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جممورية فصرالعربية 
وزارةالاوقانهم 
المجلس الأملي للشئون الإسلامية 
مرك السيرة والسنة 


فى معرفتٌ الحلال والجرام 


لأبى عبد الله محمد بن زنكى الأسفرايينى 
المتوفى مسن 0 ؟ لاه ٌْ 


الجزء الثانى 
دتحميقى 
محمد حسثى عبد الرحمن محمد 
محمود محمد محمود مصطمّى سامح إبراهيم إسماعيل محمد 
إشراف ومراجعة 


ا. د. على جمعه محمد 
مق الدنان الصدوية 


الماهرة ٠*5١1ه/‏ 9١١٠م‏ 


لسدفى التعرضف بمصطلحات ألكتاب +----22 سمح ب ب يبب بحب يبب 0 


تمهيبيد 
«٠»‏ مها ٠»‏ يه ههه 
فى التعريف بمصطلحات الكناب 
تيسيرا على القارئ نعيد هنا ما سبق ذكره فى مقدمة الجزء الأول من رموز 


أولا : زوفيو اانه : 

١‏ - (عنده أو خلافا له) لأبى حنيفة. 

” - (مذهيه) لمالك.. 

" - (لداه) لأحين ين حسمل: 

؛ - (عندهما) أو (خلافا لهما) لأبى حنيفة ومالك. 
ه - (مذهيهما) لمالك وأحمد. 

1 - (رأيهما) لأبى حنيفة وأحمد. 


٠»‏ - ركلهم) و (عندهم) للاتفاق 


ثانياً : مصطلحات المذهب الشافعى : 
١‏ -الأظهر:أى من قولين أو أقوال للشافعى» قوى الخلاف فيهما أو فيهاء ومقابله 
[الخلاهر) لقره سورك كل 

" - المشهور : أى من قولين أو أقوال للشافعىء لم يقو الخللاف فيهما أو فيهاء 
ومقايله (الغريب)؛ لضعف مدركه. 

- الأصح: أى من وجهين أو أوجه استخرجها الأصحاب من كلام الشافعى بناء 
على أصولهء أو استنيطوها من قواعده:؛ وقد. قوى الخلاف فيما ذكرء ومقابلها 
(الصحيح)؛ لقوة مدرك كل. 


ينابيع اللأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


؛ - الصحيح: أى من وجهين أو أوجه؛ ولكن لم يقو الخلاف بين الأصحابء ومقا.بله 
(الأصح)؛ لقوة مدرك كل. 
ه - المذهب: وهو اختلاف الأصحاب فى حكاية المذهب؛ ومدلول كلمة (المذهب) أرن 
المفتى به هو ما عبر عنه بالمذهب. 
١‏ - النص: أى نص شافعىء ومقابله وجه ضعيف أو مخري: ومعنى التخريج: أى 
يجيب الشافعى بحكمين مختلفين فى صورتين متشابهتين؛ ولم يظهر ما 
* - الجديد: هو مقابل المذهب القديم؛ والجديد: ما قاله الشافعى فى مصر . 
تصنيفاء أو إفتاء. 
/ - القديم: هو ما قالة الشافعى فى العراق تصنيفًا فى كتابه «الحجة أو أفتى به؛ 
وقد رجع الشافعى عنه. 
4 - قولا الجديد: يعمل بآخرهما إن علم؛ فإن لم يعلم وعمل الشافعى بأحدهما 
. كان إبطالا للآخرء أو ترجيحا لما عمل به. 
٠‏ - قول: تعنى وجود وجه ضعيفه والصحيح أو الأصح خلافه. 
١١‏ - الشيخان: هما الرافعى والنووى. 


كتاب البيع 

و قل شىء بشىء! (" . من الأضداد(")., وكذا الشراء. وشرعا : قيل: تمليك 
عينٍ أو متقّعة!) على التأبيد” 8 بعوض'') مَالى". وهو غير مانع؛ لدخول اام 
وجامءل" ) ؛ لخروج بيع الدين ممن عليه. والحوالة. وقيل: نقل ملكل") بعو "فلن 
الوجه المأذون لا "© وقيل: مقابلة59") مال بمالء وما أشبه ذلك., 507 تقب 
لدخول الإجارة المؤبدة!""2: والأولى أنه: مبادلةٌ مال بمال!*' أو منفعة - غير موقوف 


)١(‏ فى هامش (ح): منصوب على المفعول المطلق أو الحال أو المفعول فيه أى يستعمل استعمالاً لفويأ أو فى 
اللغة. وكذلك القول فى قوله شرعا. 

(؟) فى هامش (ح): أئ كبذل المثمن وأخذ الثمنء يقال: باع الثوب بالدراهم, إذا أعطى الثوب وأخذ الدراهم, 
ويقال: باع الثوب بالدرهم. إذا أعطى الدرهم وأخذ الثوبء وكذلك الشراء فإنه من حيث اللغة: نقل شىء 

بشئّ» وهو من الأضدادء ويقال: شرى الحو بالدراهم؛ إذا أخذ النوف وأعطى الدراهم وبالعكس. قال تعالى 
بالمعنى الأول: ( فايقاتل في سبيل الله الدين يشرون الحيَاة الدنيًا بالآخرة » (النساء: 14). وبالمعنى 
الثانى: !ل وشروه بعَمن بخس 4 (يوسف: .)٠١‏ 9 ولبمْس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلَمُونَ »© (البقرة: 
1): لكنهها انختصنا عدرهًا بإعطاء الشمن:ومظاوعهمنا بإعطاء الكمن:والتعقيق أتهماا ف الأصل عفدن 
الاستبدال سواء كان استبدال المثمن بالثمن أو بالعكس؛ دفعًا للاشتراك 

(؟) فى هامش (ح): أى لفظ البيع من أسماء الأضداد. 

(2) فى هامش (ح): قوله: «تمليك عين أو منفعة» كالجنس يشمل الهبة والوصية والإعارة والإجارة. وقال: 
أو منفعة؛ ليشمل بيع الحقوق: كحق البناء على السقف ومجرى الماء. 

(4) فى هامش (ح): قوله: «على التأبيد» «كالفصل يخرج الإعارة والإجارة فإن كلا غير مؤبدة. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «بعوض» يخرج ما لا يكون بعوض كالهبة والوصية ونحوهما. 

(0) فى هامش (ح): قوله: «مالى» ليخرج مثل استبدال الثوب بالخنزير. وهذا التعريف ليس مرضيا. 

(4) فى هامش (ح): فوله: «وجامع» أى وغير جامع؛ لخروج بيع الدين ممن عليه من الحد؛ إذ لا يصدق عليه أنه 
تمليك عين ولامنفعة, بل تمليك دين مع أنه من أفراد البيع. ولخروج الحوالة أيضًا عن ذلك الحد؛ لأن 
الحوالة إبدال دين بدين آخرء قلا يكون تمليك عين ولا منفعة. 

(9) فى هامش (ح): فوله: «نقل ملك» أى يشمل الهبة. )٠١(‏ فى هامش (ح): فوله: «بعوض» يخرجه. 

13 فو هامس رع كوله: رفلى الوجة اللادون» يخرج البيى الفانيدة: كبيع النصوتي: والبيع بالحمر والحدرين, 

)١١(‏ فى هامش (ح): فوله: «مقابلة» أى بعدما يعتبر فى صحة كونه عاقدا كذا أو صحة كونه معقودا عليه كذا. 

)١17(‏ فى هامش (ح): قوله: «لدخول الإجارة المؤبدة» كإجارة أرض العراق مؤبدة: وإجارة مجرى الماء وحق البناء 
على السقفء أو يصدق عليها أنها نقل ملك بعوض ,على الوجه المأذون؛ وكذا مقابلة مال بمال؛ ولا يصدق 
عليها أنها بيع إلا أن يُقال إنها بخلاف سائر الإجارات للضرورة؛ فلا يعتد بها فى كونها قائحة يد البية: 
ولم يذكر هذا القدح فى التعريف الأول مع وروده عليه؛ أو عدم الطرد والعكس فيه بِين. وهذا أظهر من ذلك. 

)١5(‏ ساقطة من (ص) ء (ك). 


للا م سس سل يح ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


على التأبيد بعوض مالى بلا قرض وفس؟!"). قال الله تعالى: ف وأحل اللّه البيع 6(؟). 


وفيه أبواب(") : 


(1) فلن مامش (ح): الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع؛ أما الكتاب فما قال الله فى الآية من الإحلال فى. 
جواز البيع, ٠‏ والسنة حيث قيل له عَلهِ: :“أى الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرؤر». 
والحديث أخرجه: أحمد ,ء والحاكم فى السعدرت ك. البيوع ”/ .١١‏ 
00 د الأمة على أنه يفيد الملك سؤاء اشترطت فيه الصيغة أو اكتفى بالمعاطاة أو تبع العرف فيه. 

: البقرة‎ )١( 

ام 3 : قوله: «وفيه أبواب» أى خمسة؛ لأن البيع إما ضحيح وهو الباب الأول؛ أو فاسد وهو الباب 
الثانى. والصحيح إما لازم أو جائز ومورد بحثهما الباب الثالث: وعلى التقديرين إما أن يقترن بالقبض أو لا 
ومورد بحثهما الياب الرالت. واللفظ المستعمل فيه إما أن يتأثر بقرائن عرفية يزيد بها على اللغة أو ينتقص 
أ ل كلك وميورةة الاب ا لكا من ْ 


سح فيما يفتقر البيع إليه 


الياب الأول 
فيما يَمْتَقرٌ'البيع"'إليه 


ه» 4 


وهو ثلاثة:(") 
الأول(7؟): الصيغة؛ فلا ينعقد(") ما ليس بضمنى إلا بها؛ لتَدلُ على الرّضا الُعتّبّر فى 


قوله تعالى: ##إلا أن تكون تجارة عن تراض 74)., وفى وجه(") ومذهبه ينعقد بكل ما 


عي سج ع 


يَعده الناس بَيَعّااة)؛ لعد 3 لفْظ عَنّه يك وعن أصحابه. ولأنَّه موجود7") قبل الشرع, 
فعلّق عليه 0100 تراه كالقطو 10" ).:وراتيهنا واكم كلاو" ملل( 
قيل: فى الحكرادا*0/ عادة كويطكل خَبن(5١)؛‏ لدلالتها!"1) على الرَّضا: قلناء الأضعاز (14) 


ْ 000 ساقطة من(ص).‎ )1( ١ ساقطة من (ح) ؛ (ك).‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «وهو ثلإثة» لأن المفتقر إليه إما سبب صورى أو فاعلى أو مادى؛ وأما الغائى وهو 
إباحة الانتفاع فلا حاجة إلى بيانه. فأقسامه ثلاثة. 

)غ) فى هامش (ح): قوله: «الأول» وهو الصورى الصيغة. لك فى هامش (-): قوله: «قلا ينعمعقد» أى من 

(1) (التساء: 08 
وفى هامش (ح): قوله تعالى : ف عن تراض # فيد التجارة بالرضاء فتتوقف إفادتها الملك على ما يدل 
على الرضا: وغير اللفظ من الأفعال محتمل للدلالة عليه وغيرها ؛ إذ لم يوضع للدلالة عليه بخلاف اللفظ 


فنعين, وإنما فال: ما ليس يضمنى؛ لأن البيع الضمنى كما فى قولك: أعتق عبدك عنى بكذاء أو كقسمة ‏ 


غير المتشابهات لا يحتاج إلى.صيغ البيع. بل يكفى فى صورة أعتق أعتقت من المخاطب. وفى القسمة 
رضينا بها أو تقاسمنا من المتقاسمين. 0ه 

(1) فى هامش (ح): قوله: ودفى وجه» مختار فى الشامل والتتمة والروضة. (68) فى هامش (ح): قوله: «بيعا» لفظا أو فعلا. 

(9) فى هامش (ح): قوله: «لأنه موجود» أى ولأن البيع موجود قبل... 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله : «فعلق عليه أحكامًا» من إفادة الملك وإباحة انتفاع وإيجاب الثمن وضمان الدرك 
وغير ذلكء ولو كان الانعقاد موقوفًا على ألفاظ خاصة لما علق عليه الأحكام؛ إذ لم توجد الألفاظ الشرعية. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : فوله: : «فيتبع العرف» فى ذلك بحسب الأزمان والبلاد. 

(؟1١)‏ انظر: بداية المجتهد ؟/ 17١ 2.17١‏ وحاشية الدسوقى ؟/” وما بعدها. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): قوله: «بالمعاطاة» أى أنه ينعقد بالمعاطاة. )١5(‏ فى هامش (ح): قوله: «مطلقًا» أى فى المحقرات وغيرها. 
وانظر المسألة فى: شرح فتح القدير 0//الا؛ وحاشية ابن عابدين 007/4: والمغنى :01١/7‏ وكشاف القناع 178/7. 

(15) فى هامش (ح): قوله: «فى المحقرات» أى ينعقد بالمعاطاة فى المحقرات دون غيرهاء وفى كلام الرافعى أنه 
وجه خرجه ابن سريج من الخلاف فيما إذا قال لغيره: «اغسل» وهو ممن يعتاد الفعل بالأجرة. فقيل: هل 
يستحق الأجرة أم لا؟ والأصح أنه لا يستحق . + والحدوقا يستحمر. 

)١1(‏ في هامش (ح): فوله: «كرطل خيز» وما شاكله. فال الراقعى: الأقرب الرجوح إلوخ العادة, وقفال: ربما 
ضبطت بما دون نصاب السرفة. 

(10) فى هامش (ح): قوله: «لدلالتها» علة لانعقاد البيع بالمعاطاة مطلقًاء بل بكل ما يعد بيعا. 

(14) فى هامش (ح): قوله: «الأفعال» أى لا نسلم المعاطاة وغيرها تدل على الرضا. 


[كاظ] 


للد (١‏ لمش لللسم م مابم لل للب يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


ا 


مترددَة بين المعانى(١2؛‏ لأنها لم توضع لها(" بخلاف الألفاظ/"). وك لكان هعويى ان 


الإيجاب!') وإنْ قال(" : إِنْ شَئَّتَ على الأظهر("؛ لأن.الإطلاق يقتضية(). بخلاف 


سائر الشروط!'')؛ كبعت واشفويت ١١١‏ وملكث ووهبت بكذا | على الأظهر؛ اعتبارًا 
للمعنى(""2. لا أسَلّمت فن هذا على اص(" )؛ إذ العيْن لا تَكْبت فى الدّمة. 


والقبول؛ ولو فى بّيَعوا؛') من طفله("') أو بالعكس. لا من وَارِث الممُخاطّب!(")؛ 


كقَبلت!"") وابتعت عه ا اابجواب بعت(؟1) واشتريت؟ ولو بالتماس ال ”1 


)١(‏ فى هامش (): : فوله: «مترددة بين المعانى» المتعددة, تحتملها من غير تعيين لواحد. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «لأنها لم توضع لها» أى كل فعل لمعنى من المغانى؛ فيدل عليه؛ .قلا يحمل على الرضا معينًا. 

(") فى هامش (ح): قوله: «بخلاف الألفاظ» فإن كلاً منها وضع لمعنى على التعيينء فدلالتها على-الرضا ظاهرة. 

(4) فى هامش (ح): أى الصيغة. 0 (0) فى هامش (ح): حال. (1) فى هامش (ح): أى كبعت. 

(1) فئ هامش (ح): أى معها. (8) فى هامش (ح): والثانى: لا ينعقد؛ لكونه مشروطًا بشىء. 

(9) فى هامش (ح): قوله: «يقتضيه» حتى لو قال: بعتك بلا قيد المشيئة كان مقتضى الكلام بعتك إن شئت, 
فإذا فيد لها لا تكون شرطا يفسد به العقد. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله: «بخلاف سائر الشنروط» فإنها إنما تفسده؛ لكونه لا يقتضيها. 

)1١(‏ فى (ح): واشتريت. 

)1١(‏ فى هامش (ح): قوله: «اعتبارًا للمعنى» المدلول عليه وهو البيع دون لفظ الهبة: ٠‏ وذلك لأن الهبة وإن قلنا 
ا تقتضى العوض لكنها لا تنافيه؛ فإذا انضمت إليها قرينة 3 العوض تُحمل على معنى البيع وو القافق تين 
اللففل::متكون هية فابيدة إن قانا لا تمتضى الدومن. 

(؟١1١)‏ فى هامش (ح): قوله: «لا أسلمت فى هذا على الأصح» وكذلك لأن السلم بيع شىء موصوف فى الذمة, 
فينافى كون المبيع حاضراء والثانى ينفقد ني القتررلة ) سمو 

)١4(‏ فى هامش (ح): قوله: «ولو فى بيعه» أدخل لو إشارة إلى جه للأصحاب أنه يكتفى بأحدٍ الطرفين. 

)١0(‏ فى هامش (-): قوله: «ولو فى بيعه من طفله» قال: الإيجاب والقبول لا بد منهماء ولا يكتفى بأحدهماء 
فإن معنى التحصيل غير معنى الإزالة. 

(17) فى هامش (ح): قوله: «لا من وارث المخاطّب» أى بالإيجاب مُتُوفى قبيل القبول فإن قبوله لا يصح. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «كقبلت» هو وما بعده مثال للقبول. 

(16) فى هامش (ح): أى من البائع. وقوله: «ونعم» أخر لفظ نعم عن أمثلة الإيجاب والقبول لكونه. يصلح لهما. 

(19) فى هامش (ح): قوله: «بعت» التماس المشترئ أو المتوسط. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله: «ولو بالتماس المتوسط» بينهما فإن نعم تكون إيجابًا من البائع وقبولاً من المشترى, 
وإن لم يتخاطب المتعاقدان لحصول الرضاء وينبغى أن يعلم أن نعم وإن كانت تقوم مقام الإيجاب والقبول 
لكن لفظ بعت لا تكفى فى القبول واشتريت فى الإيجاب. بل لا بد أن يقول البائع بعد فول المشترى نعم: 
بعت؛ والمشترى بعد قول البائع نعم: اشتريت. لكو بعت واشتريت استفهاما لا يقوم مقام شىء. 
قال النووى: أتبيعنى عبدك بكذا؟ وقال: مي فقن بعت لم يتعقد حت يقول المشستر اسسترد 
وكذا لو قال البائع: أتشترى دارى5 أو اشتريت منى؟ فقال: اشتريت لا ينعقد حتى يقول بعده: بعت. وبين 
بحث الاستفهام. 


سيم مقر اليو إلين ع ٠‏ ببسب سس 1[ سم 


لا الاستفهام؛ ك (ما تشترى1') أو اشترد يت أو تبيعنى أو بعتّنى؟؛ أنه ليس باستدعاء”) 
وفتيول أاماقسل: ومن د 117" اتا لبزني51 أ كسان استبانة الر رغبة0, قلنا("): الطُلَب 


يوافق7") الإرادة غالبا . 
وكنايةا") كَكتَابَة ولو إلى غائب وَخَدَه » وتَسِلَمَهُ منّى وَأدَخَلَثَه فى ملّكك. 


َي «بي ام ام > 


وسلطتك عليه بكذا 0010 نحنف 2 وجه لا بها("") كالتكاح ("" ؛ لأنْهَا لا تدلٌ عليه( ') 
بلحي" )000 وي الشهادة فيه؛ ولا اطلاع للشياذة على النية وعدم الدلالة 
عند عده!" لجرو ةمسق وشرط توافقهما!"") معنى. والتوالى بأن لا يتخلل فصل أو 


كَلام أجة بى : ورجاز عنده القبيول فى المجلس بلا ج050 ولداه مأ لم يشتغلا يمأ 
يَقَصّعه'"2, لا الترتيب» وعنده لو باع بألّف فقبل بألفين؛ أو قال: بعنى بألفء فقال: بعت 


سم سم 


بخمسمائة. انعفد '"). قلنا: هما قر لتندين عل كد 


)١(‏ فى (ح): أتشتر 

)١(‏ فى هامش 15 قوله: «لأنه ليس باستدعاء» لأن الاستفهام: طلب حصول شىء فى الذهن, ولا يلزم من 
طلب الحصول فى الذهن طلب الحصول فى الخارج. 0 

(") فى هامش (ح): قوله: «باستدعاء» أى للقبول فى الأولين. وقوله: «وقبول» أى فى الأخيرين. 

(:) فى هامش (ح): أى لا ينعقد.. ١‏ (0) فى هامش (ح): قوله: «بالطلب» سواء من البائع أو المشترى. 

(1) فى هامش (ح): من المخاطبء؛ فلا يدل على رضا القابل. 

وانظر المسألة فى: شرح فتح القدير:4/0/ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 5٠١/4‏ وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): أى لا نسلم أنه لا يدل على الرضا. 

(4) فى هامش (ح): أى فيُحمل عليها. (4) فى هامش (ح): عطف على صريحا . 

)٠١(‏ فى هامش (ح): اعلم أن الرافعى نقل فى انعقاد البيع ونحوه بالكتابة إلى غائب أنه يترتب على وقوع 
الطلاق بالكناية إن قلنا : لا يقع الطلاق» فأولى أن لا تنعقد العقود. وإلا ففيه الوجهان فى انعقادها 
بالكنايات. فيكون الأصح الانعقاد ثم قال: ولو تبايع حاضران بالكتابة ترتب ذلك على حال الغيبة: إن منعنا 
ذلك؛ فهذا أولى وإلا فوجهان. فينبفى أن يقول: ولو إلى حاضرء فإنه أبعد التقديرين. 

. فى (ص): إلا. (5١):فى رصن): لآنها‎ )١١( 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): فإنه لا ينعقد بالكناية وفافًا بجامع كون كل منهما يحتاج إلى الإيجاب والقبول: ولا يقبل 
التعليق. بخلاف ما لا يحتاج إليهماء بل يستقل به كالطلاق والعتاق والإبراء؛ أو يقبل التعليق كالكتابة والخلع 
فإنهما ينعقدان بها مطلقا؛ لاحتمال الغرر فيهما. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى الرضا. )١5(‏ فى هامش (ح): أى بدلالة ظاهرة. 

(17) فى هامش (ح)* أى بين البيع والنكاح. )١/(‏ ساقطة من (ص). (18) فى هامش (ح):أى الإيجاب والقبول.: 

.0751 2070/4 انظر: شرح فتح القدير 7/8/0. وحاشية ابن عايدين‎ )١15( 

.015/4 انظر: شرح فتح القدير 4/0 وحاشية ابن عابدين‎ )١١( ٠.179 -:118/7 انظر: المغنى 015/1: وكشاف القناع‎ )٠١( 

)71١(‏ انظر تفصيل المسألة عند الشافعية فى: الأم 5/'7: ". والمهذب ”5/7 وما بعدهاء والوسيط 8/7 وما 
بعدها. وروضة الطالبين ”/غ وما بعدها. 


جتسع صم 210 , معت ع ب ا ع ع و يك اوتاجيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام عمنة 


الثانى: العاقدء وشّرطّّه: التكليفء وعدم الكره إلا بحق؛ والصّحو فى 
مذهبه!"). وإسلام مَنْ يشترى ويُوهّب ويوصى له(" المصحف والحديث, ومسلم لا يعتق 
عليه اذه يونت اه وز كلق عليه ف :رواعة "انالا ل برتقي انق ايها قار 
ابتك لسك موس للم كوين البهر اندها "الود :ا بواللويضييا بي لاون 
تقب ")اهما لذن كمناالا تنكم مستلمة من قاقر ولو يشرط" الفتق) لأنهالم يحض 
مانم مه دكي زيم 


بالشراءء قيل وعنده يَصح كالإرث0". وفرق بِأنّه فُهرى,!". لا إسلام من يَرتّهن 
وَيستأجر له ولو ('') على العين على الأظهر, كالمودع(") والستكفين :]نك ساي 


2 جرم 2 صقر > 20 2 د «دا يب 77 : 2 
.على الرقبة: وكره إجارة العين من كافرء وجاز استردادط"". والرد عليه بعيب 


على الأظهرا') للضرورة؛ وَإِقَالتَّه؛ لأنها فَسخء ويؤمر الكافر بإزالة الملك دَهْعًا 
للسلطّنة'. قال الله تتعالى: فإ وأن يججعل الله للكافرين على المؤمبين سبيلا 2774 
ولا يزول مُلكّها" به؛ لأنَّها') يقبل التَّقَّل بخلاف ما إذا أسلمت زوجة كافرء وتكفى!*) 
الكتابة على الأظهرا:'')؛ لقطع حكم السيد عنهء واستقلاله لا التزويجا'") والإجارة: 
وإن أَبَى باعنه الحاكم بثمن المثّل؛ وإلى بيعها")/ يحال بينهما بالاستكسابء؛ 


(1) اتعترعهوائة المتكتوسس 1731/5 ومحاشية الوودرض كارف 
)١(‏ فى هامش (ح): وكذا شرطه. 
(") فى هامش (ح): للذل؛ ومنع حيث يعتق. 
وانظر المسآلة فى: 0/7/ا5: 011, وكشاف القناع ؟*/75١, .1١77‏ (؛غ) فى هامش:(ح): اى من يشترى. 
(0) فى هامش (ح) : أى المصحف والحديث ومسلم لا يعتق بعده وكتب الفقه التى فيها آثار. 


(1) فى هامش (ح): أى هذه العقود. << ("7) فى هامش (ح): فإنه لا يصح. 


(8) انظر: حاشية ابن عابدين غ/؛0١5, 0٠00‏ (9) فى هامش (ح): وفيه وجه. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى له العبد المسلم. كذا فى العزيز وغيره ولم يتغرض للحديث والمصحف, والحق أنه لا 
يجوز رهنهما وإيجارهما من الكافرء ولو قيل بجواز الرهن ووضعه عند غير المرتهن لكان قريباً. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى ولو كانت الإجارة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): حيث لااخلاف فى جواز إيداع العبد المسلم وإعارته. 

)١17(‏ فى هامش (ح): أى العبد والملصحف والحديث. 

)١(‏ فى هامش (ح): والثانى: لاا يجوز استرداده ولا رده ولا يجوز تملكه. 

(15) فى (ح): لسلطته. )١١( .١4١:ءاسنلا )١1(‏ فى هامش (ح):أي الكافر. (18) فى هامش (ح): 
أى الملك. )١5(‏ فى هامش (ح): أى بالإسلام. )2١(‏ (فى هامش (ح): والثانى: تكفى البقاء ملكه. 

)1١(‏ فى هامش (ح): فى الجارية. (19) فى هامش (ح): أى وإلى وقت بيعه. 


فيما يفتقر البيع إليه ‏ 


وكذا ال التفل سمدق والإعناق تحسير !"و امد(" فلي الأظهر ا كلذ 
كدر ولك استلو مده مشتراه قبل القَبُض لم يبلل على الأظهر, كالآبق قَبّله: وهنا م 
تخمر؛ لخروجه عن المالية: ولا يقبضه؛ ؛ لأنه تسلّط؛ بل الحاكم له("). 

الثالث: : المعقود عليه» وله خمسة شروط: 

الأول: كونه طاهراء أو يطهر بالغفسل لا 00 ككالماء عدن الأظه (0)) إذ 
طهورء(") بالاستحالة كالخمرء ويصح م بيع كَلَبِ بو ' عقورٍ والسترقين! ') والزيت النجس؛ 
لنا القياس على الخمر والعذرة. وأمره يَكلِِدِ بإراقة قة اسمن الذاكس” 0 ٠‏ وأنّهِ يله تف 
عن ثمن الكلب!''), ومذهبهما لزوم القيمة بإتلافها"'!. لنا قوله مَكِيِِ: «إن 
جاء يطلب تمن الكلب فاملاً كفه ترايا,("", وإنما جاز اقتناؤه لصيدٍ أو ها شييية أو 
دمع أواحفظ الدور على الأظهر:؛ وعنده حاز لل "ينا قوله طلغ شمن 


)١(‏ فى هامش (ح): أى يحال بينها وبين سسيدها. 

(؟) فى هامش (ح): أى كذا. 

(؟) فى هامش (ح): فى يد غيره. 

(؛؟) فى هامش (ح): والثانى: يؤمر بإزالة الملك: دفعا لسلطته. 

)0( انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم "'/ه وما بعدهاء والمهذب "/ه0 وما بعدهاء والوسيط ١١/‏ وما بعدهاء 
وروضة الطاليين "/7 وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): ايعدم فى الوجه الثانى» إذ المكاثرة فى معنى الغسل. 

ا : طهره. 

() فى هامش (ح) : هو السرحين . قال فى المصياح : والسرجين الزيل. كلمة أعجمية وأصلها سركين - يالكاف ‏ 
شعربت إلى الجيم والعاف. فيغال: درفن فضا ٠‏ وعن الأصمعى: لا أدرى كيف أقوله. وإنما أقول روث. 
وإنئما كسس أولة لموافقة الأبنية العربية: وله يحور الفتح لفقد فعله بالفتح على أنه فاله فى المحكم: سرجين 
وسرجين. 

)٠١(‏ وذلك فى الحديث الذى روته السيدة ميمونة أن رسول الله يه سئل عن فأرة سقطت فى سمن: فقال: 
«ألقوهاء وما حولها فاظرحوه؛ وكلوا سمنكم». 
والحديث أخرجه: اليخارى ‏ ك. الوضوء فاه .مأ أيمع من النحاسات فى السمن واللمن. وأبو داود لت. 
الأطعمة ‏ ب. فى الفأرة تقع فى السمن, والترمذى ‏ ك. الأطعمة ‏ ب. ما جاء فى الفأره تموت فى السمن. 

(١١)أخرجه‏ : البخارى ‏ ك. الإجارة ‏ ب. كسب البغفى والإماء. ومسلم ‏ ك. المسافاة ‏ ب. تحريم تمن الكلب؛ 
وحلوان الكاهن, ومهر اليغى. 

)١١(‏ انظر: بداية المجتهد ار وحاشية الد سوفى ٠ ١1١/1‏ والمغنى /0 وما بعدهاء وكشاف المناع 
ارال الا 

(؟١)‏ أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى أثمان الكلاب . وحلوان الكامن. 


للد 8ؤ لس ل ل سسب يتاييعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام سا 


من أجره قيراطان! '), وجاز د بيع الميلع! فيه دود ميت)؛ إد يقاوّه من مصالحه؛ 
كنجاسة باطن الحيوان(!). 

الشانى: أن ينتفع به شرعا؛ إذ بَذّل المال لما لا نَمْع فيه عَبِتْء كالدّحل ولو خارج 
الكوازة على وهة كالتهم المسيية!؟! والقنية(/):والعزة 1" والقوة 1" لأقه يعيلهالأشياء: 
والسكا عو وا مده وخقّ البناء. ومّجَرى الماء. خلافًا له( وعلى السقف يقَره(') هادمة؛ 
للفرقة. لا الحشرات: والخُطّافء والخماش: وسباع لا تصسين: كالاسند: ا 0( 
والغراب؛ والأصنام: 07 اا لعموم رواية جابر لولس 
إن قتل ليله والنرد إن لم يصلح للبيادق!؛")؛ وحمار رمن لا عبد إذ ينتفع بإعتاقه. 
وآلات الملاهى وإن عد . رضاضبه(*') مالاً؛ لأنها آلة الفسيق على هيئتيا ٠‏ ومَثّل حَبتَى بر 
)١(‏ وذلك فى حديث ابن عمر أن النبى يي فال: «من اقتنى كلب ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص من أجره كل . 

يوم قيراطان». 


والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. الذبائح والصيد ‏ ب. من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية؛ ومسلم ‏ 
ك. المساقاة ‏ ب. الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه: وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية أو نحو 


ذلك.: 
() الفيلج: هو القزء ويجوز بيعه وفيه الدود سواء كان مينًا أو حيّاء وسواءً باعه وزنًا أو جزافًا. انظر: روضة 
الطالبين 11 


لق انظر المساألة عند الشافعية فئ: الأم 4 وما بعدهاء والمهذب ٠١/"‏ وما يغندهاء والوسيط 7 وما 
بعدهاء وروضة ة الطالبين ١‏ وما يبعدها. 

'(2) فى هامش (ح): أى لترعى أى موضع شاءت. 

(0) فى هامش (ح): أى المغنية عظف على التحل» 

)1 فى هامشض (خ): : لمص الدم. هو : ' دوده سوداء تخرج من الماء يلمى على العضو المكألم لنمص الدم: انظر: 
لسان العرب زعلق). 

(0) ففى (ص): والنزد . 

)0 انظر: شرح فتح القدير 0 , وحاشية ابن عابدين 95/0/. 

)5( كي عامش (ح): أن ذلك الحق. 

)٠١(‏ الرخمة: أى الحاضنة:؛ والتى تلاعب ابنها. انظر : المعجم الوسيط (رخم). 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى صور الحيوان: عن النيى د قال:«إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والأصنام. وفيس 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب . بيع الميتة والأصنام. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. تحريم بيع . 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام. 

)١١(‏ فى هامثن (ح): أى: ولو كانت الصور والأصنام من جواهر وفيه وجه آخر. 

1ق رض لبياذق؛ لق قط لطر والبيذق: البيدق. انظر : المعجم الوسيط (بيدق؛ وبيدق). 

)١6(‏ رضاضها : الرتش: الدق #الجرين . والجرش: صوت يحدث من أكل الشسء ب الخشن. 

أنظر: المعجم الوسيط (رضضء وجرش). 


بتدفيي] وروت الموالة تعس نييبت تينيته- ١‏ 


ولزم ردهما لا الضمان: وملّك بلا ل اي و(") امديرة الهواء ووه 
الشحل. ٠‏ ودود القَّزٌ وبزره؛ لأنهما من الهوام كال جور '؛ وشرق بأنّه لا ينتفع به ولا شَعَرٌ 
آدمى, ولا لَبَنْها» عندهما!؟). ولداه فى رواية كالعرقء ولأن جزءه مَكَرَّم*). لنا القياس 
على لَيّن الشاة0): وكره.بيع الشطرنج؛ لأنه ليس من المباحات المطلقة(". 

الثالث: أن يكون فى ولاية العاقد بأصالة أو نيابة .ولو جَّهله ا( على 
الأصح. فيصح بيع مال ل 6 ا 
بيع الفضولى؛ كالآبق('"). ولقوله يه : «لا تبع ما ليس عندك!'". وشراؤه بعين مال 
القيس ار لذشى نيههها "زوفيل وفتد همه ولنقااد قي روانة بلع رف 01 


0 فى هامش (ح):أى ولا‎ )١( 

(؟) الزنبور: الزنبار» وهو: حشرة أليمة اللسع؛ من الفصيلة الزنبورية» واحدته: زنيارة» وجمعه: زنابير. 
انظر: المعجم الوسيط (زنبر). 
وانظر المسألة عند الحنفية فى: شرح فتح المقدير 6 :: وحاشية ابن عابدين 18/06: وهذا رأى أبى 
حنيفة: وعند أب :يؤسف يجوز اذا كلين فيه القز قها له. وعند محمد : يجوز كيفما كان؛ لكونه منتفعا به. 

(") فى هامش (ح): : قوله: «ولا لبنه .. إلخ» لا يريد الخلاف فى الشعر, وإنما يريد الخلاف فى اللين؛ ولهذا 
أعاد حرف النفى. قال الرافعى: بيع لبن الآدميات صحيح خلافًا لأبى حنيفة ومالك وأحمد فى رواية» وذكر 
فى باب شروط الصلاة أنه يحرم وصل شعر الآدمى, وعلل بأنه ضمن كرامته؛ إذ.لا ينتفع بشي من بعد 
موته وانفصاله عنه بل يدفن؛ ولم يذكر فيه خلافًاء وهذا كما ترى يدل غلى أنه لا يصح بيع شعر الآدمى. 
والله أعلم. 

(4) انظر: بدائع الصنائع 47/0”: وشرح فتح القدير ,7١7 701١/0‏ وحاشية ابن عابدين 08/0: ١ل‏ وبدأية 
المجتهد .١7/“‏ 

(6) قال الإمام أحمد فى بيع لبن الآميات: أكرهه. وقال ابن قدامة: واختلف أصحابنا فى جوازه؛ فظاهر كلام 
الخرقى: جوازه؛ لقوله: وكل ما فيه المنفعة. وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه؛ لأنه مائع خارج من 
آدمية؛ فلم يجز بيعه كالعرق: ولأنه من آدمى فأشبه سائر أجزائه؛ والأول أصح. 
انظر: المغنى 58/8/4: وكشاف المناع .١71/”‏ 

(1) فى هامش (-): بجامع الطهارة والانتفاع والكرامة, لا تنافى البيع كما أن الآدمى يباع. 

(7) انظر: المهذب 7/١11؟17ء‏ والوسيط 15/7 وما بعدهاء وروضة الطالبيْن ١6/٠‏ وما بعدها. 

(6) فى هامش (ح): أى الولاية. 

كا رع للطن. ظ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله: «كالآبق» كما يبطل بيع الآبق, بل أولى. 

(١١)أخرجه:‏ أبو داود ك. البيوع ‏ ب. فى الرجل يبيع ما ليس عنده. والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى 
كراهية بيع ما ليس عنده؛ والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع ما ليس عند البائع. وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ 
ب. النهى عن بيع ما ليس عندك. وأحمد ؟7/7١غ.‏ 

)١١(‏ فى هامش (ح): : قوله: «أو له فى ذمته» يعنى إذا اشترى للغير بما ليس فى ذمته يبطل. 

(؟١)‏ أى على إجازة المالك: فإن أجازه نفذ ولزم البيع» وإن لم يجزه بطل. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 748/6: 44”؟؛ وشرح فتح القدير 7١9/0‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 
٠١/60‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقى .1١/7‏ والمغنى 7717/4 وكشاف القناع ؟/181. 
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لقصة عروةا'. قِلِنَا: : يحتمل أنه كان وكيلاً مطلقا؛ ٠‏ فالاصح بطلان تصرفات الغاصب. 
وإن عد نا يعرف القادف ")فى الإجارة:ء والهبة, ٠‏ والتّكاح: والطلاق, والعتاق 


وغيرها(". 
[77ظ] إالرابع: القدرة على قبضه/ بلا تعب. فيبطل بيع الآبق؛ والضال؛ والشارد. 
ْ والمغصوبء إلا إذا قدر المشترى على قبضه؛ لحصول المقصود؛ وله الخيار ن عجر اك 
أو جهل؛ لؤجود الكلفة فى الانتزاع: و() السمك فى الماء. ولو ضى حوض كبيرء و "حَمَام 


خرج عن البرج. أو فى كبير مته؛ إذ لا ثقة على عَوَدها 0 كيدفن ادر 0 وبَعضٍ 
ا ولو من ثوب!'! نفيس؛ كتجذع فى بناء؛ إذ قيضه 


و 


ل ملا عب نقص المال وهو غررل” بول مين تعلق الأرش 5 'أيرقبته فيل اختيار ند الفداء؛ 
لحق المجني عليه يه؛ وهو أقوى من حة ق المرتهن؛ لتقدم حقّه عليه!*", قيل ورأيهما لاء وقد 
التزم!”'؟ الفداء بالبيع؛ إذ تعلقه!"') يلا اختيار مالكه؛ فلا يمنعها"') من التصرفا"), قلنا : 


2101117 الى الحضة قال: أعطاء اله لنبى كَككِيةٍ دينارا يشترى به أضحية أو شاةء فاشترى شاتين, فباع 
إحداهما بدينار؛ فأتاه بشاة ودينار» فدعا له بالبركة فى بيعه. فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه. 
والحديث أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى المضارب يخالف. 

(5) فى هامش (ح): الذى فى بيع الفضولى. 

(") انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ١5/7‏ وما بعدهاء والوسيط ”72/7 "". وروضة الطالبين ١7/5‏ 
فقا يع ا ظ 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «إن عجز» لضعف عرض له أو قوة عرضت للفاصب. 

(©) فى هامش (ح): أى وبيع السمك .... 

(1) فى هامش (ح): أى وبيع حمام .. 

() فى هامش (ح): أى الحمام. 

(6) فى هامش (ح): أى من برج أو حوض كبير. 

(9) فى هامش (ح) : وكيه وجه ذكره صاحب التقريب أنه يصح؛ كذراع معين من أرض أو دان والجواب أن 
التخطيط لا يكفى فى قسمة الثوب بخلاف الأرض والدار فإنه يكفى. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): منهى عنه. 

. فى هامش (ح): أى وبيع عبد‎ )١١( 

)١1١(‏ فى (ص): بالأرش. 

(15) فى هامش رع)اى من السيد» 

)١8(‏ فى هامش (ح): على حق المرتهن ويبطل. 

(15) فى هامش (ح): قوله «وقد التزم» أى السيدء وهذه جملة معترضة يفهم منها أن المالك إذا باع العبد الحالى 
يكون :مكزعا الشداء ع بناء على القول بالصحة حتى يطالبه به: لأنه فوت بالبيع حق المجنى علية كما لو أعتقه 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى تعلق حق المجنى عليه بالجانى بلا اختيار مالكه قار نظ من افر لين و 
كتعلق حق الزكاة بمال التجارة مع صحة بيغه بخلاف حق المرتهن؛ فإنه باختيار مالك المرهون؛ وإنما يصح 
0 كان اتبائع موسراء أما إذا كان معسرا فلا يصح قولا واحد!؛ لفوات الحق بلا غرض. 

(11) فى هامش (ح): أى المالك. (16) انظر: كشاف القناع 70//7. 
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ممنوع("؛ إذ التعلق مطلقًال") يمنعه؛ ولا يُنَفن إعتاق المُعسر كإيلاده؛ لما مر(", و(ث)بتقد لم 
يمكن تحصيله وقت الأداء؛ لعدم القدرة على التسليه!"). 

الخامس: العلم بعينه!ا"') وقصره أو قدره؛ أو وصفها ") لهما(“)؛ لأنه عَلطِل نهى عن بيع 
الغررل'ا). 

فالأول! 7 يحصل بتعين!!) يدفعه كبيع صبرَةا" اشير بلطل بيع فطع از عييد 
إلا اود أو بالعكسء أو م(" لام ؛ لأن ابيع م مجهول. ولأن العقد جم موردا 
كخيار الشرط!*')؛ وضعفه بِيْنء و*') تراب المعدن كالمسك المختلطء واللبن المخلوط بماء؛ 
إذ الملقصود مجهول؛ وجاز(") فى مذهبه!"": و" عشرّة من هذه الأغنام؛ وإن كانت 
معلومة؛ للاختلاف مه" آي (: و1 )عشرة ادزع موبدار او أرضٍ أو توب مجهولة الدرعان؛ 
لتفاوت الأجزاء غاليًّاء بخلاف المعلومة('". خلافًا يو(" ؛ لإمكان7”) تنزيله على 
الإشاعة2"". ولو باع! *' عشرةًة"") من موقفه(") بكل العَرْض إلى حيث ينتهئ!” جاز؛ لأن 


(؟) فى هامش (ح): أى من تعلق الحق. (8) فى هامش (ح): أى والبيع بنقد... 
(6)انظر: المهذب ”/15.: والوسيط 75/5 وما بعدهاء وروضة الطالبين 15/5 وما بعدها. 
(1) فى هامش (ح): لما وهقها: (/) فى هامش (ح): : فى العمقار. 


(8) فى هامش (ع): أى للمتعاقدين. 
(9) فى هامش (ح): الغرر: ما خفى أمره. 
والحديث أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى بيع الغررء والتزمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى كراهية 
بيع الغررء وأحمد .١544/7‏ 


)٠١(‏ فى هامش (ح): أى العلم بعينه. )١١(‏ فى (ح): بتعيين. 
)١١(‏ الصبرة #الكوفة من الطعام: ويعال: اشترى الطعام صبرة: : جزافًا بلا كيل أو وزن. انظر: المعجم الوسيط (صبر). 
)١7(‏ فى (ص): أما. (4١)انظر‏ : بدائع الصنائع 06( 

(15) فى هامش (ح): أى ويبطل بيع تراب... (11) فى هامش (ح) : أى بيع الثلاثة. 

(17) انظر: حاشية الدسوقى .١7/75‏ (18) فى هامش (ح): أى ويبطل بيع عشرة... 

(19) فى هامش (ح): غانبا. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى ويبطل بيع عشرة... 


)1١(‏ فى هامش(ح): حيث يحمل على الإشاعة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): حيث لا يصح فى المعلومة أيضا. 

(77) فى هامش (ح): علة للصحة فى معلومة الذرعان. 

(4؟) انظر: بدائع الصنائع 511/0 وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 71/0. 

(26) فى هامش (ح) أى شخص. ْ (1؟) فى هامش (ح): أى من الذرعان. 
(707) فى هامش (ح): أى ذلك الشخص. 

(5) فى هامش (ح): قوله: «إلى حيث ينتهى» فى الطول إلى عشرة. 


ّي 


عل مم١‏ مسالل لب يتابيغالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


موضع الأمكيفاء عفن وفى وجه لا(')؛ إذ الانتهاء غير معلوه(". ولو باع صاعا من 
صيرة سغلوسة الصّيعان صّح فى واحدٍ على الإشاعة,؛ وفى وجه لا بعينه. ومن 
دونه '" فى واحد لا بعينه0)؛ للعلم بِقَدْر المبيع» وإن جهل المستبقّى!”, وفئ وجه لا؛ 
لأنها') غير معين. ؛ وموصوف كذراع من أرض نلى(”) أجيب بالمنع: فإنه!") كخصال الكفارة: 
يوون 000 ') بيع صبّرة مجهولة الصيعان إلا صاعا؛ لأنه مجهول 
عينًا وقدراء والمستبقى معلو.('"). 
والثانى!"": بالمعاينة أو التقدير جملة وتفصيلاً. فيفسد(") لو باء9') أو اشترى بزنة 
هذه الصتّجة"'' أو بما :باع به زيد ثوبهء ولم يعلم!! ') والحيد: أو بألف من الدراهم 
أوا”""الدنانير أو( أصحيح ومكسر؛ لأن القدر غير معلوم من كل. ٠‏ ولو قال: بعتك هذا 
[14 و] الثوب أو الآرض أو المدجرة أو الأغنام كل ذراع / وقفيز وواحدا' © بدرهم صَح ٠‏ ولو 
كانت مجهولة الكمية, لا عنده. إل فى قفيز!"", لنا أن المبيع مشاهد, وتفصيل الثمن 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا يصح. ظ 

)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «إذ الانتهاء .. إلخ» وأجيب بأن مقدار المبيع معلوم وعدم العلم بما يبقى بعد المبيع 
غير مضر. 

(؟) فى هامش (ح): أى ولو باع صاعا من مجهولها أى الضصيعان - صح البيع فى صاع واحد. 

(:) فى هامش (-): فوله :«فى واحد لا بعينه» أى صح فى صاع لا بعينه حتى لو تلفت الصبرة ة إلا صاعا يكون 
هو للبيع بخلاف الوجه الأول. 

(6) فى هامش (ح): أى من الصبرة غير معلوم. جواب عن اعتراض على صحة بيع صاع من صبرة مجهولة 
الصيعان بأنه إن صح ذلك فليصح بيع الصبرة المجهولة الصيعان إلا صاعاء والجامع كون كل من المبيعين 
بعضا غير معين. والجواب بالفرق بين هذه الصورة وصورة بيع صاع من الصبرة بأن المستثنى وهو المستبقى 
فى هذه الصورة معلوم دون المبيع بخلاف عكسه فإن المبيع فيها معلوم وهو الصاع دون المستبمى ‏ وهو 
باقى الصبرة ‏ فلا يلزم من صحة تلك صحة هذه. 

(1) فى هامش (ح): أى المستبقى. (0) فى هامش (ح): مجهولة الذرعان. 

(4) فى هامش (ح): أى المبيع؛ وهو صاع من الصبرة. ظ 

(9) فى هامش (ح): قوله: «وأجزاء الأرض .. إلخ» أى بخلاف الصبرة. 


)٠١(‏ فى (ح): وقد. 

(١١)انظر:‏ المهزب ,.١15/”‏ والوسيط م وها بعدهاء وروضة الطالبين ؟/؟؟ وما بعدها. 

)١5(‏ فى قامش (ح): وهو العلم بالعدن: (؟١)‏ فى هامش (حح): أى البيع. 

)١14(‏ فى هامش (ح): أى شيئًا (15) فى هامش (ح): أى ذهبًا أو فضة ولم يعلم واحد. 
(13) فى هامشبرع)هإن علم ضبع البيع: (10) فى (ح): و. 

(14) فى هامش (ح): بألف. (15) فى هامش (ح): أى من الغنم. 


)2١(‏ فى هامش (ح): فوله :«إلا فى قفيز» واحد من الصبرة دون باقى الضور, وأيضا: : «إلا فى ففيز» أى لا فى 
أكثر لقفيزين ولا فى الثوب والأرض والأغنام. 
وانظر المسألة عند الحنفية فى : بدائع الصنائع 70/0؟. وشرح فتح القدير 88/60 وما نوها وخافية انن 
عابدين 31"3/60. 
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معلومء وكذا لو باء(') مجموع كل بعشرة كل واحد بدرهه'"ا إن تطابقا(". ولو جهل 
القدرة), وإلأ") مَلا؛ لمنافاة, قيل: يصح!؛ تغليبا للإشار") ٠‏ ويلفو(") الوصفء وكذ!!(") لو 
: قال: بعتك من هذه الصبرة عشرة : أقفزة كل قفيز بدرهم إن علم أنها تبلغ عشرة؛ لأن 
قَدرَ المبيع معلوم فى الجملة؛ . بخلاف ما لوفال: يمل متها للقي ينوه لجهالة 
المبيع؛ إِذْ من للتبعيض, ولو باعها وتحتها ارتفاع أو انخفاض؛ أو(") نحو السمن فى ظرفٍ 
متفاوتة الأجزاءة ١‏ وعلم ذلك بطل على أصح الطرق0'")؛ لتعذد التّخمينء ولو قال: 
بعتكها كل صاع تر هبق على آن أزنذك ضباعا ٠‏ فإن أراد الهبة أو إدخاله"') فى ابيع 
فَسسّد؛ لأنّه لاا يصح فيه شرط ل الهبة, و("' بيع آخرء وإن أراذ أنها" إِنْ خرجت عشرة 
يأخن بتسعة اصح إن كاتك(؟' ا معلوفة1؟ ') الصيفات: فكأنه باع كل صاعٍ ا بدرهه077, 
وعلى أن أنقصكا” ' فإن أراد أنها("') إن خرجت تسعة”' ')يأخذ عشرة! '"". والصبرة 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «وكذا لو باع» كل من التوب وغيره. 

)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «كل واحد بدرهم» فإن خرج ناقصا فللمشترى الخيارء فإن أجاز فوجهان فى 
الإجازة: يجب الثمن لمقابلة الصبرة أو بالقسط لمقابلة الصيعان بالدراهم: وإن خرج زائدًا فاظهر الوجهين 
أن الزيادة للمشترى: فلا خيار له ولا للبائع أيضا على أظهر الوجهين. الثانى: أن الزيادة للبائع؛ فلا خيار له 
والخيار للمشترى على أظهر الوجهين:؛ وأجيب بأنه ليس أعمال المجمل بأولى من إعمال المفصل. 

(؟) فى هامش (ح): أى الإجمال والتفصيل. 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «ولو جهل القدر» مبالغة لا بيان الخلاف. 

(0) فى هامش (ح): أى وإن لم يتطابقا. . 

(1) فى هامش (ح): قوله: «للإشارة» فى فوله: بعتك هذه الصبرة بعشرة. 

(1) فى (ص): ويلغوا . (4) فى هامش (ح): أى يصع العقد. 

(9) فى هامش (ح): أى باع. ‏ . )٠١(‏ فى هامش (ح): منه. 

)١١(‏ فى.هامش (ح): قوله: «على أصح الطرق».: والثانى منها: القطع بالصحة للمشاهدة: والثالث منها: القطع 
بالبطلان: وأظهر الطرق جريان قولى الغائب فيه. وأصح القولين فيه البطلان. فقوله: «على أصح الطرق» 

إن أراد به أصح القولين من الطرق لم يعرف أن جريان القولين أظهر من الطرق: وإن أراد أصح الطرق 
وأظهرها فذلك جريان قولين أصحهما البطلانء ولا يشعر لفظه بذلك فلا يخلو من حزازة: فلو قال على 
الأصح من أظهر الطرق لكان أظهر. والله أعلم. 

)١17(‏ فى هامش (ح): بأن يبيع منه صاعا آخر بدرهم. 

)١17(‏ فى هامش (ح): وشرط... )١14(‏ فى هامش (ح): أى الصبرة. 

)١6(‏ فى هامش (ح): أى صاعات الصبرة. 

)١17(‏ فى هامش (ح): قوله: «إن كانت معلومة» ليعلم ما يخص بكل درهم. 

)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «فكأنه باع .. إلخ» أى فيما إذا خرجت عشرة. 

(16) فى (ح): أنقصتك. (19) فى هامش (ح): أى الصبرة. 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى من الصيعان. )7١(‏ فى هامش (ح): أى من الدراهم. 


سبحت وو ال ل ا عت ينه كني لاخكام فى مشرفة افشلال والحرام حت 


معلومة الصيعان صح.: فكأته باع كل صاعٍ بدرهم وتسع؛ وإلا بطل؛ لجهالة المبيعا"'. أو 

شرط الهبة("). كما لو جمع بينهما!", ولو باع نحو السمن بظرفه كل رطل بدرهم صح 1 
علما ورك والفارة مع السك كالظرف! ولو قال: بعتك!") هذءا"). وهى عشرة!").. 
بعشر 5[ فكانت أخد عشرا ا قيل: ا تقلا 0000 
البائء(''" إن لم يَرض المشترى بعشرة('')؛ وهو فى النقصان'!", وقيل: لا("")؛ لاجتماع 
الضدين؛ ونُّظيرها!*'!: بعتك هذا العبد. وهو جارية (أو الفرس وهو بغل)*"؛ فيجرى 
القولان إن لم يكن المشترى عال ما(" وإلأ صح. ولو باعها("' بمائة دينار إلا عشرين 
درهمًا ضَسَّد؛ إلا إذ اهلها اقيئزة الفرنا وده وكره يمينا" ؟' اجوا فا كلى لضم" وكين ده 
ا عتم تحت "١١١‏ بك رخص لكك عنيداا! رسك قرره دونه التدرو وكين قلا" 
الغالب» ولو مغشوشا(""©. وأبطله(؛") السلطان؛ وحيث لا غالب!*') وجب تعيينه("). 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «لجهالة المبيع» فيما لو كانت الصبرة مجهولة الصيعان. 

)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «أو شرط الهبة» فيما إذا أراد أن يبتاع إليه هبة. 

(؟) فى هامش (ح): : فوله: «كما الو جمع بينهما» بأن فال: بعتك هده الصبرة كل صاع بدرهم على أن أنقصك 
ضناعا أو أزيدك ضناعا ولفسين إحدى الجهتين. فهو باطل . كذا فى العزيز. 

(4) فى هامش (ح): قوله: «ولو باع نحو السمن ... إلخ» قال فَى الروضة: ولو باع سمنًا فى ظرف ورأى أعلاه 
مع ظرفه أو دونه صح. فإن قال: بعتكه بظرفه كل رطل بدرهم؛ فإن لم يكن للظرف قيمة بطلء وإن كان 
فقد قيل: يصح وإن اختلفت قيمتهماء كما لو باع مختلطة أو حنطة بحنطة بشعير وزنا أو كيلاًء وقيل: 
باطل؛ لأن المقصود السمن وهو مجهول بخلاف الفواكه فإن كلها مقصودء وقيل: إن علما وزن السمن 
والظرف جازء وإلا قلاء وهذا هو الأصح. صححه الجمهورء وقطع به معظم العراقيينء وإن باع المسك 
بفارته كل مثقال بدرهم فكالسمن بظرفه. ذكره البغوئ وغيره. 

(6) فى (ص): بعت. (1) فى هامش (ح): أى الصيرة. َ (0) فى هامش (ح): أى من الصيعان. 

(4) فى هامش (ح): أى من الدراهم. (4) فى هامش (ح): أى صاعا. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى فِى الزيادة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى من الصيعان. 

)١0(‏ فى هامش (ح): قوله: «وهو فى النقصان» أى المشترى خْيَّرٌ فى النقصان. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يصح. )١15(‏ فى هامش (ح): أى المسألة. )١9(‏ فى (ح): أو البغل وهو فرس. 

)١17(‏ فى هامش (ح): قوله: «إن لم يكن المشترى عالماً» وينبفى أن يعتبر غلم البائع أيضا. 


)١17(‏ فى هامش (رح): أى الصبرة أو الجارية أو غيرها. (14) فى هامش (ح): أى الصبرة. 
(19) فى هامش (ح): : لا على القول التانى؛ إد العيان كاف فى معرفة القدر. 
)٠١(‏ فى (ح): عبيد جمع. 2 )١١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. (97) فئازح): انعد 


(؟7) فى هامش (-): : فوله: «ولو دو ]| أ ولو كان النقد الغالب.... وفيما إذا ملك المغعشوش وجه أنه لا 
يصح إذا لم يعلم قدر النقرة منه ووجه لا يصح مطلقا . 
ل فى هامش (ح): أى النقد الغالب؛ وفيه وجه أنه يخير بين الفسخ والإمضاء لذلك النقد. 
(15) فى هامش (ح): أى فى الثمن. 
(17) فى (ح): تعينه. وفى هامش (ح): أى الثمن. 
وانظر تفصيل المسأآلة عند الشافعية فى: المهذب ٠١/7”‏ وما بعدهاء والوسيط ”/55 وما يبعدهاء وروضة 
الطاليين ”/7” وما بعدها. 
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والثالث!'!: فبرؤيته اللائقة به؛ لا من وراء زجاج؛ لأنه رأى خياله؛: بخلاف رؤية 
السمك والأرض فى الماء؛ لأنه من مصالحهماء فبيءا'! عين ما رآها واحد(", و(:) كذا 
الشراء» على الجديد() فاسد("؛ كالنوى فى التمرل”: ولأنه غرر؛ إذ لا يُعلم بقاؤها(") 
أو('')الوصول إليهاء قيل وعندهم لا؛ لقوله يله دمن اشترى شيئًا لم يره فهو بالخيار 
إذا رآه»!'', قلنا: راويها"'! عمر بن إبراهيم الأهوازى. وهو مشهور بوضع الحديثء وبعد 
تسليمه فمحمول على استئناف العقد("": أو على نقصان ما رآه قبله(؟'2, وللقياس على 
النكاح؛ وقُلب/ وإنما جاز فى مذهبه إذا وصف*"). ولداه بصفات السَلّم("'" ويشبت 


)١(‏ فى هامش (ح): وهو العلم بالوضف. (؟) فى (ص): مبيع. 

(؟) فى هامش (ح): أى من المتعاقدين. وقوله: «رآها واحد» سواء رآها الآخر أم لا؛ يعنى لا بد فى الصحة من رؤيتها. 

(غ) زائدة فى (ح). ظ 

(5) فى هامش (ح): قوله: «وكذا الشراء» أصله لدى الشراءء ففعل به هكذا مراعاة للنسخة الصحيحة:؛ لكن 
الأضل اسيب اا نن: 

(1) فى هامش (ح): قوله: «وكذا الشراء على الجديد» لم أر أحدًا صرح بصحة الشراء وعدم صحة البيع أو 
بالعكسء وإنما البحث فى أنه هل يعتبر رؤية البائع وزؤية المشترى قطعاء والقولان فى الأخرىء أو يجرى 
القولان فى انتفاء رؤية واحد بائعا كان أو مشتريّاء وهذا أصح الطرق. ولو قيل: وكذا الشراءء تنبيه على أنه 
لا فرق بين البيع والشراء. ويكون على الجديد متعلقًا بالمسألتين لم يبعد. 

(0) فى هامش (ح): قال الرافعى: واختلفوا فى محلهما ‏ أى محل القولين - على طريقين أصحهما عند ابن 
الصباغ وصاحب التتمة وغيرهما أن القولين مطردان فى البيع الذى لم يره المتبايعان كلاهماء وفيما لم يره 
أحدهماء والثانى: أن القولين فيما إذا شاهد البائع دون المشترىء أما إذا لم يشاهد البائع فالبيع باطل قولاً 
واحدًا وفيهما طريقة بعكس هذه الطريقة أشير إليها فى البيان؛ إذ المشترى أجدر بالاحتياط حيث يحصل 
المالك له بخلاف البائع حيث يعرض عنه. 

(8) فى هامش (ح): قوله: «كالنوى فى التمر» بيع وحده أو دخل فى البيع التمر. 

(9) فى هامش (ح): أى العين التى لم تر حين العقد. )٠١(‏ فى (ح):و. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): قال البيهقى: وأما حديث «من اشترى ... إلخ» فإنما رواه أبو بكر بن عبد الله بن مريم 
عن مكحول برفع الحديث إلى النبى وَل وهو مرسلء فأبو بكر بن أبى مريم ضعيف. قال: وأسنده عمر بن 
إبراهيم الكردى عن أبى هريرة كراقة أن إبراهيم .كان يضع الحديث. قاله الدارقطنى. 
والحديث أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. البيوع ‏ ب. من قال يجوز بيع العين الغاتبة. والدارقطنى 
فى سننه ‏ ك. البيوع حديث رقم (2: 60). 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع ,"”١/0‏ وحاشية الدسوفى ”/70: 536, والمغنى 777/4, 7214, وكشاف 
القناع 151/7. 

)١1١(‏ فى (ص): رواية )١١( ١.‏ فى هامش (ح): قوله: «على استئناف العقد» أى له الاستئناف وتركه إذا رآه. 

)١4(‏ فى هامش (ح): قوله: «أو على نقصان.. إلخ» أى أو محمول على نقصانه عما رآه. 

| فى هامش (ح):أى العقد.‎ )١60( 
وانْظر المساألة فى حاشية الدسوقى 9/2؟ وما عدها:‎ 

(17) قال ابن قدامة: إذا وصف المبيع المشترىء فذكر له من صفاته ما يكفى فى صحة السلم صح بيعه فى 


ظاهر المذهب وهو فول أكثر أهل العلم. وعن أحمد: لا يصح حتى يعمراه؛ لآأن الصمة 'ه تحصل بها معرقة: 


انظر: المغنى 087/7 وكشاف القناع 189/7. 


]ظا١غ[‎ 


مو ا اللي يي ا يت ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 00 


خيار الرؤية لا للبائع فى وجه؛ وعنده(') كما لو باع مَعِيبًا(" ضبان صحيحًا(). ويجرى 
القولان فى الإجارة. والصلح؛ ورأس مال السلم, والهبة» والرهنء والخلع: والصداق؛ فلا 
يصح من الأعمى, خلافا لهم!*)؛ وله أن يشترى نفسه ويؤجرها ؛ لعلمه بهاء أو يعقد 
سلما إن كان براسن الخال موضنوف("..ولو أكَمّو(0)؛ لأنه يعرف الصفات بالسماعء وأن 
يكاتب(") على وجهء لا قبض اُسلم فيها؛ لأنها") لم يميّز بين حقه('') وغيره؛ وتكفى 
. الرؤية قبله!'') فيما لم يتغير غالبًا؛ لحصول العله"". ثم إن بان متغيرًا("') خيّر كما لو 
فقد وصمًا مقصودًا مشروطًاء وصدّق!*' فيه؛ لأنه ينكرا* العلم بالمبيع على هذه 
الصفة, كما لو أنكر العلم بالعيب؛ فى وجه البائع؛ إذ الأصل عدمه؛ فلو رأى ثوبين 
فسرق واحد واشتبه ثم اشترى الآخر صح إن تساويا فى الصفات؛ إذ لا غرر, وإلآً 
فلا '». ورؤية!"') بعض ما يدل على الباقى كظاهر الضبرة من الطعام:؛ والجوز 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا للبائع. 00 (1) فى هامش (ح): أى ذكر أنه معيب. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «فبان صصنحيحاء فإنه لا خيار للبائع» فكذا هنا.. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 0//اا, :78١‏ وشرح فتح القدير .١11/0‏ 

(4) فى هامش (ح): قوله: «خلافًا لهم» بناء على صحة هذه العقود من البصير الذى لم يره. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 777/04, وشرح فتح القدير 2147/0 ,١417‏ وحاشية ابن عابدين :1٠٠١/4‏ 
وحاشية الدسبوقى ؟/5؟. والمفنى 7551/4: وكشاف القناع */150. 

(0) فى هامش 22 : فوله: «إن كان رأس المال موصوفاء» فيتعين فى المجلس. 

(1) فى امش (ح): فوله :«ولو أكمه» أو عمى قبل سن التمييز على أصح الوجهين عند العرافيين وغيرهم. 
ويُحكى عن أبى إسحاق المروزى. وثانيهما: لا يصح؛ وبه قال"لمزنى وحكى عن ابن سريج وابن خيران وابن 
أبى هريرة واختاره الفراء. 

(7) فى هامش (ح): : فوله مزأت يكاتب» فال النووى: : وهل له أن يكاتب عنده5 فال صاحب التهذيب: 1 وقال 
صاحب التتمة: المذ هن حو اذه تفلييا للعتق: قلت: الأصح الجوانزء, والله أعلم. 

() فى هامش (ح): قوله: «لا فيض المشلم فيه» أى فلا يصح من الأعمى. 

(9) فى هامش (ح): أى الأعمى. 

٠ )‏ ) فى هامش (ح): فوله : «لم يميّز بين حقه» أقول: وكذا قيض رأس المال إذا كان الأعمى سلمه إليه. 

/ فى هامش (-): أى محل البيع. ْ ظ‎ )١1١( 

1 فى هامش (ح): قواة الحصول 9 نقل 00 عن الأنماطى أنه لا يكتفى بالرؤية 00 0 بأن 
حا قار #غيره حنى ننلر إل حطييقة احم نبطاة ركنة لياع عله . هل بعلت فال" : لا . قال: أرأيت لو دخل 
دارا ونظر إلى جميع بيوتها وغلالتها ثم خرج منها واشتراهاء ٠‏ هل يصح؟ قال: : لا . فال: أرأيت لو دخل أيضا 
ونظر إلى جميعمها ثم وقف فى ناحية منها واشتراهاء ٠‏ هل يصح؟ فتوقف فيه .ولو ارتكبه لكان مانعًا بيع 
الأراضى والضياع التى لو تشاهد دفعة 4 واحدة, وهو خلاف الإجماع. 

(؟1١)‏ فى (ح): لغير. )١4( ١‏ فى هامش (ح): أى المشترى. 

(15) فى هامش (ح): أى المشترى. (17) فى هامش (ح): أئ وإن لم يتساويا. 

(107) فى هامش (ح): أى يكفى. 


ا ل اااسسسسر ل ا م 


والدقيق: والتمرء والقوصرة:؛ والقطن والأنموذج فى المتماثلات إن كان!'! فيه" منه. 
لا من البطي*() والرمناق» والسللةةة) من الفواكه؛ للاختلاف/'). ورؤية الصوان 
كقشر الرمان؛ والأسفل من الجوزء والأعلى منها'". ومن الباقلاء الرطبين على وجه؛ 
إذ الرطوية مقصودة منهماء والمنصوص بخلافه. لا جلد المذبوح قبل السلخ والفارة؛ 
للجهل بالمقصود.ء ولأنه لا يتعلق بهما كثير مصلحة اللحم والمسكء ولزم فى العبد("ا) 
ما يباح النظر إليه من البدن والشعرء لا اللسان!" والأسنان. وفى وجه 
الأطراف؟) والوجه؛ إذ لا تفاوت فيه(" ') غالبًاء والجارية كالعبد(''). وفى الدابة"") 
ينمه ومو برها وقواكمينا مرظع ما غليها,:لذ!"'لنبنها على الأخييرا "اروف 0191 الزلالى 
والديباج المنقش كلا"') وجهيهاء بخلاف الكرباس على الأظهر. وفى الفقاء") 
يسام-!*". وفى وجه ينظرا' ') بقدر الإمكان؛ وبيع الصوف على ظهر الغنم باطل؛ لنهيه 
لذ" .توجا نيعب الركاة» إذ لتم لان اتسنا حميعةه باذم زلا مضع التوكد ل يهنا امل : 


)١(‏ ساقطة من (ح). (؟) فى هامش (ح): أى المبيع منه. أى الأنموذج. 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «لا من البطيخ» أى لا رؤية ظاهر الصبرة من البطيخ. 

(:) فى هامش (ح): قوله: «والسلة» أى ولا رؤية ظاهر السلة. 

(0) فى هامش (ح): وتكفى. ظ 

(1) فى هامش (ح): أى وتنحية القشرة الأعلى تضر بهذا المقصد. 

(0) فى هامش (ح): أى رؤية ما يباح.... ظ 

(4) فى هامش (ح): قوله: «لا اللسان» أىء وإن كان مما يباح النظر إليه؛ إذ ليسا من ظاهر البدن. 

(9) فى هامش (ح): أى اليدين والرجلين والرأس دون سائر البدن. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى فيما سوى ذلك. 

)1١(‏ فى هامش (ح): ولزم. (17) فى هامش (ح): رؤية مقدمها. 

)١17(‏ فى هامش (ح): أى لا رؤية سنها. 

)١15(‏ فى هامش (ح): والثانى: لا يكفى كالزلية؛ والفرق بين. 

. فى هامش (ح): رؤية وجهيها‎ )١1( فى هامش (ح): أى لزم.‎ )1١( 

(17) فى هامش (ح): كوز يصنع من الرصاص ويلقى فى الشرفة ويمتلىء وليس له فم. قال فى الصحاح: الفقاع 
الذى يشرب. وأجيب بأنه ذكر المظروف وأراد الظرف وهو المراد هنا بدليل ما نقل القونوى عن العبادى أنه 
قال: وفى الفقاع يفتح رأسه ينظر فيه بقدر الإمكان, ليضح بيعه. 

(16) فى هامش (ح): فوله: «وفى الفقاع يسامح» أى رؤية”ظاهره. 

لكا فى هامش (ح): قوله: «وفى وجه ينظرء فال النووى: قال أبو الحسن العيادى: الفقاع يفتح رأسه فينظر 

فيه. وأطلق الغزالى فى الإحياء المسامحة. قلت: الأصح الصحة. والله أعلم, 

) 1 وذلك فى العديك الذى رواه ابن عباس قال: «نهى رسول الله يَيِ أن تباع الثبرة حتى تبين صلاخهاء أو يباع 
صؤف على ظهرء أو لبن فى ضرع؛ أو سمن فى لبن». 
أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع  .)4١(‏ 


لأنهال') مجرد رأى كاختيار النساء(": وفى وجه كالتوكيل(" بالشراء معنهاء وأجيب 
يأنها! ) فيه 01+ 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الرؤية. 3 ظ 
(؟) فى هامش (ح): كاختيار النساء. حيث أسلم على أكثر من أربع؛ فإنه لا يجوز التوكيل فيه فكذا فى الرؤية. 
(؟) فى (ح): التوكيل. ا 


(؟) فئ هامش (ح): أى الرؤية فيه أى فى الشراء أو التوكيل. 
(0) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 15/7 وما بعدها. والوسيط 51/7 وما بعدهاء. وروضة الطالبين 
”١/*‏ وما بعدها. 1 


لش فى الرييا سشبدبآكى_ببىٍ بت سحي ست سح بيه |8 الللد 


الباب الثانى 


فى البيوع 


الأو ل 
فى الريا 


قال اللّه تعالى: 9( وحرم الربا ١‏ '), وقال: «( وذروا ما بقي م من الربا إن كنتم مؤمنين 004 
وقال علد : دلعن اللّه آكل الريا(") الحديث/). وهو ثلاثة أضرب: ربا الفيفضا )0( 
والشتكيكة1" والين ا" أ حشكرك فى بيع مطعوم بها" ونقد به لا فى الإجارة/ الحلول 
والتقابض فى المجلس. ومذهبه بلا تراخ(''. وعند التجانس: العلم بالمماثلة أيضًا لدى 
العقد؛ لقوله كَللةِ: دلا تبيعوا الذهب بالذهب.. إلى قوله: إلا سواء بسواء عينًا بعين(1) 


.7078 البقرة: 7760. (؟) البقرة:‎ )١( 

(") أخرجه : البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. موكل الرياء وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب قن أكاء اذرما :وموكله: والكرسيقى 
- ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى أ الرباء وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. التغليظ فى الرياء والنسائى ‏ ك. 
الزينة ‏ ب. الموتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبى فى هذا . 

(4) فى هامش (ح) : قوله: «الحديث» وموكله وشاهده وكاتبه. وفى المنتقى عن ابن مسعود أن النبى يك لعن 
آكل الريا. فال: رواه الخمسة وصضصححه الترمدى. ولفظ التسياكى : «آكل الريا وموكله وكاتبيه إذا علموا ذلك 
ملعونون على لسان محمد بيد . وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. قال: قال رسول الله علد : 
«درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية». رواه أحمد 770/0. 

(6) ربا الفضل: هو البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخرء أى أن الزيادة مجردة عن التأخير. وهو لا يكون إلا 
فى بدلين متحدى الجنس. انظر : الفقه الإسلامى وأدلته 0/ ,77١7‏ 

(1) ربا النسيئة: هو البيع لأجلء أى البيع نسيئة إلى أجل ثم الزيادة عند حلول الأجل. وعدم قضاء الثمن فى 
مقابلة الأجل؛ أى أن الزيادة فى أحد البدلين من غير عوض فى مقابلة تأخير الدفع. سواء من جنس واحد 
أم جنسين مختلفينء وسواء أكانا متساويين أم متفاضلين. انظر : الفقه الإسلامى وأدلته 4/0 .57١‏ 

(1) ربا اليد: هو البيع مع تأخير قبض العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجلء أى أن يتم بيع مختلفى 
الجنس من غير تقابض فى مجلس العقد . انظر: الفقه الإسلامى وأدلته .77١4/6‏ 

(4) فى هامش (ح): قوله: «مطعوم به» أى مطعوم بمثله. وهؤ مطعوم آخر من جنسه. نحو كسُوتّه جبة وكسانيها. 

() فى هامش (ح) : قوله: «لا فى الإجارة» كما إذا أجر حليا من ذهب وزنه عشرة مثاقيل بأكثر منها ذهبا أو 
فضة حالة أو مؤجلة. 

.17١ انظر : بداية المجتهد؟/‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): قوله: «عين بعين» علة الحلول؛ إذ العين لا تكون مؤجلة. 


لد هما ل للب ب ينابيعالأحكام فى معرقة الحلال والحرام ‏ 


يدا بيد2"0(20. ولأنه يَكَِهِ نهى عن بيع صبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل الممسمى 

. والعلة1؟) فى النقدين صلاحية الثمنية الغالبةا*) للمناسبة!'), فلا يتعدى إلى 
الفلوس: وغيرها(". وفى الباقى الطعم!“)؛ لإيمائه مَكَِةٌ إليه بقوله: «الطعام بالطعام. 
مثلا بمثلء!*) : فيتعدى إلى الفواكه. وَالبقول؛ والتوابل 08 والأدوية؛ كالهليلد!'') 
والسقمونيا("'" والطين الإرمنى!"". وعلى رأيهما الجنس مع الوزن أو الكيل؛ فيتعدى؟" ‏ 
إلى الجص, والحديد. ا وندهيه 0 والقوت؛ أو صلاحه كالمل-!"'"), 


)١(‏ فى هامش (ح-): قوله: «يدًا بيد» علة للتفابض. 

)١(‏ أخزجه : البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع الذهب بالذهبء ومسكم ..#.. الساقاة ‏ ب. الريا:. 

(5) أخرجه : مسلم - ك «السوع ات . تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر, ٠‏ والنسبائى ك. البيوع ‏ ب 

بيع الصبرة من التمر لا يُعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. 

() فى هامش (ح) : قوله: «والعلة» يشمل المسكوك والحلى وغيرهما. 

(0) سافطة من (ص). ظ 

(1) فى هامش (ح) : فوله: «للمناسبة» أى من جهة عموم الاحتياج. 

(1) فى (ح) : وغيره. | ظ 

(4).فى هامش (ح): قوله:.«وفى الباقى الطعم,» أى والعلة فى الباقى الطعم فقطء لا مع الكيل والوزن ولا 
الجنسية مع أحدهما ولا الافتيات. 

(9) فى هامش (ح) : قوله : «الطعام بالطعام» عن معمر بن عبد اللّه قال :كنت أسمع النبى يَكِيهٌ يقول: «الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل» وكان طعامنا يومئذٍ الشعير. رتب الحكم على وصف الطعم وأومأ إليه باسم الطعام, 
فيثبت الحكم حيث يوجد المشتق منه. 

والحديث أخرجه : مسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. بيع الطعام مثلاً بمثل» وأحمد ٠٠١/1‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «والتوابل» بفتح التاء المثناة وبالباء الموجدة قبل اللام. جمع تابل بكسر الباء وفتحها 
- وهو ما يصلح به الطبيخ. فال الجوهرق : فال أبو عبيبة: ومنه توبلت القدر. 

)1١(‏ الإهليلج: #ستجير سيت فى الهتة وكابل.وانصينة بره على مفيكة حب الفدرون الكنان انكر #الفيخهة 
الوسيط (هلج). 

(15) السقموننا : نبات يستخرج من جذوره رانينج مسهل. انظر : المعجم الوسيط (سمم). 

(17) فى هامش (ح): قوله: «الإرمنى» بكسر الهمزة وفتح الميم. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : أى الربا. ظ 

(19) انظر : المبسوط 1١7/1١75‏ وبدائع الصنائع 7١4/0‏ وما بعدهاء وشرح فتح القدير 774/0 وحاشية ابن 
عابدين 77/65١.ء‏ والمغنى 4//: ه؛ وكشاف القناع 797/7 7915, .5١0‏ 

(11) فى هامش (ح) : قوله: «ومذهبه النقدية» غلا يجرى الربا فى مذهبه فى الفواكه والبقول والتوابل 
والأدوية. 

)١(‏ انظر: بداية المجتهد .1١١/7‏ وحاشية الدسوقى 27/7 وما بعدها.. 

(16) فى هامش (ح): قوله: «إن:كانا... إلخ» أى إن كان العوضان مشتركين فى العلة'الواحدة بأن اشتركا فى 
الطعم أو فى صلاحية الثمنية الغالبة» لا إن اشتركا فى مطلق علة الربا بأن كان أحد العوضين مطعوما 
والآخر نقدًا. أو لم يشتركا فى علة بأن كان أخدهما قطنًا والآخر نقدًا أو حديدًا فإن السلم يصح فيها. 


سس فى الرييا ‏ _ _ سي يييييييبببببب ا /8 


المجلس غالبّاء وعنده لا يشترط إل فى الصرف(".: وقوله يله «يدا بيد»!) حجة عليه 
ولداه شرط الحلول والتقابض فى بيع نقد بفلوس؛ لأنها بمنزلته(", قلنا: ممنوع, 
ومذهبه كُره التفاضل والنساء فيها!): ومن الربويات: الزعفران؛ إذ المقصود الأعظم 
منه الأكل: ودهن الورد وماؤهء ودهن البنفسج. والصمغ: والماء؛ ويزر الفجلء والجوز, 
والسضل: والوتحييل: والككان على الأظهين لا ذهقة: والسيمك؛ لأئة لا يعن تاذكل: 
والحيوان؛ لأنه لا يؤكل على هيثته: والجلد؛ والعظم: 

وفى ربا الفضل لا فى القرض أبحاث: 

الأول : المماثلة المعتبرة بالوزن فى موزون عهده يَلِِةٍ كالنقدين؛ والأقطاع الكبار من 
الملح على الأظهرا")؛ نظرًا إلى هيئتها('" حالاً. والمائع كالسمن الذائب واللبن0". وبالكيل 
فى مكيله!" يَكِةِ كالتمر والبَرٌء وما لا نقل فيه" إن كان أكبر من التمر فبالوزن؛ إذ الكيل به 
لم يكن معهودًا بالحجازء وإلأ('' فبعادة بلد البيع!'') على أظهر الوجووا")؛ فلا يصح 

بيع الموزون بالكيل وبالعكس؛ لقوله يِه «الذهب بالدهب وزنا بوزن»!""), والحنطة كيلاً 
58 فلو باع صبرا؛ '' بصبرة جزافًا فسدء لا إن باعهما!؟'" مكايلة أو كيلاً بكيل أو 


.7 سبق تخريجه ص١7 هامش رقم‎ )١( .١7/4 انظر : بدائع الصنائع 507/0 والمغنى‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١75/7 انظر : المغنى 17/4: وكشاف القناع ؟/797. (:) انظر : بداية المجتهد‎ )1( 


(0) فى هامش (ح) : والثانى: كيلاً؛ إذ يمكن أن تجف-فتكال. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «نظرًا إلى هيئتها» إذ الهيئة الحاصلة معتبرة, ولهذا جاز بيع حيوان بحيوانين. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «كالسمن . العوقى العرين: المعتاد فيه - أى السمن - الكيل أو الوزن؟ فيه وجهان 
وأحسن ما قيل: إنه الكيل إن كان ذائبًا والوزن إن كان جامداء وأطلق فى اللبن أن المعيار الكيل. 

(8) ساقطة من (ح). (4) فى هامش (ح) : قوله: «وما لا نقل فيه» وكذا ما يكال فهو بوزن أخرى فى عهده. 

ٍ فى هامش (ح): قوله: «وإلا» أى وإن لم يكن أكبر من التمر فبعادة.. إلخ.‎ )٠١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «فبعادة.. إلخ» واعتبار العادة؛ لأن الشىء إذا لم يكن محدودا فى الشرع كان 
الرجوع فيه إلى العادة كما فى القبض والحرز للمال.: 

)١١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «على أظهر الوجوم»: الثانى: بالوزن إذ هو أحصر. والثالث: الكيل فقد كان فى 

عهده يَكَِيَدِ أعم, والرابع: الخيار فيهماء والخامس: يرجع إلى أصله كالسمسم للشيرج. 
والشيرج: زيت السمسم. انظر: المعجم الوسيط (شيرج). ' 

(17) أخرجه: مسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا, والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع 
الدرهم بالدرهم.؛ والبيهقى ‏ ك. البيوع ‏ ب. لا يباع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه بأكثر من وزنه. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : مكيل أو موزون. 

)١16(‏ فى هامش (ح) : قوله: «لا إن باعهماء» أى باع البائع الصبرتين مكايلة: أى باع أحدهما صبرة من الآخر 
بصبرة مكايلة فأراد بفاعل باع الجنس وإنما قال : باعهما؛ لأن كلا بائع صبرته من الآخر. هذا ما ظهر 

من التوجيه. والعبارة لا تصفو من الركاكة؛ وفى بعض النسخ المعتبرة: لا إن باعها ‏ أى الصبرة بالصبرة. 


[ 0اظ] 


نامس با الل لصت رس تست ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 0 


دراهم بدراهم موازنة؛ أو وزنًا بوزن» وخرجتا!'! متساويتين"!؛ أو صبر!" بكيلها(:) من 

كبيرة ولو فمرقا قبل التقتدين وين تفا بهي 01 :إذ ذكرهمال'! لتحقيق الممماثلة؛ لا 
لتقدير المبيع» فاستغنى القبض عنه؛ ولو اشتمل عقد على جنس ربوى من الطرفين؛ ولو 
فى طرق عسو ار كا كيرت ب اسمس مو ابكذلف التحفين او القرع منويها :| فتن اخدههنا 
كمد عجوة(") ودرهم بمد 0 أو بمدين!": أو درهمينء أو صاع بر وضاع شعير بصاعى 
شعير وبرء أو برأ"'). أو شعيرا''/. أو('') درهم وفلوس بدرهم وفلوس؟'')؛ أو بدرهمين, 
رزوت مذهّب بمثلهط"0, 1 و81 لمي تعمد ١١‏ اوسن ورت "امايو نايا لان تاد 


صحيدا' "ا ومكسر بصحيح ومكسر أو صحيحين, + أو مكسدرية: أو خل قيية غاء يحل 


راف هام (ح) : قوله: «خرجتا» يرجع إلى المسألتين. 

(؟) فى هامش (ح): أى فى الكيلء وإنما قال متساويتين؛ لأنهما إن لم يتساويا فأصح القولين: البطلان؛ إذ 
شوبلت الجملة بالجملة وهما متفاوتتان: والثانى: يصح بقدر ما يقابل الصغيرة: لا من الكبيرة. نقله الراقعى 

(؟).فى هامش (ح) : أى : أو باع صبرة: أى لا إن باع.. إلخ. 

(4) فى هامش (ح) : أى بمقدار كيلها . ٠‏ (08) فى هامش (ح) : أى الصبرتين. ‏ 

(1) فى هامش (ح) : أى الكيل والوزن. 

() فى هامش (ح) : قوله: «كمد عجوة» فيما اختلف الجنس من الطرفين ولم يشاركه فى علة رياه؛ بل فى 


مطلق العلة. 


0  ايا فى هامش (ح) : أى نحو درهم لملبلكهجه09آ1:485ااااااأ‎ )١١( 
فى هامش.(ح): فوله: «وقؤلوس» فيما يكون الجئنس الاآخر غير ريبوى» واختلف الجئنس من الطرفين.‎ 6 5 
فى هامش (ح) : أى نحو ثوب...‎ )١1١( 


)١4(‏ فى هامش (ح) : قوله: «أو ثوب مذهب بمثله»: هذا مثل سابقه فى كون الجنس الآخر غير ربوى لكنه 


تنبيه على أنه ليس كبيع دار فيها بئر ماء؛ إذ الذهب مقصود لا تابع بخلاف الماء. وكتب: هذا مثل درهم 
وفلوس بدرهم وفلوسء وتكراره لاختلافهم فى أنه يصح تشبيها له بما إذا باع دارا بدار فيهما بتر ماء أو 
يبطل العقد لاشتماله على الجنس الربوى من الجانبين؛ واختلف الجنس منهماء والفرق أن الماء غير مقصود 
بالذات بخلاف الذهب فى الثوب. ظ ظ 

(15) فى هامش (ح) : أى نحو مد.. 

(11) الصيحانى: عر جز كو الس قال الأزهرى: الع سات ضرب من التمر أسود صلب الممضّفّة, 
وسمى صيحانيا؛ لأن اسم كبش كان ربط إلى نخلة بالمدينة» فأثمرت ثمرا صيحانيًا فنسب إلى صيحان. 
انظر: لسان العرب (صيح). ٍ ظ 

)١7(‏ اليرنى: :صرب من التمر أصفر مَدور وهو خذود الكمون :زا ركه : برنيّة, قال أبو حنيفة: هارم 
قال: إنما بارنى, فالبار الحَمَلُء وفيه تعظيم ومبالغة. وفى التهذيب. البَرَنِىَ ضرب من التمر أحمر مشرب 
بصفرة كثير اللحماء عذب الحلاوة. انظر: لسان العرب (برن). 

(168) فى هامش (ح) : قوله : «صيحانى... إلخ» فى اختلاف النوع. )١1(‏ فى هامش (ح): أى:: نحو دينار... 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى: فى اختلاف الصفة. 


مع الم م مي ا ا مي 


فيه ماء!')» أو من جنسه() بطلء لا عنده(", لنا أنه يَلةِ أمر فضانةة”) بنزع الذهب من 
القلادة حين اشترى قلادة فيها ذهب وخرز يذهب ؛ فقال : «الذهب بالذهب وزنا(", 
والعلة فيه(" أن العوض إذا وزع على المعموض يُفضى إلى المفاضلة؛ أو إلى الجهل 
بالمماثلة, لا إن باع دارًا بذهبء فظهر فيها معدن الذهب. أو دارًا بدارٍ ينها بكو مذ 
الكدؤ الاك قمر متصوديق الداع بخلاف الشهد!"! واللبون( بمثلهما"), و('') التمر 
بالتمر؛ إذ النوى من مصالحها' ولو باع البرٌ بِالبَرٌء وضيهماء أو أحدهما قصل"", أو 
زوان!"": أو تراب؛ أو شعير فسد؛ لأنه يأخذ شيئًا من المكيال؛ لا دقاق تبن؛ أو قليل 
تراب. لأنه لا يظهر فى المكيالء بخلاف يسير تراب فى الموزون؛ ولو باع برا بشعير 
وفيهما أو أحدهما من الآخر لم يضر إن قل/* '). 


. فى هامش (ح) : قوله: «أو خل فيه ماء.. إلخ» كخل التمر بخل التمر أو خل الزييب؛ لأن كلاً لا يخلو عن‎ )١( 
ماءء فيشتمل العقد على جنس زبوى فى الطرفين.‎ 

(") فى هامش (ح): قوله: «أو من جنسه» أى خل فيه ماء بخل من جنسه وإن لم يكن فيه ماء بخل الزبيب وفيه 
الماء إذا بيع بخل العنب للجنس الواحد الريوى من الطرفين؛ ومختلف الجنس من طرف لا بخل من غير 
جنسه كخل الزبيب بخل الرطب؛ إذ العقد لا يجمع بين جنس ربوىء ولم يتكرر بحث الخل والماء مع بحث 
صاع شعير وصاع بر بمثلهما أو صاعى شعير؛ لكون الماء ضروريًا فى خل التمر دون البر مع الشعير. 

(") انظر : بدائع الصنائع 5/0*", وشرح فتح القدير 77/9/60. 

(؛) فى هامش (ح) : عام خيبر. 

(5) أخرجه : مسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. بيع القلادة فيها خرز ذهب. 

(1) فى هامش (ح) : أى فى البطلان. 

(؟) الشهد ادير : العسل ما دام لم يعصر منه شمعة شتات فيدة وت يدة . انظر : لسان العرب ٠*شهد).‏ 

() فى هامش (ح) : قوله: «بخلاف الشهد واللبون» كالشاة والبقر والبغير بمثلهماء أى: الشهد بالشهد واللبون 
باللبون إذا كانا من جنس واحد واللبن فى ضرعهماء فإن البيع فيهما لا يصع؛ لأن اللبن والعسل فيهما 
مضو رج رذق ها إذا كان كاليقر الشون والفاء اللبوق نآو لم ريكق النسكى اجد الشوصين كان القيع نصم : 

(9) فى هامش (ح) : فوله: «بمثلهما» إذ العسل واللبن مقصودان. 

)٠١(‏ فى هامش (خ): أى ولا إن باع التمر.. إلخ. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «إذ النوى من مصالحه» فيكون كالقشر الأسفل من الجوز واللوز. 

)1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «فّصل» بفتح الصاد تعو عقن الكو بح التحمالة وهن يما سل من البتر عن 


الققمة: 
(17) فى هامش (ح) : حب يخالط البر. والزوان ‏ بالضم ‏ مثله. وكتب أيضًا: حب أسود دقيق. انظر: لسان 
العرب (زون). 


(غ١)‏ انظر : الأم /" وما يعدهاء والودب 1/5 وما بعدهاء والوسيط ”5/5 وما بعدهاء وروضة الطاليين 
2١ /'"‏ وما بعدها. 


سسسسيم ‏ ل## الس _ سس لل سي سسسب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام - 


الثانى('): شُرط فيما تعتبر الممائلة حالة الكمال؛ فكمال العنب والرّطب فى الزبيب 
والتمر. بالنوى!"), وخلّهماء وعصيرهماء و() كل الثمار فى الجضاف, كاللحم/" بلا عظم 
وفى عصيرها!”) كقصب السكرا'), والتفاح, والرّمان؛ فلا تكتفى(") له فيما لا 
يُجخف على الأصح كالقرع: والباذنجانء والبقولء و(*) الحب إذا كان منقىّ جافًا غير 
مبلولء ولا مقلى: والجوز واللوز فى حالهماء و('').دهنهماء و('") اللبن فى حاله؛ والسمن؛ 
والشيض الم رش وا" اميم للم اله رو لقنيو وق كمه له خلفة لبان 
أحوالها؛ إذ لا يُعلّم مماثلتها تحقيقاء ولا فيما أثَّرت النار فيه كالسكرء والفانيد(") على . 
الأظهرا؛'). لا للتمييز(*') كالعسل: وجاز نيع التخالة!”'©: والمسوّس!") إن لم يكن :فيه ثب 
بمثلهما وبالمطعومات؛ لأنهما ليسا بمال الرياء وجاز عنده بيع 0# به؛ وبالتمر 
وكة| :العنب') والدفيق نهو الخبو بالبرل" ١‏ مقلاً ينكل الأنه إمااجرين ")أو سا1 


)١(‏ أى البحث الثانى من أبحاث ربا الفضل. 

1 فى هامش (ح): فوله: «ضى الزبييب.. إلخ» نشرلما قبله.‎ )١( 

(؟) فى هامشثن (ح): أى وكمال... 

(4) فى هامش (ح): المعتبر فى اللحم انتهاء الجفاف بخلاف الزبيب؛ إذ الغرف يفهم فيه جفاف كل بما يليق به. 

(0) فى هامش (ح): أى كل الثمار. 

(1) فى هامش (ح): أى كمصير قصب. 

(0) فى رع) :يحم ظ 

(8) فى هامش (ح): أى لا تقوم الرطوبة مقام الجفاف؛ إذ لا يحصل العلم بالممائلة. 

:(4) فى هامش (ح): 5 وكمال الحب حاصل إذا كان.. إلخ. 

)٠١(‏ في هامش (ح): أى وفى... 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى وحال... 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى وكجال... 

(؟1١)‏ الفانيد: نوع من الحازاء يسفن بالنشا. وكأنها أعجمية لفقد فاعيل من الكلام العربى: ولهذا لم يذكرها 
أكثر أهل اللغة. قال الزبيدى: وسيأتى فى المعجمة؛ ولكن قال شيخنا: إنه بالمهملة أليق. انظر : تاج العروس 
(فند). والفانيد : أهمله الجوهرىء وقال الأزهرى: هو ضرب من الحلواء معروف؛ فارسى معرب (بانيد) 
بالدال المهملة. انظر: تاج العروس (فنذ). 

)١4(‏ فى هامش (ح): والثاني : يجوز. 

(19) فى (ج): للحمين. 

)١1(‏ فى هامش (ح) اح قثي الخنطة بيد أخد لبها. 

(17) فى هامش (ح): كالحنطة التى أكلت لبها وبقيت قشرها. 

(14) فى هامشن (ح): : قوله: «وكذا العنب»: أى بالعنب وبالزبيب. 

(15افى رع) ا بالخين» ظ 

)2١(‏ فى هامش (ح): قوله: «لأنه إما جنس» وقد خصلت الممائلة. 

)1١(‏ فى هنامش (ح): قوله: «أو جنسان» فلا حاجة فيصح لإكماله. 

وأنظر المسألة فى : بدائع الصنائع ,٠١9/60‏ وشرح فتح القدير 787/0: 


ل 
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قلناه جنس لا كمال له والخدز بانشفطة!'ا,واللحه الشوئ :يه" وى إن كان سقف ا رذ" 
ومذهبه )د دخ ادر ملت به. والدقيق به وزنًا( , ولداه(') بيع الدقيق بمثله إذا استويا 
نعومة؛ والمطبو<(". والخبز: والرطبء والعنبء واللحم المنزوع عظمه بمثله2. لنال) قوله 
كله : «أينقص الرطب إذا جف:.. إلى قوله فلا إذاء('). ومذهبه ولداه فى رواية جاز 
بيغ الثر والذشية !"2 وعفده لا روا :بين المسلم والحريى كىن دان التحرى!"'): ولداه ف داز 
الإسلام أيضا؛ إذ لا أمان بينهماء!"", قلنا : لا يقتا يقتضى حل ) الريا(؟'). 
تنبيه: رخص النبى َيِه بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق!*", وهو بيع الرطب 


)١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «والخبز بالحنطة» أيضًا الخبز بالخبز؛ إذ هو الذى تعتبر فيه الممائلة عنذه. ولأنه 
يذكر بغده الخبز بالحنطة. 

(؟) زائدة فى (ح). 
وفى هامش (ح) : أى بمثله أو النيئ. 

(؟) فى هامش (ح):: لآنه جنس آخر. ١‏ 

(4) فى هامش (ح) : جاز... 

(0) فى هامش (ح) : قوله وال وو أحصر 
وانظر المسألة عند المالكية فى : بداية المجتهد ١717/7”‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوفى 0 

(1) فى هامش (ح): جاز 0 

(9) فى هامش (ح) : أى وبيع المطبوخ بمثله. 

4 انظر : المغفنى 57/4: ؟”, وكشاف القناع 750/7. 

(9) فى هامش (ح) : فوله: «لنا» أى فى منع ما ذكر قوله وَل حين سئل أيباع الرطب بالتمر؟ أينقص الرطب إذا 
جف؟.. الحديث. وهو أنهم قالوا: نعم. فقال تكد :فلا إذا . 
الاستفهام لاتقرير إشارة إلى أن المماثلة تعتير عند الجفافء وإلا فنقصان الرطب عند الجفاف أوضح من 
أن يسأل عنه؛ فتعتبر المماثلة عند الجفاف وفى أكمل أحواله. 

(١٠)أخرجه‏ : الدارقطنى ‏ ك. البيوع ‏ 00/7 .)3١7(‏ والحاكم فى المستدرك ‏ ك. البيوع ‏ ب. النهى عن بيع 
الرطب بالتمرء وابن حبان فى صحيحه ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع المنهى عنه. 

.7917/“7 انظر : بداية المجتهد 1717/7., وحاشية الدسوقى ؟/45: والمغنى 59/4 وكشاف القناع‎ )١1١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : قوله : «فى دار الحرب» لأن للمسلم أخذ ماله قهراء فلآن يجوز على وجه البيع أولى؛ أما 
إذا كانا فى دار الإسلام فإنه يجوز حينتدٍ أخذه قهرا. 
وهذا رأى أبى حنيفة ومحمد. أما عند أ كدسف لعو 
انظر : بدائع الصنائع 7/06١؟:‏ وشرح فتح القدير .5٠١/0‏ 

(؟١١)‏ انظر : المغنى 40/4: 47: وكشاف القناع .5١5/7‏ 

)١18(‏ انظر تفصيل المسألة عند الشافعية فى: الأم "/17 وما بعدهاء والمهذب 565/7 وما بعدهاء والوسيط 
؟/00 وما بعدهاء وروضة الطالبين 1/7 وما بعدها. 

 عويبلا أخرجه: البخارى  ك . البيوع  ب. بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة؛. ومسلم  ك.‎ )١5( 
ب. تحريم بيع الرطب بالتمر إلا فى العرايا.‎ 


سيم 20 تميس سس مسح سس ننس وتائيع الأعكام فى معرفة الخلال والتعرام نس 


على النخل على تقدير/ الخرص!! جافًا بمثله من التمر على الأرض,ء وقيس 
العنب عليها"), لا لداه(", لا غير) على الأصح؛ لتعذر الخرىص المتسبتر(" 
0 3 ل ال أوسق فى عقد على 6 إذ 0 فيها 
فى حقهه'ط"؛ قلنا ا ا ل ره ا 0 


وعندهما العَريو1"') + أقراد نخلةء أو نخلتين؛ فيهب ثمرتها لرجل حتى يجنى!""! كل 
55 ار قَلِيَا : متناف ؛ للحديث!"", ومدهيه جاز :0010 كيما يحف من التمرا" 0 وبيعه إن 


)ف مامش (ح) اا :«على تقدير الخرص» يعنى يقدر خرصا أن الرقب إذا جفمبويخرص. كان خمسة 

لح سا ا : «ؤقيس العنب. الحهااق باتع وخوب الركاة. 

(؟) فى هامش (ح): فى العنب. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى 77/4 وكشاف القناع 595/7, ٠‏ 

(؛؟) فى هامش (ح): : فوله : «لا غير» أى لا غير العنب». حيث لا.يقاس عليه. 

(5) فى (ص) : للتستر. 

(1) فى هامش (ح) : فوله: «مشكوكة» إذ روى: «فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق» شك داود بن حصين 
الراوى: والحديث عن داود بن حصين عن أبى سفيان عن أبى هريرة أنه يَلِْةِ رخص فى العرايا فيما دون 
خمسة أوسق أو خمسة أوسق. والأصل تحريم بيع المزابنة وهى بيع الرطب بالرطب. قلا يباح بالشك. 
والقول الثاتى :أنه يصح فى خمسة أوسق فى عقد واحد ؛ لأن الأصل حل البيع إلا ما تحقق حرمته؛ ولم 
يتحقق حرمة الريا مع الشك فى جوازه . والجواب: أن تعين الحرمة لا يرفع إلا بيقين .الحل. 

0 هامش رح : فوله: : «ولداه» أى ولا يجنوز فى خمسة ولا فى أكثر؛ لأن الحيز ووذ فيهنا دو خسكة أ شق 
فلا تعنادر فقة مطل ا 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المفنى 77/4: 717, وكشاف القناع .5٠١/7‏ 

(4) فى هامش (ح) : أى بيع العرايا. 
وانظر المسألة فى : المغنى 18/4 وكشاف القناع 7/١1١؟.‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى بيع العرايا... إلخ؛ لأن نبب الرخصة كان قول المجاويج: لا نقد بأيدينا؛ ولا يلزم من 
كونه محتاجا أن لا يكون فى يده نقد فريما احتاء- ج إلى الرطب ومعه دشدء فالشرط اللاحتياج: وعدم النقد. 
والعتوانها ما ردك باس ان لد صوق اشاب لا تمدن 

.7١1/5 انظر : المغنى 18/4: وكشاف القناع‎ )١١( 
نأنتها؛ كين قديلة يمف متتدولة أى, مسرو زة: والقاء للتقل الى الأسمية #القتطيحة:.‎ 

)1١(‏ فى (ح) : تجتنى. 

. 179/7 وحاشية الدسنوقى‎ ,7١7/7 وبداية المجتهد‎ :5"١19/0 انظر: بدائع الصنائع‎ )١4( 

(15) فى هامش (ح): لأن فيه رخص لهم أن يبتاعواء وفى بعض الروايات: «فرخص فى بيع العرايا» فلا نحرم ذلك. 

(17) فى (ح) : جازت. 

(17) فى هامش زح( : رطبا أو عنبًا أو غيرهما. 
وانظر المسألة عند المالكية فى : بداية المجتهد وحاشية الدسوفى .١1/9/79‏ 


معدو | جح يي يي ل سكت 0 «سصييسه 


شرط ا عيد الحداد(") بجنسة(") 6ًّْطظصضظ من المعرى() كيما دون خمسة 
أ ميق 101 

الثالث!'): فى بيان الجنسية, فمختلفة الأصول أجناس كالأدقة, والخلولء والأدهان, 
والألبان كلبن(") الوعل!") والمعزء واللحوم على الأصحا7') كالتمر مع الهندىء والبطيخ مع. 
الرقىء والزيت (:'! مع زيت الفجل؛ لاختلاف الطعم والطبع؛ و('') القشاء مع الخيار؛ 
وكنا("' المماثلة إذا اختلفت أسماؤها كالسكر والفانيذ؛ و('') عصير العنب مع خله؛ 
وشحم البطن مع 9" الظليسن و(" الكبت: والطحان: والقلك:5") الكرين: إلا إذا فلن 
التفاوت كالنيات والسكرء والطبرزد ؛ لآن اسم السكر يتناولها(!""2, و(4') العلس والقمح فإِن 


)١(‏ فى (خ) *أخذه. 
وفى هامش (ح): أى أخذ الجنس الذى هو العوض عن الثمرة ولو قدم. 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «عند الجداد» أى لا قبله.. 

(؟) فى هامش (ح) : على شرط الأخذ كان أولى؛ لئلا يكون الضمير فى أخذه إضمارا قبل الذكر. 

(8) فى هامش (ح): دون غيره.؛ وإذا باع بفير جنسه فيجوز ممن أععبراه ومن غيره؛ إذ المقصد دفع الضرر عن 
المعرى حيث تقوم من دخوله؛ فيجوز بيعه منه بجنسه. 

(6) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم :5١/*‏ والمهذب 55/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 5١1/7‏ وما بعدها. 

(1) أى البحث الثالث من أبحاث ربا الفضل. 

() فى (ح) : كمن. 

(6) فى هامش (ح) : قوله: «كمن الوعل... إلخ» أى كالليق من الوعل والنين من اجعر عادهها حتسان وإن انصد 
أصلهما أيضا وهو الغنم. لاختلافهما بالوحشية والأهلية؛ فالكاف للتنظير نظرا إلى أن أصلهما الغنم: لا 
للتمثيل نظرًا لاختلاف الوحشى والأهلى. 
والوعل: تيس الجبل. أى: ذكر الأودى؛ وهو جنس من المعز الجبلية له قرنان قويان منحنيان كسيفين أحد 
بين. انظر: المعجم الوسيط (وعل). 

(9) فى هامش (ح) : القولان يجريان فى الكل؛ وقيل : فى اللحوم خاصة. والثانى : أن كلا من المذكورات جنس 
واحد وليست كالثمار؛ لتفرد كل منها باسم خاصء وقيل : القولان فى اللحم؛ لأن أصولها ليست ربوية 
بخلاف البواقى. : 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى زيت الزيتون. 

557 فى هامش (ح) : أى ونحو‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى هامش (-) : الأصول ...... 

(؟١١)‏ فى هامش (ح) : أى ونحو... 

5-6 فى هامش (ح) : لحم‎ )١5( 

2 فى هامش (ح) : أى ونحوه‎ )١6( 

2 فى هامش (ح) : أى ونحو‎ )١1( 

(17) فى (ح) : يتناولهما . 

50 فى هامش رح( :أى ونحو‎ )1١( 


أسم البر يشملها!", واللحم الأحمر والأبيض حنسن كصفرة البيضص وبياضه: ولين المعز 
والكا 1" وموهفه العو الشميو نير !"انركذ لحوما ذوات الأربء(, والأجبان(", 
والألبان» والخلول/'). ولداه فى رو اية اللحوم/"ا والألبان0"). 


)١(‏ فى (ح) : يشملهما. 

(؟) فى هامش (ح): فإن ذلك جنس. 

(؟) فى هامش (ح): لندرة تفاوتهما فى التغذى. 

(غ) فى هامش (ح) : جنس واحد على مذهبه. 

(0) فى هامش (ح) : قوله: «ذوات الأربع» كلحم الغنم والإبل» بخلاف ما لم يكن من ذوات الأريع كلحم الطير. 
حكى الرافعى أن اللحم عنده ثلاثة أجناس: لحم الطيرء ولحم الدواب: ولحم السموك. 

(1) فى (ح) : الأخباز. 

(0) فى هامش (ح) : هذه الثلاثة جنس فى مذهبه. ‏ , ٠‏ | 
وانظر المسألة عند المالكية فى : بداية المجتهد 170/7, وحاشية الدسوقى ؟/05. 

(4) فى هامش (ح) : أى جنس. 

(9) فى هامش (ح) : أى جنس. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى 514/4. 
وانظر تفصيل المسألة عند الشافعية فى : المهذب 55/7 وما بعدهاء والوسيط ”00/7 وما بعدهاء وروضة 
الطاليين ”060/7 وما بعدها. 


سافن الببيوع المثههيية ب سب سس إإبسببىب؟ب؟7بب بسي 06 اللسششيسم 


وهى فسمان : 

الأول : ما يقتضى النهى بطلانه؛ لتعلقه بالعقدء أو بشىء من لوازمه؛ فيبطل بيع 
الملامسة؛ وهو بيع شىء على أن اللمس مقام الرؤية!: ولا خيار عندهاء أو جعله بيمًا 
كقوله('): إذا لمست هذا فهو مبيع منك بكذاء والمثايذة: وهو جعل النبن() بيعا(). أو نبن 
الحصاةل": أو البيع على أنه إذا نيذ فقد وجب البيء('). والحصلاة. وهو أن يجعل رميها 
بيعًا(". أو تعيينًا للمبيع؛ أو حدا". أو بيع بشرط الخيار إلى الرمى بهاء وبيعتين فى 
بيعة. وهو أن يقول: بعت بألف نقدًا أو ألفين نسيئة إلى سنة فحن بأيهما شئت, أو على 
أن تبيعنى قرسك! اوسيل لحمل '. وهو أن يبيع إلى أن ينتج نتاج النتاء(' "2 أو بيع 


)١(‏ فى هامش (ح): غوله: «وهو بيع شىء على أن اللمس.. إلخ» مثل أن يقول صاحب الثوب وقد أتى به فى ظلمة: 
بعتك هذا بكذا بشرط أن يكون اللمس مقام الرؤية ولا خيار لك إذا رأيته. هذا تفسير الشافعى فى المختصر. 
وله تفسير ثالث: وهو أن يشرط فى البيع سقوط خيار المجلس وغيره باللمس» وهذا فاسد للشرط الفاسد: 

(؟) فى هامش (-) : أى البائع للمشترى. ا ل ل 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «وهو جعل النبذ بيعا» أى جعل نبذ المبيع والثمن بأن ينبذ البائع ثوبًا إلى المشترى, 
والشكرى عوضا إليه» ولم يتلفظا بصيغتى العقد . وكتب بأن يقول: ا 0 مدن ن كل 
منهما بالآخرء أو يقول : أنبذ إليك ثوبى بعشرة. هذا تفسير الشافعى فى المختصر: وفساده كفساد 
الصيغة: وقال الأئمة : يجيىء فيه -خلاف المعاطاة؛ إذ المنابذة مع القرينة معاطاة. 

(0) فى هامش (): فوله: «أو نيذ الحصاة»: يجيىء تفسير نبذ الحصاة. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «أو البيع... إلخ» أى أو المنابذة هى: البيع بأن يتلفظا بالإيجاب والقبولء «على أنه» 
أى بشرط أن البائع إذا نبذ إليه المبيع فقد وجب العقد. 

() فى هامش (ح): قوله: «وهو أن يجعل رميها بيعا» بأن يقول إذا رميت الحصاة فهذا الثوب مبيع منك بكذاء أو 
يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه حصاتك. فيرمى المشترى؛ أو ما وقعت عليه حصاتى فيرمى البائع. 

(8) فى هامش 22 : فوله : «أو حدم» أى أو يجعل رميها حد المبيع. ٠‏ بآأن يغول: بعنتك من هذه الأرض إلى ما 
وقعت عليه الحصاة التى ترميها أو أرميها. 

(1) وفى هامش ( ح) : قوله: « أو على أن تبيعنى فرسك» : عقد آخر أو هو بيع بيعتين. 

)٠١(‏ هامش (ح) : قوله: «حبل... إلخ» : الحبل بالتحريك مصدر بمعنى المجهول كما سمى بالحمل. وإنما دخل 
عليه التاء؛ للإشعار بمعنى الأنوثة فيه. والحبل الأول يراد به ما فى بطون النوق؛ والثانى حبل الذى فى 
بطون النوق. قاله الحريرى: وكتب: الحبل مصدر بمعنى الجنين: وإدخال التاء فى الحبلة؛ للإشعار بمعنى 
الأنوثة؛ لأن الجنين إنما يأتى من الأنثى: وقيل: للجمع. كفاجر وفجرة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : فوله: «إلى أن ينتج .. إلخ» مثل أن فقول #ممنتلك هذا الثوت مؤحلا إلى أن تنتج ناقتى 
ناقة, ثم تنتج الناقة الثانية. 


كك ظ] 


اا 20 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


نتاج النتاج؛ وعسب الفحل؛ لأنه يَكِةِ نهى عن ثمنه(", وهو ضرابه. أورهاوم 01 الجرة 
عليه. ومذهبه جواز استئجاره له كتلقيح الفخز !"ك4 وؤفرق يانه لا قدرة على التسليم: 
وإعارته له يحوي وجاز قبول الهدية لصاحبه؛ لقوله يلي : دقلا بأس)("), لا لداه؛ كمهر 
البغىئ!)؛ وفرق بأنها لمباح؛ ولو أنزاه بلا إذن لا يلزمه إل أرش النقضء والملاقيح ما فى 
بطون الأمهات. والمضامين ما فى أصلاب/ الفحولء واللحم بالحيوان؛ لأنه ثبت نهيه 
كله برواية سعيد بن المسيب7"). وسعد الساعدىء وابن عمرء:وأبى هريرة؛ ومراسيل ابن 
الممسيب مسندة ولأنه 0007 بقول جماعة من الصحابة!"), وعنده لا؛ لأنه باع ربوى 
بغيره؛ إذ الحيوان لا يوزن عادة كاللحم بالجلد("”: وفرق بعدم اللحم فى الجلد. قيل 
ومذهبهما لا إذا لم يكن من جنسه؛ لاختلاف الجنس كاللحه7"). لنا عموم الخبرا:"", 


وقتضحة العودية 011 بلا نكيرء وفى معناه الشحمء والسنامء والطحالء والرئة: والكلية: 


(١)أخرجه‏ : اليخارى 2 لكا الإجارة اناء عسب الفحل» وأبو داود د لكان الإجارة- لب). عسسب الفحل2 والترمدى 0 
ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى كراهية عسب الفحلء والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع ضراب الجملء وابن 
ماجه ك. التحارات > ليام النهى عن ثمسن الكلب ومهر البيغى وحلوان الكاهن وعسب المحلء وأحمد 


ا/رلاء١.‏ 
)١(‏ انظر : بداية المجتهد 774/7, وحاشية الدسوقى 08/7. 5 


(')أجخرجه : الترمدى ‏ ك. البيو: ب. ما جاء فى كراهية عسب الفحل» والنسائى ‏ ك. البيو - ب. بيع 
ضراب الجمل. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى , 7 وكشاف القناع .١191/5‏ 


(60) فى هامش (ح): : عن سعيد بن المسيب أن النبى يد يَكِيْدِ نهى عن بيع اللحم بالحيوان. 


أخرجه: مالك فى الموطأ ‏ ك. البيوع؛ ب. بيع الحيوان باللحم: والدارقطنى ‏ ك. البيوع 7/١110(1)؛‏ وابن 
عبد البر فى التمهيد غ/77؟. 
(1) فى (ص) : مزيد. ٍ ظ 
() فى هامش (ح) : قوله: «من الصحابة» كأبى . والمرسل مطلمًا إذا تأيد بقول الصحابى أو فتوى أهل العلم 
يقبل؛ وإنما ذكر ابن المسيب مع رواية الصحابيين؛ لأن الشافعى استدل فى هذه المسألة بروايته وأيضًا 
اشتهر الحديث به. (انظر المزيد من الكلام عن الحديث المرسل فى: تدريب الراوى 150/١‏ وما بعدها). 
(4) وهذا رأى أبى حنيفة وأبى يوسفء وقال محمد : إذا باعه بلحم من جنسه لا يجوز إلا إذا كان اللحم المفرز 
أكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقى بمقابلة السقط. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 6/؟7١".‏ وشبرح فتح القدير 750/0: :55١‏ وحاشية ابن عابدين ١1/9/60‏ 18. 
(9) ساقطة من (ص). 
وانظر المسألة فى : بداية المجتهد. 117//7, وحاشية الدسوقى 04/1 والمغنى 4/؟؛ وكشاف القناع 195/5 . 
) ٠)أى‏ الخبر السابق تخريجه فى هامش رفم .١‏ 
)1١(‏ أخرجها : عبد الرزاق فى مصنفه ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع الحى بالميت؛ وأوردها ابن حجر فى تلخيص 
الحبير ‏ ك. البيوع ‏ ب. الريا. 


فى البيوع الذهيية ب ب ب ب ب يبب 839 


والجلد غير المدبوغ('), ولحم السمك على الأظهر ا" والعريون(", (؟)السا-(0) من 
أهل الحربء و(') بشرطا" فيه غرض!" لا يقتضيه العقد2", ولو ألحق به قبل 
اللزوه(: ')؛ لأنة يحاكى حالة العقد؛ لأنه يَلِةِ نهى عندط'', والرهن مثلها"'). وعنده لو 
لحريمه. إل( ') فى 0*1 منها : 


)١(‏ فى هامش (ح): إذ المدبوغ لا يعتاد أكله. فيجوز بيعه بالحيوان. والجلد غير المدبوغ أى مَن المذكى. 

(1) فى هامش (ح) : أى :فى الكل؛ إذ الكل لحم والثانى : يجوز؛ إذ لا يُسمى لحما. 

(؟) فى هامش (ح): هو أن يدفع إلى البائع دراهم من ثمن سلعة اشتراها على أنه إذا رضى السلعة تكون 
الدراهم من ثمنهاء وإلا تكون للبائع مجانًاء وقيل: أن يدفع إلى النساج لينسج له ثوبًا إن رضيه تكون الدراهم 
من الثمن؛ وإلا فله مُجانًا. [ 


: ا لأزه من حريمةا"'"), لنا له عيرة لفاسدء فكيف 


(4) فى هامش (ح) : أى وبيع.. ' 

(0) فى هامش (ح): لا الحديد؛ إذ لا يتعين سلاحا. قال الرافعى : بيع السلاح من أهل الحرب لا يصح؛ لأنه لا 
وو لايع إلا الشتال» شيكون عه هنهم عرية طلو شكال السلعين: ظ 

(1) فى هامش (ح) : أى وبيع... 5 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «وبشرط .. إلخ» أى شرط أن يبيعه داره أو يقرضه ألما كبيع الزرع بشرط أن 
يخصده البائع» وإنما جاز شرط الحاملية واللبونية؛ لأن الشارط لا يلتزم ذلك إلا وهو حاصل فلا تتولد 
اللنازضة فاتتفى الحطوق: 

(8) فى هامش (ح): قوله: «فيه غرض» أى لا ما لا غرض فيه كألا يأكل إلا الهريسة. 

1 هافك ع اكرله ردك سعقيه النقيم يقلات نا تفتطيه شرا الجارية شري أن ينمت مها: 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «ولو ألحق.. إلخ» الرافعى بعد ما ذكر فى لحوق زيادة الثمن والمثمن وأجل وخيار 
قبل لزوم العقد أوجها ثلاثة : أحدها : الفرق بين خيار المجلس وخيار الشرط وأصحها اللحوق؛ قال : وعلى 
هذا الوجه ما يلحق بالعقد من الشروط الفاسدة قبل انقضاء الخيار مثابة ما لو اقترنت بالعقد فى إفساده, 
فعلى هذا يكون قوله: «ولو ألحق» إشارة إلى الوجهين الآخرين. واللّه أعلم. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) :أى عن البيع بالشرط. 
والحديث أورده ابن حجر فى تلخيص الحبير ‏ ك. البيوع ‏ ب. البيوع المنهى عنها . 

)١١(‏ فى هامش (ح) : فيما إذا شرط فيه شرط لا يقتضيه العقد أو ألحق به كالرهن بشرط أن يقرضه شىء 
آخر. وقوله «مثله» أى مثل البيع. ظ 

(؟1١)‏ انظر : بدائع الصنائع 78١/60‏ وما بعدهاء وشرح فتح القدير 5١4/60‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 
موسا فا ٠‏ 

)١154(‏ ساقطة من (ص). 

(15) فى هامش (ح-) : فإنها لا يبطل العقد فيها. 


للد عا لست سس لسلست يتاييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


تتدوظ الإشهاذ قيهنها١'‏ نل اشتوطل :تعيو "١!‏ لحخضدول و الفوفو :ان عن كر 
1 يتعين!!'' لعدم الاحتياج؛ وفئ الأول(؛) شرط أجل معلوم بثمن(”) فى الذمة؛ لقوله تعالى: 
0 أجل مسسمى 006 لا إلى ألف سنة؛ لبعد بقاء الدنيا إليه(". ولا يسقط(") 
بالإسقاطء فلو أجل بعد حلوله؛ أو زاد فيه" قبله لا يتأجل كالزيادة على أجل 
العاقلة. وخلافا لهما(:''/, و رضن » واكم م نين / 7 11 به("")؛ ؛ لعموم الحاجة: وتفاوت ' 
الأغر اض لاء ٠‏ المبيع؛ الأ" ناف ومكعفن المفه اهن - البداية فى القووان» 
عليها؟". وجازا*') بعد القبض بلا شرط9"). ومذهبه جواز"" رهن غير المعين[", 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى البيع والرهن. 

. فى هامش (ح) : أى للشهود‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «وإن عيّن» الإشهاد «فلا يتعين». أى لا يتعين الإشهاد من حيث عين بتعيين الشهود ؛ 
إذ لا حاجة إلى تعيين الشهود لتقاربهم فى الفرض 

(4) فى هامش (ح) : أى وفى البيع الأول. 

(6):فى (ع) : لتمن. 

(1) البقرة : 785. 

(0) فى هامش (ح): فوله:«لا إلى ألف سنة.. إلخ» قال النووى: قلت: لا يشترط احتمال بقائه - أى العاقد - بل 
.نقل إلى وارثه. لكن التأجيل بألف سنة أو غيرها مما يبعد بقاء الدنيا إليه فاسدء واللّه أعلم. 

(4) فى هامش (ح): أى شرط الأجل. 

(9) فى هامش (ح) : أى فى الأجل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى حيث يلزمان بالالتزام. 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع ..58١/6‏ 

)1١(‏ فى هامش (ح) : قال فى العزيز: المعتبر فى الرهن المشاهدة أو الصفة كما يوصف المسلم فيه. وفى الكفيل 
المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسبء ولو قال قائل: الاكتفاء بالصفة أولى .من مشاهدة من لا يعرف حاله لم 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى بثمن فى الذمة. 

(؟1١)‏ فى (ح) :لا. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : أى على البائع؛ فمن خيث إنه مبيع يجب تسليمه إلى المشترى. ومن حيث إنه رهن يجب 
تسليمه إلى البائع, فتنافى المقتضيان. ظ 

)١6(‏ فى هامش (ح) : أى رهن المبييع. 

(17) فى هامش (ح) : أى لرهنه. 

)١10(‏ فى هامش (ح) : أى جواز شرط... 

(1) فى هامش (ح) : أى كالشاهد. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد .١51/7‏ 


سدسفى البيوع المثهية- -)- ب ب ب سس ججحب 17 للش 


وعنده أحد العبدين(")؛ فلو تعدّر") الوفاء به(" أو تعيب أو وجد به( عيبًا قديماء أو 
مقع و رتياف الالكا [وكمتب "أو هنك بعد القيحى :وله يسكيير ذ اومتها نرم 
العتق» لا عنه)؛ لقصة بريرة(. قيل وعنده لا( كفيرا'": وفرق بتشوف الشارع 
بهل"'). وعنده لو أعتقه!"' المشترى صح البيع؛ وعتق؛ ولزمه الثمن!*'", وفيه تناقض/"", 
ويأشزظل 4 للبائع مفسد ككسبة!'') لهء قيل!"' ولداه فى رواية لا؛ لقوله طلِنِ1ة') : 
«اشترى واشترطى لهم الولاء("". قلنا:! " إِنْ ما تفرد به هشام لا يعتمد؛ لأنه كلد لا 


)١(‏ فى هامش زع ) اى عسواة قارط وفق انمض العيتديو ود ,اله يورك التؤاه رو كوا لشكلون قووييم واشترمل: 
«وعنده أحد العبدين» أى عنده جواز رهن أحد العبدين كجواز بيعه. وأحد مجرور للعطف على غير معين 
نحو: زيد صاحب الدار وعمرو الحجرة. وجاز هذا لأن وقوع المفصل بالظرف بين نائب الجار ومجروره 
جائز. والجوابان النهى عن النهى؛ لكونه يورث النزاع؛ وهنا المحظور واقع؛ لتفاوت الأغراض كذلك. فتأمله. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 780/60. 

)١(‏ فى هامش (ح) : شرط رهنه فتعذر. 

(؟) فى هامش (ح) : أى بالشرطء بأن مات قبل رهنه. 

(؛) فى هامش (ح) : أى وجد المشترى به أى بالمرهون. 

(5) زائدة فى (ح) .٠‏ 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «لا إن تعيب» أى الرهن بعد القبض. 

(0) فى هامش (ح) : أى المشترى والكفيل . قال الرافعى : ثم إذا لم يرهن المشترى ما شرطه أو لم يكن الذى 
عينه فلا إجبار ولكن للبائع الخيار. 

() فى هامش (ح) : أى البائع. فإنه لا يصح الشرط ويصح البيع. 

(9) أخرجها : البخارى ‏ ك . البيوع ‏ ب. إذا اشتر ط شروطًا فى البيع لا تّحل؛ ومسلم ‏ ك. العتق ‏ ب. إنما 
الولاء لمن أعتق. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى لا يصح البيع بشرط العتق كغيره من الشروط. 

.787 7580/6 انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى بالعتق» والمعتمد حديث بريرة. 

(؟1) فى هامش (ح) : أى المبيع. 

)١5(‏ انظر: بدائع الصنائع 585/60؟. 

)١5(‏ فى هامش (ح-) : للزوم بطلان البيع باشتراط العتق. وصحته لإلزام المشترى الثمن. 

(11) فى هامش (ح): أى كشرط كسبه. 

سو او 

(16) فى هامش (ح): أى لعائشة ' 

(19) أخرجه : البخارى ‏ ك 550 إذا اشترط شروطًا فى البيع لا تحل. ومسلم -ك. العتق - ب. إنما 


الولاء لمن أعتق. 
وانظر المسألة فى : كشاف 8 تذسرقف” 
وف هامش (ح): فوله «واشتر .. إلخ» فال محيى السسنة : «واشترطى. 6<« تفرد به هشام دون سائر الرواة, 


فلا يعتمد عليه؛ ل تراط ما لا يجوز. 
)١ (‏ في (ح) : لنا. 


للدم مه للسلسسسم م ب سب يتاييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


يأمر(') بما لا يجوزء لا(" التدبير و() الكتابة والوقفء والعتق بعد مدة على الأظهرء 
وللبائع المطالبة به وإن قلنا إنه يستحقه؟) على الأظهر كالمنذور("., و(" لأنه ثبت 


بسببه. ويجبر:عليه!", ولا يجزىء الإيلاد والإعتاق عن الكفارة كالمنذورا"). وله 


الاستتخدام والوطء والإكساب وأرش الجناية, لا بيعه0""). ولا شىء('") إن مات(" 


[117و] 


قبله(”"). ومنها: شرط وصف مقصود ككونه لدو انو[ حاماة: قيل: لا('') فيهما؛ للزوم 
بيع الحمل واللبن فى الضرع. أجيب بالمنع؛ بل المقصود الوصف''') كالكتابة!"'): وفسد 
بيع حامل بحر وبيعها وحملهاء أو ما فى ضرعهال*")؛ لأنهما(""/ مجهولان. و(" دونهمًا 


)١1(‏ فى هامش (ح): أى لا يأمر بشرط الولاء مع كونه باطلاً غير جائز كما نبه عليه يكو بقوله: «ما بال أقوام 

يشترطون شروطًا ليست فى كتاب الله شرط الله أوثق؛ والولاء لمن أعتق». 
أخرجه: البخارى ‏ ك. العتق ‏ ب. ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطًا ليس فى ككتاب الله: 

ومسلم .ك. العتق ‏ ب. إنما الولاء لمن أعتق. 

(؟) فى هامش (ح): أى شرط التدبير. 

(؟) فى هامش (ح): أى شرط العتق. 

(4) فى هامش (ح): أى العتق. 

(0) فى هامش (ح): والوجه الثانى: أنه حق البائع؛ فلا يجبر المشترى؛ ويخير البائع بين الفسخ والإمضاء. 

(1) فى هامش (ح): فإنه حق الله تعالى وفاقًا. 

(10) ساقطة من (ص). ظ 

(6) فى هامش (ح) : أى على الإعتاق. فيحبس كالمولى حتى يعتق على قولء ويعتق عليه القاضى على قول؛ وفى 
وجه يتعين الحبس هنا. 

(9) فى هامش (ح): أى كالمنذور عتقهاء فإنه لا يجزَئْ إيلادها وإعتاقها عن الكفارة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المشروط عتقه. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى على المشترى. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى المشروط. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى قبل العتق. 

)١6(‏ فى (ح) ؛ أو. 

(15) فى هامش (ح): أى لا يصح البيع فى الصورتين. 

(17) فى هامش (ح): أى اللبونية والحاملية. 

(17) فى هامش (ح): فإن هذا الوصف صحيح وقاقًا . 

(14) فى هامش (ح): أى بيع ذات اللبن مع ما فى ضرعها. 

(15) فى هامش (ح): أى الحمل وما فى الضرع. 

ْ .... فى هامش (ح): أى وبيعها‎ )٠١( 


0 


جسحواقق الشوع اللزيوة حمسي لي مح ا 1 الت 


كاستثناء عضوء ولو باع أرضاء أو ثوبًا على أنها(') ماثة ذراع: أو قطيعًا على أنه مائة 
فنقصت,ء صح على الأصح("؛ إذ العدد كالوصف0". وخيّر المشترى لخلف الشرط, 
وكذا() إن زادت» وخيّر البائع» وقيل: لا")؛ إذ تخييره!) وتخسيره'") بعيد, ومنها : 
شرط الخيار والبراءة عن العيوب» وبيع الثمار بشرط القطع؛ وسيأتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى؛ ويحرم التفريق بين الأم والولد الرقيقين!", ثم أم الأم والأب", لا فى 
مذهبهة'')؛ لوجود مزية الشفقة!'') قبل سن التمييز!"): كالتخيير(") بين الأبويه!2'), 


)١(‏ فى (ح) : أنهما 

)١(‏ فى هامش (ح) : والقول الآخر : لا يصح فى صورتى الزيادة والنقصان؛ إذ قضية العمذ أن يكون المشار إليه 
المبيعء وقفضية الشرط أن يزاد فى صورة النقصان:, وينقص فى صورة الزيادة. 

(") فى هامش (ح): نحو بعتك هذا الفرس بشاة. 

(؛) فى هامش (ح): أى صح البيع إن زادت على الأصح. 

(0) فى هامش (ح): أى لا يصح البيع إذا زادت؛ إذ يلزم؛ إما تخيير الباق فى سح العقد أو تخسيره بلزوم 
العقد وتسليم الكل؛ وكلاهما بعيدء أما الأول: فلأن الزيادة هنا فى حكم نقص يشترطه البائع ولم يكن: كما 
إذا قال: بعت هذه النعجة, فإذا هى رمكة: فكما أن لا خيار هنالك فكذا هناء وأما الثانى؛ فلأن إلزام البائع 
تسليم الكل مع أنه لم يلتزم إلا مائة أيضا بعيدء وعند صاحب التهذيب أنه يصح فى هذه الصورة: فلا خيار 
للبائع لما ذكر أن الزيادة فى حكم عيب شرطه البائع ولم يكن: وإنما للمشترى ال لحن ؛ لأنه 
فى حكم سلامة شرطها البائع ولم تكن فافترفا . 
وكقي: أضاء يعد الشيار؛ قلانه درل ما إذا قال : بعت هذا اليقر لفرس: فإنه لا خيار فيه؛ وأما الثانى؛ 
فلبعد التزام ما زاد على المشروطء قلت : وهذا ممنوع عند دخوله فى المبيع؛ وفيه وجه أنه يصح ولا خيار 
كما إذا شرط كون المبيع معيبًا فخرج سليمّاء فإنه لا خيار على المشهور. 


(1) فى هامش (ح) : أى البائع. ذ! (1) فى هامش (ح): أى البائع. 
)0 فى هامش (ح): عن عبادة بن الصامت أنه عَلِبَر قال : «لا يفرق بين الأم وولدهاأا». قيل : إلى متى؟ة قال: «حتى 
يبلع الغلام, وتحيض الجارية». 


أخرجه : الدارقطنى فى سننه . ك. البيوع 78/7 (508). والحاكم فى المستدرك ‏ ك. البيوع ‏ ب. نهى 
التفريق بين الأم وولدها. 

(9) فى هامش (ح): أى ثم بعد الأم يحرم التفريق بين الوالد والآأب بعد الآم. والظاهر أن حرمة التفريق بين الأم 
والأب أعم من حالة الاجتماع والافتراق. قال الرافعى فى كتاب السير: أم الأم عند عدم الأم كالأم, وكذا 
الأب؛ وإن كان له أبوان فيجوز التفريق بينه وبين الأم؛ ويحتمل التفريق بينه وبين الأب. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى لا يحرم التفريق بين الولد وأم الأم والأب. 

)1١(‏ فى هامش (ح): : أى فى الأم. 

(17) فى (حح): التميز. 
وفى هامش (ح): قوله قبل سن التميزه ظرف التفريق. ويمكن جعله كلرف يحرم باعتبار العلقة. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : حيث يكون بعد التمييزء لا بعد البلوغ. 

(4١)انظر‏ : بداية المجتهد 174/57 179. 


لد اعم لل لل لت يتابيعالأخكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


هه 


قيل وعندهما قبل البلوغ؛ اشير عاد ولداه وبعده أيضا بالبيع؛ والقسمةء والهبة9)؛ 
لقوله يَلِةِ: ولا توله والدة عن ولدها!". ولقوله يلخ : دمن فرق بين والدة 
وولدها ...241 ولا يضد!")؛ لأنه له رد - على وثهاه(©, ولآن التسليم د شوعاء: 
قيل وعنذه تص(" كالبيع وقت النداء؛ فإن النهئ() للضرر لا للبيءط") قلا + اشعون 
فيه(" بخلاف النداء, لا('') بالعتق: والوصية؛ والرهن؛ إذ لا تفريق فى الحالء ولداه لا 


يفرّق!"" إلا بالعتق!'". وإذا رهن واحد بيعا وورّع الثمن على قيمتهما وقيمته(*'). ويتعدى 


.8 هامش رقم‎ 4١ يقصد الخبر الذى سبق تخريجه :فى ص‎ )١( 
.1195 وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 1/0١ا5؟, وبداية المجتهد'174//5:‎ 

(7) انظر: المغنى 7914/4, 7960. 

(؟) فى هامش (ح): رواه أبو أيوب. 
'والحديث أخرجه : الترمذى ‏ .ك. البيوع ب. ما جاء فيكراهية أن / حر في الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها فى البيع؛ وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. النهى عن التفريق بين السبى. 

(4) فى هامش (ح) : قوله : «من فرق...إلخ» خص ما بعد التمييز؛ للاستقلال؛ وتتمة الحديث: «فرق الله بينه 
وبين أحبته يوم القيامة». رواه أحمد والترمذى. | 
والحديث أخرجه: الترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى كراهية أن يفَرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها 
كن البوه والحيد 8358و الداؤسى قن مس لقن السيرةح حت النويى هو الكتفتردق نين الوالةةوولدها : 
والدارقطنى ‏ ك. البيوع 77/7 (507). 

(4) فى هامش (ح) : أى الثلاثة : البيع:والقسمة والهبة. 

(1) فى هامش (ح) : رواه الدارفطنى: 
والحديث أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع 13/5 (3500). 

(1) فى هامش (ح) : أى الثلاثة. 

(6) فى هامش (-ح): أى فى حديث على! للضرر للولدء لا للاختلاف. فيصح البيع وفت النداء. . 

(9) انظر : بدائع الصنائع .717١/60‏ 

)٠١(‏ فى هامشن (ح) : أى النهى عن البيع لضرر فى البيع. .وهو بقاء الؤلد ضائعا والأم موليته. يُخلاف البيع 
وقت النداء فإن النهى فيه ليس للضرر فى المبيع بل لأمر خارج عنه وهو فوت السعى إلى ذكر اللّه. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى لا التفريق.. 

. فى هامش (ح) : أى بينهما‎ )١15( 

(؟1) فى هامش (ح) : أى فقط؛ لأن الرهن والوصية يفضيان إلى التفريق ولو مآلاً. 
وانظر المسألة فى : المغنى 750/1. 

(14) فى (ح)* وفيمتهاء 
وفى هامش (ح) : أى الأم. 


فى البيوع المشهيية ب سسسب سسب با ايج الللسس 


التحريم إلى المحاره(') مطلقًا فى وجه ورأيهما؛ لأنه يَلِةٍ قال لعلى: «رده رده(" قلنا : 
أمر ندب؛ لأنه يَكِةِ وهب سيرين لحسانء وأمسك مارية!")؛ ولأن قرابتهم غير مائعة من 
القصاص فلا تمنع من التفريق كابن العم وضى وجه الجدّات!) كالأم. والأجداد كالأب: 
وكره بينهما فى البهيمة قبل الاستغناء”)؛ لوجود التحنن إل لغرض صحيع كالذبع؛ لأن 
حرمتها أقل!'), وفى وجه يحرم؛ وهنا بحثان: 
الآول : جاز زيادة الثمن؛ والمثمن: والأجرة: والصداق؛ والعوض فى السلم: وشرط 

خيار وأجلء وزيادتهما قبل اللزوم؛ إذ العقد غير مستقرء فقد يحتاج 0 0 
وفى وجه لا ؛ لأنه تم بدونها9”. لا بعده. خلافا له") فى غير المسلم فيه؛ لاستقرارا"٠‏ 
ولأنها('' إن كانت كالمذكورة فى العقد لزمت الزيادة الشفيع وتشطرت""') بالطلاق؛ وإلأ 
يلزم استئناف عقد آخرا"') أو بذل مال فى مقابلة ماله!*'). ظ ظ 


)١(‏ فى هامش (ح) : من ذوى القرابة. 

(؟) فى هامش (ح) : أى حين فرق بين أخوين. 
انظر: بدائع الصنائع ,57١/0‏ والمغنى 790/4. 
عن على : أمرنى النبى يَكِ أن أبيع غلامين أخوين؛ فبعتهما وفرّق بينهما فذكرت ذلك له. فقال: «أدركهما 
وارتجعهما ولا تبقيهما إلا جميعاء رواه أحمد. 
وفى رواية : وهب لى النبى يل غلامين أخوين فبعت أحدهماء فقال لى: ديا على؛ ما فعل غلامك 5 قلت: 
تعحك فقا دردم وو زو افذاتن ماجة: 
والحديث أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. النهى عن التفريق بين السبى؛ وأخمد :٠١7/١‏ والبيهقى ‏ 
ك. السير ‏ ب. من قال لا يفرق بين الأخوين فى البيع. 

.771/17 والإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر‎ ,57١/1 انظر: أسد الغابة لابن الأثير‎ )١( 

(؛) فى هامش (ح) : من أى جهة. 

(65) فى هامش (ح) ل ل ل اللا تن امة دون البشرء وقيل: إنه تعليق لمفهوم 
قوله : يكره. أى لا يحرم. 

)0 انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب ”/"” وما بعدها. والوسيط ”/7/, وما بعدهاء. وروضة الظالبين 
/١/*‏ وما بعدها. ْ | ش 
(0) فى هامش (ح) : أى المذكورات. (6) فى هامش (ح) : أى المذكورات. 
(9) فى هامش (ح): فإنه يجوز الزيادة بعد. اللزوم؛ لرضى المتعاقدين: فكان كفسخ العقد الأول وإنشاء عقد ثان بأزيد. 

وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 2510/0 557, 21غ7. 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : فلا يحتاج إلى زيادة للامضاء. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : دليل آخر لناء والضمير للمذكورات أى ولأن المذكورات إن كانت.. 
(؟1١)‏ فى هامش (ح) : إن كانت الزيادة صداقاء والتالى باطل وفافًاء وبطلان حل ا المقدم . 
)١7(‏ فى هامش (ح) : قوله : «وإلا يلزم.. إلخ» وإن لم يكن كالمذكورة فى العقد . 
)١8(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 07/7 3 بعدهاء والوسيط 0١/7‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
16/1 وما بعدها. 


د 68 لمعل دغلل يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سل 


فسادها') على الأظهر(". ولا يحبس المبيع لرد الثمنء خلافا له(", إلأ أن الوطء شبهة, 
فلا يجب الحد لشبهة الملك؛ بخلاف ما إذا كانال) عالمين به" واشتراها'! بميتة ودم 

[17آظ] لعدمها(". ومذهبه لا يلزم رد غَلّتها):/, وعنده يُملّك بالقبض إن اشتراه بما له قيمة 
كالخمر والخنزير؛ لتحقق معنى البيء!ل"2» وينفذ تصرفه! ", وللبائع استردادء!'') يزوائده 
إن بقى فى يدءا''). وإن اشتراه بميتة وحر بطلء ويكون أمانة فى يدّهء لنا أنه مبيع 
00 بزوائده؛ فلا يملك كما بالحر ؤالدم والميتة, ولآن القبض محظور؛ لترتبه على 
محظورء فلا يفيد الملك("'). 


(١).فى‏ هامش (ح) : قوله: «ولو جهل... إلخ» لأن جهله لا يؤثر فى دع الضمان كما لا يؤثر ظن الواطئء 
بالشبهة كون الجارية الموطوءة ملكه فى دقع المهر. 
(؟) فى هامش (ح) : ويرجع على الوجه الآخر فى صورة الجهل كالمنفق على المستعار. 
(؟) فى هامش (ح) : حيث يجوز الحبس؛ لأنه مال مقابل بمال فيحبس كالمرهون: قلنا: لا تُسلم أنه مقابل 
بمال؛ فلا يحبس كالمرهون بالعقد الفاسد. 
وانظر المسألة 96 بدائع الصنائع 580/60. 
(4) فى هامش (ح) : أى الواطىء والموطوءة. 
(5) فى هامش (ح) : أى بالفساد . 
(1) فى هامش (ح) : أى الجارية. 
(7) فى هامش (ح) : أى الشبهة. 
(8) فى هامش (ح) : قوله: «لا يلزم.. إلخ» إذ الغنم بالغرم. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد .١7517/7‏ 
(9) فى هامش (ح): لأنه استبدال مال بمال؛ والخمر والخنزير متمول فى الجملة جعل ثمثًا. 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 97/0؟. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. 
)1١(‏ فى هامش (ح) : أى المشترى. ‏ 
140 )انسلو السالة هلن: الكناكمية فى + مدن 03/5 وفنا يدها والردميظ 4 ونا يعد ها وزوضنة الطالنيت 
#اركريوما وعها: ش 


اللي 


فى البيوع المثهية ب ”ب ب ااا نا _ ا سس سحب الج لللسسم 


القسم الثانى!' ما لا يقتضى النهى فساده؛ لتعلقه بأمر قارنه؛ فيحرم التسعير(") 
لا فى وجه. ومذهبه فى رواية فى الغلاء؛ لرفق() الضعفاءط؟: لنا أنه يَكَلِدِ قال فيها"): 
«إن الله هو المسعر»؛ ولأنه يحرك الدواعى؛ فيفضى إلى القحطء و() الاحتكار!') فى 
القوت7"؛ لقوله يَكِةِ: «والمجتكر ملعون1". و(:') التربص بسلعة البادى فيما يعم الحاجة 
بلا التماسه؛ ليغالى فى بيعه؛ لقوله يكةِ: «لا يبء('') حاضرلبادء(""), لا("') إرشاده إذا 
استشاره. و(*') تلقى الركبان ليشترى متاعهم. إذا لم يعرفوا السعرء وإن لم يقصد!""؛ 
الات هن البيوع المنهية. | ظ 

دإن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإنى لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إناه 

فى دم ولا مال» رواه أبو داود وابن ماجه والترمذى وصححه. 


والحديث أخرجه: أيو داود - ك. البيوع ‏ ب. فى التسهيرء والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ "/588 .)١1518(‏ وابن 
ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. من كره أن يسعر. 


(؟) فى (ص) : لوفق. (؟:)انظر : حاشية الدسوقى .١8١/7”‏ 
(0) فى هامش (ح):أى الغلاء أو التسعير. )0( فى هامش (ح): أي ويحرم.... 


(0) فى هامش (ح): وهو الشراء وقت الغلاء ليبيعه بالزائد عند اشتداد الحاجة. ظ 
عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللّه العدوى أن النبى كلخ قال :٠لا‏ يحتكر إلا خاطىء». وكان سعيد 
يحتكر الزيت. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. 
والحديث أخرجه : مسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. تحريم الاحتكار فى الأقوات. وأبو داود ‏ ك. البيوع' ‏ ب. فى 
النهى عن الحكرة. والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى الاحتكارء وابن ماجه. ك. التجارات ‏ ب. الحدكرة 
والجلب؛ وأحمد 0 
وعن معقل بن يسار : قال رسول الله يلو : من دخل فى شىء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقًا 
على الله أن يقعده بعظم من الناريوم القيامة». رواه أحمد. 
والحديث أخرجه: أحمد 57/8؟: والبيهقى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى الاحتكار.. 
وعن أبى هريرة : قال رسول يَدَيِةِ: «من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطىء». رواه أحمد . 
والحديث أخرجه : أحمد .50١/7‏ ' 
وعن عمر : سمعت رسول الله يك يقول : «من احتكر على المسلمين طعامهم ضريه الله بالجذام والإفلاسء. 
والحديث أخرجه : ابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. الحكرة والجلب. وأحمد .7١/١‏ 

(4) فى هامش (ح) : أى مطعوم الاقتيات. 

(4) فى هامش (ح): تمامه: «والجالب مرزوق». 
والحديث أخرجه: ابن ماجه . ك. التجارات ‏ ب. الحكرة والجلبء والبيهقى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى الاحتكار. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى ويحرم... )1١(‏ فى (ح) : يبيع. 

)١١(‏ أخرجه : البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. من كره أن يبيع حاضر لياد بأجرء ومسلم ‏ ك. البيوع ‏ ب. تحريم بيع 
الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وتحريم النجش. وتحريم التصرية. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) :أى لا يحرم... )١4(‏ فى هامش (ح) : أى ويحرم.. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : أى التلقى. كمن خرج لفعل آخر فصادفهم؛ لأن العلة وهى ضرار الركبان مشتركة. 


للدم جع لسمسب_ ةم سبلت ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام ا 


لقوله بَكِةِ: «لا تلقوا الركبان للبيعء!') وخيّروا على الفور إن غبنواء و(")السوم على 

السوء( بعد قرار الثمن. و() البيع والشراء عليهم|( قبل اللزوه(') بشرط علمه؟؟) 
بالنهى, و(*) النجش؛ وهو رفع الثمن بلا رغبة؛ وإن لم يعلم بالنهى؛ لأنه خديعة: وحرمتها 
والشنتخة الكل :ولا لقيان::ؤلو من :مواطأة الباق #التصيى لكر "ا بخلوف التصرنة 0 
ومنهبه البيع باطل!'")؛ لقوله كلد : «لا تناجشواء!"": والنهى عنها(""؛ لأمر مقارن: وهو 
إضرار الغير(؟"), وتفويت!*') الربح على الخلق, و(" البيع ممن جميع ماله حراها""؛ وبيع 
العصير و العنبا") ممن يتخن خمرا يقينًا على الأظهرا(؟", لا عندو('), ولداه لا يص-!('", 


(!)أخرجه: مسلم ‏ ك. البيوع ‏ ب. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه . وتخريم النجش. 
وتحريم التصرية: وأبو داود لك . البيوع ‏ ب ين اق ىق مصراة فكرهها والنسائى ‏ ك. البيوع - ب. النهى 
عن | المصراأة. 

(1) فى هامش (ح) : أئ ويحرم.. 

(؟) فى هامش (ح): لا فى سوق من يزيد .. 

(؟) فى هامش (ح): أى ويجحرم.... 

(0) فى هامش (ح): أى :البيع والشراء.. 

(1) فى هامش (ح): إذ بعده لا يتمكن منه. 

(7) فى هامش (ح): 2 الرافعى: الوجه وق المعصية على مطلق معرفة الحرمة من عموم أو خنصوص. 

ناس عاض رع أى ويحرم.. 

(ك) فى مامش (ج) أى في الفحص عن القيمة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) ؛ إذ لا تقصير من المشترى. 

.1717/7 انظر : بداية المجتهد‎ )١١( 

0 أخرجه : البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. لا يشترى حاضر لباد بالسمسرة؛ ومسلم - ك. البيوع - ب. تحريم 

بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه؛ وتجريم النجش. وتحريم التصرية. 

(1) فى هامش (ح) : أى عن المنهيات المذكورة. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : فى بعض. )١6(‏ فى هامش (ح) : فى بعض.. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : أى ويحرم... 

(17) فى هامش (خ) : لكنه يصحء حيث اشترى فى الذمة لا بالعين. 

(14) فى هامش (ح) : ينبغى أن يقال: :كما يحرم بيغ العنب ممن يتخذه خمرا يقيناء يحرم بيع الغلام الأمرد 
ممن يفجر به يققيناء بل وبيع القدح ممن يشرب به الخمر يقيئاء وبيع السلاح ممن يحارب به المسلمين 
بأطلاً يقيناء ومن يقول :لا يصح بيع السلاح من أهل الحرب مطلقا ولا شك أن يكون للمحاربة بينهم وقد 
يتحقق ذلك؛ فكيف يصح بيع الأمرد معن يفجرء والسلاح مفن يعضى اللّه:به. والعنب ممئن يتخذه خمرا 
يقينًا؟ فإن كان راجعا. إلى نفس العقد فهذا أيضا كذلك. .ومن ضم هذه المسائل بعضها إلى بعض ونظر إلى 
ما فيه قضى منه العسجب أو لا يكاد يقضيه.: واللّه الهادى إلى سواء السبيل. < 

(19) في هامش (ح) : والوجه الأخر: لا يحرم؛ بل يكره؛ إذ ربما يتخذ منه الخل مثلاً: ولا قطع باتخاذ الخممر 
عند البيع البتة, والأصل فى مبادلة الأموال الجواز. 

)٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع 0/١1؟.‏ (1١؟)‏ انظر: المغنى. 750/4 وما بعدبها. 


فى البيوع المتهية -------- 2 -بببببببب سب أي الللسس 


ويكره توهمًا('): و(" بيع السلاح ممن يعصى اللّه تعالى؛ كالبفاة, و() الأمرد من الفاجر, 
و(*) الأقداح ممن يشرب الخمرء ولداه يحرء!/"). والبيع ممن ماله خلال وحراءط!"), 
ومذهبه لو زاد الحرام بطل("). وعندهما ولداه فى رواية لا يجوز بيع رباع مكة("» لنا 
أن السحاية رمن بعدهم اتفقوا عليه. وعندهم يحرم بيع العينة(")؛ لقول عائشة : «يئنس 
ما شريت7'' لأم ولد زيد!''), قلنا: على تقدير حجته محمول على أنها عابت التأجيل 
إلى العطاء. وهوا"'! مجهولء لنا أنه بيع تام فيجوز من البائع كمن غيره. وكما لو اشتراه 
نشيلفة1 ”1 ظ 1 


)١(‏ فى هامش (ح): أى بيعهما ممن يتخذهما خمرا. 

(5) فى هامش (ح) : أى ويكره... 

(") فى هامش (ح-) : أى وبيع... 

(غ) فى هامش (ح) : أى وبيع... 

(0) انظر : المغنى 47/4؟. 

(1) فى هامش (ح) : للشبهة. 

(0) انظر : بداية المجتهد 17/4/7. 

(4) فى هامش (ح): أى منازلها ودورهاء إما لحرمتها أو لأنها متحت عنوة لا صلحًا. وفى الرواية الأخرى 
يوافقنا. قال الكردانى: لا يجوز بيع رباع مكة وإجارة بيوتهاء وعلى الرواية التى تقول : إنها فتحت صلحا؛ 
يجوز ذلك. 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 550/6. والمغنى 5858/15 وما بعدها. 

(9) فى هامش (ح) : لحصول النقد لصاحب العينة؛ لأن العين هو المال الحاضر من النقند. والمشترى إنما 
يشتريها ليبيعها لعين حاضرة تصل إليه معجلة. قاله فى النهاية. وقال فى الصحاح : العينة بالكسر- 
السلف. واعتان الرجل إذا اشترى نسيئة. وأفتى الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو محمد بالبطلان حيث صار 
بيع العينة عادة. | 
وعن ابن عمرء أن النبى يَلِْةِ قال : «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر 
وتركوا الجهاد فى سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم». 
أخرجه : أحمد ؟58/7. 

)٠١(‏ فى (ح) : اشتريت. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): عن أبى إسحاق السبيعى عن امرأته: أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن 
أرقم. فقالت: يا أم المؤمنين. إنى بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة؛ وإنى ابتعت منه 
بستمائة درهم نقدًا فقالت لها عائشة: «بئس ما شريت وبئس ما اشتريت؛ إن جهاده مع رسول الله يله قد 
تكدل إلا أن مكو دووؤاء النا رفظ ظ 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى العطاء وقته. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : قيمتها أقل؛ فإن أبا حنيفة يجوزه؛ فتجوز بالنقد أيضا بجامع كونهما ثمنين مملوكين. 

وانظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 11/7 وما بعدهاء والوسيط 14/7 وما بعدها. وروضة الطالبين 
''/ 5ل وما بعدها. 


مسحي 0 01112111 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سند 


خاتمة!'!: وإن جمع عقد بين حلال وحرام: كماله ومال غيرهء وخل وخمرء وحر 
وعبدء وشاة وكلب؛ ومذكاة وميتة صح بالقسطء وإن لم يتعين!') كشفعة الشقصا". دون 
المنقول: ولاقتصار الفساد) على الفاسد؛ كما فى شهادة عدل وفاسق(». قيل ولداه فى 
ج3110 ليق تبغر فلن قفرا "اش العسارل ازا مره ارك ونان كيك 


مجهونّ حال العقد0"). فكالبيع بحصة من الألف الموزع على ملكه وملك غيرء!"", 


(١ 


قلنا(''): : عند التوزيع يعرف" 5 وعنده لا يص-! '' إن جمءط* دخ تقوم وقهرف كيه 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى للبيوع المنهية فى تفريق الصفقة؛ وهو ضربان: ما يقع فى الإبتداء. وما يقع فى 
الانتهاء. فبين الأول بقوله : «وإن جمع.. إلخ». 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى قسط كل أو قسط الجلال. 

(؟) فى هامش (ح): أى إنما يصح بالقسط وإن 0 يتعين كشفعة الشقص دون المنقول فيما باع شقصًا من دار 
وسيفا مثلاً فى عقدء فإنه تثبت الشفعة فى شقص الدار دون السيف,؛ يقسط الثمن وإن لم يتعين القسط. 

(؛) فى هامش (ح): عطف على كشفعة أى للقياس على الشفعةء حيث تصح فى بعض المعقود عليه. 

(0) فى هامش (ح) : قوله: «كما فى شهادة .. إلخ» ونحو: قدم زيد وعمروء والقادم أحدهما. 

(1) فى هامش (ح): أى لا يصح أصلاً. 

(1) فى هامش (ح): حتى ينعقد البعض ببعضها ولم ينعقد الآخر فيقلب حكم الحرام؛ لأن تصحيح العقد فَى 

الحرام ممتنع. وإبطاله فى الحرام غير ممتنع. 
وإنظرالمسألة فى : كشاف ص ل 

(4) فى هامش (ح): أى لا تتبعض الصيغة بل تؤثر فى القابل لا غيره. ولا يلزم من التأثير فى بعض دون بعض 
التبعيضء كما أن النار يعرض عليها الخشبة اليابسة والخشبة الرطبة فتحرق اليابسة. 

(4) فى هامش (ح): قوله: «ولأن ثمنه.. إلخ» دليل للبطلان فى الكل مختص بما لم يتعين القسط أى ثمن الحلال 
متجهول... إلخ. 7 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله : «على ملكه.. إلخ» أى حيث باع ملكه وملك غيره. 

)١١(‏ فى هامش (ح): فى الجواب حيث لا يخفى. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى لا بأس ها هنا بجهالة الثمن؛ لأنه عند التوزيع يعرف قسط الثمن.؛ وكان الفرق بينه 
زمنت الألف المورع اله قمبد؟لنعينالة فى الألف صريحًا ول محدلق شيل الثدي فديك كتاكت فنا من قود ذا 
جعل كل المسمى ثمثاء ويعرف القسط بالتوزيع.. 

(؟1) ساقطة من (ص). 


)١4(‏ فى هامش (ح): العقد 


م لحرو ا م م 14 حعيمية 


خمر أو ميتة؛ ويصح بين متقومينء كمع المكاتب(') وأم الولد؛ والمدبر!": والتوزيع على 
قيمة النجس( عند من له قيمة: وفى وجه قَدَّرٌ الخمر خلاً!") ويوزع بالأجزاءء و*الميتة 
مذكاةء والخنزير شاة: وفى وجه!') بقرًا يوزع على قيمتها!": وكذا!") لو انفسح فيما 
يفرد بالعقد على الأصح('), كتلف أحد العبدين وانهدام السقفه وكذأ لو جمع بين 
عقدين مختلفين على الأصد(''", كالبيع؛ والإجارة: أو السلم؛ أو النكاح: ولو كان أحدها 
حرامًا كالبيع بالكتابة'') كنسبة الثلث من المحاباة فى بيع المريض؛ فلو باع ما يساوى 
ثلاثين بعشرة. يصح فى نصفه/"') بنصفهاء وما يساوى عشرين بهاء فى ثلثيه!”")؛ وفى نصفها*") 
إن أتلف خمسة: وفى الثلث(*') إن أتلف الكلء وخُيّر من لا يحصل له جميع موردول' "), 


)١(‏ فى هامش (ح): إذ كل ذلك يقوم على الجانى. 

(') انظر : بدائع الصنائع 71/60. 1 

)١(‏ فى-هامش (ح): ذكر النووى أنه احتمال للامام الغزالى. 

(؛) فى هامش (ح): اختاره النووى؛ وقال: وبه قطع الدارمى والبغوى وآخرون.؛ وحكاه الإمام عن طوائف من 
أصحاب القفال. ظ 
انظر : روضة الطالبين ؟/80. 

(0) فى هامش (ح) : أى وقدر.... 

(1) فى هامش (ح) : قدر 57 

(1) فى (ح) : قيمتهما . 
وفى هامش (ح) : أى الخل والخمر بأخذ الاعتبار فيه. 

(4) فى هامش (ح) : أى صح بالقسط لو ... إلخ. 

(9) فى هامش (ح) : والقول الثانى : لا يصع العقد كالقول الآخر فى جمع الحرمة والحل تنزيلاً للفنساد 
الطارىء منزلة الفساد المقرون. ش 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : لا على القول الآخر؛ لاختلاف أسباب الفسغ:؛ فربما انفسخ أحدهما دون الآخر فلزم 
التوزيع. أجيب بأنه لا أثر لبيع شقص من عقار وثوب مع اختلافهما لفوت الشفعة. 

)1١(‏ فى'(ح) : والكتابة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى المبيع بثلثى العشرة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع فى الصورة الثانية. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أى المبيع. 

(15) فى هامش (ح) : أى ثلث المبيع فى الصورتين: لا ثلث العشرة. 

(11) فى هامش (ح) : أى العقد. ّْ 


.وادلدسس لل بلس ل ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


وفى الحلا إن جهل للتشقيصء لا( البائء(". والمؤجرا؛) للتفريط؛ ويتعذد العقد 
بتفصيل الثمن كقوله: بعت هذا بدينارء وهذا بمائة » ولو قبل مجملاً؛ لأنه مرثّبُ على 
الإيجاب ويتعدد العاقد, ولو') مشتريًا على الأصح؛ كالبائع لا الموكل؛ إذ أحكامه(١)‏ لا 
تتعلق بهل", وفى وجه بلى؛ إذ الملك له("). 


)١(‏ فى هامش (ح) : فى المحاباة وتلف البغفضء لا فى الحرم بأن ظن عبد غيره ملكه. 

(") فى هامش (ح) : أى لا تخيير.... 

(5) فى ززع للبائع: 

() فى هامش (ح) : قوله: «لا للبائع والمؤجر» إذا باع ماله ومال غيره؛ والمؤجر نحوه. 

(0) فى هامش (ح) : أى ولو كان... 

(7) فى هامش (ح) : أى العقد. 

(9) فى هامش (ح) : أى بالموكل. ظ 

(8) انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 7/ 14؛: والوسيط ”484/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 86/7 وما 
بعدهأ.. 


لسع لو أت ل ب بي سي 61 


الباب الثالث 
فى جوازالعقد وفواطعه 
وفيه فصلان: 
الأول 
فى جوازه 
وله أسباب: 


الأول: المجلسء, لا عندهما("., لنا قوله كلدم «المتبايعان كل واحد منهما على 
صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيارا"» أى بيعًا شرط فيه الخيار. وقيل: إلآً 
أن يتخايرا قبل التفرق؛ يثبت خياره فى كل معاوضة محضة كالصرفء وبيع الطعام 
بالطعاء(". والسلم: والتولية. وصلح المعاوضة!؟!؛ ولو مع طفلها"). وفى وجه لا()؛ لعدم 


.17١/7 وبداية المجتهد‎ ,517١ 77١/0 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخارى ‏ ك . البيوع ‏ ب. البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء ومسلم ‏ ك. البيوع ‏ ب. ثبوت خيار 
المجلس للمتبايعين. 

(؟) ساقطة من (ح). 

(8) فى هامش (ح): بأن صالح عن ثوب ادعاه على شىء؛: لا صلح الحطيطة فإنه إبراء. 

(6) فى هامش (ح) : فيه تسامح؛ إد العقد لم يجر مع الطفلء بل مع نفسه عن الطفل؛ أى ولو جرت هذه 


(1) فى هامش (ح): أى لا خيار. 

(1) فى هامش (ح) : أى الولى. 

(8) فى هامش (ح) : من نفسه والطفل. 

(9) فى هامش (ح): فإن ألزم لنفسه للطفل لز أو إن ألزم لنفسه بقى الخيار للطفل؛ 55707 
غير جائر. 

52 فى هامش (ح) : قوله: «وشراء بعضه» أى ولو كان العقد .... ؛ لأنها جائزة من جهة المشتر‎ )٠١( 
نفسه على الغين المالى. ظ‎ 


زفمكظ] 


1 44525555525522 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 00-7 


وجدا') بناء على حكم الملك؛ د لافى الكتاية؛ والحوالة؛ لما فيها من معنى 
الاستيفاء(" والشفعة!"!. قيل: يشثبت!") فيهاء وبيع العبد من نفسه على الأظهر؛ 
والمساقاة والمسابقة؛ والوارد على المنفعة؛ كالنكاح. والخلع. وعوضهماء ولو إجارة!")؛ لئلا 
يكثر الغرر(", وفى وجهٍ نعم؛ لأنها") فى معنى البيع. وقد عرفت الفرق0", 0050 
بالتفرق عادة طوعنًا ولو('') وليًا(""2., والتخاير؛ لقوله يَِةِ: أو ديقول أحدهما لصاحبه: 
ا لا بالجنون والإغماء؛ فينتقل / إلى قيمتهما!“*'). ولا بالمؤت؛ فإلى وارثه: 


وطَّن نفسه 9 الغين لمالى: , ؛ ومن جهة البائع در إلى كونه عتاقة وإلا ليردن ثبوت ف الخيار 2 'ثيوت الملك 
وقت الخيار إن فلنا للبائع: أو موقوف فلهما الخيار, وإن قلنا للمشترى فلا خيار وللبائع الخيار والوقف 
فيثبت لهما الخيار. قال فى العزيز: لو اشترى من يعتق عليه فالذى ذكره فى الكتاب أنه لا يثبت فيه خيار 
المجلس» وتبع فيه الإمام حيث نقل أن لا خيار على المشهور ؛ لأنه عقد معاينة من جهة المشترى؛ لأنه وطن 
نفسه على الغين المالى: وأما من جهة البائع فهو وإن كان عقد معاينة لكن النظر إلى كونه عتاقة؛ ثم حكى 
عن الأودانى أنه يثبت كا بظاهر فوله 2 : «للا يجزى ولد والده الو أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه» 
أخرجه : مسلم 3 العدق تي . فضل عتق الوالد؛ وأبود ذاوة اك: الأدب ‏ ب. بر الوالدين: والترمذى ‏ 
ك. أبواب البر والصلة: ب. مبا جاء فى حق الوالدين؛ وابن ماجه ‏ ك. الأدب ‏ ب. بر الوالدين. فإنه 
يقتضى إنشاء إعتاق بعد العقدء والأكثرون بنوا ثبوت الخيار فى المسألة على أقوال الملك فى زمان الخيار. 
فإن قلنا: إنه للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعقد حتى يمضى زمان الخيارء وإن قلنا: إنه موقوف فلهما 
الخيار أيضا وإذا أمضينا العقد تبين أنه عتق بالشراءء وإن قلنا: إن الملك للمشترنى فلا خيار له ويشبت 
للبائع» ومتى يعتق؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يحكم بالعتق حتى يمضى زمان الخيار ثم يحكم بعتقه من 
يوم الشراء. والثانى: أنه يعتق فى الحال» وعلى هذا هل يثبت خيار البائع؟ فيه وجهان كالوجهين فيما إذا 
عتق المشترى العبد الأجنبى فى زمان الخيار على قول أن الملك له. 0 

68 فى (ح): وفته. وفى هامش (ح) : أى وقت الخيار. 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «لما فيها من...إلخ» ولهذا تبرأ ذمة المحيل بها. 

(؛) فى هامش (ح) : قال النووى: الذى صححه الأكثرون أنه لا خيار للشفيع. وممن صححه صاحب التتبيه: 
والرافعى فى المحررء وقطع به البغوى فى التهذيب وشرح مختصر المزنىء» وهو الراجح أيضا فى الدليل؛ 
والله أعلم. 

(0) فى هامش (ح): أى للشفيع. 

(1) فى هامش (ح): أى ولو كان الوارد على المنفعة إجارة. 

(0) فى هامش (ح) : وهو ثبوت الخيارء وكؤنه واردًا على المنفعة. 

(8) فى هامش (ح): أى الإجارة. 

(9) فى هامش (ح) : هو الورود على ال منفغة المقتضى للغرر؛ لأنه عقد على معدوم:.قلا يضم غرر .إلى غرر. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الخيار. 

)١١(‏ فى هامش (ح): كان العائد ولياء. حيث ينقطع الخيار بمفارفته المجلس. 

1 فى (ح): أى أو.‎ )١١( 

)١1١(‏ أخرجه: البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. إذا لم يوقت الخيار هل يجوز البيعة: وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى 
خيار المتبايعين: والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب . ذكر. الاختلاف على نافع فى لفظ حديثه؛ وأحمد 7/غ2. 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى المجنون والمغمى عليه. 


لدشقى جوازالفتد ت بابب ب ب للئى سس سس ب ببح 


سينا" الكاف 1ن والمادووا البواتركن! "على لامها يان لعن اا الوا و" 
كبناقي الحقوق الخاليةه:ويخيان الشبوطظ "كله ورا نمنمنا مظع ين1ة) ب ونوا[ راطق ورهن ال 
تقبل الانتقال كخيار القبول!'": والرجوعا”") فى الهبة("'» وفرق بأنهما ثابتان!؟') شرع 
بلا شرطء فلو غاب!*') فله الخيار ما بقى فى مجلس الخبر كانور ةا وذئ وجه على 
الفورء عند التعدد فلهه/"') الخيار إذا اجتمعوا لو 0 إذ النيابة لكُلَّهه!'') إلى 
التفرق('') عنها'') كأن حضروا("'": ولا ينقطع بمفارقة البعض؛ لتعذر تشقيصه!"", 
وينفسخ بفسخها'"! كالمورث!*'). وينقطع للمكره إذا فارق مكان زوال الإكراه. و'") 
للماكث (فى المجلس)!" إن لم يمنع من الخروجا"": ولغير الهارب أيضا إن تمكن من 
متابعته؛ وفى وجه مطلفًا؛ لأنه متمكن!*") من الفسخ(:". وصدق نافى التفرق والفسخ 
بعد(')؛ إذ الأصل عدما"".: ولو باع بشرط نفى الخيار بطل(""؛ لأنه!؛") إسقاطة"") 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وينتقل ..١‏ (؟) فى هامش (ح):أى بموته. 

(؟) فى هامش (ح): أى بموته. (4) فى هامش (ح): أى بموته. 

(4) فى هامش (ح) : فى صور الموت. والثانى: ينقطع الخيار بالموت؛ لأنه أعظم من مفارقة المجلس. 

(1) فى هامش (ح): حيث ينتقّل إلى الوارث. (7) فى هامش (ح): أى الخيار. 

(8) فى هامش (ح): أى يثبت بالموت مثله. (9) فى هامش (ح) : أى خيار الشرط بالموت. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى خيار الشرط. )1١(‏ فى هامش (حح): بعد الإيجاب. 


)فى هامس رع ناا وحيان الرجوع شن الوية: خيس لا نفل إلى الواوت. 
)١7(‏ انظر: بدائع الصنائع 170 وشرح فتح المدير 6 , والمغنى "/رملاهة ام وكشاف المناع 771/7 . 
)١15(‏ فى هامش (ح) : أى خيار القبول وخيار الرجوع فى الهبه. 

16 ) فى هافش رع اف من ينتفل اليه خيار (الجلسن: 


(17) فى هامش (ح) : حيث الخيار ما بقى فى مجلسه. (17) فى هامش (ح): أى المنتقل إليهم. 
(16) فى هامش (ح): فما لم يجتمعوا لا خيار لهم. (15) فى هامش (ح): أى المنتقل إليهم. 
)٠١(‏ فى (ح) : التفريق. < )1١(‏ فى هامش (ح) : أى مجلس الاجتماع. 
)١١(‏ فى هامش (خ): حيث لهم الخيار حتى يفارقوا المجلس. 

(؟71) فى هامش (ح): أى الخيار. (غ5) فى هامش (ح): أى البعض. 

(10) فى هامش (ح): لو فسخ فى البعض ينفسخ فى الكل. (51؟) فى هامش (ح): أى وينقطع.... 
(/70) ساقط من (ص). (1) فى هامش (ح): أى مع المكره. 

(19) فى (ص): يتمكن. 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «لأنه متمكن من الفسخ» قال النووى: قلت: أطلق الفورانى والمتولى وصاحب العدة 
والبيان وغيرهم أنه يبطل خيارها بلا تفصيل على الأصح؛ لأنه متمكن من الفسخ بالقول؛ ولأن الهارب فارق 
مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل له والله أعلم. 

)"5١(‏ فى هامش (ح): أى التفرق؛ حيث تنازعا بعد التفرق. )5١(‏ فى هامش (ح): أى كل منهما. 

(17) فى هامش (ح): أى البيع. ظ (14) فى (ص): لا. 

(59) فى هامش (ح): أى شرط نفى الخيار إسقاطء ولأنه خلاف مقتضى العقد. 


حتلم 6ق للم ل لس سلب يتابيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام سس 


مالم يثبت. قيل ولداه فى رواية ل(')؛ لقوله طَللِة: دإلاً بيع الخيار, !") أى الذى نفى عنه 
الخيار, قلنا: لا(")؛ لقوله كلب : «ما لم يتفرقاء أو يتخايرا/"). 

الثانى!*) : شرط الخيار ثلاثة أيام فمًا دونها متصلة() بالعقد: ومن وقت الشرط 
إن زيد بعدهل" بلا إبهاء(/ للعاقد؛ وموكله, وأجنبى(". ولو(”') مبيعاء أو شرطا('") لواحد 
فيما فيه خيار المجلس؛ إلا فيما شرط قبض العوض فيه؛ لأنه كالمنافى للجواز, 

و("'اللمشترى(” ') وحده فيمن يعتق عليه!*')؛ لحصول العتق؛ إذ الملك لها*') حينكن!' ", 
والأصل فيه قوله د لحبان بن منقن: «قل: لا خلابة!""2, ولا يثبت بذكره ا( 5 إذا 
عرفا معناهاء وجازل'') فى مذهبه بقدر الحاحة! ")وله اه الويادة!!') نلا تحدين1") 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا يبطل. 
وانظر المسألة فى: المغنئ 0717/1: 0148:؛ وكشاف القناع .75١7/7‏ 
)١(‏ فى هامش (ح) : عن ابن عمر عنه َه : «المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع 
الخيار. 
والجديث سبق تخريجه فى ص 0١‏ قالش رق 3 
(") فى هامش (ح): أى ليس معناه: الذى نفى عنه الخيارء بل الذى وفع فيه التخاير بعد البيع. 
(؟) فى هامش (ح): لقوله يَلِدّ: «المتبايعان كل على صاحبه بالخيار ما لم......» 
والحديث سبق تخريجه ص 0١‏ هامش رقم ؟.. 
.وانظر المسألة عند الشافعيّة فى : الأم ؟/؟؛ 4: والمهذب ”4/7: والوسيط 19/7 وما تعدهاء وروضة الطالبين 
'/ 11 وما بعدها. 
(6) أى من أسباب جواز العقد. 
(1) فى هامش (ح): مدة الخيار بالعقد إن شرط فى العقد. 
(0) فى هامش (ح): قوله: «إن زيد بعده» أى الشرط بعد العقد. 
(4) فى هامش (ح): فلو شرط الخيار فى أحد العبدين لم يجز. 
(9) فى هامش (ح): أى من جهة البائع والمشترى كليهما. فال الرافعى: ولا فرق على القولين ‏ أى قول جواز 
7 شتراط الخيار للأجنبى وعدم جوازه - بين أن يشرطا أو أحدهما الخيار لشخص. وبين أن يشرط هذا 


الخيار لواحد. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى ولو كان الأجنبى .... )١١(‏ فى هامش (ح): أى ولو ششرطا الخيار... إلخ. 
(؟١)‏ فى (ع) : أو.. (؟1١)‏ فى هامش (ح): أى أو إلا شرطه للمشترى. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. (15) فى هامش (ح): أى للمشترى. 


(1) فى هامش (ح): أى شرط الخيار للمشترى. 
117) فى هامش (ح): معنى «ل خلاية» وهو شرط الخبار ثلاثة أيام: كنذا ذكره الرافعى. 
الحريك الخرجة : اليخارى اك. البيع اب ..ما يكره من الخداع فى البيع, ٠‏ ومسلم ك . الببيوع ‏ ب. . من 
ا فى هاش رج : أى لفظة «لا خلابة». )١15(‏ فى هامش (ح): أى شرط الخيار. 
)١(‏ انظر: المدونة الكبرى :١7١/14‏ وبداية المجتهد ,7١9/7‏ وحاشية الدسوقى 51/7. 
)75١(‏ فى.هامش (ح): أى جاز فى الزيادة على الثلاثة. )"١1(‏ فى (ض): تجديد. 


فى جواز العقد -- ب بيب يببببب ب سبحب 0 


كالأجل("). وشرقء بأنه لا يمنع اللزوه(") والتصرف7". لنا أنه( بخلاف القياس؛ فيقتصر 
على ما اه الشارع؛ قيل: يبتدأً من التفرق؛ لئلا يجتمع مثلان: أجيب بأنهما") 
سببان!). وذلك/") سائغ فى الشر عيات: لنا أن الشرط وقت العقد سبب للخيارء فلا 
يتخلف غنه0. وفيما يتسارع إليه الفساد قبلها(") يبطله!'2, وفى وجه لا('": بل يباع 
ويقام ثمنه مقامه. ونسقط١"')‏ بالإسقاطء فلو أسقط خيار الأول("') سقط الكل؛ لأن 
انمد يمك الررفة لا بصيريهاة )وكين لقان "!البق يكيان الأول رومس قله 
الفسخ ولو عزل؛ لا لغيره؛ مراعاة للشرطء لا عنده('') بلا حضور صاحبه("")؛ لتعلق حق 
كل90') بالعقن كالاقالة: والوديعة!"")): والفرق أن الرضا شرط فيهما("') دونه: لثا القياس: 
عاك للها ر5ا!ا لواف لاتشتكسن إن ومن اديه "لاز يسكس المح حعدو 3 
كالطلاق. قيل ورأيهما إن شرط لوكيل أو أجنبى فلكل منهما9")/ الخيار؛ لأنه”*") [14و] 
ثابت(!' ')؛ فلو مات الوكيلء أو الأجنبى.ينتقل!"'" إلى من له العقد؛ لأنه(*") كان لأجله("', 


(1) انظر: المغنى 080/7: 0487: وكشاف القناع ؟/7”4. (") فى هامش (ح): أى فى العقد. 
(5) فى هامش (ح): أى فى المبيع. () فى هامش (ح): أى خيار الشرط. 
(0) فى هامش (ح): أى خيار المجلس وخيار الشرط. (1) فى هامش (ح): أى لجواز العقد . 
(1) فى هامش (ح): أى اجتماع السببين. 
(6) فى هامش (ح): قوله: «فلا يتخلف عنه» أى الخيار عن العقد أو السيب. 
(9) فى هامش (ح): أى قبل ثلاثة أيام. (١٠).فى‏ هامش (ح): أى العقد. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يبطله. )1١(‏ فى هامش (ح): أى الخيار. 
(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى اليوم الأول. 
)١18(‏ فى هامش (ح): أى ولو سقط خيار اليوم الثانى. ظ 
)١(‏ فى هامش (ح): أى اليوم الأول. (11) فى هامش (ح): أى لا يثبت. 
)١07(‏ فى هامش (ح): أى (العاقد الآخر). (14) فى هامش (ح): أى من المتعاقدين. 
(19) فى هامش (ح): ولا تسترد بدون الآخر. 

وأنظر المسألة فى: بدائع الصنائع 41١/0‏ ١غ5.‏ 
)2١(‏ فى هامش (ح): أى الإقالة والرد. 
)1١(‏ فى (ح): الإجازة. 

وفى هامش (ح): أى العقد وإمضائه. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى العاقدالآخر. (77) فى هامش (ح): أى صاحبه. 
(18) فى هامش (ح): أى الموكل والوكيل. (15) فى هامش (ح) : أى كل من الوكيل والأجنبى. 
(17) فى (ح) : نائب. 

وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 505/04؛ والمغنى ؟/0/1. 
(10) فى هامش (ح) : أى الخيار. (18) فى هامش (ح) : أى الخيار. 
(19) فى هامش (ح): أى من له العقد. ١‏ 


وعنده إذا شرط! إلى الليل أو النهار دخلا؛ لأن إلى تجىء بمعنى مع(". قلنا: الظاهر 
أنها(") للغاية!:): وهنا بحثان: ظ 


الأول: الملكا”) فى وقت الخيار منوقوف إن كان" لهما'! كعتق المشترى المبيع: 
وإيلاده!". ووجوب المهر بوطئه. والبائع الثمن؛ ليحضل!') الجزم بالرضاء وإلا(''2 غفى 
المبيع لمن خيّر؛ لنفوذ تضرفه كعتقه؛ وإيلاده: وبيعه. وحل الوطء؛ ويجب بوطء غيره المهر 
لا الحد؛ لشبهة الملك. وفى الثمن لصاحبه؛ قيل ولداه فى المبيع للمشترى؛ لأن العقد 
يوجب النقلء والخيار لا يمنعه كخيار العيب!'", قلنا: المشروط('"" ينافيه: قيل ومذهبه 
للبائعا!"")؛ لنفوذ تصرفاته. ولقوله يله «لا بيع بينهما حتى يتفرقا!*'"2) قلنا: 
ممنوعا*'! إذا كان ') للمشترى وحدهء وعنده إن كان!"' لهمالة". أو للبائع فلهل"')؛ وإن 


. 2 فى هامش (ح): أى الخيار.‎ )١( 

6 هذا عند الإمام أبى حنيقة: خلافًا لأبى يوسف ومحملد . 
انظر: المبسوط ؟١/07.؛‏ وبدائع الصنائع 251/0. 

() فى هامش (ح): أى إلى. < 

(:)انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب.0/7 وما بعدهاء والوسيط ١٠١8/5‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
٠١"//*‏ وما يعدها. - 1 

() فى هامش (ح): أى فى الثمن والمبيع.. 

(1) فى هامش (ح): أى الخيار. 

(1).فى هامش (ح): أى للبائع والمشترى. 

(4) فى هامش (ح): أى المشترى. « 

(9) فئى هامش (ح): علة لموقوف. ١‏ / 

)٠١(:‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يكن الخيار لهما بل لأحدهما فالملك لمن خير. 

(١١)انظر:‏ المغنى 011/7. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الخيار المشروط. 

(17) فى هامش (ح): أى الملك فن المبيع للبائع. 

)١8(‏ فى هامش (ح): «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» كذا فى بعض الروايات عن ابن عمر. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع5: ومسلم ‏ ك. البيوع ‏ 
ب. ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. 

وانظر المسألة فى: المدونة الكبرى 5/١!ا١.‏ 

(15) فى هامش (ح): أى نفوذ تصرفات البائع. 

(13) فى هامش (ح): أى الخيار وحده. والظاهر أن المراد بالحديث أنه لا يقع لازمًا؛ ؛ إذ بعض الروايات يمسر 
بعضاء وفى سائر الروايات أثبت الخيار قبل التفرق؛ فيكون البيع المنفى البيع اللازم» ولهذا أطلق عليهما 
البيعين. 

(1) فى هامش (ح): أى الخيار. 

(14) فى هامش (ح): أى للمتعاقدين. 

)١19(‏ فى هامش (ح): أى للبائع:الملك؛ إذ بقاء الخيار لنفسه يدل على عدم الرضا بالنقل. 


فى جواز الع لل يبا _لى  _‏ ىس مس سس لام 


كان(" للمشترى فموقوف؛ لأن الثمن لم يخرج عن ملكها"), فلو ملك( لزم اجتماع 
العرضين!') فى ملك واحدا").: قلنا: (ا(')؛ فإنه يملكه البائع حينئن, والزوائد تابعة 
للملك» ولا يحب تسليم المعقود عليه فى زمنه(", وجاز الاسترداد("), هلو تلس أو أتلف 
فيه بعد القبض؛ انفسخ إن كان الملك للبائع؛ فيغرم له القيمة؛ وإل فلا على الأصح؛ 
لدخوله فى ضمان المشترى؛ ويبقى الخيار على الأظهر؛ كبقاء التحالف بعد تلفه 
المتلف(") للمشترى إن تمء وإلاً فللبائه! '). 

الثاتى: يحصل المسخ والاجازة بعول صريح: أو مستلزم من قول؛ أو فعل؛ فعتق 
البائع المبيع. ووطؤه؛ وبيعه. وهبته. ورهنه بالقيضء وإجارته؛ وتزويجه فسخ؛ لدلالتها('") 
على الندم ظاهرًا وصحيح كعتقه("". وفى وجه لا؛ إذ باللفظة!"') لا يحصل الأمران(*'", 
ومنع(*') إن كانا من جهتين(' ', و(" الثمن إجازة؛ ومن المشترى(*') بالعكس فيهما!*" لا 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الخيار. 
(7) فى هامش (ح): أى المشترى. 
(؟) فى هامش (ح): أى المبيع. 
(8) فئ رع)* العوضين» 
(0) انظر: بدائع الصنائع 477/0: وشرح فتح القدير .١١0/0‏ 
(7) فى هامش (ح): أى لا يلزم اجتماع العوضين؛ إذ لا نسلم أنه لم يخرج عن ملكه. 
(0) فى (ح): زمن الخيار. 
وفى هامش (ح): أى لهما أو لأحدهما. 
(6) فى هامش (ح): أى ممن سلم له الثمن أو المثمن. 
وبعده فى (ص): الثمن. 
(1) فى هامش (ح): أى القيمة. ظ 
)٠١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 7/7 وروضة الطالبين ٠١8/7‏ وما بعدها. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى التصرفات السابقة. 
(10) فى هامش (ح): لأنه صحيح وفافاء وقيس ما سواه عليه. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الواحدة. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى العقد والفسخ. 
)١5(‏ فى هامش (ح): أى عدم حصول الأمرين إن كانا... 
(11) فى هامش (ح): كما أن وصى المولى يحصل به فيئة الإيلاء ويقرر المهر. 
(107) فى هامش (ح): أى وعتق الثمن من البائع إجازة. 
(14) فى هامش (ح): أى وعتق الثمن والمبيع من المشترى بالعكس أى فسخ فى الأول إجازة فى الثانى. 
(15) فى هامش (ح): أى المسألتين. 


[14اظ] 


للد م لس لب سس سس ل ل سنب ينابي عالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


العرض على البيع:؛ وإلإذن فيه على الأظهرا"!؛ لأنهما!'! من الرؤية('؛ والاستخدام, 
واللمسء والقبلة بالشهوة: وإنكار العقد. وإذنه('» بوطء المشترىء ؤطحنه إجازة, لا 
سكوتها”'؟ عليه("©: وإذا اجتمع الفسخ والإجازة منهما(" ؛ قُدم الفسخ"”. ومن واحد/") 
الإجازة؛ إذ الإمضاء أولى؛ فلو باع عبدا بأمّة وأعتقهما("'" معًا('")؛ تعين العبد إن كان 
الخيار لهما؛ لاستقلاله'') بعتقه؛ أو للمشترى/ ولم يجزه. وإلا تعينت, وإن أعتقهما 
المشترى فبالعكس؛ وعنده يعتقان(”"؛ لأن له إعتاق كل واحد7©', قلنا: لا*')؛ إذ لا يمكن 
الجمع بينهما كإعتاقهما مرتيًا(”©. 

الثالث:!"') فوات وصف مقصود مشروط ؛ كإسلام المبيع وكفرهء ورأيهما لو بان 
مستلما لا شيا لأنة ]فض 0150 قلنا: لعله("') انقضى:قيية ؛ لقلة الرغبات»؛ وكونه فحلاً؛ ظ 
لضعف القوة, والبطش فى طزونا 40 11خ ]ف لققة القيية! "لوا 17 مكدر ]او 


)١(‏ فى هامش (ح): : لا على الوجه الآخرء فإن عرض المبيع على البيع والإذن فيه من البائع فسخ؛ ومن المشترى 
إجازة؛ للدلالة على الاستقلال بالمبيع: قلت: : ولو شَرّق بين العرض والإذن لم يبعد. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى العرض والإذن فيما ذكر. 

(؟) فى هامش (ح): أى من جهة أو قبيل... 

(؛) فى هامش (ح): أى البائع. . 

(4) فى (ح) : سكونه. وفى هامش (ح): أى البائع. 

(1) فى هامش (ح): أى الوطء والطحن. 

(0) فى هامش (ح): أى البائع والمشترى. 

(8) فى هامش (ح): قوله: «وإذا اجتمع.... إلخ» أى سواءً كانا معًا أو على الترتيب. 

(9) فى هامش (ح): أى وإذا اجتمعا من واحد قدم الإجازة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى البائع. 

)١١(‏ سافطة من (ص). 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى البائع. 

(17) فى هامش (ح): حيث أعتق من الخيار له. 

.25١/0 انظر: بدائع الصنائع‎ )١8( 

(15) ساقطة من (ص). ظ 

.١١8 21١7/7” انظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطاليين‎ )١3( 

(17) أى السيب الثالث من أسياب جواز العقد. 

(14) انظر: بدائع الصنائع 447/0:» والمغنى :١[1/4‏ وكشاف القناع 19/7١؟.‏ 

(19) فى هامش (ح): أى المسلم. 

1 فى هامش (ح): وهو الخصى.‎ )2١( 


)7١(‏ فى هامش (ح): أى أو كونه... 


)١1١(‏ فى هامش (ح): فى ضده. 
(؟؟) فى هامش (ح): أى أو كونه... 


فى جواز العققد ب يسبيب له | 


أقلف إن رغب فيه المجوسا'), وفى وجه أو" يود ]1 اله ]واف امووسين 11 اوتهنة رن 
جعدة الشعر بخلاف العكس7")؛ إذ الجعودة زيادة». وبكارتها لا ثيابتها؛ إذ البكر أفضل 
قيمةء وفيه وجه؛ إذ المشترى فد يضعف عن إزالتهاء ولداه جاز الردء وأخذن أرش 
المفقود("). 

الرابع: تصرية الحيوان؛ وهى حرام ؛ تثبت الخيار إن لم يعله(). خلاهًا له('")؛ لقوله 
يك «وإن سخطها؟'') ردهاء وصاعا من تمر!""): على الفور كخيار العيب: وفى وجه 
ولداه ثلاثة أيام؛ لظاهر الحديث("". قلنا: ذاك بناءً على أنه لا تعرف قبلها2) غالبا 
ومذهبها*" وإن علمها('') فحلبها؛ ليختبرهاء فيرد مع مأكول حلب صاع تمر إن لم 
يتراضيا برد اللين. ومدهيه أو صاعا من غالب قوت البلد"): لنا اتباع الخَبر*') سواء 


)0( فى هامش (ح): بأن كان مجوسيًا وهم مجوسيون راغبون فيه؛ وهو اختيار التتمة؛ والمعظم لا يشترطون هذا . 
(7) فى هامش (ح-) : أئ أو كونه .... 
() فى هامش (ح) : والنصرانى مثله.»فبان مجوسيا. 
(:) فى هامش (ح) : أى أو كونه ..... 
(0) فى هامش (ح) : قوله : «أو مجوسيا» فبان غيره. 
(1) فى (ع) :و0. ظ 
(1) فى هامش (ح) : قوله: «وجعدة ... إلخ» أى وكون الجارية جعدة الشعرء هذا إذا رأى الجارية فى حال لا 
يعرف الفرق بين السبوطة والجعودة؛ كحالة الابتذال وقرب العهد بالتسريح. 
(6) فى هامش (ح) : أى الوصف المفقود. سواء كان شرطًا أو فقدانه غبنا. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى ١7١/5‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 2518/75 .7١95‏ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطالبين .١1١7/57‏ 
(9) فى هامش (خ): أى المشترى بها. 1 
(١٠)انظر:‏ حاشية اين عابدين 0/غغ. 
)١1١(‏ فى هامش (ح):.أى المصراة. 
)١15(‏ أخرجه: البخارئ ك. البيوغ ‏ ب: إن شاء رد المصراة: وفئ حلبتهًا صاع من تمر:.ومسلم ‏ ك. البيوع - 
ظ ب. تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. وتحريم النجش. وتحريم التصرية. 
(؟1١)‏ يقصد حديث حبان السابق تخريجه فى ص 0١‏ هامش رقم١١.‏ 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 2080/7 0487: وكشاف القناع 745/7. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى الثلاثة. 
(15) فى هامش (ح): أى يثبت الخيار. 
(17) فى هامش (ح): أى التصرية. 
وانظر المسألة عند المالكية فى : المدونة الكبرى 517/4 وما بعدهاء وحاشية الدسوقى ؟7/5١1.‏ 
)١07(‏ انظر : المدونة الكبرى غ/588. 7589., وحاشية الدسوقى ؟/7١١.‏ 
(14) فى هامش (ح) أى يرد صاعا سواء ...... إلخ. 


معنت كمه 1 عغعغخمملللبببب يبي يسبب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


قل اللبن؛ أو كثرء وإن أعوز! '؟ قيمته بالمدينة!"و("أغيرها) بالتراضىء وكذا!") لو ردول" 


بغيرهال". وألحق بها حبس ماء القناة» والرحى؛ وتحمير الوجنة؛ وتسويد الشعرء 


والسييدة 0 الزنبور فى الوجه للتلبيسء لا إن 3 يقصدها "ا أ و تحمل لعدمه!"), 
بطنهاء وإرسال الزنبور فى ضرعها؛ لأنها('') تخييل!'') ضعيف,. ولا الغين!"'2. كشراء 
زجاجة ظنها جوهرة؛ للتقصيرء ومذهبهما الغبن فوق الثلث, يُخَيرا"" لنا أنه وَل لم 
مخشرجهيان وا 


الخامس: العيب, ويجب على من علمه("') أ ببينه(7)؛ لقوله علد :دلا بحل كن باع 
من أخيه بيعا يَعلّم فيه عيبًاا"" إلا بينه4") له(*72), وقوله يَلةِ: ئيس منا من 


)١(‏ فى هامش (ح): أى التمر أن يرد فيمته. 
(1) فى هامش (ح) : أى البلد. 
(؟) فى هامش (ح) : أى ويرد 0 
(؛) فى هامش (ح) :آى التمر المذكور بأن يكون أفل أو غيره. 
(6) فى هامش (ح): أى يرد صاع التمر أو غيره بالتراضى 
(7) فى هامش (ح) : أى.المأكول. 
(0) فى هامش (ح) : أى التصرية. 
(4) فى هامش (ح) : أى التصرية والملخقات بها. 
(5) فى هامش (ح): أى التلبيس. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى يثبت الخيار. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى هذه المذكورات. 
)فى هامش (ح): أى لا يثبت الخيار. 
)١١(‏ قال ابن قدامة: ولا تحديد للغين فى المنصوص عن أحمدء وحده أبو بكر فى التنبيه وابن أبى موسى فى 
الإرشاد بالثلث: وهو قول مالك. 
انظر: بداية المجتهد 78/7 1: والمعنى 084/7. 
)١6(‏ فى هامش (ح): أى بالمغتن» ولم يستفصل أنه ثلث أو أفل أو أكثر. 
والحديث سبق تخريجه ص 04 هامش رقم .١7‏ ْ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : روضة الطالبين "/ره" وما 'بعدها. 
(15) فى هامش (ح): : بائعا أو اغيره بالنضن: أو بالقياسن: 
(17) فى (ص): ينبه. 
(1) سافطة من (ص). 
(148) فى هامش (ح) : أى العيب. 
' (15) فى هامش (ح): أى لأخيه. 
)٠١(‏ أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. من باع عيبا فليبينه. 


غشناء!(". وهو(" ما ينقّص العين. أو القيمة؛ مفوت غرض غالب العدّم!" فى أمثالها"). 
إذا وجد قبل القيض أو بعده بسبب سابق بالجهل!")؛ كالرّنا و السرقةء واعتياد البول فى 
الفراش إذا بلغ سبعاء ٠‏ وصنان مستحكم. ؛ وبخرا () معدء لا همال" فى العبد عنده؛ إذ 
المقصود الاستخدا!ا", قلنا : تفن اله بهنة ا والنميمةء وترك الصلاة: والارتدادء 
والاستحاضة: والعدة. والخنوتة؛ والتزوج؛ وقذف المحصنات. والكفرة''! إن قل 
الرغبات!'" فيها"') على الأظهرا"", وعندا؛'2 مطلقًا(*"2, والإحرام: لا فى العبد("") بلا 
إذن» وكون/ الأمة!"') مجوسية: أو وثنية؛ لعدم بحل لوطي و" الحافاة» لاه كفن مه لاحل 
الوتلاك: له غيوي:و(" "الوابة حموجا ١د‏ عضوف )1 ه10 أضوت كرما 
واعتياد النزول!") فى الدار؛ وكون الأرض ثقيلة الخراجا"": لا إن كان ممن يعتق عليها؟") 


.211/9 أخرجه: أحمد‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): أى العيب. 

(؟) فى هامش(ح): لا كثيابة الجارية: فإنها ليست بفغالبة العدم إلا فى الصغيرة لا تعهد الثيابة فى مثلها . 

(4) فى هامش (ح) : أى : المبيع. ظ 

(6) فى هامش (ح) : أى مع جهل المشترى بالعيب. 

(1) البخر: هو نتن الفم. انظر: لسان العرب (بخر). 

(0) فى هامش (ح) : أى البخر والصنان. 

(8) انظر: بدائع الصنائع 0/؟44: وشرح فتح القدير 100/0: وحاشية ابن عابدين .1١/0‏ 

(9) فئ هامش (-) : ويؤذى عبد الخدمة والمكالمة. ْ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى الأصلى. 

)1١(‏ فى هامش (ح-) : أى كان فى بلاد الإسلام. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى الرفيق. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : المنقوّل فى التهذزيب والذى أورذه فى التتمة: أنه لا رد بالكفر سواء فى العبيد أو الإماء. 
مانا بح الاسمتاء أو شيوهات: 

)١14(‏ فى هامش (ح) : أى الكفر يثبت بالخيار. 

.١١/0 انظر: بدائع الصنائع 447/0: وشرح فتح القدير 161/0.: وحاشية ابن عابدين‎ )١0( 

(11) فى هامش (ح) : فإن للمشترى أن يحلله. 

(10) فى هامش (ح) : والظاهر أن حكم الأمة كالعبد؛ ذكره الرافعى وغيره أيضاء والله أعلم. 

(14) فى هامش (ح): أى كونها حاملاً. 

(14) فى هامش (ح) : أى وكون 250 

١ فى هامش (ح): أى قليل الأكل.‎ )٠١( 

(1؟) فى هامش (ح): أى الزهادة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى للجيش. 

(") فى هامش (ح): أو خراجية حيث لا خراج على الأراضى: فإنه يوجب الخيار. 

(8؟) فى هامش (ح): قوله: «لا إن كان .... إلخ » فإن ذلك لا يعد عيبا و«عليه» أى المشترى. 


(« 


حت ١1‏ لل للب ينتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


أو محرما؛ لاختصاص الحرمة("). أو أقلف("): وعنده إذا مكن الصغير مق تفسه لذ رود 
لأنه يُخدع(": قلنا: لعلها"» يستمر إذا اعتاد؛ فلو قُتل(” بعد القبض بردة("؛ أو قّطع 
6 أو انتزعت!" بنكاح سابق فمن ضمان العا '؟ فرجءل” اودر طن وعنده 

شرك فى السرقة بين الردء 35 الإمساك واسترداد نصف الثمن!"": وفى وجه ولداه 
ا القابضر(؛)؛ ل, 0 سلطلها"') على المسوف قير فيرجع (7) بالأرشر2"9): قلنا :. 

سبب التلف وجد فى يد غيرء("". لا إن مات( 0 لازدياده( " كل لحظة؛ 

ع 6 الأجنبى فله الأرش إن أجازء لا البائع. وضمن له المشترى جزءًا من الشمن 
نسية النقضن 1١١‏ ايكيا "أبوططف ٠"‏ ر هل القيضن )"ا الأحمبية !)»مركا بوفلا 


(1) فى هائش رع ): اى المشترىء فلا يعد عيبًا. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع 420/6 2531. 
(؟) فى هامش (-): أى التمكنن أو الصغير. 


(4) فى هامش (ح): أى المبيع. (1) فى هامش (ح): أى سابقة. 
(0) فى هامش (ح): أى سابقة. (4) فى هامش (ح): أى الجارية. 
(5) فى هامش (ح): هو البائع. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى: 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. 


)١9(‏ فى هامش (<): أى وبين الإمساك. 

(1) انظر: بدائع الصنائع :5١0/0‏ وما بعدهاء وشرح فتح القرير .١78/0‏ 

)١4(‏ فى هامش (ح): هو المشترى. 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. 

(13) فى هامش (ح): أى المشترى. | 

)١(‏ فى هامش (ح): وهو التفاوت بين قيمة مستحق القتل وغير مستحقة ومزوجه وغير مزوجه. 
وانظر المسألة فى: المغنى :/1/877. 

(08) فى هامش (ج): أى المشترى. 

(19) فى هامش (ح): أى. المبيغ. 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى المرض. 

171 ف مامش زع): ا البيع. 

(59) فى هامش (ح): أى فى المبيع. 

(؟3) فى هامش (ح): أى المشترى المبيع فى يد ات 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى المبيع فى يد البائع. 

(0؟) ساقط من (ح). < 

(1؟) فى هامش (ح): أى لا إن تلف بسبب المشترىء فإنه لا أرش للمشترى إن أجاز. 

(10) فى هامش (ح): 2 العفد. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى بتلف المبيع بسبب تعيب المشترى. فيضمن المشترى جميع الثمن للبائع لاجزءًا منه؛ ؛ لأنه 
حصل القبيض. بسيب إتلذف المشترى المبيع. 1 
00 المسألة عند الشافعية فى: المهذب ”21/5 ومأ بعدها. : والوسيط '"'/ ١١١‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 

"١5‏ وما بعدها. 


متحت طن قواظ ل زولك لسع رح ع اح ا جعي 7 متحي 


الفصل الثانى 
فى قواطع خيارالنقيصة 


وهى أربعة: 

الأول: التقصيرء. متى عرف!) بالنقص('! بادر بالإعادة؛ كالشفعة بالرد على المالك أو 
وكيله. أو رفع إلى الحاكم بالإشهاد(" إن أمكن إلى أن ينتهى إليهم.: ثم عليه*) 
الإشهاد”) دون التلفظ بالفسخ() على الأظهر(" وَقُبِلَ قوله: لم أعلم أنه على الفور؛ 
لأنه يَخْفَى على العوامء ويترك الانتفاع ولو يسيرًا() كاسقنى: فيضع السرج والإكاف, لا 
الجاع والفة ار ذا رزج تركيها لا نموا امقدرولة ينوع النزب "فتن الحطرية اانه ١‏ شين 
معتادء و("'"الركوب؛ لعسر القودا؛'". وعنده الرد قبل القبض يفتقر إلى خضور الخصم.: 
وتعدة إلى واوا" 1ف اقطناء الجاكه"'اءلنا القياين على خيان الشوظ "١‏ اولداة يشير 
بينها*")و("') الأرش!'", قلنا: يلزم تبعيض العقد!"! فى الثمن بلا ضرورةا"". ولأنه لم 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. (5) فى (ح): العيب. 
(؟) فى هامش (ح): على الفسخ. (؛) فى هامش (ح): أى المشترى. 
(5) فى هامش (ح): أى على الفسخ. (1) فى هامش (ح): أى إن لم يتمكن من الإشهاد . 


66 هى هامش (ح): والوجه الثانى: عليه التلفظ؛ إد الميسور 3 يسقط بالمعسور. 

(4) فى هامش (ح): أى ولو زمانًا يسيرا . 

(4) العذار: الذى يضم حبل الخطام إلى رأس البعير الناقة. انظر: لسان العرب (عذر). 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الانتفاع. )١١(‏ فى هامش (ح): أى المعيب. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى نزع الثوب فيها غير معتاد. )١١(‏ فى هامش (ح): أى ولا يترك الركوب. 

)١4(‏ فى هامش (ح): فإن لم يعر قوده درك الركوب. )١0(‏ فى (ح): رضائه. 

)١1(‏ أنظر: بدائع الصنائع 4507/6: وشرح فتح القدير ١160/6‏ وما بعدها. 

(107) فى هامش (ح): وقد تبين. )١18(‏ فى هامش (ح): أى الرد. 

(19) فى هامش (ح): أى وبين. 

)2١(‏ فى هامش (ح): وهو تفاوت ما بينه سليما ومعيبا من الثمن. 
وانظر المسألة فى: المغنى 4/ 187. 

)"١(‏ فى هامش (ح): حيث استرد فيه من الثمن. 

)7١1(‏ فى هامش (ح): بخلاف ما إذا تقدر الرد بعيب حادث فإنه يتبعض العقد فى الشمن حيث يسترد بعضه 
لكن لضرورة. 


سم 18 لل_---2--<-2للىل22ىل22 2 يبايث يتابيع الأحكام فى.معرفة الحلال والحرام للدم 


يرض بدون المُسمي(", ويمكن دفع ضرر المشترى بالردء ولأنه يَللهِ ما خير فى المصراة 
كذنكك ا" )ولو بوكنيا نذا 7" وشركو") لات لذن الحموق لتقا رومانان: قهياد ا 
وجاز عندهما؛ لأنها") إذا تعذر ثبت الأرش؛ فجاز ثبوته بالتراضى كالقصاص١0".‏ وفرق 
أن الاي يول عن لدم مختاوف الأرش: وله اليه" ااترد إن لم تكلم مسيادراةا على 
«الأعليرا"اء لاك قركوا" ') تقرش لم يحصيل :هاا لأمويداة لا فيطل الرد العا كيز "ابر اله 
يوجد ما يدل على الرضا("". والفسخ يرفع العقد2*') من وقتها*"): ولو قبل القشبض؛ إذ 
المتأخر لا يؤثر فى المتقدم؛ فيرد بالحيل ا ولو انفصل؛ لأنه يعرف ويأخن("') قسطًا 

من الثمنء كالزوائد("') المتصلة؛ كنعل عيبه النزع إلى السقوط؛ لأنه("') إعراضء 9(09) 
المنفصلة؛ كحمل حدث بعدها”', ولو متصلاً. وصوف مجزوز لم يكن7'") وقته”", 
والنابت من نحو أصل الكُراث0')؛ لأنه غير تابء(؛")؛ فلو صبغ الثوبء أو عمر الدارء 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «ولأنه لم يرض .. إلخ» أى ولآن البائع لو قلنا: لا يأخذ الأرش؛ لئلا يلزم التبعيضء ولأنه. 

. فى هامش (ح): أى بين الرد والأرشء بل جزم بالرد‎ )١( 

(") فى هامش (ح): أى بالأرش. (؟) فى هامش (ح): أى الرد . 

(6) فى هامش (ح): أى الرد. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 470/0: وبداية المجتهد 17//7. 

(1) فى هامش (ح): أى بالرضا المذكور. (8) فى هامش (ح): أى التعاوض. 

(9) فى هامش (ح): والوجه الثانى: يبطل بالتأخير. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): رام 

0 أى كاء 

(؟١)‏ انظر: اتن :7 05 

)١5(‏ سافطة من (ص). 

)10 )فى مامش لح): : وفى وجه أنه يرفع العقد من أصله إذا مُسخ قبل القبض؛ لأن العقد ضعيف بيعده. فإذا. 
فسخ فكأن لم يكن, ؛ وفى وجه مطلمًا . 


(11) فى هامش (ح): أى الحمل. (17) فى هامش (ح): فإنها ترد إلى البائع. 

(14) فى هامش (ح): أى الترك. (19) فى هامش (ح): أى لا الزوائد المنقصلة. 

)5١(‏ فى هامش (ح): أى العقد. (01).قى هامترررج) : أى ذلك الصوف. 

)5١(‏ فى هامش (ح): أى العقد ٠‏ فإن كان الصوف حاصلاً عند العقد يرده وإن كان مجزورًاء وإن لم يكن مجزورًا 
بل كان على ظهره يرده إن حدث بعد العقد ولم يكن وقته. ١‏ 


(؟؟) فى هامش (ح): والنابت من أصل الكراث إن حدث بعد العقد يبقى للمشترى؛ لأنه ليس فى الأرضء ولذلك 
لا يدخل فى بيعها. كذا فى العزيز. 
والكُرّاث: بقل خبيث الرائحة كريه العّرق؛ ويقال: الكَّرّاث بالتخفيف. انظر:.تاج المروس (كرث). 

(4؟) فى هامش (ح): أى للأرض. ٠‏ 


سس فى قواطع خيار النقيصة + ٠٠٠  -‏ ب ب ب ]1 


و(" زادت القيمة, فإن لم يطلب شينًا رد وإلا فالأظهر أنه كحدوث عيبا")؛ إذ مطالبة 
البائع بشىء إضرار!". ومذهبه خيّرا) بين الأرش والردء ويكون شريكًا بالزياد©, 
وأعتكو(!؟ من أصل العقد فيرو ”ا بالزوائد () قيل ا والحاصلة!''١‏ من العين 
كالولد والثمر تمنعها''!)؛ ومن 0 01 #الكسي زر الفلة قيش المشتترى ومين هسه 
بالزائد من جنس الأصل(") لا غيرا؟'!, لنا عموم قوله عل :«الخراج (') بالضمان!' '), 
والقبيناس عك القلة. وفتدة 8 الست اقفن لقا اولان ل ا ا 
كالاستخدامء. وجاز رد حصة عقد دون آخر؛ لأنهل '/ رد ما دخل فى ملكه فى صفقة: 
قيل وعنده لا") لأحد المشتريين('")؛ للتشقيص5"". قلنا: البيع منهما دال على رضاه 
به. لا بعضها؛ لاتحاد العقدء ولداه جاز رد المعيب!*'! فقطا*". إلا إذا كان التفريق 


)١(‏ فى (ح): أو. 
(؟) فى هامش (ح): قوله: «أنه كحدوث .. إلخ» الضمير إما للطلب أو الصبغ. وفوله: «كحدوث عيب» فياخذ الأزسن ولا يرد. 
(؟) فى هامش (ح): والوجه الثاتى: يجبر البائع على إعطاء قيمة الصبغ. (4) فى هامش (ح): أى المشترى. 
(0) انظر: بداية المجتهد 187/7 وما بعدهاء وحاشية الدسوقى ؟/177. (1) فى هامش (ح): الفسخ رفع العقد. 
(1) فى امش (ح): أى المبيع قبل القيض أو بعده. (4) فى هامش (ح): منفصلة أو متصلة. 
(9) انظر: بدائم الصنائع 405/0. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى والزوائد الحاصلة بعد القبضن .. «تمنعه» أى الرد. 
)١١(‏ فى هامش. (ح): قال أبو حنيفة: الولد والثمرة يمنعان الرد بالعيب. والكسب والغلة لا يمنعانه. ولكن إن رد 
فيل القيض. زدهما مع الأصل؛ وإن رد بعده يقيا له. )١١(‏ فى هامش (ح): أى العين. 
(١١1)فى‏ هامش (ح): متصلاً أو منفصلاً؛ كالولد, لا الزائد من غير جنسه. كالثمر والكسب. 
(5١)انظر:‏ بداية المجتهد 187/7 147: وحاشية الدسوقى 178/1. 
)١6(‏ فى هامش (ح): أى ما يخرج من الغلة وغيرها. 
)١17(‏ فى هامش (ح): أى يكون للمشترى فى مقابلة أن المبيع إذا تلف كان من ضمانه. معن عائشة أن النبى عل 
قضى أن الخراج بالضمان. رواه أحمد باصداب السنن الأريعة. 
أخرجه : أبو داود - ك. البيوع ‏ ب ب. فيمن اشكر ى عبد فاستعمله ثم وجد به عيباء والترمدى ‏ ”ك . البيوع ‏ 
ب. فيمن يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيباء والنساثى - ك. البيوع ‏ ب. الخراج بالضمان: وابن ماجه - 
ك. التجارات ‏ ب. الخراج بالضمان: وأحمد 49/1. 
وفى رواية رواها أحمد ل والبيهقي: :أن ولا ابتاع غلاما فاستفعله؛ ثم وجد به عيباء فرده يالعيب. فقَال: غلة 
عبدىء فقال النبى 2 َي : «الغلة بالضمان». 
أخرجة: أحمد 1/ ل 0 استفلة زهان : 
)١1/(‏ فى هامش (حع): أى الرد. 


وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 410/645 . (16) فى هامش (ح): أى وطء الثيب. 
(19) فى (ح): نقصا. ) )"١‏ فى هامش (ح): أ ى رد حصة عقد . )1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يجوز.. 
)١6(‏ فى هامش (ح): أى رد حصته. (9") انظر: بدائع الصنائع 17/0]. 


يق امت رخص كلييها عسي 
(16) فى هامش (ح): :أى ده ون السليم إن انث شتراها فى صغقة واحدة: لآن سمت الرذ كن الفيت: 
وانظر المسألة فى: المغنى ١74/4‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 315/59؟. 2 


مكحي 301 يبعي حي تح ب ل يت ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام لد 


محرا أو متخا كمصراعى الياب, روعي التحن وعنيده لو.اشترى عبدين فوجد 
بأحدهما عييًا بعد( قبضهما فله رد المعيب!"). لنا القياس على ما إذا لم يقبضهما؛ 
غلا ينفرد بعض الورنة به(" على الأصح/)؛ لأنهل") خليقة!') من لم يملك ذلك إلا إذا 
رضى البائءا")؛ إذ المنع له("). 

الثانى: تعذروا 40 لتزقوا ")حم أو بحكما كالفقق ولو بعلن موصو :و الانعناذن والوكف: 
والتخمرء فيتعين أخن''') الأرش. وهو جزء من الثمنء ولو عاد" بلا أرش نقص ثم 
مثلهل"'2, أو أقل قيمتى يوم العقد والقبض إن لم يبق فى ملكه؛ لأن ما زاد حصل فيهط؟ "ل : 
قلا يغرمه للمشترى. ومأ نقص بقص من ضمانه؛ قلا يغرمه له بئسية مأ نقص(") منهما 
على أصح الأقوال لو كان سليمًا؛ لأن ما زاد زاد فى ملك المشترى: فلا يغُرمها'') الباكع!"". 
وما نقص نقص من ضمانه فلا يغرمه") له. وإن لم يؤده فيبراً عنها*') إن طلبه!”", ولأ 
غلا على الأظهر حينئذ('". وحيث لا نقص لا أرش""). وعنده لا أرش إن قتله؛ و أكله ولو 
بعتضال"؛ لأنه زال عن ملكه("") بفعل مضمون كالبيع(”*". وفرق بأنه'") لم ييأس فيها"", 
)١(‏ فى هامش (ح): لا قبله. 
(1) فِى هامش (ح): فقط. 

وانظر المسألة شى: بدائع الصنائع 20 : ٠‏ وشرح فتح القدير 7/0 , وحاشية ايبن عابندين /. 
(؟) فى هامش (ح): أى برد خصيه. 
6 فى هامش (ح): والتثاتى : ينتفرد ؛ لأنه جميع ما ملكه. والراقعى جعل الخلاف وجهين ل« قولين: الوجه الأول 

لابن الحداد ا غير 
اد (ح): انيه بعض حصة عمد . 


)0( انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 0 ومأ 000 والمهدب رغ وما بعدهأا ٠‏ والوسيط ١١/1‏ وما 
بعدها ٠‏ وروضة الطاليين ١١1/75‏ وما بعدها. ش 


(9) فى هامش (ح): أى الرد. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. 

)1١(‏ ساقطة من (ص). )1١(‏ فى هامش (ح): أى الثمن. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الثمن. )١14(‏ فى هامش (ح): أى ملكه. 

(16) فى هامش (ح): أئى بالعيب.. (11) فى (ح): يغرمه وفى هامش (ح): أى المشترى كى- 
(17) فى (ح): للبائع. (1) في هامش (ح): أى المشترى. 

(19) فى هامش (ح): أى عن الأرش. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى الأرش. 

(1١5؟)‏ ساقظة من (ص). (؟1١)‏ فى هامش (ح): أى بالعيب. 

(؟؟) فى هامش (ح): أى ولو كان المأكول بعضا. (18) فى هامش (ح): أى المشترى. 


(60") هذا عند أبى حنيفة: وروق عق امن ابوس أله يرمع بالنقصان فى القتل والأكل؛ وعند محمد يزجغ فى الأكل. 
انظر : بدائع الصنائع 706 7 


(17) فى هامش (ح): أى المشترى. (1؟) فى هامش (ح): أى المبيع. 


سسا فى قواطع خيار النقيصة 7 سب ب سسب بي 89# 


لقا القياين على المته 01 أو أعتقه على عوض تو[)3[:4 حتيسن البدال كحسن المبدل: ومنغ 
حيث لا علم: .لا لزوال الملك أو تعلّق حقٌ كالرهن, والكتابة» والإجارة: ولا أرش؛ إذ لا 
بأس عنه؛ فإنه إذا/ عادء ولو بغير الرد أو زوال التعلق رَد؛ لزوال المانء("). الفا 

الثالث: العيب الحادث؛ يمنع الرد قهرًا؛ دفعًا لضرر البائع؛ فيرده بأرشه حتمًا فى 
ربوى بيع بجنسه على الأظهر. كما لو استام ولم يتفق العقد؛ حذرا من الرياء أو 
1 بأرش القديم!"). وعند التنزاع 55-5 طالب الإمساك؛ إمضاء للعقدء ولأنه 
يقتضى أرش القديم!'! دون الحادث!"!؛ وفى وجها"ا ومذهبهما يُخير المشترى بينهما؛ إذ 
البائع م ازول قلنا: #تقتوطض يما إذا ١‏ يعلمه. ومذهبه له الرد بلا أرش إن دلسسن 
البائء(''2: وزوال!'') الحادث بعد أخن أرش١"")‏ القديه!"') يمنءا!؟') الرد للرضا(*"؛ إل إذا 
رضيا' '). والقضاء على سيؤيييي! والقديم!*') بعده يقتضى رد الأرش؛ لزوال 
سببا؟", ولو تعيب بحادث يتوقف عليه معرفة القديم؛ ككسر الرانجا!'"2, وتقوير 
البطيخ!'") فسد إن لم يكن له(" قيمة كالبيضة المذرة(”"؛ لورودا؛") على غير متقوم: 


)١(‏ فى هامش (ح): حيث لم يسقط فيه الأرش فكذا القتل والأكل. 

(5) فى هامش (ح-): #يحة الا ارقن عند أنضا: 

)١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 08/7 وما بعدهاء والوسيط ١78/”‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
١١/٠‏ وما بعدها. 

(4) فى هامش (ح): أى المشترى المبيع. (0) فى هامش (ح): أى العيب القديم. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «أرش القديم» أى أرش العيب القديم؛ إذ كل الثمن فى مقابلة السليم. 

() فى هامش (-): : أى العيب الحادث. 

(8) فى هامش (ح): وفى وجه آخر يخير البائع؛ لأنه إما غارم أرش العيب القديم, أو أخن شيمًا لم يرد العقد عليه. 

(9) انظر: بداية المجتهد 187/7: وحاشية الدسوقى ١١1/7‏ وما بعدهاء والمفنى 187/4: وكشاف القناع ؟/ر707. 

(١٠)انظر:‏ بداية المجتهد '/؟185١؛:‏ وحاشية الدسوفى ”8/5؟١.‏ 

507 فى هامش (ح):‎ )١١( فى هامش (ح): أى وزوال العيب...‎ )١١( 

(؟1) فى هامش (ح): أى من البائع. (14) فى هامش (ح): أى لا يقتضيه ويستمر المبيع. 

للق ساس م : أى من المشترى بالعيبء حيث أخذ أرش ال العيب القديم. 

)١10(‏ فى هامش 60 :أى لتأكد أخد الأرش بقضاء القاضى» والوجه الثانى متاق الحاوى الصغير: لا 
يمتنع الرد؛ لأن أخذ الأرش كان لضرورة صدور العيب وقد زال. 

(14) فى هامش (ح): أى وزوال العيب القديم؛ «بعده» أى بعد أخن الأرش. 

(19) فى هامش (ح): أى الأرشء وهو العيب القديم. 

)1١(‏ فى هامش (ح): حيث لا يمكن معرفته بالثقب. 
والرائج: هو الجوز الهندى. انظر : تاج العروس (رنج). 

)"5١(‏ فى هامش (ح): أى حيث لا يمكن بغرز إبرة. )1١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. 

(59) المذرة: أى الفاسدة. انظر: تاج العروس (مذر). (4؟) فى (ح): ولوروده. وفى هامش (ح): أى المبيع. 


7 اللا لاا ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام مح 


وإلا رذه بلا أرش على الأصح؛ لأنه لا يتوسل إليه١("‏ إلا به(")؛ كنشر الشوب وحلب 
المصزات قبل د لا(), بل أخنءا*. كما لو عرف عيب الثوب بعد قطعه”"). وفْرّق 
ار قف عليه. ولداه رد بالأرش("), فلو تنازعا فى عيب يحتمل الحدوث. 
دوا البائع؛ إذ الأصل السلامة: يا العقدء ويحلف!') على وفق جوابه. وفئ زوال 
قديم وحادث تحالفا؛ للاحتمال بلا مرجح؛ فإن حلفا اندفع الردء ولزم الأرش؛: قيل: 
صدق البائء!""؛ إذ الأصل عدم عود الردء ولزم الأرش('")؛ لشبوته(""), والأصل عدام 
السقوط: وفى:قدن الكمن بعد الرد"): أو:وقت الرجوع دق البائع على الأضب(:): 
لأنه الغارم, ومؤنته(*) على المشترى بعد الفسخ. والمبيع فى ضمانه!' '2. والإقالة مندوية!"")؛ 
لقوله َيِه دمن أقال أخاه المسلم سلافة كعرهي] ؛ أقال الله عثرته يوم القيامة!("). وهى 
فسخا"". قيل ومذهبه بيع جديدُ كالتولية(”"):؛ وعنده فسخ فى حقهما!'". بيع فى حق 
القيرا"؟نققا أن اللفظل ينبي هته ولحريانها كيم الا بباء كالسلم فته والمبيع قبل القيضن: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى القديم. )١(‏ فى هامش (ح): أى الحادث. 
(؟) فى (ح): وعنده. (؟) فى هامش (ح): أى لا يرد. 


(5) فى هامش (ح): أى أرش القديم. . 

(1).انظر: شرح فتح القدير 0770/0 2355١‏ وبداية المجتهد 0110/7 .١5١‏ 

(0) فى هامش (ح): أى العيب. (8) انظر: المغنى 187/14. 

(9) فى هامش (ح): أى البائع. )٠١(‏ فئى'هامش (ح): أى لزوال القديم. 

ْ فى هامش (ح): أى للعيب القديم.‎ )1١1( 

1 فى هامش (ح): أى الأرش.‎ )١١( 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى رد المبيع» وضدق البائع فى قدر الثمن وقت رجوع المشترى على البائع بالأرش الذى 
هو من الثمن. ظ 

. فى هامش (ح): والمشترى على القول الثانى‎ )١4( 

(15) فى هامش (ح): أى الرد. 

(17) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(17) فى هامش (ح): عن أبى هريرة يتزلتة؛ عنه يَِيْةٍ قال: «من أقال مسلما أقاله الله من عثرته يوم القيامة.. 
والحديث أخرجه: أبو داود ‏ ك «السرويت .فى فضل الإقالة: وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. الإقالة 
وأحمد "/ والبيهقى فى السنن الكبرى د ك. البيوع ‏ ب . من أقال المسلم القة سكن العلهوقيطن 
يكنا والحاكم فى المستدرك ‏ ك. البيوع ‏ ب سل قال سلما أفال :الله فكرفة. 

(14) أخرجه: البيهقى ‏ ك. البيوع . ب. من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضاء وعبب الرزاق فى 
مصنفه ‏ ك: الطهارة ‏ ب. فضل من وصل الصف والتوسع لمن دخل الصف. 

)١15(‏ فى هامش (ح): : أى الإقالة فسخ؛ إذ لا تصح مع غير اليائع. 

(١")انظر:‏ المدونة الكبرى 11/4: وبداية المجتهد 2/7 ؛ وحاشية الدسوقى /0. 

(١7).فى‏ هامش (ح): أى العاقدين. 

(9؟) انظر: بدائع الصنائع 497/4: وشرح فتح القدير 57/0”: وحاشية ابن عابدين 4/7؟١.‏ 


لدفى قواطع خيار النقيصة + ا 


واكتهياميها!') بالتفقخ 'الأول»:وهنا كان كييحا فى عق البغضر ا" قكن نفن بحق الك 00 
فا تهيه الفتحة: وتجوزة) بعد تلف المبيع على الأظهر. خلافا له(). كالفسخ”7) بالتحالف: 
وبعضه. د ولا يشترط ذكر الثمنء وتفسد/"! بزيادتهل") ونقصها"'! والتأجيلء ولزم 
المشترى الأجرة إن استعمله!'') بعدها('"). وجاز له("١)‏ حبسها"') لاسترداد الثمن!؟"). 
الرابع: شرط البراءة عن العيب لا يقطعه!"*')؛ لأنه إبراء الإقالة!' '!) عن مجهول إلا 
عن موجود فى حيوان لم يعلمه البائع؛ لخفاء أمرهء وكثرة عيوبه. قيل وعنده/ 
يقطعه("")؛ لحصول الرضا بإسقاط!(*"), وقيل ولداه لا("') مطلفًا كخيار المجلس!'", لنا 
قصة عثمان!'") بلا نكيرء ويجرى الخلاف فيما لو شرط أن لا يرد بالعيب!"). ولا يبطل 
العقد!"") على الأظهرا؟")؛ لأنها*') مؤكدول' '). 
)١(‏ فى هامش (ح): أى الإقالة. (؟) فى هامش (ح): كالمتعاقدين. 


(؟) فى هامش (ح): أى كغير المتعاقدين. َ | 

(؛) فى هامش (ح): أى الإقالة بعد تلف المبيع أيضاء فيرد فى صورة ثلث الكل أو البعض أقل قيمتى يوم العقد 
والقبض أو مثله. 

(0) فى هامش (ح): حيث لا تجوز عنده الإقالة بعد تلف المبيغ: كما لا يجوز الرد بالعيب. 

وانظر: المسألة فى: بدائع الصنائع 457/0: وشرح فتح القدير :”0٠/0‏ وحاشية ابن عابدين 178/0 179. 

() فى هامش (ح): حيث يجوز بعد التلف. (") فى هامش (ح): أى الإقالة وفى (ص): وَتَنَسبه. 


(4) فى هامش (ح): أى الثمن. (1) فى هامش (ح): أى الثمن. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. )١1١(‏ ساقطة من (ص). وفى هامش (ح): أى الإقالة. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى للمشترى. (؟١1١)‏ فى هامش (ح): أى المبيع. 00 


)١4(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 00/7 وما بعدهاء والوسيط ١15١/7”‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
"١/7‏ وما بعدها. 

(15) فى هامش (ح): أى الخيار. (13) ساقطة من (ح). 

(1) فى هامش (ح): أى الخيار. (1) فى هامش (ح): أى الخيار. 
انظر المسألة فى: بدائع الصنائع 0/ؤ212 . وحاشية ابن عابدين 71/6؟١.‏ 

(19) فى هامش (ح): أى لا يقطعه مطلقا . )٠١١:‏ انظر : المغنى 1917/4 وما بعدها. 

(1؟) فى هامش (ح): : روى أن ابن عمر باع عبدا من زيد بن ثابت بثمانمائة درهم بشرط البراءة؛ فأصاب زيد 
به عيبًا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله. فترافعا إلى عثمان: فقال عثمان لابن عمر: أتحلف أنك لم تعلم 
بهذا العيب؟ فقال: : لا فرده عليه؛ فباعه ابن عمر بآلف درهم. 
والقصة أخرجها: مالك فى الموطأ ‏ ك. البيوع ‏ ب. العيب فى الرقيقء والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. 
البيوع ‏ ب. بيع البراءة. 

(30) فى هامش (ح): قوله: «ويجرى الخلاف ... إلخ» أى ويكون الأصح التفصيل. 

(77) فى هامش (ح): بشرط أن لا يرد. " ٍ 

(4") فى هامش (ح): والوجه الثانى: يبطل العقد أيضاء كسائر الشروط الفاسدة. 

(15) فى هامش (ح): أى هذا الشرط. 

(57) فى (ص): مؤكدة . وفى هامش (ح) : أى العقد. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهدب 05/7: /61: والوسيط :١77/7”‏ وروضة الطالبين ١14/5”‏ وما بعدها. 


[زالاظ] 
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مستبت 728 جتحت سح يي سس سه ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 0 


الباب الرابع 
وفيه فصلان : 
الأول 
«٠»‏ 5 ب ٠‏ 

والرجوع فيه إلى العادة؛ فُقبض العقار والشجر النابت والثمر عليه بالتخلية 
بالتفريغ من أمتعة البائغ. وتسليم المفتاح: وإمكان المضى إليه؛ وإن لم يحضر واحد(", 
و(" المنقول الخفيف, كثوب باليدء و(" الثقيل بالنقل؛ ولو ملك موضعه7* أو استأجره 
حصلأ". لا إلى ملك البائع بلا إذنه(!)؛ وبالعتقء والإيلاد. وإيتاحة الطعام للفقراء 
وأكلوا منها". وبوضعة بين يدى القابضء ولو قال: لا أريده كالمغصوبء لوجوب التسليم: 
لا للضمان إن خرج 2-7 بلا تصرف فيه؛ لأنه ضمان غصبء وهذا القدر غير كاف. 
له بالتفريغ!”): والتقدير بوزن» أو كيل؛ أو عدء أو ذرع إن بيع بهال"). وجددا"" للشانى,؛ 
لا إن استدام فى المكيال؛ لأنه بَلِةِ نهى عن بيع الطعام حتى يجرى الصاعان!''), 
لا بالوطء!"), خلافا نه(")؛ لأنه ليس سببًا للضمان,: ولإا(*') جعله(*2 فى ظرف اللشترى 


)١(‏ فى هامش (ح): أى من المتعاقدين. (؟) فى هامش (ح): أى وقبض المنقول. 
(؟) فى هامش (ح): أى وقبض الثقيل.... (4) فى هامش (ح): أى المبيع. 
(5) فى هامش (ح): أى النقل بالكل. (7) فى هامش (ح): أى البائع. 


(7) فى هامش (ح): أى بعضا . 

(8) فى هامش (ح): أى بالنقل مع التفريغ عن متاع البائع إن كان المبيع:ظرفًا . 

)3 فى هامش (ح): أى بالمذكورات. أى بأحدها. 

/ فى هامش (ح): أى التقدير.‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. النهى عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض.ء والدارقطنى -ك. البيوع 
"/8 (35): والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. البيوع ‏ ب. الرجل يبتاع طعاما كيلا قلا يبيعه حتى يكتاله. 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): أى لا ينحصل القبض بالوطء . 

(؟١)‏ انظر: بدائع الصنائع 59/8/6. 

(08) شساقطدمن رصن)- 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى البائع المبيع فى ظرف........ 


لشفى كيفية القيض ‏ ا سس ٌمسسسححححهي ١‏ 


بإذنه؛ ولا يضمنه(")؛ لأنه(”) استعمله فى ملكه بخلاف جعل الْمُسلَّم فيه؛ ويستبد0) به إن 
وفن السو اواحلة ونقلهل"!. أو إلى ملك البائع بلا إذن» أو غير") مقدر بما فدو تقل 
الضمان؛ وعندهما قبض المنقول بالتخلية أيضا؛ لحصول التسلط كالعقار("). قلنا: غير 
تام: لنا أنه يك نهى عن بيعه قبل النقل(": ومؤنة تقديرءا: ونقل!") الثمن على البائع: 
وتقيووروا' اهل اللفسترف ببوااز كن تولن ملوشى الشيمن لني والتكاع ورهن دوه 
غورة: لزيف شفففه»وكبكن الجسزء الشاقع جالكل* قلق الخعاف] اف 'التسليم قلكل يمسن 
عوّضه إن خاف الفوت. لا للبائع إن أجل الثمن؛ ولو حل؛ لرضاه بالتأجيل؛ فإن تبرع 
به('"2, أو أعارءا”") لم يرده؛ لا إن أودعه؛ وإلاً فيجبر("" البائع إن ثبت الثمن فى الذمة؛ 
لأن ملكه(؟') مستقرٌء وتصرفه فيه نافذء قيل وعندهما يجبر*" المشترى؛ لأن ملكه 
متعين بخلاف ملك البائء(''". قلنا: لا تسلط له عليه؛ قيل: يجبران للزوم الإقباض("") 


)١(‏ فى هامش (ح): أى البائع الظرف. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى البائع: «استعمله» أى الظرف. 

() فى (ح): يستفل. ا 

(؟) فى هامش (ح): مستبداء «ونقله» أى المبيع بلا إذن حيث لا يستبد . 

(5) فى هامش (ح): أى أو نقله غير مقدرء «بما» أى بعقد شرط فيه التقدير. 

(1) انظر : بدائع الصنائع 594/6, 590. وحاشية ابن عابدين 011/4 0417؛ وبداية المجتهد 110/7. 

() وذلك فى حديث ابن عمر قال: «إنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبى وَل فبعث عليهم 
من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام». 
والحديث أخرجه: البخارى - ك. البيوع - ب. ما ذكر فى الأسواقء ومسلم - ك. البيوع - ب. بطلان بيع 
المبيع قبل القيض. 

(4) فى هامش (ح): أى المبيع. 

(5) فى (ص): ونهد. 
وفى هامش (ح): أى ومؤنة نقل الثمن.... إلخ. 

)٠١(‏ فى هامش (ح):أى ومؤنة تقديره أى الثمن. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى بسلم المبيع حيث لا يحبب إليه. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى قبل البيع. 

)١7(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يخف الفوت. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى البائع فى الثمن مستقر. 

)١15(‏ ساقطة من (ص). 

(17) انظر: بدائع الصنائع 594/0 وبداية المجتهد .١41/7‏ 

(10) فى (ص): للزوم والإقياض. 


1 صمي سي سس م كتفت تانيع الأتكام فى مفنرقة التخاذق وا حرم حنج 


على كل وإلاّ فيُجبران() على الأصح(". فإن بادر(© أحدهما أجبر الآخرء وإن أفلمر؛) 
أو غاب ما له مسافة القصرء خْيّر البائع؛ لتضرره بالصبرء وإلآّ حجر فى مجموع ماله: 


ويجحرى الأقوال في الاجار 3 ف 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يكن الثمن فى الذمة؛ بل عيّنّاه. 

)١(‏ فى هامش (ح): والقول الثانى: لا يجبر واحدء نعم لو سَلّمم أحدهما يجبر الآخر. 

(؟) فى هامش (ح): أى فإن بادر من المتعافدين أحدهما. 

(؛) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(5) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 70/7 وما بعدهاء والوسيط ١07/7‏ وما بعدهاء وروضة 3 الطالبين 
“/رة6 وما يعدها. 


سسفى حكم القبيض -------  -‏ بج 979 


الفصل الثانى 
وله حكمان : 
الأول : انتقال الضمان إلى المشترى؛ فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائعا" /ء ["" و| 
وإن أبرأه عنه على الأصح؛ لأنه(" حق الشرع بخلاف ضمان الغصب. وزوائده(©) أمانة 
فى يد البائع (كركاز وجدم)!”. وما قَبله"؟ من وصية؛ وهبة؛ ولا أجرا" على البائع لو 
استعمله!") ؛ فلو تلف7') قبله!''2 انفسخ؛ كوقوع درة افق (يكونأو 1١!)‏ بحرو وانقالات طوس 


و""') صيد متوحشء لا وقفوع صخرة على أرض!""), وغرق بحر لها!*'. وكبسها2”؟'! رمل 


سَّ ص © س 


على الأشبه؛ فإنهال' ') عيوبء ومؤنة التجهيزا"'! على البائع. ومذهبهما أن غير 
المقّدّر("") من ضمان المشترى؛ لقوله يِه «الخراج بالضمان!""): قلنا: معناه: كل من 


١ (‏ ) فى هامش (ح) : أى القبض. 
١ (‏ )فى هامش (ح) : حتى لو تلف ينفسخ العقد ويرجع إليه الثمن. 
( ؟) فى هامش (ح) : أى ضمان البائع المبيع. 
( ؛ ) فى هامش (ح) : أى المبيع قبل القبض. 
(© )فى (ص) :لو كان وحده. 
١(‏ ) فى هامش (ح) : أى الرقيق المبيع. 
( 7 ) فى (ح) : أجرة. 
( 8 ) فى هامش (ح): أى المبيع. 
( 9 ) فى هامش (ح): أى المبيع. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى قبل القبض. 
(11)سافط :من (صن). 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى وانئفلات. 
(؟1١)‏ فى هامش (ح) : حيث بيعت. 
)١4(‏ فى هامش (ح) : أى للأرض. 
)١5(‏ فى هامش (ح) : أى الأرض. 
(11) فى هامش (ح) : أى وفوع الصخرة. 
(110) فى هامش (ح) : حيث مات قبل التسليم. 
(16) فى هامش (ح) : أى بالكيل أو بالوزن أو بالعد إن تلف قبل القبض. 
(15) سبق تخريجه ص 10 هامش رقم .١15‏ 
وأنظر المسألة فى : حاشية الدسوقى ”/160١151-1١ء‏ والمغنى "/7/ا0. 


ممت 060 ينابيع الأحكام فى معرقة الحلال والحرام ‏ 


"كان الشوء .من ركمانه كآن الخراح لهه'لنا أن الباق القزم تسهمه عوضا هن الشين اضاذا 
تعذر(') سقط0)؛ كما لو تفرقا قبلها!") فئ: الصرف!*, وكنا|©) لو أتلف البائع ولو بإذن 
المشترى على الأصح؛ كإعتاقه(") موسرا شقص عبد باع بعضه؛ لأنه") مضمون عليه!") 
بالثمن؛ فإذا أتلفه!"') سققط١١").‏ لا(" الأجنبى على الأصح ؛ لبقاء قيمته: بخلاف التلف 
بآفة سماوية, ويخيّر("": ولداه إتلاف البائع كإتلافها؟". وإتلاف المشترى قبض 
كالمغصوبء وإتلاف الأعصيي وقض الموز ناض واجه كاتاافة يوي "اكلا حري اان 


الثانى: التسلط على التصرف؛ فإنه كي نهى عن بيع ما لمية كيين !"0 لقف 
الملك. قيل!"'): لتوالئ!؟') الضمانين(""), ). ومنع بأنه لا امتناع فية. ويفسد بيع الملك قبل 


)١(‏ فى هامش (ح): أى تسليمه تعذر. 
(") فى هامش (ح): أى الثمن. 
(؟) فى هامش (ح): أى التسليم. 
() فى (ح ) : التصرف. 
(4) فى هامشن (ح) : أى ينفسخ العقد ويسقط الثمن. 
(1) فى هامس (ح) : أى المبيع. 
(1) فى هامش (ح): أي البائع قبل القبض. 
(6) فى هامش (ح): أى المبيع. 
(9) فى هامش (ح): أى البائع. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الثمن. 
)١١(‏ فى هامش (ح):أى لا إن أتلفه الأجنيى. 
)١7(‏ فى هامش (ح): أى فى إتلاف الأجنيى. 
)١4(‏ فى (ح): كإتلاف الأجنبى. 
وانظر المسألة فى : المغنى .7١0 ,7١1/4‏ 
(15) فى هامش (ح) : أى وإتلاف المميز بأمر واحد . «كالأأجنبى» أى كإتلافه. 
(15) انظر المسهيألة عند الشافعية فى ْ الأم .1١/"‏ والوسيظ ١57”/:”‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين ١09/*”‏ وما 
بعدها. 
)١10(‏ أخرجه «الطبراتع :فى اللسحة القنين :11/1 
(14) فى هامش (ح) : أى النهى: ... 
(15) فى (ص): إلى. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): على مبيع واحد؛ إذ يكون المبيع من ضمان البائع الأول والبائع الثانى. 


للنسفى حكم القيض + ب سبح سحيب 6/آ 


القيض فيما يضمن بالعقد. ولو من البائء( ",لا عندها') فى العقار("), ومذهيه!؛) في 

غير الطعاء(", ولداه') فى رواية فى غير المقدرا", واستدلوا بقوله للد : دمن 8 
طعاما فلا يبعه بجت مستوقيك #١‏ تحمل على المنقول!")؛ والمطعوء!'"), والمقدر('", 
قلنا: مفهوم اللقب غير حجة, لنا قوله يَةِ: «انههم عن بيع ما لم يقبضوا!''), 
ولحديث زيد بن ثابت("2), وقوله ليوا :)١‏ «فلا تبعه حتى تقغبضه.. وكن!!؟') الرهن, 
والهية: والاجارة. والكتاية على الأظه(!)؛ كمعين الثمن, والأجرة, و" العوض البضع: 
والدم. والمشفوءا" 0 ونحو ثوب فى يد صبًاغ قبل أداء الأجرة وجاز عنده التصرف فى 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى ولو كان البيع قبل القبض. 

(؟) فى هامش (ح): أى لا يفسد عنده. 

(؟) انظر : بدائع الصنائع 80/60؟, وشرح فتح القدير 710/0: وحاشية ابن عابدين 1417/0. 

(؛؟) فى هامش (ح): لا يفسد فى غير الطعام. ظ 

(0) انظر: المدونة الكبرى ,8١/4‏ وبداية المجتهد 110/7 .١47‏ 

(1) .فى هامش (ح) : لا يفسد فى رواية فى غير المقدر بالكيل أو الوزن أو الذرع أو العد. 

() انظر : المغنى 175/4.. 

(4) أخرجه: البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندكء. ومسلم ‏ ك . البيوع ‏ 
ب. بطلان بيع المبيع قبل القبض. ْ 

(1) فى هامش (ح) : عند أبى حنيفة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): لدى مالك. 

)1١(‏ فى هامش (ح): لدى أحمد. 

(؟1١)‏ أى فوله يَدِبِْ لعتاب بن أسيد عندما بعثه لأهل مكة واستعمله عليهم. 
والحديث أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. البيوع ‏ ب. النهى عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام. 

(؟1) الحديث: عن اتة سر قال :اكع :ؤينا فى الشتوق: فلم انتتوجية النشيت لقينى رخل سأ عظاتت ية :وبا 
حسناء فأردت أن أضرب على يده: فأخذ رجل من خلفى بذراعى فالتفت, فإذا زيد بن ثابت. فقال: : لا تبعه 
حيث ابتعته حتى تحوذه إلى رحلك. فإن رسول الله يِه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يَحَورَّهَا التجار 
إلى رحالهم». 
أخرجه : أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى بيع الطعام قبل أن يستوفىء وابن حبان فى صحيحه ‏ ك. البيوع ‏ 
ب. البيع المنهى عنه. والحاكم فى المستدرك ‏ ك. البيوع ‏ ب. نهى النبى أن تباع السلع حسيث تباع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم. ' 

155 فى هامش (ح) : لحكيم بن خزام: «إذا اشتريت بيعا فلا‎ )١8( 
.)١0( 5/7 والدار قطنى  ك. البيوع‎ .:١٠”/” والحديث أخرجه : أحمد‎ 

(15) فى هامش (ح) : أى يفسد . 

(17) فى هامش (ح) : والثانى: لا يفسد؛ لعدم توالى الضمانين. 

(10) فى هامش (ح) : أى ومعين. .. 

(1) فى هامش (ح) : يفسد التصرف فيه قبل القبض. 


ل- إلا ملسلل للب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الثمن امّعيّن قبله!') بناءً على أنه(" لا يتعين!". قلنا: يتعين!) كالمبيع: والدراهم فى 
الغصب.ء والوديعةا*). ويصح فيما لا يضمن بالعقد قبله(')؛ كالمستعارء والوديعة. ومال 
القراض, و(" مطلقًا (كعتق لقوته)[", والإيلادء والتزويج؛ والوقفء والتدبيرء والوصية؛ 
ودين المثمن() ؛ كالمسلم فيهء لا يصح التصرف فيه قبله كالحوالة به('')؛ وعليه على 
الأظهرء وإبداله بغير توعه؛ لقوله طَليْد: «من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيرم!''. 
["لاظ] ودين الثمن؛ وعيره كالعقرضء. والإتلاف/ يباع ممن عليه له منن عيره على الأظهر؛ إد 3 
قدرة على التسليم بشرط فبض العوض فى المجلس إن اشترك العوضان فى علة الربا؛ 

فهو الثمن؛ وإلاً غما ألصق به الباء على الأظهرا"". 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى القبض. 

(؟) فى هامش (ح) : أى.الثمن. 

.779/0 وشرح فتح القدير‎ :.58١/0 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(4) فى هامش (ح) : أى الثمن. 

(5) فى هامش (ح) : حيث يتعين ردها. 

(1) فى هامش (ح): قوله : «ويصح فيما ... إلخ» أى إعتاقه وتزويجه واستيلاده واستيلاد أبيه وحصل القبض» * 
لا بالتزويج وإن وطىء التزوج. 

لفق ع ريصح 

(4) فى (ح) : العتق لقوته. 

(1) فى (ح) : التمن. 

00 ساقطة من (ص).‎ )٠١( 

115) الخوسية» أبق داون لله المنوع دن السلك لا يحول والنينيقققى السستن اكبرق والت: ٠‏ النيوع انيه من 
سلف فى شىء :فلا يصرفه إلى غيره ولا يبيعه حتى يقبضنه. ظ 

15) اخرحه: ابؤناود :هه اليوع داش اقشطباء الذشت من :الورق:والخوسذى ب لل البيوع دنع فى 
الصرف, والبيهقى فى الستن الكيرى ‏ ك. البيوع ‏ ب. افتضاء الذهب من الورق 

)1١(‏ فى هامش (ح): والثانى : الثمن ما التصق بالباء مطلقًاء والثالث: النقد فلو بيع عرض بعرض فلا ثمن. 
ولو بيع نقد بنقد فلا مثمن. < 
وانظين السانة:عدنة لخدا سعيية قي الوسيظ #اارا وهنا مهنا موونكية الطاليى رومت معدماء 


/ا/ا 


فى مقتضى ألفاظ العقد 


الباب الخامس 
وفيه فصول : 
الأول 
فى مقتضى الألعّاظ 
وهو ثلاثة : 


الأول( : ما يطلق فى العقد؛ فقول المشترى لمن علم الثمن: ولَّيِتَكَ العقدء بيع جديد 
بالشمن الأول إن انتقل!"' إليه. أو بقدره( ما] شونا وقدرًا إن كان فنك | بقببوله!؟, 
ولحقه الخط وحم الك تجا تيهنا ؛ لعدم الثشمن, 7 
بالسسيفل بول ] عون نيع التاصدفة عتى الأ عظيدر كنا" اقشبيية الاكستر اك 
ظاهرً0". 


الثاتى: ف حتلق فى الشيمين: ؛ قلو قال: بعت بما اشتريت بربح ذه يا زده!") زيد 


و ')؛ وبحط ذه يَازّْدَه حط واحد من كل أنحد عشر علئ الأظهر!'')؛ لت لبه نيه ده 
يازده بين الأصل والمحطوطء ولا يلحقه الحط يعد اللزوم, خلاقًا لها"/, 5 قام على 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى المقتضى. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى الثمن الآول. 

(؟) فى هامش (ح): أى الثمن الأول. 

(؛) فى هامش (ح): الضمير للمولى ‏ بفتح اللام ؛ وفى بعض النسخ ‏ بكسر اللام. 

(0) فى هامش (ح) : أى جزء معين كالنصف والثلث. 

(1) فى هامش (ح) : والوجه الثانى: يفسد ؛ لجهالة مقدار الشركة. 

() فى هامش 9 : الحمل على المناصفة. 

رل) انطو الوسيط 134/5 وها تعدها:وروضة الطالنين 148/7 ونا ديفا 

(9) روى عن 0 فيه أنه كان لايرى بأسا بده يا زدهء وده دوازده؛ أى كل عشرة ربحها «رهم. وكل عشرة 
ربحها درهمان. وهذا الاصطلاح معروف قديما. 
انظر: الفقه الإسلامى وأدلته. للدكتور وهبه الزحيلى 7777/0 وما بعدها. وده بالفارسية : عشرة: ويازده: 
أحد عشر أى كل عشرة ربحها درهم, وده دوازده : كل عشرة ربحها درهمان. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أئ الثمن. 
وشفى (ص) : عشرة. 

)1١(‏ فى هامش (ح) :.والوجه الثانى: يحط واحد من كل عشرة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : حيث يلحق الحط بعد اللزوم أيضا. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 517/6. وشرح فتح القدير 5047/0. وحاشية ابن عابدين ١١5/6‏ وما بعدها. 


ملاع لل ل 2 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


إن علما به؛ ودخل فيه مؤن يقصد بها الاسترباح؛ كأجرة الكيّالء والحمّالء والدّلال؛ 
والقهنا تجو الطندتب اق اشكر اد تفونظ اهو ا لقنن الى ناخةة السناكل ان جموشنقة التفان .الا 
الاستيقاء؛ كالنفقة. والكسوة: والعلف المعتاد؛ ومؤنة السايسء وفداء الجانىء: والمفغخفصوب 
كأجر عمله؛ و(غلامه؛ وبنيه(), ومستعاره(", ومتطوع؛ لأنه(”) لم يم عليه؛ فلو اشترى 
ثوبين فله بيع الحومنا مرابحة بالقسط من الثمن إذا وزع لا على رأيهما()؛ لأن التوزيع 
على القيمة تخمين(". لنا القياس على ما لو باع شقصًا مع منقول تجوز الشفعة 
بااقسطء ويجب أن يخبر(" صادقًا بالثمن: وبما قام؛ وعرض قيمته كذا إن باعه بلفظ 
الشراءء أو القيام: والعيب. وجدوثه, والأجل؛ والجناية: والغبن على الأظهرا"”. والبائع إن 
كان مماطلاً اشترى بدينه؛ أو ولده الطفل؛ وعلى رأيهما(" والأب والابن الكبير أيضا 
للتهمة كالشهادة له(" وفرق بأنه لا ثهمة هنا؛ لأن حفظ ماله''') أوفر؛ فكان("') بمنزلة 
الفتواؤة عليدا" )يروخاف الشنياذ قلا "اين دوذ" الخبريهما اشكراء قيض عصيد يد 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى وبحمل مؤنة غلامه. 

(؟) فى (ح) : وبنية. 

(؟) فى (ح) : ومستمارة. 

(4) فى هامش (ح) : أى كل ذلك. 

(8) فى امسن رع ) ااقإيه يصع 

(1) وذلك خلافاً لأبى يوسف ومحمد. حيث أجازا بيع المرابحة من غير بيان: 
وانظر المسألة فى : المبسوط ؟١/١8:‏ والمغنى :7١/4‏ وكشاف القناع ؟/ 7/1١ 717١‏ . 

2( فى هامش (-) : أى المشترى الأول. ظ 

(4) فى هامش (ح): فى الغين؛ إذ يعتقد المشترى أنه لا يفين؛ والثانى: لا يجب الإخبار بالدين؛ لأنه باع كما 
اشتراء. واختاره الإمام والغزالى. اا 

(9) فى هامش (خ) : يخير إن كان البائع الأب. ء' 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى للآب والابن الكبير. 

وانظر المسألة فى: المبسوط :448/١‏ 44: وبدائع الصنائع 570/5 والمغنئ 5/4 .٠١‏ وكشاف القناع .7١/٠‏ 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى الاهتمام به.... 

(؟1) فى هامش (ح) : أى الإخبار بالثمن. 

)١١(‏ فى هامش (ح) :أى الأب والاين. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : فإن فيها تهمة. 

)١6(‏ فى هامش (ح) :أى المشترى الأول. 


7 


ل قى مقتضى ألفاظ العقّد 


من الأجانب("), وعنده لا إن تعيّب("!؛ لأنه لم يحتبس شيئًا يقابله الشمن(". قلنا: كان(") 
فى/ مقابلة سليم: كما لو تعيب بجناية: ولداه إن لم يُخبر بالأجل انعقد مؤجلاً*): قلنا: 
إنه لم يرض بذمته كذا(")؛ فإن كذب فى الثمن: أو فى(" ما قام؛ أو قيمة العرض بالزائد 
حط(") كالشفعة"). قيل وعنده لا ويحَير('"؛ إذ البائع لم يرض بدون المسمّى('". وعلى 
الأول("' لا خيار للبائع؛ لتلبيسه("". أو تقصيرءا؟'": ولا للمشترىا*'! على الأصد!!")؛ 
لرضاه بالأكثرء وبالنقص!"' ؛ فإن صدقه المشترى|(*") بطل؛ لتعذر الإمضاء: وفى وجه 
ل(" كما بالزيادةء بل له'' "© الخيار؛ وإن كذبه!'2 فللبائع تحليفها"" على نفى العلم؛ وإذا 
نكل(" حلف البائع؛ وثبت للمشترى الخيارء إذن(*: وإن ذكر'تأؤيلاً سمعٌ دعواه وبينته: 


)١(‏ فى هامش (ح) : قؤله: «كصديق .. إلخ» حيث لا يجب الإخبار به إن كان باتعًا. 
(") فى هامش (ح) : أى عند المشترى بآفة سماوية. حيث لا يجب عنده الإخبار به. 
)١(‏ انظر : المبسوط ؟١/7/95,‏ وبدائع الصنائع 577/60؟. 

(4) فى هامش (ح):: أى الثمن. ١‏ 

(6) انظر : المغنى 4 / :5١7‏ وكشاف القناع 7759/7. 

(1) فى هامش (ح) : أى مؤجلا. 

(1) ساقطة من (ص): 

(6) فى هامش () : أى الزائد. 

(9) فى هامش (ح) : فإنه إذا زيد فيها وإن كذب. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى المشترى. ظ 

(١١)انظر‏ 3 المبسوط ارال وبدائع الصنائع 51/0 وشرح فتح القدير 017/0؟. 


)١1١(‏ فى هامش (-) : أى القول الأول: وهنو حط الزائد. 

(17) فى هامش (ح) : حيث تعمد . 

. فى هامش (ح) : حيث أخطأ‎ )١4( 

)١6(‏ فى هامش (ح) : أى ولا خيار للمشترى الثانى. 

(11) فى هامش (ح) : وله الخيار على القول؛ لأنه بان خيانته. | 

(11) فى هامش (ح) : بأن قال: الثمن وما قام على ماثة؛ وباع مرابحة: ثم قال: بل إنما هى مائة وعشرة: 
وصدقه المشترى قائلاً: نعم» اشتريت بمائة وعشرة. وكذبت أولاً أو غلطت. 

(14) فى هامش (ح) : أى الثانى. 

(15) فى هامش (ح) : أى لا يبطل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى للبائع. 

(١5؟)‏ فى هامش (ح) :أى المشترى. 

)١١(‏ فى هامش (ح) اق المشتري: 

(19) فى هامش (ح) : أى المشترى. 


(غ؟) فى ر(ص) : إذ لنا. 
وكى هامش زح( : أى إذا حلف. 


للد .م سس سس سس سب ينابيع الأحكام فى مغرفة الحلال والحرام ل 


وإلا فلا(")؛ لأنها"» نقيض قوله؛ وبغير خَيِّر؛ لدفع الضرر؛ وحظّ قدر التّقصان(!) بالجناية 
إن أخذ) الأرشء لا المأخو:(", قيل: ااا ون حفر اتكقفيناوكنو كوه انواطا فى 
المرايحة!"). 

الشالث : ما يطلق فى المثمنء ويندرج فى بيع مطلق الأرض!". و() العرصة, 
والساحة؛ والبقعة: والقرية؛ والدسكرظ”': والباغ: والبستان - البناء؛ كالرحجى؛ والشجر 
ادر شيوم رودواضل يقل داقع :فاضا" وجزودة #التتكسيو والعريية 171 اعجار 
لأنها0”") للدوام والشبات عدن باطن!*"). قيل: لا(*'؛ إذ اللفظ لا يتناولهاء لا الزرعل' ') 
والمذروو تعدى الفعذن. رسال واللخيت: لانو "!الست للدواق: ولذاكيف 7"اتضيعة انه 
على الأصح/"') كدار مشحونة بالأقمشة؛ والقبض على الأظهر؛ لحصول تسليم الرقبة: 


)١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «وإلا فلا» أى وإن لم.يذكر تأويلاً فلا يسمع. 

(') فى هامش (ح) : أى هذا القول. 

(؟) فى هامش (<) : قال النووى : قلت : المعروف فى المذهب أنه لا حطُ لذلك ويندفع الضرر عن المشترى 
لثيوت الخيار. 1 

(4) فى هامش (ح) : ى المشترى. 

(0) فى هامش (ح) : أى إن كان أكثرء فإن كان المأخوذ أقل فلا ينقبض - أى المأخون. 

(1) فى هامش (ح) : أى لا يخير المشترى. 

(0) انظر المسألة عند الشافمية فى: الوسيط ١17/7‏ وما بعدهاء.وروضة الطالبين ”1867/7 وما بعدها. 

(6) فى هامش (ح) : قوله : «بيع مطلق ... إلخ» أما إذا قفيدت الأرض ونحوها بدخول هذه الأشياء وبعدم 
دخولها فالحكم بين. 

(9) فى هامش (ح) : أى ومطلق العرصة. 
والعٌرصة : كل بقعة بين الدور واسعة؛ ليس فيها بناء. سفيت بذلك؛ لاعتراص الصبيان فيها. انظر : تاج 
العروس (عرص). 1 

< فى هامش (ح) :أى الفرفة الصغيرة. 0م‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح) : كالقث والطرخوب ونحوهماء لا غير الأصل كالنبات؛ فيشترط على البائع القطغ؛ لثلا 
يقع الاختلاط. 

)١١(‏ في هامش (ح) : هو القطن الحجازى. لا الخراسانى. 

(؟١)‏ فى هامش (ح) : أى المندرجات. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : كالذهب والفضة: لكنه لا يجوز بيع ما فيه معدن بالذهب؛ للرباء لا الظاهر كالنفط 
والكبريت ونحوهما. 

(15) فى هامش (ح) : أى لا يندرج شىء من المذكورات. 

(11) فى هامش (ح) : أى لا يندرج الزرع و... إلخ. أى الكامن لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة. 

)١0(‏ فى.هامش (ح) :أى هذه الأشياء. 

(14) فى هامش (ح) : أى المذكورات. 

(15) فى هامش (ح) : لا على القول الآخر؛ لأنها لم تفرغ للمشترى لاستبقائها بملك البائع. 


بتحوفن اتش لاك ل ا حم م هم اي ارت مستت 


# 


وخير(") إن جهل("؛ إذ فيه( تفويت المنفعة, لا إن تركها(؟) له*2. أو قال: أفرغ الأرض 
فى زمن يسيرء فإن أجاز') بقيت إلى أول الحضاد بلا أجر على الأظهرا"؛ ويكون مدة 
نش ك١‏ الم سشقاة كمدة تفريغ الذان ضف الأمكية وفتده حت ذا على القلع؛ لأن ملك 
المشترى مشغول بملكه فعليه تفريغه كما لو كان فيه متاع!'')؛ قلنا : العرف فرق بينهماء 
وكلّف!('") قطع العروق المضرة؛ كالقطن والذرةء وتسوية الأرض؛ إذ النقص!") لتخليص 
ملكها"". لا الشرب ومسنيل الماءء والمزارع وإن قال بحقوقهاء و(:') الحجر المدفون؛ ولزم 
البائع نقله. وتسوية الحفر بأرش النقص*". وأجر مدة النقل بعد القبض إن جهل 
المشترى. ويَخَيّر حينئذ إن تضررٌ به(”", إلا إذا تركه البائع بلا ضرره؛ وهو(" 
إعراض*", و(*"الدار الشجرء والبناء» والمثبت للبقاء كألواح الدكان ومفتاح المغلاق 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى المشترى. 

(؟) فى هامش (ح) : أى كون ذلك فى الأرض كدار. 

(؟) فى هامش (ح) : أى كونها مشغولة. 

() فى هامش (ح) : أى ترك البائع المذكورات. 

(9) فى هامش (ح) : أى للمشترى. 

(1) فى هامش (ح) : أى المشترى العقد. 

() فى هامش (ح) :وله الأجر على الوجه الثانى؛ لفوات المنفعة. 

(4) فى هامش (ح) : أى المذكورات. 

(9) فى هامش (ح) : أى البائع. 

(١٠)انظر‏ : حاشية ابن عابدين غ/6001. 

)1١(‏ فى هامش (ح) : أى البائع. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى بالحفر. 

)١7(‏ فى هامش (ح) : حيث فرغ الأرض. 

.... فى هامش (ح).: أى ولا يندرج‎ )١8( 

)١6(‏ فى هامش (ح) : إذا انتقصت الأرض. 

(17) فى هامش (ح) : أى الترك. 

(107) فى هامش (ح) : أى هذا الترك. 

(1) فى هامش (ح) : أى لا تمليك على أظهرالوجهين. قال الرافعى: ولو أراد - أى البائع - الرجوع. قال 
الأكثرون: له ذلك ويعود خيار المشترى؛ وهو القياس. وقال الإمام : لا رجوع ويلزمه الوفاء بالتركء ولو قال: 
وهيتها منك؛ فإن رآها من قبل واجتمعت شرائط الهبة حصلت الهبة. 

)١19(‏ فى هامش (ح ) : أى حصلت ويندرج فى مطلق الدار. 


["لاظ] 


عم 41 عي ا ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام د 


المثبت, وحجر الرحى بفوقانية: والدنان(", والآجانات!" المثبتة /؛ وخشب القصارء 
ومعجن الشياة على الأظهر, و0 بكر الماء؛ ؛ لأنها للثيات. لك. ماؤهاء والسلالم» والرقوف 
المنقولتان؛ وفى/؟) الرقيق ملبوسه للعرف؛ وفى وجه لا؛ إذ اللفظ لا يتناوله كالسرج: وفى 
وحة ما سكن العؤرة: يوذ !") الاية التعل: (والنارة لاهن تقنى )101ل اكور" ولؤلق فى 
خوف سيفكة؛ قان تعن طووالفظة :وال كاله ياد وفن الشدهر(") الحروق والتهنث ذا 
اليابس فى الرطب7"؛ إذ العرف فيه القطع. و( '"الورق حتى الفرصاد!'') على 
الأظهر("")؛ وعلى المشترى تفريغ الأرض من اليابس('') للعادة والمغرس(*') خلافًا له(*", 
لنا أنه أصل فلا يُتَّبَع. ولأن الاسم لا يتناوله. وعلى البائع إبقاؤه. و('') الورد المتفتّح, 
والكرومبيك!"'المتشقق الذىع عقن و41" الكوين الظافو يفن قاكر توه إن كان زله 
نور)!"')؛ لقوله وك دمن باع تخلة بعد ان دودر ؛ فثمرتها للبائعع»!"". إلا أن يشترط 


(1) فى هامش (ج) : أى المثبتة. 


والدناين: الدن: : الرافود العظيم,: أو افع الول من الحب: انظر: تاج العروس (دنن). 
والحف : الجرة صغيرة كانت أو كبيرة أوهى الضخمة منها : وفال ابن دريد هو الذى يجعل فيه الماء وهو فارسى 
معرب. وفيل: الحب: الخشيات الأرد بع التى توضع عليها الجرة ذات العروتين. انظر : تاج العروس (حبب). 
ف06 الآجانات: : الآأجن : الماء المتغير الطعم واللون. انظر: تاج العروس (أجن). 
(؟) فى هامش 6 : أى وتندرج بئر الماء. 
(4؛) فى هامش (ح) : أى وفى مطلق الرفيق .. 
(1) فى (ح) : لأنه نقد. 
وفى هامش (ح) : أى ذهب وفضة. 
)فى رخ + المع 
وفى هامش (ح) : أى لا يندرج 20306 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى ويندرج الورق. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى ورق الفرصاد . 
والفرصاد : التوت وهو الأحمر منه. انظر: تاج العروس (فرصد). 
)١١(‏ فى هامش (ح) : والوجه الثانى : لا يندرج ورق الفرصاد ؛ لأنه ثمر. 
(؟17١)‏ فى هامش )ح( : أى الشجر اليابس . 
(15) فى (ح) :لا للغرس. 
)١6(‏ انظر : ادي ابن عابدين ك0 
(17) الكرسف. : القطن تقر 8 الوشيظ ركرييك): 
(14) فى هامش (ح). : أى ولا الك 
)١4[‏ ساقط من (ص). 
) ٠)أخرجه‏ : اليخارى ك. البيوع ‏ ب . من باع نخلاً قد أبرت. ٠‏ أو أرضًا مزروعة أو بإجارة ومسلم داك . 
البيوع - ب . من باع نخلاً عليها ثمر. 


سن فى مقتضى ألقفاظ العقد تلب ل سسب م 


المبتاع» وعنده وغير المؤْبّر أيضًا بالقياس عليه!"). وعورض بالقياس على الجنين!", 
ومفهوم ايديف ححة تغلعة ومكييه! ') غنيوة الا فى الدرد!"! إن اتحسوا راغا موسسا: 
وعقدا كبدو الصلا1") لعشير نت" كل عنقودء ولداه لا ما لم يبدء وعلى المشترى 
إبقاؤه!") إلى أول الجذاد؛ لأن العرف يقتضى ذلك!7*) كما لو بيعت سفينة فى وسط 
وللبائع!"') السقى إن انتفء("") الثمر فقطء ولكل”*' إن انتفعا!*": وإن انتفع به واحد 
وانضرٌ آخر فإن تشاحا مُس*!'') على الأظهرا"")؛ لتعذر الإمضاء؛ لأنه لا يمكن إلا 
بالإضرار(*", وإن 0 بالشجرا'') سقى البائعء أو قطع الثمر؛ دفعًا للضرر('). 


)١1(‏ فى هامش (ح-) : أى على الثمر الظاهر. 
وانظر المسألة فى : حاشية ابن عابدين غ/00/8. 009. 
(1) فى (ص) : الخنين. 
(؟) فى هامش (ح) : أى الظاهر. 
(4) فى هامش (ح) : أى فإن غير منفتحه لا يتبع منفتحه. 
(5) فى (ص) : العلاج. 
وفى هامش (ح) أ فإن غير بادى الصلاح يتبع باديه. 
(1) فى (ح) : بيع. 
(0) فى هامش (ح) : أى الثمر الذى لم يندرج فى بيع الشجر. 
(8) فى هامش (ح) : أى الإبقاء. 
وانظر المسألة فى : المغنى 57/4 وما بعدها. 
(1) فى هامش (ح) : أى بيعت مزوجة. 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى الثمر الذى لم يندرج. 
)١١(‏ فى هامش (ح) ؛أى المشترئ. 
وانظر المسألة فى : حاشية ابن عابدين 0071/4. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى للشجر حيث يبقى له الثمر. 
)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى بالسقى الثمر.... 
)١:4(‏ فى هامش (ح) :أى البائع والمشترى. 
)١15(‏ فى هامش (ح-) : أى الشجر والثمر. 
(13) فى هامش (ح) : أى العقد.. 
(1) فى هامش (ح) : والوجه الثانى: يتبع طالب السقى إن كان؛ إذ البائع بالبيع رضى بالسقى والمشترى عليه 
الإبقاء وإنما يتم بالسقى. 
(14) فى (ص) : بالرصوان. 
(19) فى هامش (ح) : أى السقى. 
)٠١(‏ ساقطة من (ح). 
)7١1(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط ١19/75‏ وما يعدهاء وروضة الطالبين ١91/7‏ وما بعدها. 


للدم قم لاا ل اسمس ل لل لت ينابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الفصل الثانى 
فى بيع الثماروالزروع 
لا يصح بيع ثمر بلا شجرء ولو من مالكه('؟ قبل بدو الصلاح: إلا بشرط 0 
منتفعء لا جزرا". وسفرجلء وكمثرى, وضلا عنده دونها '» بناء غلى أنه(" لو اشتر. 


بدونه(") يجب القطء حالاً(". لنا لا وثوق على التسنليم؛ أ كفاسة: بالقطافء والعاهات 
تعرض ف الابتداء؛ ولهذا نهى طَلِِ عن بيع الثمار حتى تنجوا من العاهة!("). لا فى 
بعض |" مشاع؛ إذ لا يمكن قطعه!'" إل بقطع الكل؛ فيلزم الغرر فى غير المبيع» ويصح 
ندرا "لكر كان؛ لرواية ابن عمر أنه عَللِبةِ نهى عن الثمار حتى بيدو صلاحها!("'2, 
او] ومذهبه بما يحدث!؟'", قلنا : بيع معدوءل” '), / ومذهبه الصلاح فى نوع بمنزلة بدوه 


(1) فى فامش رخ): اى الشجر: 

(1) فى هامش (ح): أى ثمر.. 

(؟) فى (ح): جوز. ١‏ 
وفى هامش (ح): أى لا ينتفع به قبله. 

(؛) فى هامش (ح): أى البيع. 

(0) فى هامش (ح): أى شرط القطع. 

(1) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(1) فى هامش (ح): أى شرط القطع. 

(6) انظر: حاشية ابن عابدين 6001/4. 

(9) أخرجه: أحمد فى المسند :5١0/7‏ وابن عبد البر فى التمهيد .١191١/7‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): من الثمر ولا الشجر. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى البعض. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى بدو الصلاح. 

(؟١)‏ أخرجه: أبو داود .ك. الييوع ‏ ب. فى بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وابن عبد البر فى التمهيد 
. 

)١18(‏ فى هامش (-): أى يصح بيع الثمر البادى صلاحه مع ما يحدث من الثمر بعد ذلك. 
وفى العزيز: لا يجوز بيع الثمار بعد يقاو الفا مخ ا يعدت يعدبها: ٠‏ خلافًا مالك وفيه أيضا : لا يجوز بيع 
اليقول فى الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع أو القلع سواء م كان لما يُجَرّ مرارًا أو لاجر الاهرة واحدة 
كما أورده صاحب المهذب. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوفى ؟1717/7. 

(15) فى هامش (ح): أى لا يصح قبل.بدو الصلاح أو يجوز بشرط القطع بعده مطلقًا. 


د فى بيع الثمار والزروع ب سس ب | 


فى جميع الأجناس![". وكذا بيع البطي<ا". والبقل/", وزرع لم يشتد حبه بلا أرضء وما 
غلب اختلاطه!*) كالباذنجان: وإنما يصح البيع بعدءا") إذا ظهر مقصودءا') أوا") ما هو 
من صلاحها"). فلا يصح بيع القمح. .والعدسء والسمسم. والذرةء ونحوها!") فى سنبلهاء 
والجوز(”') فى القشرة العلياء إلا الأرز؛ لأنه يدخر فى قشره؛ لعدم العلم('') بقدرها(") 
وجودتها ورداءتهاء قيل مت 0ن روى أنه يَكِْةْ نهى عن بيع الحب حتى 
يشتد!*"), قلئا: معارض يما روف : «(حتى يفركء!” ؛ تيد "ايكون لنا لا عليناء أو("') 
محمول على نحو الشعيرء وبالقياس على يبام وفرق بأن قشره من صلاحه. 
وعورض!"/ ') ببيع قراف الب نوا ابروا 7 الكدين 5 بعد الدرس وقبل التنقية: و("'أخيوان 


600 فى هامش (ح): من ثمار تلك؛ لأن الحنطة واحدة. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ؟//1/1١.‏ 

(؟) فى هامش (ح): أى بلا أرض 

(؟) فى هامش (ح): قال فى الروضة: ولا يصح بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق فى الأرض؛ لتستر 
مقصودها,؛ ويجوز بيع الأوراق الظاهرة بشرط القطع. ١‏ 

(؛) فى هامش (ح): أى بلا أرض. 

(4) فى هامش (ح): أى بعد بدو الصلاخ أو اث شتداد الحب. 

(1) فى هامش (ح): أى المبيع. 

(0) فى هامش (ح): أى أو ظهر.... 

(4) فى هامش (ح): أى المبيع كالقشرة السفلى. ص 

(9) فى هامش (ح): أى المذكورات. 

(1) في هانمتن رعاءاى وبع الجور. 

)1١(‏ فى هامش (ح): علَّةٌ لا يصح. 

)١10(‏ فى هامش (ح): أى المذكورات. 

.٠١ 4/4 انظر: حاشية ابن عابدين 009/4: وحاشية الدسوقى ؟/177.: والمغنى‎ )١7( 

(5١)أخرجه:‏ البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما يذكر فى بيع الحنطة فى سنيلها . 

.١11١7/7” أخرجه: أحمد فى المسند‎ )١١( 

. فى هامش (ح): أى شرط المرك الموجب لظهور المقصود‎ )١11( 

(107) فى هامش (ح): أى أو الحديث محمول 2 

(14) فى هامش (ح): أى قياسهم. 

(19) فى هامش (ح): قوله: «ببيع ..... إلخ» إذ لا يصح بيع الأول بدون ظهور الذهبء وبيع الثانى بدون ظهور 
النبيات» وبيع الثالث بدون ظهور اللحم. , 

(58 )فى عامش :زع ): اي نوو الكدسن» 

(91) الكدين: الحب المخصود المجموع:.وهو العرمّة من الظعام وَالتَمنوالدزاهم ونجو ذلك: وجمعه اكداسن: 
انظر: تاج العروس (كدس). 

(1) فى هامش (ح): أى وبيع حيوان. 


مهم 5 تمحح سح سيت سي تهت : وكا بيع الأحفاء فل معرقة التحلال والجرام حت 


مذبوح: وإن وقع الاختلاط انفسخ!') فيما لم يندر اختلاطه. وفيه(" إن لم يسمح البائع 
بما تجدد؛ لتعذر التسليم: قيل: لا("؛ لبقاء المبيع: وإمكاق الامضاء: وتخيرا (؛) إن لم يهبه 
البائع. ويجريان فيما إذا باع مثليّاء وانهال عليه مثله؛ ولداه إن اشتراه بشرط القطع 
ولم!*؟ يقطع بطلء ولزم البائءط'؟ السقى؛ لأنها") من تتمة التسليم كالكيل فى المكيل؛ إذ 
العقد يقتضيه" عرفًا(". فإن تركه("", وتلف به('') انفسخ 00 على الأصد!')؛ . 
لاستنادها؟') إلى ترك*) المستحق به("): وإن تعيب١2"")‏ خْيّرا")؛ إذ التعييب بها"') كالعيب 
القديم: فلو تلفآ'') بعد التخلية فمن ضمان المشتزى على الجديد؛ لحصول القبض؛ 

ولداه من ضمان البائع إن تلف!(١")‏ بجائحة لا سرقة؛ لأنه َك أمر بوضع الجوائح ("), 


)١(‏ فى هامش (ح): أى البيع. . (1) فى هامش (ح): أى ما يندر اختلاطه. 
(5) فى هامش (ح): أى لا ينفسخ. (؟) فى هامش (ح): أى المشترى. 


(5) فى هامش (ح): أى وإن لم يكن مثليا. بل متقومًا انفسخ على المذهب. 

(1) فى هامش (ح): إذا باع بعد بدو الصلاح. 

(1) فى هامش (ح): أى كلاً من شراء من يعتق عليه وشراء زوجته. 

(6) فى هامش (ح): أى السقى. 

(4) انظر: المغنى 37/4 وما بعدها. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى السقى. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى بتركه. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى العقد. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): والثانى: لا ينفسخ؛ لتمصير المشترى لتركه التعهد . 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى التلف. ظ 

(15) فى هامش (ح): أى السقى. 

(11) فى هامش (ح): أى العقد. 

(17) فى هامش (ح): أى الثمر. 

(14) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(19) فى هامش (ح): أى بترك' السقى. 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى الثمر. 

(1١؟)‏ فى هامش (ح): أى الثمر. 7 

(؟1) فى هامش (ح): رواه مسلم - ك. المساقاة - ب. وضع الجوائح 
وروى أحمد وأبو داود والنسائى عن جابر أن النبى جَكِيْدِ وضع 520 
أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى بيع السنين. والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. وضع الجوائح 
وأحمن95/7١5,. ١‏ ' 
وفى لفظ: «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخن منه شيئًا ثم تأخن مال أخيك 
بغير حق». رواه مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه. 
والحديث أخرجه: مسلم ‏ ك. المسافاة ‏ ب. وضع الجوائح: وأبو داود ‏ ك. 5 .فى وضع الجائحة, 
والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. وضع الجوائح: وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. بيع الثمار سنين والجائحة. 

. وانظر المسألة فى: المغنى غ:/4١١.‏ 


لا فى بيع الثمار والزروع ‏ ل ييا( 


قلنا: أمر ندب؛ لموله كلها :)١‏ رتالن أن م يفعل بر ومذهبة(") كما .دون الثلث؛ إد 
لا بد له(؟) من أكل طائرء وهبوب ريح(*». قلنا: هذا العذر لا يؤثرل") عادة, ولا يبلغ ما 


عضن 0 
تحن( . 


)١(‏ فى هامش (ح): أى فيمن حلف أن لا يضمن ما تلف بالجائحة. 

(7) أخرجه: أحمد .٠١0/7‏ وابن عبد البر فى التمهيد ١91/7‏ . 

(") فى هامش (ح): من ضمان المشترى. 

(؟) فى هامش (ح): أى للثمر. ظ 

(0) انظر: بداية المجتهد 188/7. وحاشية الدسوقى ؟/187. 

(1) فى هامش (ح): أى من الثلث. 

(0) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ”/ +٠‏ وما بعدهاء والمهذب 55/7 وما بعدهاء والوسيط ١19/7‏ وما 
بعدهاء وروضة الطالبين ١51/7‏ وما بعدها. 


لد هم لاسا لا ل للب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


المُصل الثالث 
فى تصرف العيد 

كل تصرف صح من السيد صح بإذنه منه(')؛ كإجارة(") نفسه؛ واستئجارها( لأجنبى 

بأمرهء ورهنهاء وثبوته بالبينة: أو بالسماع من مولاه. أو بالشرع/”*!) على الأظهر؛ لتعذر 

إقامتها لكل معاملء لا بإذن سيد دون!) آخرء ولا بسكوته( وقول العبد كالنكاح؛ خلاقا 

له("). وللمأذون فى التجارة لوازمها كالرد بالعيب: وإجازة أموالهاء لا نفسه!". خلافا 

نوا كاوالاويا "الا وتناو زيا!' )هونا .وهتددلة أن سكا هر الأ حراك ونا بخن الأركن هيز ربعة: 

[غ7 ظ] ويشارك شركة/ العنانء ويضاربا"'!. قلنا: التجارة: لا تصدق عليهاء وهو كالوكيل, 
لا فى بيع بالعرضء وشراء من يعتق عليه؛ وزوجته؛ لأنه مناف للتجارة؛ بخلاف ما 

لقان | قرو او ني أو مدة تعيّن("": ولا يعامل!؟') سيّده؛ لأن تصرّفه لا*"2, 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «كل تصرف ... إلخ» فيه بحث؛ لأن للسيد أن يزوج أمته وليس للعبد أن يزوجها 
بإذنه. اللهم إلا أن يقال: يقهم هذا من باب الوكالة ويخص به هذا الضابط. 

)١(‏ فى هامش (ح): الكاف للتشبيه الأعم من التنظير والتمثيل. 

(؟) فى هامش (ح): أى من السيد . 

)فى رح ): السيوة, 

(9) فى هامش (ح): أى دون سيد آخر. 

(1) فى هامش (ح): أى السيد عند تصرفه. 

() فى هامش (ح): حيث يثبت بالسكوت. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 70١/0‏ وما بعدها. 

(4) فى هامش (ح): أى لا إجارة نفسه. 

(9) انظر: بدائع الصنائع 0/؟06؟, 704. د 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الإذن فى التجارة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى إجارة نفسه. 

)١1١(‏ انظر: بدائع الصنائع ١901/0‏ وما بعدها. 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): أى ما عينه. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى المأذون. 

(16) فى هامش (ح): أى للسيد . 


فى تصرقات العيد ا تكتتثثتكتكتلكتتكتكتكتككتت 3101180 


ولا يبيع بغبن فاحش» ونسيئة. ولا ينفق على نفقسه منها(') ولا يتخنة") دعوةٌ ويأذن 
عبده فى آحاد التصرفات, لا فى التجارة بلا إذن» خلافًا له فى الجميه!" بناءً على أنه 
يتصرف لنفسها؟). ولداه جاز له") هدية المأكول؛ وإعارة الدابة؛ ونحوه()؛ ما لم يسرف(", 
لنا أنهما ليستا بتجارة؛ و الوازمهاء ولا يضم إليهال) ما يكتسبه؛ لأنه('') ما سبلّم إليه: 
ولم يحصل منها('". وفى وجه يضم ولو ركبته!"'" ديون لم يزل ملك السيد عما فى يده؛ 
خلافا له("")؛ فلو تصرف بإذنه!*') وبالغرماء"') جازء وإلأ فلا": وينعزل"') بالعتق, 
والبيع, وقول العبد به. وإن جحدا*"') السيد؛ لاعتقاد العاقد بطلانه!؟'), وعنده '0(")؛ 


)١(‏ ساقطة من (ص). 
وفى هامش (ح): أى التجارة. 

(5) فى هامش (ح): أى المآذون بلا إذن. 

(") فى هامش (ح): فلو عين نوعا .... إلخ. 

(؛) فى هامش (ح): لأن السيد فك الحجر عنه. والجواب أنه ينفك الحجر بقدر ما فكه: 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 0/؟70, 7014. 0 

(5) فى هامش (ح): أى للعبد المأذون. 

(1) فى هامش (ح): أى نحو هذا مما يتبسط به كالإسكان فى الدار والتصدق باليسير. 

(1) انظر: المغنى 77/4 وما بعدها. ظ 

(6) فى هامش (ح): أى ولا من لوازمها. 

(9) فى هامش (ح): أى التجارة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى السيد. ظ 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى التجارة. أى من أموال التجارة نحو اللبن والصوف الحاصلين من ماشية التجارة 
فيتصرف فيهاء فلإ يكون مأذونًا ف تصرفه. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى المأذون. 

(؟1١)‏ انظر: بدائع الصنائع 05/0؟. 

)١8(‏ فى هامش (ح): قوله: «فلو تصرف بإذنه» أى لو تصرف السيد فيما فى يد المأذون بإذنه - أى السيد. 

(15) فى هامش (ح): أى بإذنهم جاز؛ لارتفاع المانع وهو سقوط حق الغرماء والعبد برضاهم. قيل: هذا التعليل 
غير صحيح؛ إذ لو بحق للعيد :فى امال حتى يسحادن السيد ابل الحى الصو قرا برميديق أ نيتسرك 
العبد بإذن السيد والغرماء لا العكسء كما فهمه الشارع. 

(13) فى هامش (ح): أى وإن لم يأذن السيد ولا أحد من الغرماء فلا يجوز تصرفه. أما إذا لم يأذن السيد 
فلأن الدين حينئذ يختص تعليقه بذمته. ظ 

(10) فى هامش (ح): أى المأذون. 

(14) فى هامش (ح): أى الانعزال. 

(19) فى هامش (ح): أى العقد. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى لا ينعزل بقوله. 


ميته 6و ببببببب جح يسني سس يجت وناكو الأحكام فى مفحرفة التخلال والحراء سب 


تعويلاً على قول السيّد("). لا بالإياق0). خلافا له؛ لأنه غير مناف للإذن(", وعزله!') 
نفسه؛ لأنه حق السيدء ومن علم أنها") رقيق لم يجز أن يعامله(') إن لم يعرف إذنه(", 
وإن عرف فله الامتناع من التسليم إلى إقامة البينة؛ إشفافًا من إنكار السيدء ويطالب 
بديون معاملته؛ لأنه مباشرء وكذا السيد؛ إذ العقد لهء وفى وجه لا7")؛ لأنه0') قصرٌ طمع 
المعامل على ما فى يده وذمُته وهو منقوض با مرهون: وفى وجه إن وشَّى ما فى يدءط*", 
ويججرى الخلاف فى العامل؛ والوكيل برب المال» ورجعا هما لا هو(" إن عتق؛ لأنه("") 
مستحق!"'! بالتصرف السابق؛ وفى وجه يرجع؛ لانقطاع سلطنة السيد؛ .فلو اشترى|*') 
فى الذمة فتلف ما فى يذه لا ينفسخ على الأظهرا؟'")؛ فإن أدى الفسدد الثمن استمرل' "), 

7 البائع» وتتعلق الديون!"') كالمهرء والنفقةء والضمانء وإتلافه الوديعة بمال 


.707 / 0 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): أى لا ينعزل بالإباق. 

() انظر: بدائع الصنائع 0 / 707. 

() فى هامش (ح): أى المأذون. 

(0) فى هامش (ح): أى المأذون. 

(1) فى هامش (ح): أى المأذون. 

(0) فى هامش (ح): أى المأذون. 

(4) فى سامش رج)أى: يطالت. 

() فى هامش (ح): أى السيد. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى السيد. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى السيد. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الولى. 

(17) فى هامش (ح): أى وتقدم انم كفم المسبب؛ كما إذا أعتق عبدا أجره مدة فى أثنائها لم يرجع على 
السيد بأجرة مثل المدة التى بعد العتق. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى المأذون» وأما لو اشترى بالعين الذى سلمه إليه ليتجر به شيئًا فتلف فينفسخ قطعا كما 
لو تلف المبيع قبل القبض. 

(15) فى هامش (ح): وينفسخ العقد على الوجه الثاتى؛ لفوات محل الإذن وهو الألف الذى سلَّم إليه ليتجر به. 
والمسألة مفروضة فيما إذا ا إلى عبده ألما ليتجر فيه. 

0 فى هامش (ح): أى العقد.‎ )١17( 

: (17) فى هامش (ح): أى وإن لم يؤد السيد الثمن خير البائع بين فسخ العقد فيطالب بالقيمة وبين الإمضاء 
فيطالبه بالتمن العبد.. 

(16) فى هامش (ح): ويؤدى معاملاته من رأس مال التجارة وربحه وأكسابه المذكوزة. ومما سلم إليه للتجارة' 
بعد المعاملة ثانيا وثالثا. وما فضل لا يتعلق برقبته ولا بما يكتسبه بعد العزل ولا بذمة سيده ولا بسائر 
أمواله ولا بما فى يد المأذون ولا بأرش الجنابة عليه ولا ببدل رقبته ولا بمهر المأذونة وأولادها. 


مدقن تصووات] لعي ل ا عي ري ا يميه . أي دمت 


التجارة. وكسبه. لا الديون بها" بعد الحجر على الأظهرا". لا رقبته وبدلها(", والمهرا*)؛ 
فإن الإذن لا يقتضيها'. وعنده ولداه فى رواية يتعلق بها(') كالمرهون(". وفرق بأن 
تعلقه0) به(') بالاختيار(”"". لنا أنه دين ثبت عليه برضا من له؛ غلا يتعلق!'") بها(" 
كالقرضء ولداه بذمة السيد؛ لأنه غرٌ الناس بالإذن(""), قلنا: إذنه(*') بالتجارة لا يستلزم 
الغرور ولو أتلفا*'" ما فى يدهل' "2 أو استخدمه!"') لزمها*"/ الأقل من الواجب وقيمة [70 و] 
المتلّف(*", وأجرة!'" المثل» وصح قبول وصية وهبة غير بعض السيد الذى يجب نفقته 
حالاًء وجزؤه('" (كما للطفل!"": والمجنون؛ وجوبًا لا جزؤء!"" لهما(؛') إن سرى؛ للتضرر 
بالسراية بلا إذن كالخلع: والاصطياد. ويدخل فى ملك السيد قهراء لا النكاح: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى بالكسب الحاصل؛ لأنه ليس كسب المأذون حيث حجر. 

)١(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى: به؛ لأن الديون لزمته لما أذن به السيد. 

(7) فى هامش (ح): أى رقبته بأن جنى العبد وحصل أرش الجناية؛ فإشباع الديون لا تتعلق برقبته وبدلها؛ لأنه 
دين لزمه برضا من له الدين فلا يتعلق برفبته كما لو استقرض بغير إذن السيد. 

(4) فى هامش (ح): أى ولا تتعلق الديون بالمهر حيث وطئت المأذونة بالشبهة أو بالنكاح. 

(0) فى هامش (ح): أى التعلق بالأشياء المذكورة. 

(1) فى هامش (ح): أى برقبته. 

(7) انظر: المغنى 770/4 777 . 

(8) فى هامش (ح): أى الدين. 

(9) فى هامش (ح): أى بالمرهون. 

. فى هامش (ح): أى من السيد‎ )٠١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى المدين. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى بالرقبة. 

.771/4 انظر: المغنى‎ )١١( 

. فى هامش (ح): أى السيد‎ )١14( 

(15) فى هامش (ح): أى السيد. 

(11) فى هامش (ح): أى المأذون من كسبه ومال التجارة. 

(17) فى هامش (ح): أى المأذون. 

(14) فى هامش (ح): أى السيد . 

(19) فى هامش (ح): أى فى الإتلاف. 

(1) فى (ص): أجر. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى وقبول جزثئه. 

' فى (ح): كالطفل.‎ )1١( 

(77) فى هامش (ح): أى بعض السيد الذى لا تجب نفقته حالا . 

(14) فى هامش (ح): أى للطفل والمجنون. 


لد وه ل به للب لب ينابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


والابسة قر ووو الس 1101لا ونلكة و090١‏ اميك مضا نا اذ المقق يكحن العوصض.: 
ولا به("؛لأنه لم يلتزمه؛ بخلإف المفلس؛ فإنه أهل التملك: وفى وجه وعتده يصحان؛ 
إذ لا ضرر للسيدأ). ولا يملك/" بتمليكه كالإرث. وتمليك غيرا"')؛ ولأنه كسائر الأموال؛ 
قيل ومذهبه نعم("؛ لقوله يِه دمن باع عبدا وله مال( أضافه! إليه(: رونداة 


روايتان(''). 


2121111111111 
)١(‏ فى هامش (ح): أى العبد. 
(؟) فى هامش (ح): أى ولا يملكه. 
(؟) فى هامش (ح): أى بالعوض 
(؛:) انظر: المغنى ؛ / 777. 
(5) في هامش (ح): أى العبد . 
(1) فى هامش (ح): أى السيد. 
(7) انظر: بداية المجتهد 190/7. 
(4) فى هامش (ح): فإنه للبائع إلا: أن يشترط ط المبتاع. 
(9) فى هامش (ح): تيد 1ل بده دان حل امالس افا له .وأن الإضافة للاختصاص. 
(١٠)أخرجه:أبؤداود ‏ ك . البيوع ‏ ب . فى العبد يباع وله مالء وأحمد 35/7: والبيهقى فى السنن الكبرى :'ك. 
البيوع ‏ ب. ما جاء فى مال العبد. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى بالنظر فى الدليلين. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 0157/4 1917. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط ١157/7‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 7>5/5” وما بعدها. 


ذه 


المصل الرابع 
فى اختلاف المتعافدين 


إذا اختلفا(')هماء أو وارثهما فى صفة عقد معاوضة بعد اتفاقهما على صحته؛ ولا 
بيّنة لأحد؛ أو لكل بيّدة حلف كلّ على نفى مدّعى الآخر. ثم إثبيات ما يدعيها') فى يمين؛ 
إذ يبعد(" الإثبات بهاء وقضى على الناكلء: ولو من.شق لمن حلفا". والأصل فيه قوله 
ككِّ: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادال”». وعنده ولداه فى رواية إذا تلفت السلعة 
صدق المشترى بيمينه(")؛ لقوله كلنِا'): «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة 
تحالفاء!"). قلنا: وقد روى: دأو تالفة(*», والحديث حجة عليه! 2 وأيضًا أن كل واحد 


(١).فى‏ هامش (ح): أصلين أو وكيلين أو أصلاً ووكيلاً:. 

(؟) فى هامش (ح): أى من النفى أو الإثبات. 

(؟) فى (ح): يبت ظ ظ 
وفى هامش (ح): النسنخة المرسومة صحتها: «إذ يبعد الإثبات بها». كتب عليها علة لعدم إفراد الإثبات 
بيمين . وفى قول مخرج أنه يحلف كل على النفى فقطء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر حلف الحالف يميثا 
أخرى للإثبات: كما هو نص الشافعى فى دار فى يد اثنين ادعى أحدهما كلهاء ٠‏ وأصح الطريقين تقرير 
النصين. والفرق بأن من مثبتة فلا معنى ليمين على الإثبات قبل نكول صاحبه بخلاف مسأآلتنا؛ لأن اتفاقا 
إنها التزاع فى ,صقت ش 
قال الرافعى: وعن الاصطخرى: أن الإثبات المقصود. ثم قال: وهذا الخلاف فى الاستحباب أو فى 
الاستحقاق. الأظهر الأول: ونقل الإمام الثانى. 

(5) فى هامش (ح): إذا حلف البائع فى التحالف؛ قيل للمشترى: أتختار إمساكه بما حلف؟ فإن اختار سلّم إليه؛ 
وإلا يستحلف المشترى. أيضا ثم يقال للبائع: أتختار أن تسلمه بما حلف المشترى؟ فإن فعل أحيو المشكرف 
على القبول. 

(5) أخرجه: الدارمى ‏ ك. البيوع ‏ ب. إذا اختلف المتبايعان. بمعناه. 

(1) فى هامش (ح): إذ الأصل عدم الزائد . 

() فى هامش (ح): وهى رواية ابن مسعود . 

(8) انظر المسألة فى: المبسوط 79/١5‏ وما بعدهاء والمفنى 5١4/4‏ 710. 

(9) أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع ؟/ ٠١‏ (17). 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى على ما ادعينا وإن لم يثبت هذا الزائد؛ لما ذكر ابن الصباغ أن التحنالف إذا ثبت مع 
'قيام السلعة كان مع تلفها أولى؛ لإمكان معرفة الثمن عرفًا عند بقاء السلعة وبدوره عند تلفهاء أو يقال: 
العديف جين دروية الزناذة بحيدة عل هر عانا واطنيفة د 
وكتب أيضا أن الحديث المطلق من غير تقييد؛ وهو: «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا». حجة على أبى 
حنيقة كين فين التعالفىنبكاء السلعة وافود السمير فح هليه وان بالك ا جمد ايضنا كييهة لذنه قي وزاحة 
أخرى يوافقنا. 


ع 


لد 8ه للد لسلس لتب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والخرام ‏ 


مدعبى, ومدعى عليه فتصديق المشترى ترجيح بلا مرجعء وعندهما لا تحالف(') إذا 
اختلفا(') فى شروط العقد بل د نافيها(", لنا عموم الخبرء والبداية بالبائع؛ لتمام 
ملكه بالعقدء قيل وعندها" بالمشترى؛ إذ البائع مَدّعى الزوائد والأصل عدمها"/). وقيل: 
متساويان؛ إذ لا ترجيح لواحد؛ فيخير الحاكه! '" إذن؛ و("بالمسلم إليه. والسيد فى 
الكتابة؛ إذ كل بمنزلة البائعء وبالزوج إذا آثر التحالف فى المهرء وهو باذله مندوبة وإن 
نكلا فكما لو حلفا على وجهء ويوقف الأمر على وجهء وكأنهما تركا الخصومة؛ وبعده 
فسخ من أراد منهماء أو القاضى إن لم يتفقا(": وينفسخ!') باطنًا أيضًا إن صدر من 
الحاكه(""), 03 لينتفء"') به(""2), وقى وجه لا0؟". وفى وجه بلى(*)؛ كالفسخ 
بالعيب؛ لا إن اختلفا(7) فى بدل الدمء والعتق. ٠‏ والبضع؛ وأثرط"') فيها("') رد البدل؛ فيرد 
[9 ظ] كل العوض ؟ إن بقى كلها *) فى ملكه بلا تعلق حق بعينه؛ لا الباقى/ إن تلف بعضه: 


)١(‏ فى (ح): يتحالفان. 

(1) فى هامش (ح): أى على النفى. 

(5) فى هأمش (خ): أى الشروط. 
وانظر المسألة فى: المبسوط .5"0/١١‏ والمدونة الكبرى ١8/8/14‏ 1/5: وبداية المجتهد .١97/7‏ 

(4) فى هامش (ح): أى البداية. 

(0) انظر: المبسوط 50/17 وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): أى فى البداية 5200 

(1) فى هامش (ح): أى والبداية. 

(8) فى هامش (ح): فإن اتفقا بعد حلف كلّ على أحد القولين بأن يعطى المشترى ما يقوله البائع من الشمن أو 
يرضى البائع يما يقوله المشترىء ولا حاجة إلى الفسخ. فيستمر العقدء كذا فى العزيز. 

(9) فى هامش (ح): أى العقد 

٠ 2‏ ) فى هامش (ح): دان كد رويق المتعال وا المجق الملك فيما عاد إليه فطريقه إنشاء الفسخ. 

)1١(‏ فى (ح): المستحق. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): وهو علة الفسخ. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى بالمردود إليه. 

)١14(‏ فى هامش (ح): أى لا ينفسخ باطنًا أصلاً؛ لأن سبب الفسخ أمر يتعلق بالظاهرء وهو تعذّر إمضائه؛ لعدم 
الوقوف علئ: الثمن. 

(6١)ه‏ فى هامش (ح): ؛ فى نسخة «نعم».أى ينفسخ باطنًا مطلقا . 

(1) فى هامش (ح): فإنه لا ينفسخ فى الصور الثلاث. 

(17) فى هامش (ح): أى التحالف. 

(14) فى هامش (ح): أى الثلاثة. 

(15) فى هامش (حح): أى إذاا جرى الفسخ فيرد كل العوض. 

)١(‏ فى هامش (ح): من الدية والقيمة ومهر المثل. 


جود فى ينتاف لكي قري عم ل ل م ا م و ب م ا وم كك 837 مضه 


وفى وجه يرده بقيمةالتالفء وإن أوجر بأجر المثل؛ وأرش النقصء لا الزيادة1") 
المنفصلة, وإلا(") فقيمته يوا" الخروج عن ملكه على الأصح/"؛ إذ ورود الفسخ على 
العين لو بقيت: والقيمة بدل عنهاء ولو مثليًا("). وفى وجه يردا" المثلى لمثلئّ كالمقصوب: 
أجيب بأنه!" لم يضمنه/" بهل" وقت القبض وإنما ضمنه بالعوض7'' بخلاف المغصوب, 
وصدق الغارم فى قدرها('", و(”'أقيمة الآبق؛ للحيلولة على الأظهرا(""؛ إذ الفسخ ورد 
عليه. و(*'"المكاتب؛ والمرهون إن لم يُصبر(""2, لا لهال') على الأظهر؛ لتعاق حق الغير: 
ولو اختلفا فى جريان العقد؛ صدق نافيه. وفى صحته مدعيها!"" بناء على الظاهر: 
وفى وجه نافيها؛ إذ الأصل غدمها(""©, و("')فى عقدين حلّف كل على نفى مدَعى الآخر؛ 
لتعدد المتنازع فيه(" '2. وقيل: لو ادعى أحدهما . البيع: والآخر الهبة؛ صدق مدعيها؛ 
لاتفاقهما على أنه ملكه: أجيب بأنه لم يتفقا. عليه مجانًاء و(''في أن المردود بالعيب هل 


)١(‏ فى هامش (ح): بالجز أى مع الزيادة. 

(؟) فى هامش (ح): أى وإن لم يبق كله. 

(©) فى (ح): بوقت. 

(4) فى هامش (ح): والثانى: يعتبر فيمة يوم القبض للدخول حينئد فى ملك المشترى وما زاد أو نقص ففى 
ملكة. والثالث: أقل قيمتى يوم العقد والقبض؛ لأنه إن كان يوم.العقد أقل فالزيادة حدثت فى ملك المشترى: 
وإن كان يوم القبض أفل فهو يؤثر دخوله فى ضمان المشترى. والرابع: أكثرهما؛ لأنه كالملغصوب. 

(0) فى هامش (ح): أى ولو كان العوض مثلياء فإنه يرد قيمته أيضاء لا مثله. 

(1) سافطة من (ص). 

(0) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(8) فى هامش (ح): أى المبيع. 

٠:‏ (5) فى هامش (ح): أى بالمثل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): وهو الثمن. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى القيمة. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): أى ويرد .. 

)١١(‏ فى هامش (ح-): والوجه الثانى: يرد القيمة. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى وقيمة المكاتب. 

)١(‏ فى (ح): يصر. 

)١11(‏ فى هامش (ح): أى للحيلولة. 

(107) فى هامش (ح): أى هد مدعيها. 

(14) فى هامش (ح): أى القيمة. 

(19) فى هامش (ح): أى وإذا اختلفا فى عقدين 5 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى البيع والهبة. 

0 فى هامش (ح): أى وإذا اختلفا فى أن‎ )"3١( 


للد إأة ا لل ب للب ينابيع الأحكام فى معرفة الجلال والحرام ل 


هو مقبوض البائع فى المبيع؛ إذ الأصل إمضاء العقد على السلامة؛ وفى الثمن/' فى 
الذمة(", و("المسلم فى المسلم فيه؛)؛ لتيقن اشتغال الذمة دون البراءة: وفى وجه 
بالعكس7"؛ كالبائع؛ وشرق بأن التزاع ثمّة(") فى سبب الفسخ والأصل عدمه: لا( على ما 
ورد غليه العقد بخلاف ما نحن فيهء و"المبتاع فى الثمن المعيّن('). وفى نقصان يقع مثله 
ضى المقدارا '') القابض, ٠‏ وضى غيره('') الدافع؛ لاتفاقهما على القبض؛ فمدعى الخطأً 

شقن ال السونة: قمن وهنووا" 0 القاسن 4 الأقمل قاد" اتجنقا لوس شمن 
. المقبوض البائع؛ إذ الأصل بقاء الخلاوة*'), وقيل: المشترى؛ إذ الأصل عدم قيض 
صحيح؛ 010006 فى مائّع مقبوض, وجد فيه نجاسة فى ظرف المشترى|""). 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وصدق البائع فى الثمن. 

(؟) فى هامش (ح): أى إذا كان النزاع فى الثشمن الذى كان عند العقد فى الذمة بأن أتى المشتبرى به. وقال 
البائع: ليس هذا على الوصف الذى شرطناء وقال المشترى: بل هو هو؛ لآن اشتفال الذمة بالثمن معلوم 
واليراءة غير معلومة. ٍ 

(؟) فى هامش (ح): أى.وصدقه. ظ 

() فى هامش (ح): قوله: «والمسلم فى المسلم فيه»: والفرق بينهما أن المشترى اعترف بقبض صحيح. والمسلم ‏ 
معترف بقبض صحيح وكانت ذمة المسلم إليه مشغولة بحقه فيبقى كما كانت دفائق» وضورته: كأن يرد 
المسلم والمسلم فيه. ويقول: ليس هذا على الصفة التى أسلمت فيه؛ ويقول المسلم إليه: هذا العبند الذى 
دفعته إليك: فيحلف البعلم على أن هذا هو المدفوع إليه. 

(0) فى هامش (ح): حتى يصدق المشترى فى الثمن فى الذمة: والفنيك إليه فى المسلم فيه كالبائع إذا رد إليه متاعه. 

(1) فى هامش (ح): أى فى رد المبيع. 

(0) فى هامش (ح): عمطت على در : «فى سيب الفسخ». 

(4) فى هامش (ح): أى وصدق. 0 ' 

(9) فى هامش (ح): قوله: «والمبتاع .... إلخ» أئى وصدق المبتاع فى الثمن المعين عند العقد إذا قال البائع: 
ليس هذا ما عقدنا عليه؛ إذ البائع يريد إبطال البيع والأصل مضيه على الصحة: أما إذاا كان غيز معين بل 
كل الدقة فش ام 7 ْ ْ 

15 شورع المدن 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى غير ما يقع عليه مثله. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى دق القابض فى هذه الصورة انا 

(؟1) فى (ص): لقلة. 

.؟59/١١؟ انظر: المبسوط‎ )١8( 

(15) فى هامش (ح): أى التى كانت فى العصير. 

(17) فى هامش (ح): أى القولان. 

(1١1)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى : : المهذب ؟/0 وما بعدها. والوسيط ٠١0/”‏ وما بعدها. وزوضة الطاليين 
١ /*‏ ؟3.وما بعدها. 


سح لل لفط ل لسعو ب م ل ع قد فاع رديت عم شكس وسي وك تس انتهير :1817 اتحصيعهة 


وفيه بابان : 
الأول 

وهو بيع بلفظ السلم: لايك “طن سوصضرفه كي الذمسه بقل حطلى هاضتا: 
وفُسرٌ به قوله تعالى: 95 يا أيها الذين آمنوا إذَا تداينتم 4 

وشرائطه الزائدة على البيع ثمانئية: 

الأول: فى قبض رأس المال فى المجلس؛ جبرًا للغرر والفين(" إن كان!؛) منفعة؛ وإن 
تفرقا قبل قبض بعضه بَطُّلَّ بالقسط؛ كالصرف, وبيع الطعام به. ومذهبه جواز التأخير 
إلى ثلاثة أياه0*. ولا تكفى() الحوالة به": وإن قبض!") فيها"؛ لأن المسلّم لم يؤده؛ 
فيبيطل بدين في الذمة!( 17 ٠‏ لو تعنينه(''))؛ كالصرفء وبيع ال به )0 إد الملجلس 
حردمه("')؛ فيكفى التعيين ذبه(؟ 0 وإن فسخ*ل* 0 قم وإن عين بن فيه(")؛ اد التعيين منه 
(١):فى‏ هامش (ح): : قوله : «السلم أو التلق)» تخفعا؛ لاشتراكهما فى إطلاق لفظة السلف. ولأن كلا إثيات فى 

الذمة يميدذول لا حالاً. 

والسكم فى اللغة: عبارة عن التقديم . يعال : أأسلم الأمر وسلف: إذا: تقدمء؛ ومنه 5 التقة مون سلف : 

وكى الشريعة: عباره عن عقد يرد على شىء موصوف فى الذمة بعوض مقبوض فى المجلس. 

ويقال للذى اشترى: المسلّم. ولمن باعه: المسلّم إليه. وللمبيع: المسلّم فيه. وللثمن: رأس المال. 
6 اليقرة: 5/5؟. 
(؟) فى (ح): والعين. 
(؟) فى هامش (ح): أى رأس المال. 
(0) انظر: بداية المجتهد 207/7: وحاشية الدسوقى ا 
(4) فى هامش (ح): أى المسلّم إليه. (9) فى هامش 0 0 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى ذمة المسلم إليه. 
)1١(‏ فى هامش (ح): فإنه ليس يشترط تعيين رأس المال. 
(17) فى هامش (ح): أى العقد. (؟1) فى هامش (ح): أى رأس المال. 


)١4(‏ فى هامش (ح): أى المجلس. (15) فى هامش (ح): أى السلم. 
(17) فى هامش (ح): أى رأس المال. (10) فى هامش (ح): أى المجلس. 


لموعتص اوقد ماش ا وى كك تت وكا كنم الا حتقام فى فعرقة الحلذل واللخرام ند 


[77 و] كإيراد العقد عليه('", وبدله('! إن تلفء ولا تقديرا فى المعاين كالبيع. قيل/ ومذهبهما 
لد كالمسَلم فيها*). وعنده!') فى للد ليمكن ردءا"؟ عند تعذر تحصيل المسلم 

فيه(" قلنا: أمر موهوم, فلا عبرة به كالبيه!"). 00 
الثانى: كون المُسّلم.فيه دَيَمًا("')؛ لأنه'') موضوع له؛ ولو أسلم بلفظ البيع أو الشراء؛ 
كقوله: بعت ثوبًا صفته كذا بكنا""»: انعقد7") بيعًا؛ اعتبارًا باللفظ؛ وفى وجه 
وعندهم"" سلمًا؛ اعتبارًا بالمعنى؟"؛ فلا يضيف إلى قرية صغيرة أو باغ؛ ذو"1) 
مناف للووقية كفيس 131 يف إلى قرية كبيرةٍ أوناحية؛ لأنها!"'! كالوصف. 
0 حالاً؛ لأنه أيعد .عن الغررء وبالقياس على الثمن؛ لا عندهم؛ لقوله َللِيةِ: «إلى 


)١(‏ ساقطة من (ح). 

(") فى هامش (ح): أى ويرد يدله. .. 

(") فى هامش (ح):.بأن قال: أسلمت إليك دينارًا فى ذمتى بكذاء ثم عين وسلّم فى المجلس جاز. 

(؟) فى هامش (ح): : أى من تقدير رأس س المال. 

(4) انظر: بداية المجتهد 7١7/7‏ وحاشية الدسوقى ؟/150., والمغنى .57١/4‏ وكشاف القناع 557/7. 

(1) فى هامش (ح): أى لا بد من التقدير 

(0) فى هامش (ح): أى رأس المال. 

(6) هذا عند أبى حنيفة والتورى, خلاقًا من يوسف ومحمد حيث قالا: : ليس بشرط. 
انظر: المبسوط ,174/١7‏ 0؟٠ء‏ وبداثع الصنائع 0/ ٠‏ وشرح فتح القدير 0 وحاشية ابن عابدين 
.7١0 10‏ 

(9) انظر المسألة عند الشافعية فى: الملهذب /١/7”‏ وما بعدهاء والوسيط 457/59 وما .بعدهاء وروضة الطالبين 
؟/4؟ وما بعدها. 1 

)٠١(‏ فى قامش (ح): فلو قال: أسلمت إليك هذا الثوب أو دينارًا فى ذمتى وسكنى هذه سنة لم يصح بخلافه 
فى منفعة نفسه أو قنه أو دابته, كما قاله الأسنوى والبلقينى وغيرهماء ويوجه: بأن منفعة العقار لا تثبت 
فى الذمة يخلاف غيره كما يعلم فى إجارة هذا العبد فقبل فليس بسلم قَطعا؛ لاختلال ركنه وهو الدينية, 
ولا ينعقد على الأظهر. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى السلم. 

)١١(‏ فى هامش (خ) : والفرق بين هذه المسألة والمسألة آلتى فى البيع: أن استقصاء الأوصاف لا يقوم مقام 
الرؤية؛ لآن هناك يورد العقد على شىء معلوم معين غير مرئى؛ وهنا على شىء موصوف فى الذمة غير 
معين ولا مرثى. , | 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى السلم. 00 ٍ )١4(‏ فى هامش (ح): أى انعقد. 
قال التووى: هل هو سلم اعتبارا بالمعنى أو بيع اعتبارا باللفظ؟ وجهان: أصحهما الثانى. 

)١5(‏ انظر: بدائع الصنائع 59/0”؟: وشرح فتح القدير 575/0 وحاشية ابن عابدين 705/0, وحاشية الدسوقى 
"ره ١5؟,:‏ والمغنى 4/4.١5؛:‏ وكشاف القناع 557/5 /3710. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : أى هذه الصفة. 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى تعدد الإضافة؛ فإن معقلى البصرة نامع ميقن يقرا دعقت زا يمتاز أحدهما 
عن الآخر بهذه الإضافة. 


(14) فى هامش (ح): أى السلم. 


حتف رك ا اح ا ا ص و تك ع ص تت ومو الوا متحمت 


الخ علو "!فلك ميتق على القناليندن المطلق حال كالثمنء وفى وجه باطل(")؛ إذ 
. المعتاد فيه(" التأجيل: وهوا؛) مجهول(“).. 

الثالث: كونه(') معلوم الأجل؛ للحديث!"), وأدناءا") عنده شهرا"). ومذهيه ولداه فى 
رواية جوازءط:') إلى الحصادء وقدوم الحاج!"', لنا أنه" '! يتفاوت كمجن" المطرء وجاز 
بالنيروز2*')؛ والمهرجان على الأظهرا"')؛ لأنهما!' ') معلومان كالعيدء و("''يفطير اليهود, 
وفصيح النصارى!"'! إن علم بلا مراجعتهم!*". و('")بالعيد؛ والجماذىء ونفر الحجيدا' "2 


)١(‏ وذلك:فى الحديث الذى رواه ابن عباس قال: قدم النبى يك المدينة» وهم يُسَلفُون بالتمر السنتين والثلاث, 
فقال: «من أسلف فى شىء؛ ففى كيل معلوم؛ ووزن معلوم؛ إلى أجل معلوم». 2 2 
أخرجه: البخارى ‏ ك. السلم ‏ ب. السلم فى وزن مغلوم. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. السلم. 
وانظر المسألة فى: المبسوط 7١/150.؛‏ وبدائع الصنائع 541/0؟. وشرح فتح القدير 550/0. وحاشية ابن 
عابدين .5١4/0‏ وبداية المجتهد 307/7. وحاشية الدسوقى 5١5/5‏ والمغنى 1/4١57؟,‏ وكشاف القناع 
ع 

(1) فى هامش (ح): أى المطلق. (7؟) فى هامش (ح): أى السلم. 

(؟) فى هامش (ح): أى الأجل. 

(6) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 77/7 ومنا بعدهاء. والوسيط 2754/5 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
؟"/راة؟ ومايعدها. - 

(1) فى هامش (ح): أى السلم. 

(1) يعنى الحديث الذئ سبق تخريجه فى هامش رقم ١‏ .. ' (4) فى هامش (ح):أى الأجل. 

(9) وهو الصحيح فى المذهب؛ استدلالاً بمسألة كتاب الأيمان: إذا حلف المدين ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل 
تمام الشهر بر فى يمينه؛ فإذا كان ما دون الشهر فى حكم العاجل كان الشهر فما فوفه فى حكم الآجل. 
وقيل: تلاثة أيام؛ اعتبارًا للأجل بالخيار الذى ورد الشرع فيه بالتقدير بثلاثة أيام: وقيل: أن يكون أكثر من 
نصف يوم؛ لأن المعجل ما كان مقبوضًا فى المجلس. والمؤجل ما يتأخر قبضه عن المجلسء ولا يبقى المجلس 
بينهما فى العادة أكثر من نصف يوم. ظ 
انظر: المبسوط 7١/1707١؛‏ وبدائع الصنائع 47/0؟؛ وشرح فتح القدير 5517/0؟؛: وحاشية ابن عابدين 7١4/04‏ 710. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الأجل. 

.50١7/ وحاشية الدسوقى /700: والمغنى 52>/4. وكشاف القناع‎ .5١7/7 انظر: بداية المجتهد‎ )١١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الحصاد أو القدوم. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): فكما لا يصح التآجيل بمجىء المطرء لا يصح بالحصاد وقدوم الحاج. 

)١4(‏ فى (ح): بالبروز. ظ 

)١0(‏ فى هامش (ح): لا على وجه آخر ‏ نقله الإمام فى النهاية ‏ ووجهه أنهما يطلقان على أول وقتى انتهاء 
الشمس إلى برج الحملء وقد يكون ليلا ثم يحبس كل سنة بمقدار ربع يوم وليلة. 

(11) فى هامش (ح): أى يومان ...ب ب 0000 (؟7١)‏ فى هامش (ح):أى وجاز التأجيل بفطير... 

(14) فى هامش (ح): ونّص الشافعى بعدم جواز التأجيل بفصيح النصارى الذى فى معناه فطير اليهود؛ محمول 
عند عامة الأصحاب على ما إذا لم يعلم إلا بمراجغتهم: ويعضهم أخذ بإطلاقه؛ احترازا عن التأفيت 


يموافقتهم. ظ 
(19) فى هامش (ح): أى اليهود والنصارى. )١(‏ فى هامش (ح): أى وجاز التأجيل... 


. فى هامش (ح): مع إيه يكون فى ثانى أيام التشريق وفى ثالثها‎ )75١( 


اسنشدش عه[ الا ل سس ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سسم 


وحمل على الأول؛ لأنه أول ما يقع عليه الاسمء؛ وإلى رمسضان حل بأوله('), لا فى 
مدان وكى يوم الجمعة؛ لأنه(") جعل كلا ترما ولم 0 وقتها؟). نخلاف الطلاق؛ 
إذ لا تمرر فيهل. فلا يُعتبز فيه١"‏ العلم بالأجل. وتحتسب الأشهر بالأهلة؛ لأنها() 
المتبادر إلى الفهم: وته!") المنكسر ثلاثين/"). 


الرابع : القدرة على تسليمه وقت وجوبه؛ ولو نُقل من موضع آخر للبيع؛ قلا 
يضذا )١'‏ وش الناكوروا ""ااقى ارو يكل العصيلةة دكن للمقمةا" ا وملاد ولا يضح عق 
يوجد("') من وقت العقد إلى المحل؛ لقوله مَكَدِةٍ :لا تسلفوا فى الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء!*'). قلنا: راويه مجهول: وإن سلم فمحمول على البيع؛ لأنه يَلَئِِ أجاز سنتين 
وثلاثا فى الثمرا*"., ولو انقطع لم ينفسخ؛ لإمكان الأداء بعد قيل: بلى؛ كتلف المبيع 
قبل القبضء؛ وفرق بأنه متعلق بالذمة؛ ويخير المُسلّم فى المحل؛ إذ استحقاقه حتنئن: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وإن قال: إلى رمضان. 

68 فى هامش (ح): أى للا إن قال: محله فى رمضان: فإنه لا يحل بأول الجرء, وأما عدم صحته فيعلم من 
اشتراط العلم بالأجل. 

(") فى هامش (ح): أى العاقد . (؛) فى هامش (ح): أى الحلول والأداء. 

6 فى هامش (ح) : فوله: :ردلا غرر .. إلخ» . قلو قال: : أنت طالق فى رمضان. وفع فى أول الجزء الأول همرة. 
وقوله: «فيه» أى فى الطلاق. بخلاف السلم؛ إذ فيه غرر كون السلة فيه ذا ويمكن أن يقال: لا يحنث؛ 
للغرر فيه؛ ولا عبرة بالغرر ووجوده فيه. فإنه يجوز تعليقه بمجىء المطر ونحوه. قال الرافعى: وفرقوا بينه 
وبين الطلاق؛ بأن الطلاق يجوز تعليقه بالمجاهيل والأغرار بخلاف السلم. قال ابن الصباغ: لكن لو كان هذا 
من ذلك القبيل لوفع فى الجزء الآخر دون الأول..وهذا حنث والفرق مشكل. 

(1) فى هامش (ح): أى الميعاد المفهوم. (0) فى هامش (ح): أى الأشهر بالأهلة. 

(4) فى هامش (ح): أى الشهر. 

(9) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 7١/7‏ وما بعدهاء والوسيط 451/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
"را ” وما يعدها. 

)٠١[‏ فى هامش (ح): أنى السلم. 

)١١(‏ فى هامش (ح): حالاً أو مطلقاء وكى معناه التأجيل بوفت الياكورة, ولو رفع وفت على تقدير مضاف. أى لا 
يضح وفت الياكورة أى سلم يكون وجوب تسليمه وفت الباكورة بات سلما حالاً جحرى وفت الباكورة أو وامؤخلا 
إلى وفت اللباكورة لكان حسنًا . ْ 

)١١(‏ فى هامش (ح): قوله: «دفعا.. إلخ» مفعول له؛ أى نفى صحته؛ لدفع المشقة؛ فقنافى الصحة دافع المشقة. 

(؟1) فى هامش (ح): أى المسلم فيه. 

.2435/14 أورده الزيلعى فى نصب الراية‎ )١8( 
وحاشية ابن‎ ,57١/0 وانظر المسألة فى: المبسوط 7١/١15.؛ وبدائع الصنائع 41/0؟: وشرح فتح القدير:‎ 
1/0 عابدين‎ 

)١5(‏ أخرجه: البخارى . ك. السلم ‏ ب. السلم فى وزن معلومء وأبوداود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى السلفب, والنسائى 
ك. البيوع ‏ ناه السلف فى الثمار: وابن ماجه ك. التحارات ١_-‏ باء السلف فى كيل معلوم قوزن معلوم إلى 
أخل مكلو : 


ل ا ا ا 20 ل 


وكذا لو غاب من عليه؛ ولنقل المُسَلّم فيه مؤنة؛ فإن أجاز فله الفسخ إن بدا له(")؛ كزوجة 
المولى إذا رضيتء؛ وإن انقطء("! من موضعه( فعليه!؟) النقل مما دون*) مسافة القصر 
إن أمكن/'. 
الخامس : كونه!(") معلوم القدز بالعد فى الحيوان: ويه و(")بالذرع فى نحو الثوب, 
وبالوزن فى غيرا") كالبطيخ: والرمان» والسفرجلء والباذنجان؛ والحطبء ولا يجوز فى 
واحدةط'", أو عدد .منهائ '")؛ إذ ذكرط"' بالحجم بة يفحين الن عزة زة الوجود("", 
و(؟')تقرييًا(*'2 فى اللين بالعن7""؛ لأنه يضرب عن اختبارء وعنده لا بد فيه"": وفى 


الج" تعيين المُلَسَاة') لا الوزن(”"). وجاز فى صغير الجره''') الذى يعتاد كيلها""؛ 
كالجوز إن لم تتفاوت(") قشوره به(؛") أيضاء لا كبيره كالبيض”"). ولا بهما('") كالعد بالوزن 
)١(‏ فى هامش (ح): أى الفسخ. )١(‏ فى هامش (ح): أى المْسلّم فيه. 
(") فى هامش (ح): أى التسليم. (؟) فى هامش (ح): أى المسلم إليه. 


(0) فى هامش (ح): أى لا فوقه؛ فإنه فى حكم المعدوم: فيحكم بإفلاس المديون حيث غاب ماله مسافة القصر. : 
(1) فى هامش (ح): أى لا يفسد فى مدة النقل وإن لم يعقد. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط /7”57: وما بعدهاء وروضة الطاليين 50١/5‏ وما عدها: 


(1) فى هامش (ح): أى المُسَلّم فيه. 0( ساقطة من (ص): 

(9) فى هامش (ح): أى غير الحيوان ونحو الثوب. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى من المذكورات. 
)١١1(‏ فى هامش (ح): أى من المذكورات. )١1١(‏ فى هامش (ح) : أى المسلم فيه. 
(؟1١)‏ فى هامش (حح): وزنًا )١4(‏ ساقطة من (ص). 


(15) فى هامش (ح): أى لا تحنديدًا . 

)١11(‏ فى هامش (ح): أى مع العد؛ أى معلوم القدوهالوون لا تعديدا: 

(17) أفى هامش (ح): أى اللين. 

(18) الآجر: وهو اللبن إذا طّبخ. انظر: تاج العروس (أجر). 1 

(19) فى هامش (ح): أى لأنه عددى متقاربء لا سيما إذا ذكر الملين. 

(0") فى هامش (ح): أى لا تعيين الوزن. ظ 
وانظر المسألة فى: المبسوط ؟١/0١1١1:‏ ١5١ء‏ وبدائع الصنائع 47/0": وشرح فتح القدير 504/0؟: وحاشية 
ابن عايدين .7”7١١/0‏ 

(أكافى رج« الحجم 

(51) فئ هامش (ح): كأن لم يعتد كيله كفتات المسك تعين الوزن. 

(19) فى هامش (ح): فإن تفاوت تعين الوزن. 

(:؟) فى هامش (ح): أى بالكيل. 

(15) فى هامش (ح): والرمان والسفرجل والتفاح ونحوها. 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى ولا معلوم القدر بالكيل والوزن فى صغير الجرم. 


زكلااظ] 


مسي لم ا م ا م تسد ونا شيع الأ خكام فى معرقة الحال والحرام تسم 


فى الشوب(0)؛ 0 الوجودء وعنده لا بد فى الشوب الحرير من الوزن؛ لأنه مقصود(", 
وتوقض بغيرا '" ورأيهما جوازءا'! فى نحو بيضٍ وجوز بالعدد العذه المتطاويت بين 
الأشرادا), قا كلقا + التفاوت اليسير بينها(') فد هبد كقدرا من حهة الجملة, وإن ا 


نسل منهما! "الغ كين فى القيكن: و(“مكيال غير معتاد أخسد( 1 ؛ لأنه! ''اريما يتلف 
فيتعذر الأداء. لا معتاد على الأظهرا''؛ إذ لا غرر, ويلغو التعيسن('"')؛ إذ لا غرض فيه!("). 


م 
م 


:السادسن »حو منضيط الصفه. ٠‏ فيصحخ فى سن وعتادى: وجبنء وسييهات مملّح 
وأقطا' 0 وخل تمر و0 لزنيب وشهدل ا ودقيقا" )ي وسويق!* 0 وحار والنور. 0 
والقصّةا” ا وماء اعسراك ١‏ ')تعليم القرآن, و50 "امو من الأسطال!"), و11 السدي 6 


)١(‏ فى هامش (ح): حلات لسغب لطا ] ذسدكن عتم لذ نعضي المع كان الت واتوزق الج هر ةلوجو 
)١(‏ إن كان ثوب -0-0-0 تختلف قيمته باختلاف وزنه بعد التساوى فى الجنس والنوع والصفة والرفعة 
والطول ؤالعرض يشترطء وإن كان مما لا يختلف يجوز؛ لآن جهالة الوزن فيه لا تفضى إلى المنازعة. 
انْظنَه التسوطل ا / 1 وشرح فتح القدير 07/0؟: وحاشية ابن عابدين .71١ 5٠١/0‏ 
(؟) فى (ح): بغيره وفى هامش (ح): : أى غير الحرير؛ فإن الوزن مقصود فيه أيضا. 
(؛) فى هامش (ح): أى.السلم. 
(0) انظر: المبسوط 175/١7‏ وبدائع الصنائع 540/0: وشرح فتح القدير 77/0؟: وحاشية 520 0/0 
والمغنى 4/١7؟:‏ وكشاف القناع 5144/75: 
(1) فى هامش (ح): أى بين الأفراد. (0) فى هامش (ح): أى الكيل والوزن فيما جازا فيه. 
() فى هامش (ح): أى وإن عنين.. (9) فى هامش (ح): أى السلم. 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى ذلك المكيال. | 
)١١(‏ فى هامش (ح): فإنه ل' يفسد . والوجه الثانى : يفسد؛ لتعرضه للتلف. وجوابه يظهر من المثن. 
)١١(‏ ساقطة من (ص). 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى التعيين. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 257/5 وما بعدهاء وروضة الطالبين 7047/5 وما بعدها. 
)١4(‏ فى هامش (ح): ومنه ملح قليل 
والأقط: ا حتى يستحجر, أو يطبخ, أو يطبخ به .انظر: المعجم الوسيط (أقط). 
(15) فى هامش (ح): أى وخل زبيب. (11) فى هامش (ح): مخلوط بالشمع. 
(1) فى هامش (ح): أى ويصح فى دقيق وإن طحن. 
(1) السويق: هو ما يتخذ من الحنطة والشعير. انظر: تاج العروس (سوق). 
(19) التورّة: الزهر الأبيض. انظر: تاج العروس (نور). 
)٠١(‏ القصة: الجصة, وهى لغة حجازية؛ وقيل: الحجارة من الجص. انظر: تاج العروس (قصص). 


)1١1(‏ فى هامش (ح): أى وفى تعليم القرآن. )1١(‏ فى هامش (ح): أى وفى مربعة. 
(771) الأسطال: : السطّل: إناء من معدن كالمرجل له عللآقة كنصف دائرة مركبة فى عروتين. انظر: المعجم 
الوسنيظ (شطل): 


تي 0 5 ى ومربعة 20 
والصرم: القطعة من كل شىء. انظر: اه العرب 00 


صوق رو ا ع ا أت ا ا و ا حو 116 ل 


وقطع الجلود. و(تقدين إن كان رأس المال غيرهما؛ للانضباط”". لا عنده فيهما(؛ 
التق لا مضنيو عفن !11 فلن #متفوط بها إذا بيع أحدهما بالآخر أو بمثله؛ لنا أن 
ما صلح كونه ثمنًا فى الذمة صلح كونه مثمنًا فيها كالصداق0". لا فى المعاجين() 
والخفاف!". والقّسى/". والقز الذى فيه الدودء والغالية1"). والترياق!"') المخلوط, 
ومخيض فيه ماءء والرءوس, 000 قيل ومذهبهما يصح فيهما كالحيوان: 
واللحم!' ', وفرق آنه!"') فقتصنود حملة! "توق لج تافر الأمضاء أكقر ديم 
والبرام والكيران والطكسوس'' ' والجلود والعلسء والأرز بالكمام: والزلالى("") 
المنقوشة؛ والجباب. والتبال: والخبزء والسكرء والفانيد!"')؛ لعدمه؛ ومذهبهما 
جوازه فى الخبزا*", لنا القياس على العجين. ولذاه فى النشاب(''). ومعروض 


2 فى هامش (ح): أى وفى‎ )١( 

)١(‏ فى هامش (ح): أى عند الأجل. 

)١(‏ فى هامش (-): أى النقدين؛ إذ الثمن لا يصير مثمنًا. 

(غ) انظر: المبسوط :١527 ١717/7‏ وبدائع الصنائع ,"4٠/0‏ وشرح فتح القدير 520/60؟. وحاشية ابن عابدين 
04/0 . 

(4) فى هامش (ح): فإنه لما صح كونه ثمنًا فى. النكاح صح كونه مثمنًا فى الخلع. 

(1) فى هامش (ح): المتخذة من الفلفل والزنجبيل ونحوهما يحل إن لم يكن معها بنج وكيف ونحوهما كالحلاوى 
والخورشيات. 

() فى (ص): الجقاف. ظ 
وفى هامش (ح): جمع خفء وهى المركبة من ظهارة وبطانة وحشو ولا تنضبط أقدارهاء وكذا التعين 
بالنسبة إلى الحشو. 

(8) القسى: : الدرهم الردىء والشىء المرذول. انظر: لسان العربء وتاج العروس (قسو). 

(9) فى هامش (ح): الغالية: هى المركبة من المسك والعنبر والكافور. 

) اك قامس رج : لا النيات. 
والترياق: دواء مركب من أجزاء كثيرة. انظر: تاج العروس (ترق). 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى مع اشتماله على العظم. 
وانظر المسألة فى: المدونة الكبرى 0/4١ء‏ وبداية المجتهد 7/7 ,35١‏ والمغنى .5"١5/4‏ وكشاف القناع 55/8/7؟. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الحيوان. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى لأكل جزء منه. 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى الرءوس والأكارع. 

)١5(‏ فى هامش (ح): هى القدر الحجرية. 

(01) فى رع): الطيوس. 

)١17(‏ الزلالى: جمع الزلية - بالكسر : البساط. أنظر: تاج العروس (زلل). 

(18) الفانيد ايع عبن لخاوا ‏ > بدا وكالنقا . انظر : تاج العروس (فند). 

)١19(‏ انظر: المدونة الكبرى 15/4. والمغنى ٠١7/4‏ وكشاف القناع 5/7؟5. 

)١(‏ التنشاب: النبل. انظر: المعجم الوسيط (نشب). 


بد غ6١١‏ الل يبيبلل لل يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرا م ب 


التَّازا')؛ لإمكان الضبط!". قلنا: متعذرء وفى وجه فى السكرء والفانيد, والخبزء ولا فى 
العقار؛ لأنه إذا بين تعيين» ولا قيما نعز وجنوده كجارية بولدهاء وشاة بسخلتها؛. وحامل. 
ولبون على الأصح( "). واللآلئٌ!) الكبار والكبير ما يُطلّب ال والصفير (ما 
يُطلب)! للتداوى؛ وفى وجه جوازه'" فيما وزنه سدس دينارء ومذهبه!") فى جميع 
المصنوعات, و(“ المركباتء واللحم المطبوخ والمشوى('"), لا لداه فى لؤلوِ('). 

السابع: كونها"') معلوم أوصاف يتعلق به("') غرض ظاهرء بلغة يعرفها المتعاقدان: 
وعدلان؛ ليرجع إليهما عند التتازع؛ فيشترط فيها*'! ذكر الجنس والنوع('), وفى الطير 
تكلم البعشة إن ازلع كلم ست !"ابو الذعوروا"0 وَالأكركة إن العاف ميمنا دوقن ناف 
الجيوان بالسن: واللون: والذكورة والأنوثة, والفحل: والخصى كاللحم!*'!. وأمر السن 


)١(‏ معروض التاز: السهم فى الرمية. انظر: المعجم الوسيط (تيز). 
)١(‏ انظر: المغنى غ/1١5.‏ وكشاف القناع 528//9؟. 
)١(‏ فى هامش (ح): وصح فى القول الثانى؛ إذ الحمل مع الأم شىء واحد . واللبونية صفة غيز نادرة. ومال 
(غ) فى هامش (ح): أى ولا يصح فى اللآلىّ. 
(5) فى (ح): للتزيين. 
(7) ساقط من (خ). 
(0) فى هامش (ح): أى السلم. 
(4) فى هامش (ح): جوازه 77 
(9) فى هامش (ح): أى وى جميع 26 
)٠١(‏ انظر: المدونة الكبرى .١0/4‏ وحاشية الدسوقى .7١07/7‏ 
)1١(‏ فى (ح): اللؤلق. 
وى هامش (ح): #مطلعًا . فال الكودانى شَى المعاينة: له يصح الشناع يما له يتضبط بالصمة ؛: كالجواهر كلها 
من الدر والياقوت واللؤلوٌ. 
وانظر المسألة فى: كشاف القناع /575؟. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط ,47١/7‏ 477: وروضة الطالبين 707/5 وما بعدها. 
(؟١١)‏ فى هامش (ح): أى المسلم فيه. 
(17) فى (خ): بها . 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى المسلم فيه. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): وقد يغنى ذكر النوع عن الجنس؛ كالد جاج من الطير: والجاموس من البقرء والضأن من 
الغنم. 
)١1(‏ فى (ص): سييه. 
)١17(‏ فى (ح): كالذكورة. 
(14) فى هامش (ح): فيشترط فيه كل ما شرط سابقًا فى الحيوان. 


3 


0 ا لتتكتتت“ككتتتت. | |( تاك 


على التقريب!". وفى الرقيق بالقّدَ(". و("الصنف إن وجدا*) فيه اختلاف؛ كتركى 
قياف ..وفن الجباريةءالتيابة والتكارة عدي الأخلينر :لا الدهه ).ادل 
والملاحة؛ وتكلثم الوجه( على الأظهرا"؛ إذ الناس يتسام حون بهاء وعنده لا فى 
الحيوان!"؛ لتفاحش الاختلاف بين الأفراد(""., قلنا: يقل بالتوصيف, لنا أنه كَلة/, [77 و] 
أمرا'') بشراء بعير ببعيرين'"'". وفى اللحم بأنه من كبيرء رضيع: معلوف. سمين؛ أو 
غيرها إل فى لحم الصيد كونه خصيًا معلوفًا بالعضوء لا فى مذهبه تقبل مع العظم 
المعتاد وإن شرط نزعه لا يلزم قبوله!"'2. وجازا*'! فى القديدء والمملح, والإلية» والشحم: 
ليطيو زوقه101ا يعم وضنيه اللا بعيم كيه القلارفه لمن والمدزا ل «وقلة كمه 


)١(‏ فى هامش (ح): حتى لو شرط كونه ابن سبع سن باد ريادة وا عصنان لم رجز لندرة الظفر به. والرجوع 
فى الاحتلام إلى فوله؛ وإن كان بالعًا يعتمد قوله فى السن؛ وقول سيده إن ولد فى الإسلام. وإلا فيعتبر 
ظنون التحخاسين. كذاءفنى العريو: 

(؟) فى (ح): بالعد. 
وفى هامش (ح): قوله: «وفى الرقيق بالعد» قال فى العزيز: الثانى مما يجب التعرض له فى الرقيق اللون, 
فيبين أنه أبيض أو أسودء ويصف البياض بالسمرة أو الشقرة والسواد بالصفاء أو الكدرة. وهذا إذا اختلف 
الصنف المذكور. فإن لم يمع فيه اختلاف غنى ذكره عن اللون. 
والقد: المقدار. انظر: المعجم الوسيط (قدد). 

(؟) فى هامش (ح): أى ومع الضنف. 

(؛) فى هامش (ح): أى لعزة الأوصاف. 1 

(0) فى هامش (ح): لا على الوجه الثانى ككونه أديبًا أو كاتباء قويا على العمل أو ضعيفًا. 

(1) فى هامش (ح): الدعج: شدة سواد العين مع سعتها. 

(0) فى هامش (ح): أى استدارته. 

(6) فى هامش (ح): لا على الوجه الثانى. وقال به الشيخ أبو محمد؛ لأنها موجودة غير عزيزة. 

(9) فى هامش (ح): أى لا يصح السلم فى الحيوان. 

)٠١(‏ انظر: المبسوط 171/1١7‏ 177: وبدائع الصنائع 541/0, وشرح فتح القدير 7١7/0‏ وما بعدها. وحاشية 
ابن عابدين .7١١/6‏ 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى عبد الله بن عمرو بن العاصس. 

)١1١(‏ أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. الرخصة فى بيع الحيوان بالحيوان نسيئة, والدارقطنى ‏ ك. البيو 
١‏ 7). 

.7١09/؟ انظر: حاشية الدسوقى‎ )١١( 

(14) فى هامش (ح): أى السلم. 

(19) كوت والرفية». 


لد 8.و لس سس للب يثَايِيعالأحكام فى معرفة الحلال والحزام ل 


وكثرته('): قلنا: يتدفء(") بالوصفء والأول() منقوض بالشحم: لنا أنه(:) مثلى منضبط 
الصفة؛ فيص حا" كالثمار؛ وعموم الخبزء واللبن والسمن!' والزيد فيما يتصورا") كاللحم 
يذكر العلف؛ لآن الغرض يختلف بهء وفى السمن بأنه أبيض أو أصفرء وفى الزيد بأنه 
من يوم ها" أو أمسه؛ وفى الخبزا"ابأنه رطب أويابس وبلده(: وفى الققطن('') يلونه 
ولد ركتوة الحوية وحق تنموو كوت يسفن :و طن شاه والظلى ١‏ حتيل هل ها افيه يعت 
والجافء وفى الإبزيسم!"') ببلده ولونه ودقته وغلظها'", وفى الشوب بالطول والعرض 
والغلظ والدقة كالقرطاس, و(*')النعومة والخشونة والرقة:والصفاقة؛ وجاز فى المقصور: 
والمطلق يُحمل على الخام؛ والمصبوغ, لا فى مصبوغ بعد النسج على وجه؛ لجهل قدر 
الصبغ؛ ولأنه يمنع الخشونة؛ ونوقض بمصبوغ قبله والغزل(*"2, ولا فى الملبوس؛ لأنه لا 
ينضبطء وفى الحطب بدقته وغلظه وأنه من نفس الشجر أو أغصائه؛ والمطلق محمول. 
عل الحاف: و" 'افى الخشب للبناء بطوله وغلظه: ودقته, وللقسى بدقته وغلظه.؛ وفى 
التمر والحبوب بالموضع وصغر الحبات وكبرها وكونها حديثة أو عتيقة؛ وفى العسل بأنه 
جبلى أو بلدى. صيفى أو خريفىء أبيض أو أصفرء وفى الصوف والوير والشعر 
بالموضع/"' واللون والطول والقضرء وأنه خريفى أو ربيعى من ذكر أو أنثى!*"). 

)١(‏ انظر: المبسوط 177/17, 7»؛ وبدائع الصنائع 517/6؟, +4؟, وشرح فتح القدير 577/0, 14؟5. 

() فى هامش (ح): أى التفاوت. 

(؟) فى هامش (ح): وهو التفاوت بالسهن والهزال. 

(؟) فى هامش (ح): أى اللحم. 

قفا مسو رح اسح ا 

(1) فى هامش (ح): فيشترط ما ذكر آنفا. 

(1) فى هامش (ح): فيهما من الأوصاف. فلا يذكر الذكورة والفحولة والخصاء والعضوء ولا فائدة فى ذكر 


الأنوثة انها 
(4) فى هامش (ح): أى ناشى من يوم تسليمه. (5) فى (ح): الجين. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أئ مع ذكر بلد الجبن. )1١(‏ فى هامش (ح): أى يصع السلم بذكر هذه. 


)١١(‏ فى هامش (ح): أى يصح السلم بذكر ذلك. 

)١17(‏ فى هامشن (ح): وجاز السلم فى.... 

)١4(‏ فى هامش (ح): وبذكر النعومة. 

)١5(‏ فى هامش 0 ونوقض بالغزل المصبوغ. 

(15) فى هامش (ح): أى وجاز السلم فى الخشب. 

(17) فى هامش (ح): ا ” 

(14) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 89/5 وما بعدهاء والمهذب ”"/0/ وما بعدهاء والوسيظ 558/9 وما 
بعدهاء وروضنة الطالبين 560/5 وما بعدها. 


لحف رو ل م ع ا ا يد 


الثامن : تعيين مكان أداء المؤجل إن لم يصلح موضع العقد('! له؛ كمفازة وسفينة: 
أو كان لنقله مؤْنةَ على الأصح”("؛ لتفاوت الأغراض.؛ لا لداه إن صلح!" كالبيع!». وفرق 
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بأنه(") لا يقبل التأخيرلا ). ولو حرب المعي*( ") تعين أقرب موضع صلح لها" على وجها"). 


(وائّعين على وجه)” ل وللمسام الخيار على وجه'''): وما ثبت فى الذمة كالشمن ‏ 


والأجنرة كالتملة:فيها ".ولق هين سوطع ثليه انيع او الكمن المغين يظلل!"'): إذ العية 

لا تقبل التأجيلء وجاز2”') شسرط الجودة والإرداء(؟') على الأصح'"؛ إذ طلبه(") 

عناد(14) محص 0 وينزل كل غلئ أقل!"") الدو جات ل1(0") الرداءة. وال حود؛ إد 

أقضاهما غير معلوم؛ فيفضى إلى النزاع» ولزم قبول .الأجودء لا0"')/أرد0"", ولإ(*") 

القبول: و*")الأداء فى غير موضعه ومحله حيث للمنءط' ') غرضا"). 

)١(‏ فى هامش (ح): ذكر الرافعى عن التهذيب أنه لا يراد بموضع العقد ذاك الموضع بعينه. بل تلك المحلة. 

)١(‏ فى هامش (ح): لا على الثانى كما لا يشترط فى البيع. 

(؟) فى هامش (ح): أى الموضع. فإنه لا يشترط تعيين مكان التسليم. قال فى العزيز: عن أحمد رواية أن هذا 
اشتراط يفسد السلمء؛ وإن لم يعين حمله على مكان العقد. 

(:) انظر : المفنى 755/4, 571, وكشاف القناع 5017/:5؟. 

(0) فى هامش (ح): أى المبيع عين لا يقبل التأجيل؛ وتعيين مكان أداء التأجيل فى امُّسلَّم فيه دين يقبله. فلا 


(1) فى (ح): التأجيل. ‏ 7" (1) فى هامش (ح): أى الموضع. 
(4) فى هامش (ح):أى للتسليم. (4) فى هامش (ح): ذكر النووى أنه أقيس. 
)٠١(‏ سافط من (ح). )١١(‏ فى هامش (ح): قلا يتعين على هذا الوجه بموضع. 


)١1١(‏ فى هامش (ح): أى إن كان حالاً؛ أى تعين موعد العقد له؛ وإلا أى إن لم يصلح موضع العقد له أو صلح 
وله مؤنة اشترط تغيين مكان التسليم. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى العقد. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى ولا يجب خلافًا للعراقيين حيث أوجبوا التعرض للجودة والرداءة. 

(15) فى (ح): الرداءة. 

(17) فى هامش (ح): والمنصوص فى المختصر أنه لا يجوز؛ لأنه لا يوقف على أقصاه كما فى الأجود. 

(10) فى هامش (ح): أى الإرداء. 

(16) فى هامش (ح): كر :«إذ طلبه عناد» أى يجوز شرط جنس الإرداء فاده د رصوو در إذ طلب .حجنس 
الأرذاء مظلعًا عثاد فلا يقال الضمير فى طلبه غير عائد إلى الإرداء السابق معنئى بل لفظًا نحو: أكلت 
وَغَيمًا ونصفه كما هو هناك. 


(15) ساقطة من (ح). (:") فى (ح) : قدر. 

)"١1(‏ فى هامش (ح): أى لا شرط... )1١(‏ فى هامش (ح): أى لا قبول ع 
(7؟7) فى (خ): الأرداً... (18) فى هامش (ح): أى ولا يلزم... 
)١0(‏ فى هامش (ح): أى ولا الآداء. (71) فى (ح): للممتنع. 


(70) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 77/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 77١/5‏ وما بعدها. 


إلالا ظ] 


ل ند يه تا ا ل ____ سس ص مس ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 0ك 


الباب الثانى 
فى الفرض 


وهو تمليك أهل التبرع مالاً ليسترد مثله متى شاءء وهو مندوب؛ لأنه من المغاونة 
على البر وكشف الكروبء فلا يصح إلا بإيجاب كأقرضتك أو أسلفتكء, أو نحو ملكتك 


على أن ترد بدله أو خذه بمثله. وقبول كالبيع: وفى وجه لا يفتقر إليهماء وفى وجه إلى 

القبول؛ لأنه إباحة انتفاع بشرط الضمان * فيما جاز سلمه!('), مغلوم القدرء لا قرض 

أمةا" تحل للمستقرض على الأصح("؛ إذ فيه حظر فى الوطء بملك ضعيفء ومذهبه 

لافى الأمة مطلقًا(): ولداه لا الرقيق!: وعند") لا فى غير المثلى كالجوهر(", 

وعورض بالقياس على غيرهل". والحديث حجة عليه("), وفى وجه ولداه جاز فى الخيزا"")؛ 

(1) :فى هامض وع): قونه ولانة: إنائفنة :+ لدج كهنا ل كال ا حك لل هذ الطتعام يشرط الخيما بوذا إنائحة 
سائر الإتلافات. 

(5) فى هامش (ح): فإنه لا يصح: 

(؟) فى هامش (ح): القول الثانى: يصح مطلمًا؛ قياسًا على إقراض العبد. 
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(4) فى هامش (ح): احترامًا للآدمى. 
وانظر المسألة فى: المغنى ."561١/4‏ وكشاف القناع 5171/7. 

(1) فى هامش (ح): فى الهداية: يجوز قرض ما ثبت فى الذمة بعقد السلم؛ إلا بنى آدم فإن أحمد كرهه. 

(7') انظر: حاشية ابن عابدين .١ 1١/06‏ 

يهامو : أى غير المثلى على المثلى: وكتب: أى عورض هذا القياس بالقياس على غيره أى غير المثلى 

بغير المثلى: فإنه يجوز القرض فيه وقافًاء فكذا المتقوم, والجامع كونهما مما يسلم فيهء ويجوز أن يقيس 
الفتركن يغاي لالم فيقول: كما لا يجوز السلم فى الجواهرء لا يجوز القرض فيه وفافًاء فكذا فى سائر 
المتقومات بجامع كون كل متقوماء ويجيب عنه بأن قياس المتقوم على الجوهر فى امتناع القرض فيه كامتناع 
السلم معارض بقياسه 6 حير الجر ضر من التدوياة, 

(1) روى عن رسول الله 5 يد أنه نهى عن قرض جر نفعا . 
والحديث أخرجه: البخازي ك. الأدب ‏ إذا قضى دون حقه وحلله فهو جائز. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة 
ونقضنانا:كقال :لا ناس إتما 3لكسن مواق الثانين لا يرادنيه الفتضل :ذكرة ايو كر فن الشافى باسنادة: 
وعن معاذ بن جبل أنه سئل عن استقراض الخبز والخميرء ققال:«سبحان الله؛ إنما هذا من مكارم 
الأخلاق؛ فخد الكبير وأعط الضغير ؛ وخن الصغير وأعط الكبير؛ وخيركم أحستكم قضاء» . سمعت رسول 
الله يَدْئِةِ يقول ذلك. 
وانظر المسألة فى: المغنى 7057/4: وكشاف القناع 77/8/57 575. 


0 
ب 


وى ل مي م ا 0131 


لعموم:الحاجة:؛ و(')فى المنفعة فى وجه؛ لأنها مال؛ بلا طول فصل!"! فى 
القبض بعد التفريقء و('اث شرط جر نفعًا إلى المقرض؛ لنهيه يلوا لفان وا 
رد زائد7., أو بعد شهرا". أو زمان نهب أو ببلد آخرهء أو الصحيح عن 
الك يدوي "١‏ الحيحة عجن الرففوف اوروها بدين آخر فسدء وإن شرط ما يجر نفعا 
إلى الممستقرض كرد المكَسّرِ عن الصحيءا". اوارد و سين تايا سوءر 
توه نس غدين روا "بقار" الفاتن الا ظويرا الارولقى الشبوظلة ا نوين ميا سي 
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ومدذهية حاذ!'') يشبرهل الأجل!*'؟ ويثقيكت!"'2: :ولو رد أحود أو ل نيلن اخويلة 
.شرط فهو أولى؛ لقوله عَِهٍ : «فإن خيرالناس أحستهم 3 0 1 و 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وجاز القرض فى... 

(؟) فى هامش (ح): قال الشيخ أبو إسبحاق: إن قال: أقرضتك ألما وَقَيل وتفرفًاء ثم دفع إليه ألفّاء فإن لم يطل 
المصل جاز فإن الظاهر أنه قصد الإنجاز. وإن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ القرض؛ لأنة لا يمكن 
البناء على العقد مع طول الفصل. 

له فى هامش (ح): وبلا 05 

(4) أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. القرض. 

(0) فى هامش (ح): قوله: «قلو شرط.... إلخ» يفهم هذا من قوله بعد : «بلا غرض». 

(1) فى هامش (ح): أى وله غرضء كأن كان غلة كثيرة تحتاج إلى دكان. 

(0) فى (ح) : أو. 

(4) فى هامش (ح): الذى أقرضه. 

(9) فى (ح): رد. ْ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قوله: «أو يقرضه.... إلخ» عطف على ردء فينصب بتقدير أن؛ لأنها عاطفة على اسم. 

قي «قصع 

)١1١(‏ فى هامش (ح): : لا على الثانى: لأنه شرط لا يقتضيه العقد. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى الإقراض. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى ابتذاءً بأن يقرضه مؤجلاً. أو انتهاءً بأن يقرضه حالاً ثم يؤجله. 

(15) فى هامش (ح): أى الأجل. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ”/770. 

(13) ساقطة من (ص). 

)١1(‏ فى هامش (ح): رواه أبو داود وابن ماجه. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. الاستمقراض ‏ ب. استقراض الإبل. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. من 
استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه. بلفظ: ٠خيركم‏ أحسنكم قضاءء. وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى حسن 
القضًاءء؛ وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. السلم فى الحيوان. 
وعن ابن عمرء قال رسول الله يَلِيِ: «من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير قضائه» وفى لفظ: «من 
أسلف فى شىء فلا بأخن إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله» روى ذلك الدارقطنى. 
أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع 27/5 (184). 

(18) فى هامش (ح):أى الملقرض. 


الرهنء أو الكفيلء أو الإشهاد.ء أو الإقرار عند الحاكم صح ؛ لأنه من مضالحة!(). 

وحكمه!" التملك بالقبض(" كالهبة؛ وهو أقوى("؛ إذ له بدل, ولنفوذ!") التصرف!"”, 
وجاز رده") واستردادءا”'2 على الأظهرا'"؛ إذ المطالية به أولى من البدل بأزش النقص 
فى المتقوه2""0), قيل(”): بتصرف مزيل!'') ليستقرا*') بدله؛ ولجواز الرجوع فيه: أجيب 
بأنها' '» تمليك ضعيفء: فجاز نقضه كالهبة من الفرع؛ ووجوب رد المثل!"") صورة؛ لأنه 
كله استقرض بكر)0". ورد بازلا2"'0: وفى وجها'" رد القيمة فى المتقوًّم كإتلافه, 
والملقرض كالمُسَلم فيه فى الأداء والصفة والزمان والمكان؛ إل فى جواز المطالبة بقيمة بلد 
الإقراض يوم المُطالبة: لا للحيلولة على الأظهر إن وجده فى غيره ولم يرضيا!'" برد المثل؛ 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الإقراض. 

(") فى هامش (ح): أى القرض. 

(؟) فى هامش (ح): ولا يتوقف على التصرف. 

(؟) فى هامش (ح): أى القرض. 

) 5) فى هامش (ج): أى من الهبة, ؛ فإذا تملك الموهوب بالقبض مع ضعفها فلآن يتملك المقرض به أولى. 

(1) فى هاه.ش (ح): أى القرض 

(10) فى هامش (ح): : عطف على قوله ؛ «كالهبة» معنىء أى للقياس ولنقوذ .... إلخ. 

(4) فى هامش (ح): بمجرد القبض ولو لم يملك لم ينفذ. 

(9) فى هامش (ح): أى المقرض. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى بالمقرض. 

)١١(‏ فى هامش (ح): لا على الوجه الثانى؛ لأنه ملكه وقد يؤدئ حقه من.آخر. 

)فى عافشن )ما المنلى«فاما أن يرنه معييا أو نسدرد قله 

(؟١)‏ فى هامش (ح): أى يملكء. أى حكمه أنه يملك. 

)١86(‏ فى هامش (ح): لوا سي ا ا د ل ستقرار بدله.» 
والحاصل أن هذا القول ينظر إلى جهتين: إحداهما: عدم استقرا ف العدل! والأأخرى: جواز الرجوع فى 
اللقرض فتمتنع الملكية: وبتصرف المذكور: هذان يواسم 0 
يعنى إذا تصرف تبسن لنا شوت الملك قيله. 

(19) فى (ح): فيستقر. 
وفى هشامش (ح): أي للمالك. 

)١11(‏ فى هامش (ح): أى الإقراض. 

)١1(‏ ساقطة من (ص). ظ 

(14) فى هامش (ح): الجديد هو أنه استقرض بكرا ورد بازلاً وهو الذى له ثمانى سنين. 

)١15(‏ فى هامش (ح): ولو وجب القيمة رد القيمة. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. الوكالة ‏ ب. وكالة الشاهد والغائب جائزة. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. من 
اسلف شيا فضي تدرا منه. ش 

)2١(‏ فى هامش (ح): حكمه وجوب... 

(11) فى هامش (ح): أى حيث وجدا. 


ا ا 1110 طشك 


و(لنقله('2 مؤْنته(")1") بخلافه على الأظهر؛ إذ لا يجوز أخن العوض عنها"), ولا كره فى 
هدية المقترض( “), والأولى التنزه؛ لقصة عمر مع زد د0١‏ ومذهبه تحرءا" '. ولداه هديثه 
بلا عادة0". والاستئجار/ منه بأكثرء والإجارة بأقلء: والعمل له خبيث؛ لخبر أنسس!*). [ىلاو] 


)١(‏ فى هامش (ح): أى إلى بلد الإقراض. 

(؟) فى هامش (ح): أى المسلم فيه. 

(؟) فى (ص): لنقوله مؤنة. 

(4) ساقطة من (ص). وفى هامش (ح): أى عن المسلم فيه. 

(4) فى هامش (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا /تعزفة هلق متلق زياذة أو تشوية اناك عل 
ذلك.“آن أخذ الزيادة على ذلك وبا .وق زوق عن أبى بن كه واين عباس وابن مسعود أنهم بمؤااعن فرص 
جر متفعة . مفتى.عن ابن سيرين أن عمر أسلف أبى بن كعب عشرة آلاف درهم. فأهدى إليه ا مة 
أرضه. فردها عليه ولم يقبله: فأتاه أبى اكفاك : لقد علم أهل المدينة أنى من أطيبهم ثمراء وأته لا حاجة لنا 
يد مت ويا كم شدق اليه دب للق فيل تهون نس نحسكن: كلت لأحى ذخ كه إنى أريد أن أسير 
إلى أرض الجهاد إلى العراق. قال: إنك تأتى أرضًا فاش فيها الرياء فإن أقرضت أحدا قرضًا فآتاك 
قال رسول الله مَفِة: «إذا أقرض أحدكم أخاه فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن 
يكون جرى وبينه قبل ذلك». رواه ابن ماجه. 
أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. القرضء والبيهقى ‏ ك. البيوع ‏ ب. كل قرض جر منفعة فهو ربا. 
وعن أبى بردة بن أبى موسى قال: قدمت المدينة: فلقيت عبد الله بن سلام. فقال لى: «إنك بأرض الربا 
فيها فاش, ا كاف لف هلي زبخ ميكق :والسوزى الناعة قدا وكدل سالا :نا نكن ول واه اليتقارق ان .تييح 
والحزيف" خردة الشازى د كسفافي الأتصنا ونان مناقب عبد الله بن سلام تتؤقتة بلفظ مقارب. 

(1) فى هامش (ح): حيث استقرض من عمرمالاً فامتنع من قبول هدية فرد زيد القرض وقال: لا حاجة لى 
فيما يقطع الوصلة بينى وبينك. 
والقصة أخرجها: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. القراض .١١١/5‏ 

(0) أنظر: حاشية الدسوقى ؟/771. 

(6) انظر: المغنى 5060/4 501, وكساك القناع 5/١0؟.‏ 

(9) عن أنس قال: قال رسول الله عَفة: «إذا اقرضن اتخدكم كرض قاهدى إنية ا وحمره امل الذابة قله يرسي ولا 
يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك». 
أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. القرض. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 8١/7”‏ وما بعدهاء والوسيط 40١/5‏ وما بعدها. وروضة الطاليين 
نوها ده ظ 


فى أركان الرهن وشرائطه 8 خحسسيد 


صاب الرهن 


وهو لغةا": الشبوت والدوام؛ وشرعا: توثيق دين بعين. والأصل فيه قوله تعالى: 
«فرهان مُقبوضة74". وأنه يك رهن درعه عند يهودى(”. 

وفيه ثلاتة اب 

الباب الأول 
فى أركانه وشراتطه 

وأزكاقة رةه 

الأول :الإيجاب والقبول» كما فى البيعء؛ ولا يدخل فى رهن المرهون غير 
معنى اللفظ؛ لضعفةه!*) على الأصح").: إلا غصنه(') وورقه2(")؛ لأنهما جزؤه, لا 
غصن الخلاف7. وورق الآس/), والفرصاد فى رهنها؛ لأنهما كالثمر("", وإلآ 


0 ملة الموج ودء ولو حدث فلاة''!, ولا يباع!"''؟ إذن إلى الوضع؛ 


)١(‏ فى هامش (ح): رهن الشىء: دام وثبت. 

(") البقرة: ”75. 

(") فى هامش (ح): روى فى البخارى والنسائى وابن ماجه عن أنس وعن عائشة أم المؤمنين. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ”ك . الرهن ‏ ب. من رهن درعه.: ومسلم ‏ ك. المسافاة ‏ ب. الرهن وجوازه فى 
الحضر والسغر. 

(؟) فى هامش (ح): أى الرهن. 

(6) فى هامش (ح): الثانى: يدخل غير معنى اللفظ. 

(1) فى هامش (ح): أى تبعا كالبيع. 

(1) فى هامش (ح): أى المرهون. < 

(6) الخلاف : أى شجر الصفصاف. انظر: المعجم الوسيط (خلف). 

() الآأس: وهو شجر دائم الخضرة:؛ بيضى الورق: أبيض الزهر أو ورديه. عطرىء وثماره لبية سود تؤكل غضة. 
وتعنف تكن مق الدرابل» الخائر: العسسم الوتسيظ رانين ): 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى فلا يدخل. 

)١1١(‏ فى هامش (ح):أى المرهون. 


عبحيد ا لمي يح ونا نيع الأجكام فورشفرقة التحاكلن وا لمزاء حب 


لتعذر استثنائه(" و(')تقويمه'(". ومذهبه يدخل فى رهن الأرض الشجر وبالعكس(!"), 
وعنده يدخل الزرع: والبناءء والغراس*) بالثمر فى رهن الأرضء والقرية والدار تبعاء 
بناء على أنه لا يجوز رهن الشمر والزرع دون الشجر والأرضء و( /الشجر دونها") 
وبالعكس!")؛ لاتصال المرهون بغيرءا'؛ لنا أن اللفظ لا يتناولهاء وما ذكرءط' '2 غير مانع: 
وأن بيع كل جائزء وكذا الرهن: قيل('' : صوفه ولبنه كالغصن والورق؛ ومنء("")؛ لأنه("") 
كالكفن اذ العادة شرف بالجر والعك ١"‏ 

الكاخى: اعافد طلاصيصت الا من مطلق القصرف: لا نيرود "') فى 1" شين الكت 
والسفيه إلا عند ضرورة؛ أو مَصلّحة بينَة؛ شرهن من أمين إن اشترى نسيئة بتوفير 
ساوى/"") المزهون: إذ فيه ما يجبر لو قلف(" '", أو عقارًا وقت نهب وحريق؛ ولم يتهيا؛ 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الحمل. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى وتعذر تقويمه. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى الحمل أو الأصل بدونه. 
(5) فى هامش (ح): أى يدخل المغرس فى رهن الشجرة. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 777/7؟, وحاشية الدسوقى ؟/١١7.‏ 
(0) فى هامش (ح): الغراس جمع غريس بمعنى مغروسء نحو زيد فى زياد . 
(1) فى هامش (ح): أى ورهن. 
() فى هامش (ح): أى الأرض. 
(6) فى (ح): بالعكوس 
وفى هامش (ح): أى ل يجوز رهن الشجر دون الثمرء والأرض دون الزرع ودون الشجر النابتين فيها. 
(9) فى هامش (ح): فلم يحصل القبض الكامل إذا لم يستتبع أحدهما الآخر. 
وانظر المسألة فى: المبسوط :7/7”١‏ "الاء وبدائع الصنائع 770/7, ,771١‏ ونتائج الأفكار .٠١0//‏ وحاشية 
ابن عابدين 255/1. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى أبو حنيفة, وهو الاتصال المذكور. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى يدخل. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى ومنع كونهما كالفصن والورق. 
(17) فى هامش (ح): أى كلا من الصوف واللبن. 
)١8(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ١77/7‏ وما بعدهاء والمهذب85/7 وما بعدهاء والوسيط 2795/9 وما 
بعدهاء وروضة الطالبين "/ 7٠٠١‏ وما بعدها. ظ 
)١5(‏ فى هامش (ح): أى مطلق التصرف. 
)1١1(‏ فى (ص): حال. 
(17) فى (ح): يساوى. 
وفى هامش (ح): أى ذلك التوفير. 
(1) فى هامش (ح): أى المرهون. 


١1١06 


ب فى أركان الرهن وشرائطه 


إذ الثمن حالاً. وشراؤه بلا شرط(". أو استقرض لنفقة؛ وكسوة: أو توفير ما لزمهما(", 
أو لإصلاح ضياعهما إن ارتقب/) خلول دينهماء أو فاق مشاعيما أو(؟) ارتفاع غلاتهماء 
وارتهن إن تعذز استيفاء دينه أو ورث دينًا مؤجلاًء أو باع نسيئة بغبطة, أو نهب أو©) 
أقرض لها'), وكذا حكم المكاقن :و تاذو" ْ ْ 
الثالث: المرهون؛ وشرطه أن يكون عينًا تقبل البيع عند المحل؛ فلا يصح رهن 
المنفعة؛ إذ لا استيثاق بها لتلفها إلى الأداء, و(*) الدين على الأظهرا")؛ إذ لا قدرة: على 
تسليمه؛ ومذهبه جازة' '2 ولو من غير من عليه الدين(''. وعنده لا رهن المشاع من غير 
الشريك بناء على أنها"') يوجب الحبس|''! الدائم؛ والمهايأة تنفيه/*'). وهو 05017 لنا 
التيتانن على العيم وهذاز رهق تمسييية ١"‏ فلن سداد متف ركنة كالسيم 
وفى وجه لا؛ لاحتمال أنه (") يفتح فى نصيب شريكه عند القسمة. أجيب بأن 
احتمالها/ كالتالف!*", و(" رهن المرتد؛ لا(''! المستولدة, و('') المدبر على الأظهرا"؛ [78/ ظ] 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الرهن. 
(؟) فى هامش (ح): أى غير المكلف والسفيه. 
(؟) فى هامش (ح): فإن لم يرتقب شيئًا من ذلك فليبع ما رهنه. 
(؛) فى (ص): و. 
(5) فى (ص): و. 
(1) فى هامش (ح): أى للنهب. 
(/) انظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط :5١/”‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين ؟/؛ ٠١‏ وما يعدها. 
(6) فى هامش (ح): أى ورهن ... 
(9) فى هامش (ح): الوجه الثانى: صحة رهن الدين؛ تنزيلاً لما فى الذمم منزلة الأعيان. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى رهن الدين. 
)١1١(‏ انظر: بداية المجتهد 774/7؟, وحاشية الدسوقى .77١/7‏ 
)١١(‏ فى هامش (حح): أى الرهن. 
)1١(‏ فى هامش (ح): فى يد المرتهن. 
)١4(‏ فى (ص): بنفيه. 
وفى هامش (ح): أى تنفى الحبس الدائم. 
)1١(‏ فى هافش (ح): أى إيجاب الحبس الدائم. بل ينزع للانتفاع به. 
وانظر المسألة فى: المبسوط ١؟7/١7,,‏ وبدائع الصنائع 5١7/5‏ وما بعدهاء ونتائج الأفكار ٠١7/4‏ وما بعدهاء 
وحاشية ابن عابدين 85/7: وما بعدها. 


(11) فى هامش (ح): أى الراهن. )١17(‏ فى (ح): أن. 
)1١68(‏ فى (ح): كاحتمال التلف. (195) فى هامش (ح): وجاز 556 
)5١(‏ فى هامش (خ): لها رهن 5200 (١؟)‏ فى هامش (ح): وكذا رهن... 


)7١(‏ فى هامش (ح): والثانى: يصح رهن المدير كبيعه. 


لب ١!‏ ل ملبللبللل للب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والخرام ا 


إذ السيد قد يموت موسر فيعتق؛ إذ الرهن لا يدفعه العتق(). ولداه يصحا"؛ لجواز 
كه" 2:1 لولف يعتفتة نصفة قن قاقر م فل انهل للا قنةةة اهن القوة قل ورادهها 
١ .‏ مم من يل ورأد 

يصحا(') إن لم يعلّم التقدم والتأخر؛ إذ الأصل استمرار الرق!"), وجاز رهن ما يتسارع 
إليه الفساد بالحالء والمؤجل (وقد علم)!') فسباده قبل الحلول إن شرطّ بيعه. وجعل 
الشمن رهثًا مكاته؛ وإن منه(ة) "انان قضية ممقمد و1 وكين الزن اطللف ]وذ 
يمكن استيفاء الحق منه(") عند الحلولء قيل ورأيهما جاز(؛؟"2, ويباء("') عند التعرض 
للفساد كما لو طرأ الفساد"'')؛ إذ الفناهيو ذو" 17ل وقتسوت فما ناحيف فنا 


أمكن تجفيفه: ولو استعارا!*'! للرهن جازء فلو قال: ارهن عبدك بدينى من فلان: فكما 


استعار فرهنء؛ وحكّمه حكم العارية قبل قبض المرتهن؛ وبعده رهن بالنسبة إلى 


)١(‏ ساقطة من (ص). 
(") فى هامش (ح): أى رهن المدبر. 
(؟) فى هامش (ح): أى المدير. 
وانظر المسألة فى: المغنى 70/4" وكشاف القناع ؟781/5. 
(4) فى هامش (ح): أى ولا رهن... < 
(0) فى هامش (ح): أى فى رهن المعلق عتقه بصفة قد تتقدم. 
(1) فى هامش (ح): أى رهنه. 
(0) انظر: المغنى 1/4/ا؟, 51/7 . 
(4) فى (ص): وعلم. 
(5) فى هامش (ح): أى البيع. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى فلا يصح. 
)١١(‏ فى هامش (حح): أي الرهن؛ وهو الاستيثاق. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يصح الرهن عند الإطلاق. 
(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى من هذا المرهون. 
)١18(‏ انظر: المغنى 4//الا”, /717. 
(15) فى هامش (ج): أى الرهن. 
(17) فى هامش (ح): أى فيما لا يتسارع إليه الفساد. 
(1) فى هامش (ح): أى الرهن. 
(16) فى رع):مال.» 
(15) فى.هامش (ح): أى الراهن المرهون. 


ل فى أركان الرهن وشرائطه 1١م‏ ل 


المستعير('». وضمان بالنسبة إلى المعير فى رقبته!), كما لو أذن لعبده فى الضمانء قيل: 
عارية؛ كالعبد المستعار للخدمة؛ فعلى الأول لا رجوع بعد قبض المرتهن: ولا ضمان إن 
تلف فى يده(": أو جَنَى فبيع فيهاء ولا بد من ذكر جنس الدين». وقدره وصفتهه. 
والمرتهن على الأظهر؛ لتفاوت الأغراض بهاء وإن بطل؛ لا إن نقص الدين: وللمعيرٍ أن 
: يأمر" الراهن بالفك والمرتهن برد مالها'! أو طلب دينه عند حلوله!"). فإن لم يمتثل 
بيع") بمراجعتة؛ ويرجع بما بيع؛ لأنه لم يقض منه إلا ذلك وكّره رهن المصحف. ولداه 
ولأأبيعه!"'!, وكتب الحديث, والفقه؛ وعبد مسلم من كافرء وقيل: حرام؛ ويوضع عند 
عدل!''): والحسناء من فاسقء ومن عدل لا أهل له(" '). 

الرابع: المرهون به؛ وشرطه أن يكون دَينًا ثابنًا لازمًا("') فى أصله. كَاُسَلّم فيه 
وعوض البضء!؛'). والأجرة؛ والثمن فى زمن الخيارء والمنفعة فى الإجارة ‏ فى الدّمة, 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الرهنء قلا يضمن إن تلف المستعار للرهن. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى المرهون. 

(؟) فى هامش (ح): قال فى التعليقة: وإن تلف المستعار للرهن فى المرتهن بعد القبض وقبل أداء الدين ضلا 

: ضمان للمعير على المستعير المضمون عنه الراهن؛ لأن المعير الضامن لم يؤد عن المسثتعير المضمون عنه؛ فلا 
يتمكن من الرجوع عليه ولا على المرتهن؛ لآن يده يد أمانة. 

(؟) فى هامش (ح):أى المعير. 

(0) فى هامش (ح): أى المعير. 

(1) فى هامش (ح): أى الدين. 

(7) فى هامش (ح): أى الرهن. 

() فى هامش (ح): أى من كافر. 

(9) ساقطة من (ص). 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : كالرهنء قال أحمد: لا أعلم فى بيع المصنحف رخصة:؛ ورخص له شراؤهاء وقال: الشراء 
أهون: وكره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى وسعيد بن جبير وإسحاق, وفال ابن عمر: وددت أن 
الأيدى تقطع فى بيعها وقال أبو الخطاب: يجوز بيع المصحف مع الكراهة: وهال كوه تراه أو لاة على 
روايتين. ورخص فى بيعها الحسن والحكم وعكرمة والشافعى وأصحاب الرأى؛ لأن البيع بيع على الجلد 
والورقء وبيع ذلك مباح. دليل الأول: قول الصحابة بلا مخالف فى عصرهم. وأما الشراء فإنه أسهلء كما 
أجاز شراء رباع مكة من لا يجوز بيعهاء وكذا أرض السوادء وكذا دفع الأجرة إلى الحجام لا يكره مع كراهة 
كسبه؛ وإن اشترى الكافر فالبيع باطل؛ وبه قال الشافعى وأجازه أصحاب الرأى. 
وانظر المسألة فى: المغنى غ/ ١/5؟:‏ وكشاف القناع 5/1/7. 

)1١(‏ فى (ص): عدول. 

)١1١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الام '/1؟١١‏ وما بعدهاء والمهذب ٠١/7‏ وما بعدها, والوسيط 0 وما بعدها. 

(17) فى هامش (ح) : سواء كان لازمًا حال الرهن أم لا. 

)١8(‏ فى هامش (ح) : فى النكاح والخلع. 


كككتتكتكلتلكلت ا را ال الا ااا 00 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام لد 


لا(') بالدية على العاقلة قبل الحلول؛ لأنها') فى معرض السقوط بالإعسارء والجعل قبل 
العمل على الأظهر("؛ لأن وجوبّه؛») غير ثابتٍ قبلها*. وجاز فى مذهبه١"‏ بالعين 
المضمونة. كالبيع(): وعنده بالمضمونة!) بالمثل.أو القيمة كالمستام؛ والمستعارء 


ل اراس 


والمغصوب|"؛ لتقرر الضمان:؛ وبالقياس على ضمانها("'", وفرق بأن ضمانها('') لا يَجَرٌ 
حتيرا عند عدم التلف.يخلاف الرهن؛ إذ دوام الحجر على المرهون ضررء لنا أته لا 
يفكن استيفاؤها!"') من ثمنه. وبدلها!(؟') لم يشت بعدء!*'). وعندهمة(؟') وينا 1١!‏ رفرظية: 
أو يشتريه؛ إذ المو صوو كا ووو" قلكاء ممنوع. وعنده بنجم الكتابة؛ لثبوتها(*"), قلنا: 
فى عون المقوظ انوا لعن( *"),ولاقه"؟! |3 تمدن استيفاؤة فا تمتوظ رفن كفي( 0 


.. فى هامش (ح) :لا الرهن‎ )١( 

(1) فى هامش (ح) : أى الدية قبل الحلول. 

(؟) فى هامش (ح) : الثانى: يجوز بالجعل بعد الشروع فى العمل لأوله إلى اللزوم. 

(4) فى هامش (ح) : أى الجعل. 

(6) فى هامش (ح) : أى العمل. 

(3) فى هامش (ح) : الرهن. ..... 

(0) فى (ح): كالمبيع. وفى هاش (ح): وكالمستام والمغار. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 770/7. 

(6) فى هاش ع( : لا غير المضموبة كالوديعة. 

(4) فى (ص): والمُعوب. 

)٠١(‏ فى هاش (ح): أى كما جاز ضمان المستام والمستعار والمغصوب جاز الرهن بهاء وكتب: يعنى يصح الرهن 
بها بالقياس على ضمانهاء فكما يصح ضمان الأعيان المضمونة كأن يتكفل بالمبيع أو بالمغصوب - فكذلك 
الرهن بجامع كونه كلى توثيقاء وهذا دليل آخر لهما. فافهم. 
وانظر المسألة فى: المبسوط ١77/1؛‏ وبدائع الصنائع 57:؛ ونتائج الأفكار /0 "٠‏ وحاشية ابن عابدين 151/7 . 

)1١(‏ فى هاش (ح): أى الأعيان المذكورة. 

)١١(‏ فى هاش (ح): أى الأغيان. والمقصود من الرهن استيفاء المرهون به من ثمنه. 

(؟1١)‏ فى هاش (ح): أى الأعيان. 

)١4(‏ فى (ح): بعد 
وفى هامش (ح): فلا يرهن به. 

(1) فى هاش (ح): أى يجوز الرهن: 

(11) ساقطة من (ص). 

(17) انظر: حاشية ابن عابدين 454/7: وحاشية الدسوقى 10/7؟. 

(14) فى (ح) لثبوته. 
وانظر المسألة فى : جاشية ابن عابدين 2351/5. 

(19) فى هاش (ح): أى تعجيز المكاتب. 

)١(‏ فى هاش (ح): أى نجم الكتابة. 

)1١(‏ فى هاش (ح): أى المرهون. 


ب فى أركان الرهن وشرائطه ١١‏ 


فلا فائدة له("»/ وجاز مزجه! بالبيع والقرض إن أخر طرفاه(". وبطل الأداء(» والرهن [75 و] 
لظن الدين (وظن!*) صحة شرطه(') البيع)!". ولم يكن!": ولا يجوز زيادة الدين بمرهون؛ 

إذ رهن المرهون باطل؛ قيل ومذهبه يجوز كالعكس!". وفرق بأنها("" ازدياد؛ للتوثقة 

هنا('". وجاز أن يفدى المرتهن("" بالإذن بشرط أن يكون("" رهنًا بالفداء أيضًا على 
اللأظهر؛ لأنه(؟') من مصالحه!؟). 


)١(‏ فى هاش (ح): أى للرهن. 

)١(‏ فى هاش (ح):أى الرهن.. 

(؟) فى هاش (ح): أى الرهن. 

(4) فى هاش (ح): لظن الدين فهو لف ونشر. 

(0) فى هاش (ح): متعلق بالرهن. 

(1) فى هاش (ح): أى الرهن. 

(1) فى (ص): (وشرطه فى البيع). 

(6) فى هاش (ح): أى الدين: ولا صحة شرط الرهن فى البيع. 
(9) انظر: بداية المجتهد 7777/7, 7714, وحاشية الدسوقى ”*/17؟ وما بعدها. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الزيادة. 

)١١(‏ فى هامش.(ح): أى فى ازدياد الرهن. 

لع فىرع)"الرهون, 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى المرهون المفدى. 

)١18(‏ فى هامش (ح) : أى الشرط. 

(5١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 2165/7 وما بعدها. 


للد ه#8ا! لس ملسب هب ل لل للب ينابيعالاحكام فى مغرفة الحلال والجراة د 


. الباب الثانى 


الأول بالتروههه نا ميل يقيدن مكلف ص تعالى : #فرهان مقبو موف ضة''04, 
ولأنهل) عقد إرفاق فلا يلزم إل به كالقرض7؟). ومذهيه بالعقد ب وفرق بأنه 
معاوضة: ولدادط ")فى ” معدث: م بي 0 راطا 0 الراهن وعبدء( 4) ولو مأذونًا( 0 
سوى مكاتبه؛ لاستقلاله نيابة['')؛ إذ الواحد لا يتولى طرفيه؛ وكذا قبض المبيه("١),‏ 
وتعين الدين؛ وبإمكان سير من فى يده إلى المرهونء وكذا البيعا/"") والهبة:؛ ولا 
يتوقف!؛') عليه على اللأظهر. ولا بد فيها؟') من إذن الراهن؛ إذ له('') حق الفسخ: 
غلا سقط" إلا بإذنه؛ ولو(“') فى يد المرتهن!؟'"., وكذا الهبة على الأصح؛ لأن يده ما 


)١(‏ فى هامش (ح): إذ جعل الرهن المقبوض مستوثقًا به. ١‏ (5)البقرة :؟58. 

(9) فى هامش (ح): أى الرهن. 

(؛) فى هامش (ح): لو قاس على الهبة فإنها عقد إرفاق يلزم بالقبض لكان أولى؛ إذ لا رجوع فى الموهوب بعده. 
بخلاف القرض؛ إذ للمقرض الرجوع إلى عين المقرض إن لم يفتء وللمقرض ردها أى وقت شاء. 

(5) انظر: بداية المجتهد ؟770/1, وحاشية الدسوقى 71//7؟. 

(1) فى هامش (ح) : يلزم العقد. 

(0) انظر: المغنى 71/5 وما بعدهاء وكشاف القناع ؟77/4/1. 

(4) فى هامش (ح): عطف على مكلف. 

(9) فى هامش (ح): أى الراهن. 1 

)٠١(‏ فى هامش (ح): فى التجارة؛ فإنه لا يصح قبضه ‏ أيضا ‏ نيابة عن المرتهن؛ لأنه عبد الراهن ويتمكن من 

٠‏ حجره. هذا أصح الأوجه. الوجه الثانى : يصح؛ لانفراده بالتصرف. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يقبض الراهن وعبده نيابة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): فإنه يصح بقبض مكلف غير البائع وعبده. 

)1١(‏ فى هامش (ح): ولو كان منقولاً غائبًا اشترط مضى زمن يمكن المسير إليه ونقله. ولا يشترط نفس المسير 
ومشاهدته. 

(15) فى مامش رح اى الازوع أو العيكر غلى المعيدر إلى دلافامرهون والبيع والرهوت: والوجة الثتاتي* 
التوقف فيما يتردد فى لقائه. والثالث : التوقف مطلقا . 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى القيض. (13) فى هامش (ح): أى الراهن. 

(1) فى هامش (ح): أى الحق المذكور. (14) فى هامش (ح): أى.ولو كان المرهون فى ..... 

(19) فى هامش (ح): ولو فى يد المرتهن على الأصح. وكذا الهبة فإنه لا بد من إذن الواهب فى القبض وإن كان 
المرهون فى يد المتهبء والقول الثانى: لا يحتاج إلى إذن جديد؛ لأن إنشاء الرهن والهبة مع من.فى يده المال 
يتضمن الإذن فى القبض. 


مسيونى ا ا ا 1111 ع 


كانت عن جهتها؛ فلا بد منه(') حتى يتميز عن. جهة الغيرء وبطل('2 إن رجع عنه(”) 
قله )أو جر )أل | عش ؛ أو حجر عليه(" )؛ لخروجة١ا")‏ عن أهليته: ولا يبرأ الفاصب 
عن الضمان به("). خلافًا لهم( ؟)؛ ؛ لأنو("00 لا يناضيه(١)؛‏ فَإنَهل"') إذا تعدى ضمن مع 
بقائه. ولقوله َك : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه.("2, و(4')بالإيراء إن بقى!؟') على 
الأظهر؛ لأنه إبراء عما لم يجبء والمضاربة» والترويج: والإجارة» والتوكيل بخلاف 
الإيداع على الأظهر؛ لمنافاتهما("'2, فإنه"2 ائتمان من المالك. ولهذا يرتفء("') بالتعدى, 
ومن كان يده يد ضمان كالمستام والمستعيرط؟') كالفاصبء فينفسنخ!''2 قبل القبض؛ 
لطرآن('" ما ينافى الرهن كالتدبير والإيلادء وكذا("' بالرهن7"" والهبة بلا قبض على 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الإذن.. 

(؟) فى هامش (ح):أى الإذن. 

(؟) فى هامش (ح): أى الإذن. 

(؟) فى هامش (ح): أى القبض. 

(0) فى هامش (ح): أنى الراهن أو الواهب. 

(1) فى هامش (ح): أى الآذن من الراهن أو الواهب. 

() فى هامش (ح): أى الآذن. 

(6) فى هامش (ح): أى بالرهن عنده. ظ 5 

(9) انظر: بدائع الصنائع 5١/1‏ وما بعدهاء ونتائج الأفكار 7١7/7‏ وما بعدهاء. وحاشية ابن عابدين ,0٠١/57‏ 
وبداية المجتهد 7/7 وحاشية الدسوقى 547/7. والمغنى 4/١50؟؛‏ وكشاف القناع 7178/7. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الرهن. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الضمان. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(؟١)‏ أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى تضمين العارية» والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب.. ما جاء فى أن العارية 
مؤداة. وابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. العارية. وأحمد 4/ والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. العارية - 
ب. العارية مضموية. 5 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى ولا يبرأ الغاصب. 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى المغصوب, والثائى : يبرأ؛ لحصول سبب الوجوب. 

(17) فى هامش (ح): أى لمنافاة الإيداع والضمان. 

(17) فى هامش (ح): أى الإيداع. 

(1) فى هامش (ح): أى الإيداع. 

(19) فى هامش (ح): قلا يبرا . 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الرهن. 

)1١(‏ فى (ح): بطرآن. 

)١7(‏ فى هامش (ح): أى الفسخ. 

)7١(‏ فى هامش (ح): فى المهذب: وإن رهنه ولم يقبضء أو وهب ولم يقبض كان ذلك رجومًا؛ لأنه ينافى الرهن: 
وقد خرج الرييع قولاً فى المدبر أنه لا ينفسخ؛ لأنه يمكنه الرجوع عن القبض. 


١7‏ مسبج حا مين و 2 حي حتت وناديةم الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سمه 


قول؛ إذ اللقصود منه١(١)‏ منافء لا(") بموت العاقد ولو راهنًا على الأصح()؛ 
إذ ةا إلى اللزوم؛ عاسية زفتن الحيتان و18" والجحكحوة والحسعن: 
وبقبض قيم المرتهن!"), ولا بسلم 5 قم الراهن/"' إن لم يخف/*) فسخ البيع 
بالغفيطة: ولا( “) بإباق العبد وجنايتها اليروية كمي الفصضيب 11 هئ الأظبهيين 
سنو(" ), كتخمرو(17) ود تخمرالمبيع قيله. ولا يقبضهال' '), ويرتفع 
حكييوا""! اكترويعييه!" ١‏ قن كوه مالاً. ويعودا"') إن صارت!"21 خَلاً؛ لعود(؟') 


(1) فى هامش (ح): أى من كل من الرهن والهبة وإن كان قبل القبض. 

..... فى هامش (ح): أى لا ينفسخ‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): القول الثانى : ينفسخ بموت الراهن؛ لأن الرهن إلى الورثة. 

(؟) فى هامش (خ): أى الرهن. 

(0) ساقطة من (ص). 

(1) فى هامش (ح): ؛ حيث جَنْ أو أغمى. 

(1) فى هامش (ح): حيث جِنَ أو أغمى. 

(4) فى هامش (ح): أى قَيم الراهن. 

(1) ساقطة من (ص). 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى العيد: ؛ فإنه لا ينفسخ الرهن قبل القبض مطلقًا ؛ ونعده على الأظهر من الوجهين فى 
صورتى الإباق والجناية. 

00 فى هاش رج) الب سي الرعر ار حمر المضيو بهد القبض على الوجه الأظهر الذى هو المذهب 

٠‏ حتى لو تخلل عاد رهثّاء ولم يرد الجمهور ببطلان الرهن حيث تخمر بعد القبض؛ لارتفاع حكم الرهن فى 

الحال لكون الخمر غير مالء؛ والمحكئ عن القاضى ابن كج نقلاً عن أبى الطيب بن سلمة أنه لا يعود رهنًا 
إلا بعقد جديد بمقتضى الانفساخ. 

)١19(‏ فى (ح): وبعدة. 

(15) فى زح): لتحسره. 
وفى هامش (ح): أى لتخمر الرهن قبل القبضء وكذا فى تخمر المبيع قبل القبض وجهان: أحدهما: 
ينفسخ حتى لا يعود رهنًا ولا ملكا إلا بعقد جديدء والوجه الآخر الذى يقتضى إيراد الجمهور ترجيحه؛ 
57 الانفساخ. ويعود رهنًا وملكًا بالتخللء واللّه أعلم. 

)١:6(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن الخمر. 

(15) فى هامش (ح): أى الرهن. 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى المرهون. 

(10) فى هامش (ح): أى حكم الرهن. 

(1) فى هامشن رح)؟اى الخير. 

(15) فى (ح): كعود. 


عوتحجحو ف الجكاة لزه عم م ا و ا 11 مد 


الملّكء بخلاف ما إذا مات المرهون فدبغ جلدء(١)‏ على الأظهر(")؛ لأن ماليّته0) حدثت 
بالمعالجة!؟). 

الشانى(*) : التوثقة يعد القبضص.» فُيمنع الراهمن من كل تصرف 0 ننه أو 
ينقصه'"' أو يقلل الرغبة فيها", كالوقف!7* والرهن/١)‏ والتزويج(''2, وبَطل!'') إن 
خالطوهاذ1١اهتنه‏ لأنة:صد رمق مَالكها0"), إنهارة تكن بن الجر 181 بين 
غير المرتهن(١'2,‏ و(" "الكتابة, و140)الوطء(""2 خوفًا من الإحبال / ولو("") صغيرة('") [4/اظ] 
وأنفحة حسما للمادة!؟'انوإن خالك1") فعلية أرشن البكازة؛ اذ الاكم كاسن إكلاف 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المرهون. 

(؟) فى هامش (ح): والوجه الثانى: يعود كعود الخمر خلاً.. 

(5) فى هامش (ح): أى الجلد. . 

(4) انظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط ؟/477: ”49: وروضة الطالبين 791/7 وما بعدها. 

(6) فى هامش (ح) ىق الحكم الثانى. يعنى من أحكام الرهن. 

(1) فى هامش (ح): أى المرهون: أى ينقص المرهون كالرهن: فإنه إذا صح الرهن ثانيًا يكون ناقصًا للمرهون 
باعتبار المرهونية؛ لأنه يجعله توثقة للدينين» فخلا يبقى سليمًا للأول» وهذا محض النقصان الذى عبر عنه 
الرافعى بقوله: ويمتتع أيضًا مما يزاحم الرهن فى مقصود الرهن وهو الرهن من غيره. 

(0) فى هامش (ح): أى المرهون. 

() فى هامش (ح): مثال لما يمنع البيع. 

(4).فى هامش (ح): مثال لما ينقص. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): مثال لما يقلل الرغبة. 

(11).فى هامش (ح): أى التزويج. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى التزويج. 

(17) انظر : بدائع الصنائع .7١9/6‏ 

. فى هامش (ح): أى ونحو..:.‎ )١154( 

(15) فى هامش (ح): فإنها تقلل الرغبة فى البيع. 

(17) فى هامش (ح): أى ونحو.... . 

(7١):قى‏ هامش رح): فإنها بمبع البيع : 

(16) فى هامش (ح): أى ونحو .... . 

(19) فى هامش (ح): للجارية المرهونة. 

)3١(‏ فى هامش (ح): أى ولو كانت الموطوءة صغيرة. 

(١؟)‏ فى هامش (ح): الوجه الثانى: وعليه أبو إسحاق وابن كج: له وطؤها. 

(؟١7)‏ فى هامش (ح): قوله: «وحسما.. إلخ» وسدا لباب الوطء؛ إذ ليس للعلوق وقت معلوم كما تجب العدة على 
الصشير: 

(77) فى هامش (ح): فوطىء المرهونة. 


ل ١58‏ ململ سس ل للب ينابيعالأحكام فى معرقة الحلال والحرام ب 


جزءء والمسافرة فيال" ؛ لعظّم الحيلولة كزوجته المملوكّة("2, و("أجرح وقطع فيه خطرء؛ 
وشاع تعد ورتراقةاة ٠‏ اسمن و("على الإناه!" إن يكل :"امعو حلهون لعل رقن 
الوكع و العواين والبناء؛ وزرع الذرة: "ايا بجيف نجعت العو نه وان 
قلا قَلْع؛ إذ ربما فس الد رو دن قمرة الا ذا حَل ولم يف قيمثها به3"0), وَواوت(١1)‏ 
به[ ؟"), ولو تَعلّقَ حَق مق الغرماء(*') بإغلاسهط' '), 010 ووزّْعَ الثُمنْ؛ رعايةً لحقهه!"1). 
وهنا اجات : 


الأول : للراهن التدبير والختان إن لم يخف واندمل قبل الحلول» وعليه كل - هو 
مصلحةٌ المرهون؛ كالفصدء والحجامة: والتداوى؛ وإن امتنء(؟') منها("") لا يجبر 
عرنين "1 أنرة الكنماء ضنيو: :الله تعالى: افا نه حو فين سن مم01" ا وو رموه 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «والوطء...». وقوله: «والمسافرة بها» الظن أن كل ذلك معطوف على قوله: «كالوقف». 
وتكون أمثلة لتقليل الرغبة؛ لأن الموطوءة فى معرض الحبل تقلل الرغبة فيه والمسافرة ليعلم الحيلولة وجعل 
السفر مقللاً الرغية فيه أيضاء ولو جعل معطوفًا على قوله: «من كل تصرف؛ لكان أولى. 

(؟) فى هامش (ح): فوله: «كزوجته... إلخ» ىق كما تمتنع المسافرة من الزوج. 

' (') فى هامش (ح): أى ونحو ... 

() فى هامش (ح): أى ونحو ... . 

(0) فى هامش (ح): أى الفحل المرهون . 

(1) فى هامش (ح): أى وكان الفحل . 

() فى هامش (ح): أى المرهونة. 

(8) فى هامش (خ): ع الدين. 

(1) فى هامش (ح): أى ونحو ... 

0 فى شامتن ار ا زوع 

)1١(‏ فى هامش (ح): فزرع أو غرس أو بنى. 

)١١(‏ فى هامش (ح): آى بالدين. 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى القيمة. 

)١15(‏ فى هامش (حح): أى بالقلع. 

)١15(‏ فى هامش (ح): بالغرس والبناء والزرع. 

(17) فى هامش (ح): أى الراهن. 

(1) فى هامش (ح): أى المرهون وما فيه. 

(14) فى هامش (ح): أى الغرماء. 

.وانظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط ؟”/1,/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 5977/5 791 . 

(15) فى هامش (ح): أى الراهن. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أي المذكورة. 

(11) فى (ص): عليه. 1 

(؟1) ساقطة من (ص). 


يمتح جاقن احكاء الو م ات ا 11 


35 
5 


كإحضنازد!") يعض الآداء(أوقيله)!'): ورعيرن عليها١":‏ اسكيفاء للحوفقة:وهخت وم : 
الحفظ كأجرة البيت والحافظء ومؤن المُداواة على المرتهن؛ لأن الإمساك حق له 
والحفظ واجب عليه(؟). لنا قوله يَلِوث): «له غنمه وعليه غرمه» ولأنه ليس بمالك 
الرقبة» وينفذ إعتاقه وإيلاده إن أيسرء فإنهما("'2 يؤثّرانَ فى ملك الشريكء فالأولى أن 
يؤثرا فى ملكه؛ وغُرم قِيمَةَ يومه!") ليقوم مَقَامَه؛ دفعًا للضررء قيل ورأيهما ينفذان 
مكلت 30 الاين" ا رموادض] اننع هقان تسق لشفي 1 تفترن اتير 0 
المستأجر("", قلنا : حق الغير لم يقت قبله("2: والعتق لا ينافى الإجارة؛ وعنده إن 
أعسر السيد سَعى العتيق فى قيمته ليقضى الدين!؛؟'): وقيل: لا(*'2 مطلقنًا؛ للزوم 
العقدء فلو انفك(١'),‏ أو عباد("') لم ينفن العتق؛ لأن لفظه لم يؤثر وقت وجوده فكيف 
بعده؟؛ كعتق المحجور عليه بالسفهل""') بعد زوال حجره. قيل : ينفن9"')؛ لزوال 
المانع. وينفد الإيلاد('") على الأصد(!")؛ إذ الفعل أقوى؛ لشبوته9؟") للمجنون7") 
)١(‏ فى هامش (ح): أى المرهون. (؟) ساقط من (ص). 
(؟) فى هامشن (ح): أى المؤن. () انظر : بدائع الصنائع 81/1؟. 
(8) فى هامض: زح ):فيما رواه أبو هريرة: «الرهن لا يغلق من صاحبه الذى رهنه؛ له غنمه وعليه غرمه؛. 

أخرجه الشافعى والدارقطنىء وقال: إسناده حسن متصل. 


والحديث أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع ؟/55 (51١).؛‏ والبيهقى ‏ ك. البيوع ‏ ب. الرهن غير مضمون, 
والشافعى فق مسْتده14//0: 


(1) فى هامش (ح): أى الإعتاق والإيلاد. (0) فى هامش (ح): أى يوم الإعتاق والإيلاد. 
(4) فى هامش (ح): أى موسرًا أو معسرًا. (9) فى هامش (ح): أى الإعتاق والإيلاد. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): بصيغة المفعول. )١١(‏ فى هامش (ح): أى وعتق المستأجر. 1 


.4٠١ انظر : بدائع الصنائع 551/1 وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 004/1: والمغتى 98/4؟,‎ )١6( 
(؟1) فى هامش (ح): أى قبل القبض فى المبيع.‎ 

.01١/1 انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١14( 

)١6(‏ فى هامكن زح اق لا ينفد الإاعتاق والايلاد. 


(11) فى هامش (ح): أى الرهن. )١(‏ فى هامش (ح): أى إلى ملك الراهن. 
(1) فى هامش (ح):أى الصادر منه. (15) فى هامش (ح): أى العتق. 


(٠؟)‏ فى هامش (ح): أى عند الانفكاك أو العود؛ والشرق بينه وبين الإعتاق أن العتق قول يقتضى العتق فى 
الحال: فإذا رد بالكلية لغاء والاستيلاد عل لا يمكن رقه وإنما مُنع حكمه فى الحال فى حق الغيرء فإذا زال 
حق الغير عملت بمقتضى الاستيلاد . 

(١؟)‏ فى هامش (ح): الثانى: لا؛ لأنه أضعف من الإعتاق؛ لأنه ثبت حق الإعتاق. 

(10) فى هامش (ح): أى الإيلاد. 

(59) فى (ح): من المجنون. 


[١م‏ و 


للدم #6_ا لل ململ لل سلب يتاييعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام سا 


والمحجورا'!, وينفذ العتق من المعسر (بعد أن[ وجد الوصف بعد الفك على 
الأظهر(")؛ لأنهل؟! لا يبطل من المرتهنء فلو أحبلهال") فماتت بالولادة لزمه(') قيمة يوم 
الأحبال على الأظهر(")؛ لأنّه أهلكها(3) بوطء ممنوع؛ وكذا(") وظء أمة الغير بشبهة. 
١11‏ جره لعفف السمة: ٠‏ وفى وجه لَزْمَت الدئة14ة اتكيناة لا مكتافه بالحرية 
والرقية. أجيب بأن وجوب ضمان الأمة بالاستيلادء والعلوق من آثاره» والحرة لا 
تدخل(١١)‏ تحت جعاضت - لا3"0) يزنا؛ لأن النسب لم يثبت منهء ولا(؟')بنكاح؛ لأن الوطء 
سه ور كن تسرك منع منه؛ فإذا أذنّه! *') المرتهن('١)‏ نفن("١)؛‏ ؛ إذ المنع لأجله؛ وعنده 
لو باع به(214 لزمه رهن تمتها“ بِامؤجَل أو داعف ةووالخال أذاؤوة*"): لها السيايو11) 
على الهبة والعتقء وله""2 الرجوع قبلها""): وفى الهبة والرهن قبل القبضء وإذنه(؟") 


] بشرط رهن الثمن أو(*') أداء الدين باطل('")؛ لفساد الشرطء / قيل ورأيهما لا(""2. بل 


لزم الوفاء كما لو أتلف المرهون(""2): وإن اختلفا فيه(" صدق النافى؛ إذ الأصل بقاء 
الرهن. وكذا لو اختلفا فى الاستيلاد("') والعتق والهبة والبيع قبل اللزوه("). 


)١(‏ سافطة من (ص): (5) فى (ح) : إن- 

(؟) فى هامش (ح): الثتانى: لا؛ اعتبارًا بحال التعليق. ١‏ (4) فى هامش (ح):أى العتق. 

(5) فى هامش (ح): أى المرهون. (1) فى هامش (ح): أى الراهن. 

(7) فى هامش (ح): والثانى: قيمة يوم الموت؛ لأنه وقت تحقق التلف. والثالث: أقصى- قيم الإحبال إلى الموت. 
(6) فى هامش (ح): أى المرهونة. (9) فى هامش (ح): أى يلزم قيمة الإحبال على أظهر الوجوة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى لا وطء..... )١ ١(‏ فى هامش (ح): أى حيث لا يجب به الضمان بالإيلاد وموتها به. 
(؟١1١)‏ فى هامش (ح): أى المرهون. (؟١١)‏ فى هامش (ح): أى لا وطء أمة الغير أو الحرة بزنا. 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى ولا وطهم ... . )١5(‏ فى هامش (ح): أذن. 


(17) فى هامش (ح): الراهن. 
فى ]هده 
وفئ هامش (ح): أى الراهن. 
(14) فى هامش (ح): أى بإذن المرتهن. (1) فى هامش (ح): أى المرهون. 
)5١(‏ فى هامش (ح): أى لزمه أداؤه. ْ 
وانظر المسألة فى : حاشية ابن عابدين .01١١ 0٠١/1‏ 


(١؟)‏ فى (ص): بالقياس. )3١(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن 

(؟) فى هامش (ح): أى التصرف. (4") فى هامش (ح): مبتدأً . 

(56) فى هامش (ح): يشرط ... . (1؟) فى هامش (ح): خبر. 

(7") فى هامش (ح): أى لا يبطل. (5) انظر : المغتى :»4١٠١/84‏ وحاشية ابن عابدين .0١17/1‏ 
(19) فى هامش (ح): أى الإذن فى الصرف. 2 )5١(‏ فى هامش (ح): قبل لزوم الرهن. 


51) انظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط "/راة: وما بعدهاء وروضة الطاليين 510/7 وما يبعدها.. 


مر 


حب قى أحكام الرهن ب -___ا_ا_ ‏ ب كبب ‏ جب ياي | 


البحث الثانى: اليد(" فى المرهون للمرتهن؛ إذ قوام الكوفيق ا ول ال 
لانتفاع لا يجامعها(" وقته بالإشهاد إن لم!*) يكن!”") ظاهر العدالة؛ خوفًا من الجحود, 
وعتداقه و اطق اكول مقا شي اله كا يمن قن السيض مودق وانوي نوا بعلن 
الراهن بخلاف المبيء(""2: و('') بناء على أن موجب الرهن الاحتباس على الدوامء لنا قوله 
كل: «الظهر يركب بنفقته!") إذا كان مرهونًا؛ لأن المؤنة عليه فله غنمه؛ لقوله علهِ: 
«لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه!"'!. ومذهبه لو عادا؛') إلى الراهن(*') بطل( ", 
وجاز شرط وضعه عند آخره إذ ا يثق أحدهما!"') بالآخرء فإن وضعا عند اثنين 
مطلقًا(*". فلا يستقل واحد على الأظهرا*": وإن رد على واحد بلا إذن آخر ضمن له؛ 
لتعديه؛ ولا ينقل منه إل بتوافق؛ أو موته؛ أو فسقه؛ أو زيادته. أو عروض العداوة, أو 
شرفت العفكا وو تاج "اوطيعة الحافم هته مو عر امن وميه عا جدومن إن 


)١(‏ فى هامش (حح): أى يد المرتهن. 

(؟) فى هامش (ح): أى باليد. 

(") فى هامش (ح): أى يد المرتهن. 

(اسامط دعن 0 

(0) فى هامش (ح): أى الراهن. 

(1) فى هامش (ح): أى لا تزال 0 

(1) فى هامش (ح): أى جامع الانتفاع يده آم لا. 

(8) انظر: بدائع الصنائع 745/7؟,: وحاشية ابن عابدين :0٠١/7‏ وبداية المجتهد 774/7. والمغنى 5717/4. 

() فى هامش (ح): أى المرهون. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): إذ ليس مؤنه على المشترى. 

0 فى هامش (ح-): أى وشرق بناء‎ )1١( 

)1١١(‏ أخرجه: البخارى ‏ ك. الرهن ‏ ب. الرهن مركوب ومُحلوبء وأبو داود ‏ ك ..البيوع ‏ ب. فى الرهن, 
والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. الانتفاع بالرهنء و ابن ماجه ‏ ك. الرهون ‏ ب . الرهن مركوب ومحلوب. 

.0 هامش رفم‎ ١50 سبق تخريجه ص‎ )١7( 

)١:(‏ فى هامش (ح): أى المرهون. 

|  .هريغ فى هامش (ح): لانتفاع أو‎ )1١( 

(17) فى هامش (ح): أى الرهن؛ حتى لو رد إلى المرتهن احتاج إلى عقد جديد. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد د وحاشية الدسوفقى ؟/17؟. 

(17) فى هامش (ح): أى الراهن والمرتهن 

(1) فى هامش (ح): أى بلا ذكر استقلال كل يحتنظ أو مؤنة. 

(19) فى هامش (ح): والوجه الثانى: : استقلال كُل؛ لأنه أمين. 

)3١(‏ فى هامش (ح): ولم يتوافما على وضعه عند أحد. 


سنن 11# ل ل لل لل ب لبلب يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام بد 


د 


على الأظهرا'"؛ إذ الأصل.استمرارط") وهو وكيل الراهن فينعزل بعزله(", لا عندهما(, 
وتلف الثمن من ضفانه(“))؛ لأنّه أمينه؛ وعندهما!! من ضمان المرتهن؛ لأن يدو(") فى 
الحفظ يد الراهن: وفى الماليّة يد المرتهن7”. ولو زيد قبل اللزوم انفسخ؛ لأنه ظهر أنه لم 
يبع بثمن المثلء ويده”) يد أمانة لا يسقط بتلفه شىء من الدين: إلا إذا استعار("" فإنو('") 
يصير مضمونًا لا عئدها؟١)؛‏ نثاء على أن يد المستعير أمانة("), لنا(؟') فوله لبد : لا 
دخلق الرهصن من صاحبك!' 3 ولآن امعصود التوتمة, والضمان ينافيهاء وعنده 1 
بالأقل من القيمة والدين؛ ؛ لقوله دِ: اله نهنا فيه(7” 0410 قلنا: معناه محبيوس يما 
فيها” '2, ولقوله ع له: «ذهبا "قات" '") قلنا: وقانة؟ 0 ل وضو ب 


55 هامش (ح): لاعلى الثانى؛ إذ يريد استيقاء الرهن وفضاء الحق من يد غير آخر. 

؟) فى هامش (ح): أى الإذن. (؟) فى هامش (ح): أى الراهن. 

(؟) فى هامش (ح): أى لا ينعزل بعزل الراهن بلا إذن المرتهن. 
وانظر المسألة فى : : حاشية ابن عابدين 1ك" ,0١‏ وبداية لمجو اي 0 0 لل" 

06 فى هامش 0 أى يد من وضع عنده المرهون. 

(6) فى هامش (ح): فينزل منزلة الشخصين محققًا بما قصد. | 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع .54١/7‏ وحاشية ابن عابدين 005/7: وبداية المجتهد 778/7, وحاشية 
الدسوقى ؟/717. 

60 فى هامش (ح): أى المرتهن. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): ولو أعاد المرهون من المرتهن ضمن المرتهن. ولو أجره فلا. 

ٍ فى هامش (ح): ا المرهون.‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): فإنه لا يصير مضمونا بالاستعارة؛ وقبلها مضمونا عنده بالأقل. 

(؟١)‏ انظر: بدائع الصنائع 11/7؟. ظ 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى على أن يده ضمان: استعيض به على رد أبى حنيفة فيما يأتى بعده. 

(16) سبق تخريجه ص ١50‏ هامش رفمه . )١1(‏ فى هامش (ح): المرتهن 

(1) فى هامش (ح): أى مضمون بما هو مرهون به. 

(4ا) أخرحه: الدارقطنى ك. البيوع ”/5” :.)١١07(‏ والبيهقى فى ستنه الكبرى ‏ ك. الييوع ‏ ب. من قال: 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 41/7؟. 

(16) فى هامش (ح): أى للمرتهن الذى تلف مرهوته عنده. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): اك ى ذهب من المرهون التالف ديتك. فإن كان الدين قدر الوثيقة 3 أو أقل ذهب بها وإن كان 
أكثر من الوثيقة طاليه بالباقى: وهو واضح. 

(١5؟)‏ أخرجه : أبو داود فى مراسيله ‏ ك. البيوع . ب..ما جاء فى الرهنء: والطحاوى فى شرح معانى الآثار ‏ ك. 
الرهن ‏ ب. الرهن يهلك فى يد المرتهن. 

(0؟) فى (ح): راويه. | 

(9") فى هامش (ح): ابن ثابت عن عطاء بن أبى رباح عن النبى َيِيد. 


حل داقن أحكام الرزيهن ل سسسب ا ١ ١‏ 


وأنه(') مرسلء ولئن سلّم فالمراد: حقّك من الوثيقة؛ ومذهبه يضمن"" !إن تلف() بسبب 
خفى كالسرقة!؟؟. لنا أن[*) البعض أمانة فكذا الكل؛ كالوديعة؛ فلو رهن بشرط أنه(" 
عارية. أو يعرس» أو يبيء(") يعد شهر ضمن بعدهم؛ إد اه كل عقد كالصحيح فى 
اهار سوط وه د لاقن للف الا فى الوذ بوك | المينا حوره انود" ادوم لنقية 
لشن لاف اكير "ارو لطياويوي لعي "3 تسرك "ا علي إن عر 0ن 
الانتفاءا*'! بالعمل لا بالعين!' '). 
البحث الثالث: ليس للمرتّهن التصرف فيه""): ولداه له(*') أن يركب ويحلب/ قدر:.[0/ ظ] 

الت 0 فوطؤه('") زناء لج إن جهل الحرمة قريب!'") الإسلام, أو 056 من أهل العلم, 
ولو بإذن("". (لا إن)1"") جهلها(؛') على الأظهر؛ لخفائه!* على العوام؛ فيجب المهرل'", 
وقيمة الولدء ويثبيت النسبء. كما لو وطأها!"' بالشبهة:, ل( المهرء إن وطأها طائعة 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الحديث. )١(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن. 

() فى هامش (ع) أى المرهون. 

(:) انظر: بداية المجتهد 717/7؟: وحاشية الدسوقى 7417/1. 

(4) فى هامش (ح): هو ما ظهر له. (1) فى هامش (ح): أى المرهون. 

(0) فى هامش (ح): الرأهن منه. (4) فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(9) فى هامش (ح): إذ لا اختيار فيه حتى يلزم إفامة البينة عليه. 

ٍ فى (ح): ولأنه.‎ )٠١( 
وفى هامش (ح): أى كلا من المرتهن والمستأجر.‎ 

)١1١(‏ فى هامشن (ح): أى بجعل؛ لأن الوكيل بلا جعل لا خلاف فى تصديقه؛ ويفهم التقيد بالجعل من قوله: 
«الانتفاع بالعمل». ظ 

٠ 1 فى (ح): والآأجر.‎ )١١( 

(17) فى هامش (ح): وهو الذى يلتزم العمل فى الذمة: فإنهم يصدقون فى الرد. 

)١14(‏ فى هامش (ح): الوجه الثانى: ويطالبون بالبينة؛ لأخذهم العين لغرض أنفسهم, وأجيب بأن أخذهم العين 
لمنفعة المالك وانتفاعهم بالعمل فى العين لا بالعين. 

)١5(‏ فى هامش (ح): قوله: «إذ الانتفاع» الوكيل بالجعل والمضارب والأجير المشترك. 

)١5(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ٠١١/7”‏ وما بعدهاء والوسيط :5٠0/“”‏ 0505. وروضة الطالبين 
">5 وما بعدها. 


(1) فى هامش (ح): أى فى المرهون. (1) فى هامش (ح): أى للمرتهن. 

)١15(‏ انظر: المغنى 471/4: وكشاف القناع ؟/4١4.‏ 0١غ. )١(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(1١؟)‏ فى هامش (ح): أى مرتهن قريب.... )7١(‏ فى هامش (ح): من الراهن. 

("؟) فى (ح): لأن. (4") فى هامش (ح): أى الحرمة إذن. 

(25) فى هامش (ح): أى ذلك وهو التحريم أو الحرمة. (21) فى هامش (ح): أى حيث جهلها بالإذن. 


(7) فى هامش (ح): أى المرهونة. (58) فى هامش (ح): أى لا يجب. 


بجحتت بقا يق العام شن فحرفة الولذل :واتوروة سب 


بإذن!")؛ لإنضمام إذن المستّحق بطواعيتهاء وله( طلب بيعه!") إذا حلا '): ويتقدءا") 
كينها" هل قوسا ءوسو لاوا" الراهن] و نائنية ناذنها" اكات اناوةة) 3 "2 الحاكم 
به('", أو بالإبراء؛ والراهن"') أجبرء("") على قضائداء) أو البيع, إن 00 باعلا '), 
وإن غاب(" أثبت")؛ فإن لم يكن بينةٌ أو حاكم فله بيعه('')؛ كمن ظفر بغير جنس حقه؛ 
ولو أذن لَه باع بخضرته. وفى وجه وعندهم فى غيبته أيضا كمال آخر”". 

الشالث('"): يدل57) المرهون بالجناية رهن كأرش البكارة!") إن لم ينفها المْرتّهن؛ 
وإن نفاها الراهن وانفك بغير, وك" ره؟) :الى امقر وإنما يخاصم فيه الراهن؛ لأنه 


المالك(""), قيل وعنده المرتهن أيضنًا؛ لأنه(") وثيقة حقّها*".: قلنا: بعد الشبوتء ولو(" 
)١(‏ فى هامش (ح): الراهن. (؟) فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(؟) فى هامش (ح): أى المرهون. (4) فى هامش (ح): أئ الدين. 

(0) فى هامش (ح): أى المرتهن. (1) فى هامش (ح): أى المرهون. 

(0) فى هامش (ح): أى البيع. (8) فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(1) فى هامش (ح): أى المرتهن الإذن. )١1١(‏ فى (ح): أمر. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى بالإذن. )١(‏ فى هامش (ح): أى وإن أبى الراهن. 

)١17(‏ فى هامش (ح): أى الحاكم. )١4(‏ فى هامش (ح): أى الدين. 

(15) فى هامش (ح): أى الراهن. (11) فى هنامش (ح): أى الحاكم. 


(17) فى هامش (-): أى الراهن. 

(14) فى هامش (ح): أى المرتهن بينته عند الحاكم حتى يبيعه ويؤدى. 

(14) فى هامش (ح): أى المرهون. 

)٠ )‏ فى هامش (ح): فوله : «كمال آخز» للراهن أذن للمرتهن فى بيعه فإنه يبيعه بحضرته وغيبته أيضا والمرق 
قيمة الاستعجال. 
'وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 500/7 507؛: وبداية المجتهد ”//ا/71”ء وكشاف القناع 577/5, 14317 . 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ٠١60/7‏ وما بعدهاء والوسيط؛ 0١١/1‏ ومابعدها. وروضة الطالبين 
؟//8؟؟ وما بعدها. ظ 

)2١(‏ يعنى من أحكام الرهن. ظ 

)71١(‏ فئ هامش (ح): سواء كان قبل الأخذ أو بعده؛ وإن لزم قبل الإذن كون. الدين مرهونًاء لكن يجوز فى الدوام 
ما لا يجوز فى الابتداء. ١‏ 

)3١(‏ فى هامش (ح): قوله: «رهن كأرش...» ولا يحتاج إلى عقد. وقوله: «#تأرش البكارة» فإنه رهن أيخنا: 

(15) فى هامش (ح): أى بغير البدل,أى أينما لزم. 

(1) فى هامش (ح): أى البدل. ّْ 

(17) فى هامش (ح): أى للمرهون. 

(717) فى هامش (ح): أى المرهون. 

(18) فى هامش (ح): أى المرتهن 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع ك//ره10 1ه6؟ ووجاشية ابن عابدين .6١1/ 20١1/57‏ 

(719) فى هامش (ح): أى الراهن. 


يح فى الشكام اراق ست ع عع جد ا ب ع ووو و عو م ب 11011 


الاقتتصاص.ء لا لداو(') بلا إذن(), والعفو مجانًاء ولعلى مالء لا الإبراء عنه(؛)؛ لحق 
المرتهن. ولفى منها؟) وحده'")؛ إذ لا ملك له؛ ولا يبطل الرهن 00 عن الأظهرا". كما 
لو 5 المرهونء لا الزوائد!'! المنفصلة كمهر الجارية؛ إذ العقد لم يتناولهاء وعنده 
يسرى إلى الحاصلة!"' من العين والمهرا'')؛ لأنهال"' تابعة("'). ومذهبه إلى الولد!*', 
ولداهل"'! إلى نماتهل' '). وكسبهء وأجرته. ومهرءل"". وأرش الجناية عليه(*"). لنا القياس 
على عدم تعلق أرش الجناية بها(" '! مع أنها أقوى! '). 

الرابعط'!: ينفك المرهون"'' بفواته بلا بدل. وسقوط الدينء؛ وفسخ المرتّهنء 
قنو قتي "امن وبين لفن قلي ا كبيوز ١!‏ "ينه أربي فى الجناي ينه 7 
الأو (بطل لل لأن حدق ] اللحكى ضلفية نان بالرفييطة: والمرتهن بالدُدمة 
فإن تعدر بيع بعضء أو انتتقص انتتقص"" بالتشقيص فالكل3”'". والباقى(') يكون 


)١(‏ انظر: كشاف القناع ؟/1١4. )١(‏ فى هامش (ح): أى من المرتهن. 

(؟) فى هامش (ح): أى والعفو 57 

(:) فى هامش (ح): أى عن ال مال المعفو عليه أو المال الذى وجب بجناية الخطأ فإنه لا يصح. قال الرافعى: وإن 
كانت الجناية خطأً أو عفا ووجب المال كعما عن المال؛ لا يصح عنده. 

(4) فى هامش (ح): أى المرتهن. (1) فى هامش (ح): بلا إبراء الراهن. 

(0) فى هامش (ح): أى بعفو المرتهن. ظ 

(6) فى هامش (ح): والوجه الثانى: يبطله؛ لتضمنه سقوطه. 

(5) فى هامش (ح): فإنها ليست مرهونة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الزوائد الحاصلة. كالولد والقيمة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يحصل من العين. )١(‏ فى هامش (ح): أى الزوائب. 

(؟١)‏ انظر: نتائج الأفكار » "51٠١٠‏ وحاشية ابن عابدين .607١7/71‏ 

)١4(‏ فى هامش (ح): لا غير. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 777/7, وحاشية الدسوقى ؟/745. 

(10) فى هامش (ح): يسرى إلى ...020202020202020 )١51([‏ فى هامش (ح): كالولد المتصل. 

(10) فى هامش (ح): أى المرهون حيث كان جارية. 

(14) فى هامش (ح): أى المرهون. 
وانظر المسألة فى: المغنى 7/4١4؛‏ وكشاف القناع */:17. 

(19) فى هامش (ح): أى بالزوائد المنفصلة. 

)5١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ٠١9/7”‏ وما بعدهاء والوسيط ”/015 وما يعدها. وروضة 
الطالبين 59/5" وما بعدها. 


(1١؟)‏ يعنى من أحكام الرهن. )1١(‏ فى هامش (ح): أى عن الرهن 

("") فى هامش (ح):أى المرهون. (54) فى هامش (ح): أى فى العمد . 
)١0(‏ فى هامش (ح): خطأ أو حين عفا على مال. )١11(‏ فى هامش (ح): إذ لا حاجة للزيادة عليه. 
(717) ساقط من (ص). (4؟) فى هامش (ح): أى المرهون إذا بيع بعضه. 


(19) فى هامش (ح): يباع. (20) فى هامش (ح): أى من أرش الجناية. 


يه امل و انز بين لأ جكا مهن ره الخلالوالخرام مت 


ييه 


مرهونًا(". فإن فداه السيد أو المرتهن استمر(": أو عليه؛ أو عبدءا"): أو مورثه(؛) يقتص 
مدا" ااا" وماق تمن[ "اولظ أو مععيهة إدال تي نميه را على هسدف وقسل: 

يثبت لوارثه؛ إذ الجناية حصلت فى ملك القير ا دوفن وجها '') يثيت!ا''الها"') إن مات 
مورك (؟'2 قبل الاستيفاء؛ إذ المال لم يكن له(" ابتد|ء(", 00 المال بمرتهن عقيل 1" 
أو القاتل!7) إن اختلف!' ديناء!:') حلولاً وتأجيلاً أو قدراء والقتيل مرهون بأكثرهماء. 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: «والباقى يكون ... إلخ» يمكن حمله على الباقى من المرهون حيث بيع بعضه؛ والباقى 
من الحدن حيث يع علق الصاح . ولو حمل على الثانى, ويفهم الأول من طريق ال ولى أو بالأصل لكان 
متها أيضبا: 3 

(1) فى هامش (خ): أى الرهن. 

(7):فى هامش (ح): أى السيد. 

(4) فى هامش (ح): أى السيد. 

(0) فى هامش (ح): أى المرهون. 

(3) فى (ص): ولا.. 

)فى هامسو ال): حيث جنى على طرفه أو على مورثه أو على عبده أو بسببه حيث قتله العبد المرهون خطأ 
أو عمد فعفا على مال. 

(6) ساقطة من (ص). 
وفى هامش (ح): أى السيد . 

(9) فى هامش (خ): قوله: «إذ لا يثبت له مال» ولا يورث عنه أيضنا؛ لتفرعه عليه. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): وهو المورّث أى السيد المجنى عليه. فلا يكون المال ثابتا للسيد؛ والجواب: أن الوارث يتلقى 
الحق من المورث؛ وإذا لم يثبت للمورّث؛ فكيف يتلقى الوارث؟ 

)١1١(‏ فى هامش (ح): الوجهان فى أنه هل يثبت المال الذى يثبت لمورث المالك على عبده إذا ورثه؟ ذكر الرافعى 
أن أصحهما عند الإمام؛ والصيدلانى: السقوط. والثانى الذى أورده العراقيون: عدمه. قال: وشبّه 
الأصحاب الوجهين فيما إذا ثبت له دين على غيره ثم ملكه أو يبقى حتى يبيعه به بعد العتق. ظ 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى المال. 

. فى هامش (ح): أى للسيد‎ )١١( 

(14) فى هامش (ح): أى مورث السيد بعد ما قطع العبد طرف مورث السيد خطأ أو عمدًا وعفا على مال. 

(16) فى هامش (ح): أى للسيد. ا 

)1١7(‏ فى هامش (ح): بل دوامًا بعد موت المورث. 

(1) فى هامش (ح): أى إن كان غير مرتهن القاتل. 

(14) فى هامش (ح): أى أو بمرتهن القاتل حيث كان مرتهن القتيل. 

(15) فى (ص) : أخَلْفْ 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى المرتهن. 


سل ب فى أحكام الرزهن + ب بحب اا ! لد 


ا ا إن اتفقال". وإلا بيءل. و جعل الثمنا*) مقامه على الأظهر(')؛ لأن 
حقةا") فى ماليته دون عينه؛ وعنده 0 الوفن على الواقية وا مرنية 200 
هدر". ولا ينفك بعضها) بأداء بعض!"') كالمكاتب إذا أدى بعض النجوم. إلا إذا تعدد 


المستحق!'") ]و("') المديون خلافا لها"". لا الوكيل على الأصح. أ أو(؟') العقد, أو(*') مالك 
العا زياة: أو الشركة رن لم وهو قاو ]نك نعضن: الورك اتسبيية انه الاك ان الأصعات»/ 
نظن إلى لاسو ادم يميا تنما إذ قبا النويويها رمولو عار" لبر مويه لي أذ 
لنفسكء. واقبض الثمن لنفسك أو لى ثم لنفسكء أو امسكه؛ فسد ماله؛ لاتحاد القابيض 
وَالمُقّبضء ويَضمنه("2 بعد قبضه لنفسه وإمساكه(""؛ إذ القبض الفاسد كصحيحه فى 


الضمان؛ وصح عير ماله( *")؛ للاذن!''. 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا إن اختلفا جنسيًا. قال الرافعى: صرح فى الوسيط بتأثير اختلاف الجنسء. وهو 
متوجه فى المعنى. 

)كن رع) وينفلدهم 

(؟) فى هامش (ح): أى الراهن والمرتهن 

(؟) فى هامش (ح): أى وإن لم يتفقا 50 أنه لايع ألم وق مط لاود شولات 115 160ل 

() فى هامش (ح): أى ثمن القاتل. 

(1) فى هامش (ح): الوجه الثانى: ينقل القاتل إلى يد المرتهن ولا يباع: إذ لا فائدة فيه. 

(1) فى هامش (ح): أى المرتهن. 

(6) انظر: نتائج الأفكار //”77: وحاشية ابن عابدين 011/5. 

(5) فى هامش (ح): أى المرهون. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى من المدين. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى للرهن. 

507 فى هامش (ح): أو تعدد‎ )١١( 

(؟١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين .01١1::0١0/1‏ 

20 فى هامش (ح): : أو تعدد‎ )١14( 

25256 فى هامش (ح): أو تعدد‎ )١16( 

(17) فى هامش (ح): مطلمًا. 

(1) فى هامش (ح): : أى الراهن. 

(16) فى هامش (ح): أى المرتهن 

)١19(‏ فى هامش (ح): أى لنفسه. 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى للمرتهن.. 

(11) ساقطة من (ص). ا 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 010/1 وما بعدهاء وروضة الطالبين 5147/7 وما بعدها. 


[451و] 


الباب الثالث 
فى اختلافهما"' 


صدق الراهن بيمينه فى أصل الرّهن وقدر المرهون؛ و("ابه؛ لا فى رهن مشبروط فى 
"فلو صدق الزاهن أحد ا رحن ستد هنا عه ا انشاكة وا قيار نا | وذةا 
أحد الشريكين فيه امُدعى! . قنصفه رهن بخمسين. وثُقبل شهادة امدق غلن 
مكدب(" )؛ لا تسة :نوا دوق المكد نا بحريق لا شركة: معن حكم ما إذا تعدد 


لاس 


ا مدعى عليه نولو ادعى كل وتووين ")رف روابكنن اشرو 01 بتمامها" البو 111) 


)١(‏ يقصد الراهن والمرتهن 

)١(‏ فى هامش (خ): أى وقد 5 به. 

(7) فى هافش (ح): فلا يصدق الراهنء بل يتحالفان ويفسخ البيع. 

(4) فى (ح): وأقبضهما. 
وفى هامش (ح): أصل نسخة الكتاب: وأقبضاهء وهو على صيغة المجهول إن جعل المدعيان قابضين للرهن, 
فإن قيل: عظفه على رهن يقتضى ضميرًا فى الجملة الثانية عائدا إلى الرهن؛ فالجواب: أنه مقذر: أى 

وأقبضاه من جهة الراهن أو بقوله وإذنه. أو يقال: ضمير «أنه» للشأن» فلا حاجة إلى ضمير يعود إليه؛ ولما 
أعضل حمله على بعضء غَيّره إلى وأقبضهما. والله أعلم. 

(5) فى (ح): و. 
وفى هامش (ح): أى وصدق ... | 

(1) فى هامش (ح): أى الذى ادعى على الشريكين أنهما رهناه عندهما بمائة وأقبضاه إياه. أى وأقبض 
الشريكان العبد المدعى رهنه المدعى. 

(7) فى هامش (ح): قولة: «المصدق على ....» بصيغة اسم الفاعل فى المصدق والمكذب. 

(4) فى هامش (خ): بصيغة المجهول فى المصدق والمكذب. - 

(9) فى هامش (ح): قوله: «ويفطن .... إلخ» كأن ادعى اثنان: زيد وعمرو على اثنين: ابنى بكر رهن عبديهماء 
معد الائان زيدا كل ٠‏ ثبت مدعاه. وكان على كل واحد ريبع الماثة وتضنف تضديت كل واحن مرهون به 
وإن صدق واحد من الاثنين زيدًا والآخر عمرًا ثبت الرهن فى نصف العبد لكل واحد من المدعيين فى ربعه 
بربع المائة؛ لأن كل واحد يدعى على الاثنين نصف العبد ولم يصدقه إلا أحدهماء ولو شهد أحد الاثنين 
على الآخر قبلت شهادته؛ وكذا لو شهد أحد المدغيين للآخر ولا شركة. ظ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المدعيين. 

)١١1(‏ فى هامش (ح): أى العبد: وأقيضه. كذا صور المسألة وهو الصحيح حتى يلزم. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى العبد. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى ذلك الواحد . 


لس فى اختلاف الراهن والمرتهن 7 ينين 1# سس 


واحدًا(" لم يحلّفها) الآخر؛ إذ المطلوب منه("" الإقرارء وهو لا يقبل بعد الأول(). قيل 
ولداه يحلّفه©. و! وإن نكل(') حلّف م وغرم القيمة له. كما لو قال: «هذا لزيد بل 
لعمروء. فإن صدقهما بلا تعرض!") سبق القبض"). أو كدّبهما("' ونكل('") وحلفا("") 
بطل(" كعد إمضائها؟". كما(*' لو زوج وليان ولم يعلم السّبّق؛ وإن اختلفا(7”) فى 


و ل 


1 حكم للمصدق(؟". ثم صاحب اليد بيمينه على الأصح7"", وفى نفى القبضء 
ولو فى يد المُرتّهنء وقال الراهن("): قبضته لا عن1'") جهة الراهن("؛ إذ الأصلّ عدم 


)١(‏ فى هامش (ح): أى من المدعيين. 

(؟) فى هامش (ح): أى ذلك الواحد. 

(”) فى هامش (ح): أى من التحليف أو صار المطلوب من المدعى عليه الإقرار بالرهانة للثانى: وهذا الإقرار 
يتغير بقبول منه, فكيف يحلف على ما لا يقبل منه؟ 

(4) فى هامش (ح): أى الإقرار الأول. 

(5) فى هامش (ح): أى المدعى. 
وانظر المسألة فى: المغنى ٠/4‏ 44: ١غغ5.‏ 

(1) فى هامش (خ): قولة: «وإن نكل» عطف على قيل. 

(0) فى هامش (ح): أى من أحد المدعيين. 

(4) فى هامش (ح): يعنى وإن صدقهما أو ادعى كل السبق. 

(9) فى هامش (ح): بطل الرهن؛ لتعذر إمضائه. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المدعيين. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أي المدعى عليه. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى المدعيان. 

(11) فى هامش (ح): أى الرهن. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى الرهن 

)١5(‏ فى هامش (ح):لما يلزم من التزويج مع استوائهما فى الحجة. 

)١1(‏ فى هامش (ح): هذا فى مفايلدة. 

(17) فى هامش (ح): أى راعى كل السبق. 

(18) فى هامش (ح): بصيغة المفعول. 

(19) فى هامش (ح): قوله: «ثم صاحب اليد .. إلخ» أى حكم للمصدق حيث صدق أحدهما فى السبق وكذب 
الآخر. وهل للمكذب تحليف المدعى عليه؟ فيه القولان. وهذا إذا لم يكن العبد المرهون فى يد المكذبء وإن 
كان فأصح القولين: يُحكم له أيضا؛ ؛ إذ لا دلالة لليد على الرهنء ولهذا لا تجوز الشهادة باليد على الرهن؛ 
والقول الآأخر الذى رجع اليه المزنى آخرًا: : ترجيح اليد على تصديق الراهن؛ ولو كان العبد فى يدهما حكم 
للمصدق بالنصف قطعاء ٠‏ وفى النصف الآخر على أضح القولين أيضا أن يكون اللفظ كذاء, للا صاحب اليد 
على الأصح؛ ليكون مواقتمًا لما فى العزيز وغيره. والله أعلم. 

)٠١(‏ سافطة من (ص). 

)1١(‏ فى (ح): من. 

)1١(‏ فى هامش (ح): فوله: «وفال الراهن ... إلخ» والوجه الثانى يصدق المرتهن حيث أدعى الراهن القبض من 
جهة إجارة أو إعارة؛ لأنهما اتفما على قبض مأذون: وأراد الراهن صرفه عن جهة الرهن, والظن خلافه؛ 
وفى النهاية وجه أن القول قول المرتهن أيضا حيث ادعى الراهن الغصب. 


لسعلل ١51‏ حي جحت سح عكيييييم ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 57000 


اللزوم: والقبض لا يتعين.عن جهة: ولو أنكره بعب إقراره قَّبِلَ(') د وإن لم 
يذكر() تأويلاً على الأظهرا"؛ إذ الغالب الإشهاد على الوثائق قبل تحقيق ما فيهاء 
1 و“المرتهن في من الغصت و سم والاستيلاد قبل القبض؛ كالمستأجر والمشترى. وضى 
الرجوع عن الإذن قبل التتصرة ف ان ال لطشر ض الأصلين, والأصل 
الاستمرار. و(“/منكر الجناية؛ ولو قبل القبض, ٠‏ ويغرم الراهن الأقل من الأرش والقيمة إن 
أففها ايها :قله له بحال فيق لحني كل وعد وبرد اليمين عليه إن نكل امرتهة: 
إذ الحق له؛ فلو بيع بعد حاف وى شوقن القمن لا كو هنا إذ المردود كالبينة: أو 
الاقرار بأنه كان هاما ابتذاء: والعبرة فى الآداء بنية المؤدى؛ لأنه أعرف بهاء وإن لم ينو 
تعن خا ا ا 


)١(‏ فى هامش (ح): أى قوله. 
(؟) فى هامش (ح): أى للمرتهن. 
(7) فى هامش (خ): أى الراهن. 
63 فى هامش 6 والوعة الثانى أنه لا يمكن من التحليف حيث لم يذكر تأويلاً للمناقضة مع عدم تأويل. 
(4) فى هامش (ح): أى وصدق.. 
(1) فى هامش (ح): لق الراك 
(9) فى هامكن زع): أن الرجوح: 
(6) فى هامش (ح): أى شد 506 
(9) فى هامش (ح): من الدينين مثلاً على أظهر الوجهين له. قال أبو إسحاق: والوجه الآخر الذئ قال به ابن 
.أبى هريرة: التوزيع عليهما. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيْط 077/7 ومابعدهاء وروضة الطالبين 59/7 ومابعدها. 


فى أحكام التفليس 7-------- سب 119 


كتاب التعليس 


وهو النداء على المفلس!'). 

وهو القذنون افلس اتريكل 151" ذهب امالك يحظر فين شالف 

وشرعا: 0 ملعا كن لأ ان يه يالة :و عن فلن القاضئ'حَجَرْ بطلبه أو(0) 
غريمه الزائد دينه على ماله أو لسفيها", أو غير مُكلّف () من تصرف مالا 0 مَقوت(") 
حالاً1”". وفى وجه بطلب ن0 فإن لم يل 1" تما واولا ديعير 111 هندة 
بل يحبّس!*') حتى يبيع ماله ويؤدى دَينّه. لكن لو حجر عليه!*'". وأمضاه حاكم/نَّمَن!""), 


)١(‏ فى هامش (ح): وشهيده. (5) فى (ح): أو. ظ 

)١(‏ فى هامش (ح): عن كهب بن مالك أن النبى يي حجر على معاذ ماله وباعه فى دين كان عليه. رواه الدارقطنى. 
أخرجه: الحاكم فى المستدرك ‏ ك. البيوع ‏ ب. الرهن محلوب ومركوب. والدارقطنى فى سننه ‏ ك. 
الأقضية والأحكام 770/4 77١‏ (40)., والبيهقى فى السنن الكيرى ‏ ك. التفليس ‏ ب الحجر على المفلس 
وبيع ماله فى ديونه. 
وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك: كان معاذ بن جبل شابًا سخياء وكان لا يملك شيئًاء فلم يزل يدان حتى, 
أغرق ماله كله ضِ الحرين فأتى النبى عي نه فكلمه ليكلم غرماءه: فلو تركوا لأحد تركوا لمعاذ؛ لأجل النيى 2 
قباء رميو الله اليم اندج قا مكاة ونين شىء: 
والحدية اجرح الحاكم فى اليشر رك لله معرقة السو ةي كر ندا قن انحن النقوناة السحة ين التمحاره 
معاذ بن جبل مَيْقتَهُ. والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. التفليس ‏ ب. الحجر على المفلس وبيع ماله فى ديونه. 

(؛) فى هامش (ح): قال النووى: وإذا وجد الالتماس مع باقى الشرائط المجوزة للحجرء وجب على السام 

الحجر. صرح به أصحابنا كالقاضى أبى الطيب وأصحاب الحاوى والشامل والبسيط وآخرين'وإنما نبهت 
عليه أن عيارة كثير من أصحابنا : للقاضى الحجر: ٠‏ وليس مرادهم أنه يخير فيه والله أعلم. 

(0) فى هامش (ح): أو طلب... (1) فى هامش (ح): أى أو يكون الدين المذكور لسفيه 

(10) فى هامش د كانه تعر القاضس وإن لم يطلب. 

(8) فى هامش (ح): لا كالنكاح والقصاص المعفو عنه وإلحاق النسب. 

(9) فى هامش (ح): لا كالاحتطاب وإن مثل المهمش بالاحتطاب للحالى. 

)٠١ )‏ فى هامش (ح): أى لا كالتدبير والوصية. فإن فضل ال مال نغذ. ٠‏ ويمكن أن يقرا حالاً بالتشديد للام. ويكون 
حالاً من قوله: «دينه» فى قوله: «الزائد عليه» ,أى دينه حالاً لا 00 فإنه لا حجر به. وأما كون التفويت 
حالاً يفهم من صيغة اسم الفاعل الذى هو حقيقة فى الحال. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى وجب حجر بطلب بعضء أى من الغرماء. )١1١(‏ فى هامش (ح): أى الطالب. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى الحجر. )١4(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 

(15) فى هامش (ح): أى المفلس. 

)١11(‏ فى هامش (ح): قوله: «عنده ... إلخ» من القدورى: إذا رجع إلى القاضى بحكم حاكم آخر أمضاه إلا أن 
يتالك الكثات. والشنة: 
وانظر المسألة فى: المبسوط 177/74 ونتائج الأفكار 1غ" وما بعدها. وحاشية ابن عايدين .١16١ ,١47/5‏ 
وهذا بكاذها لآب يوسف وونهيان رعديك خالا :ذا تخللت قرفاء الفلين الحهر هارة حجر الغا مت غلية. 


[41 ظل] 


د/"ا١!‏ لم ملس سبل لب ينابي عالأحكام فى معرقة الحلال والحرام ل 


لنا قصة مَعات(): وثُدب الإشهاد عليها" كى لا يعاملة التاس: وَيِمتّء(') عن السفر بالدين 
م 20 م #ا كع و بير 1( م > | 2 

الحالء لا بالمؤجل وإن قرب( ولو مخوفاء ولا يطالب بكفيل ورهنء ولداه يمع حتى 
يوثق بأحدهماء وفى رواية لا يمنعٌ إن كانت مدّة سمّره أقل من الأجل إلا فى الجهاد(”, 
ومذهبه يُطالّب بكفيل إن حل(" قبل رجوع'". لنا أنه غير مستحق حالاًء ولا تحل() 
المؤجلة به), قيل ومذهبه ولداه فى رواية تحل؛ لأنه(:') يوجب تعلق الدّين بالمال كالموت!'", 
قلنا: المقصود من التأجيل التخفيف؛ للاكتساب. وهو غير فائت هنا بخلاف الموت9"). 

وو87 زنجكاه: 

الأول كفل ق عق الفرساء بماله(؟"): ولو حدث بعد*') فيبطل تصرفهة"'' يما 
يفوتها"') كالعتقء لا لداا"' فى رواية لتشّوف الشارعا"", و(:')الهبة:؛ والوقف. 
والكتابة» والبيعء ولو من الغريم: قيل: يوقّف(')؛ فإن فضل!" "2 تفن كالمريض؛ وفرق 
بأنه(”") محجور؛") بحكم القاضى كالسفيه بخلافه*": ومذهبه ما لا محَاباةَ فيه(" 
يَوقَك غلن إجازة الغرن !")و(" إقوارة دين مَعَامّلة لاحقة("", ولمن عَامَله(') الفسخ 


)١(‏ سبق تخريجها ضفحة 177 هامش رقم ". (1) فى هامش (ح): أى الحجر. 
(؟) فى هامش (ح): أى المديون. (؟) فى هامش (ح): أى الأجل. 
(6) انظر: المغنى :5١ : .5١05/4‏ وكشاف القناع 2/1/7: //غ (1) فى هامش (خ): أى الدين. 


(7) فى هامش (ح): أى المديون. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 784/7: وحاشية الدسوقئ 777/7. < 

(6) فى هامش (ح): أى الديون. (9) فى هامش (ح): أى الحجر. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى الحجر. 

(١١)انظر:‏ المدونة الكبرى 770/0 7557, وبداية المجتهد 787/7. وحاشية الدسوقئ 151/5 وما بعدهاء 
والمغنى .4/8١/14‏ وكشاف القناع 41/5 4, 48/4 .01١١‏ 

)١١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ١77/7‏ وما يعدهاء والمهذب ١١/7‏ وما بعدهاء والوسيط 5/ه وما 
يعدهاء. وروضة الطالبين ”/5”1757 وما يبعدها. 


(؟١١)‏ فى هامش (ح): أى الحجر. )١8(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 

)١15(‏ فى هامش (ح): أى الحجر. (11) فئ هامش (ح): أى المحجور عليه. 

(17) فى هامش (ح): أى المال؛ وفى وجه لا يتعلق بما حدث بعد الحجر. ‏ 7 ْ 

(14) فى هامش (ح): أى فى العتق. (19) انظر: المغنى 5/7/4 . 

)3٠١(‏ فى هامش (ح): أى ونحو ... )"١1(‏ فى هامش (ح): أى تصرقه المفوت. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الملال عن الدين. (؟737) فى هامش (ح): أى المفلس. 

(15) فى هامش (ح): أى عليه. )١0(‏ فى هامش (ح): أى المريض. 

(51) فى هامش (ح): قوله: «ما لا محاباة فيه» وما فيه محاباة لا يصح فى مذهبه أصلا. 

(30) انظر: بداية المجتهد "/2760 2,587 وحاشية الدسوقى ”/10”. (58) فى هامش (ح): أى ويبطل .... 

(59) فى هامش (ح): أى للحجر؛ لعدم صحة اكتسابه: فيصح بالعين والدين بغير المعاملة وبدين المعاملة السابقة 
على الحجر. 


(5) فى هامش (ح): أى المحجور عليه. 


مسب لاه ال تل ا 20301 وتسم 


إن جهل!') على الأظهرا".: وإن أجاز(") فلا زاك الغرماء: ودزاسن “ييا 0 بلا اختيار 
كالأرش! ') وغرامة الإتلاف. لأنّهِ لم يوجد منها") تقصير. لذ القدهر! 1 الوهيية 
والنكاح, واسكيفاء المقوية والعفو هنهناة والسله والشراء:قن الذمةاة), ولو بحالٍ غيناء 
والإقرار بعين ودين 0 ذكرء ولو على جناية وإتلاف. قل وفدعية ؟) نك فى حى 
النويه! كول يكين '), لنا القياس على إقرار المريض, و1" إفافة السحة والرد("") 
بالغقيطلة: كول '1'') الطفل وإن مَنَعَه عيب حادث لم يُجز له" ايفاك الأرش, والحياق 
على الأظيين ١9159‏ ليس مي عد :ولو نكل المفلس عن اليمين مع الشاهدء أو(1١)‏ 
المردودة 3 لف الغريم على الجديد, كما فقيل الهبة: والوضية ولا ذل عي ؛ أذ ثبوت 
الحو لد نايد قيل: بلى؛ لأنه ذو حق كالوارث!("'). 
الثانى(): تدب للحاكم أن يبادر إلى بيع ماله(" ومال المديون الممتنع؛ لثلا 
يطول الحجرء بلا تفريطا'') كيلا يطُّمّع فيه بثمن بخس بحضوره أو('") وكيله("")؛ 
)١(‏ فى هامش (ح): أى كونه محجورًا عليه. 
(") فى هامش (ح) : والوجه الثانى: لا سخ له؛ لاشتهار الحجر غالبًاء فمتى عامله قصر فى عدم التفتيش. 
(5) فى هامش (ح) : من عامله .العقد. 8 (؟) فى هامش (ح): : أى المستحق الغرماء. 
روعاف فافش ): أى بجناية لفاس يولية, 0 أى المستحق. 
(4) فى هامش 75 50 : «والشراء فى الذمة» دك توت ل التصرف الدمى يعنوض ال وهو 
مضمون فيه؛ ؛ لأنه غير لاحق لغرمائه. 


(9) فى هامش 20 : يصح إفرار المفلس بعين ودين. 
)٠١(‏ انظر: المدونة الكبرى 777/0: 778, وبداية المجتهد 780/7 187 وحاشية الدسوفى 7717/7. 


34 فى هامش (ح): :أ ى لا يمنع من الرد‎ )١١( 20 فى هامش (ح): أى وعلى‎ )١١( 
فى (ص): كمولى. (15) فى هامش (ح): أى للمفلس.‎ )17( 
.. فى هامش (ح): أى الرد. ' (15) فى هامش (ح): أى أو غن‎ )١15( 


(1) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 187/7 وما بعدهاء والمهذب ١١0 .١١1/7”‏ 5 ل غ/8 وما 
بعدها. وروضة الطاليين 511/5 وما بعدها. 

(14) يعنى من أحكام الحجر. (15) فى هامش (ح): أى المفلس المحجور عليه 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى فى بيع ماله ٠‏ لكن التعليل بقوله : «كيلا يطمع» غير لائق به؛ بل الصواب بلا قال 
قال الرافعى: المستحب أن يبادر إلى بيع ماله وفسمته حتى لاتطول مدة الحجرء ولا شرظ ف اميسال 
لئلا يطمع فيه بثمن بخس. ولا شك أنه أراد ب «يفرط» المضارع من الإفراط لا التفريط. وقال فى الصغير: 
ولا يبالغ فى التعجيل. وهذا يؤكد أن اللائق الإفراط؛ غفى ذكر التفريط تفريط. 
قال النووى: قال أكثر أصحابنا : هذا المذكور من تقديم بيع المرهون والحالى هو إذا لم يخف مما يسرع 
فسادهم., حت تا رين عليه لكر 

.. فى هامش (ح): أى أو حضور‎ )7١( 

)١11(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 


يعو اسدمو اكد و1')الفرماءء. و( و("ككل نوعا '' فى سوقه: قَدْم ما تَعلّقَ به حق 
ثم فا اف فساده.؛ وفى وجه الفكن "وافي ا لجينوا نوا المنقول, 3 
ا ووجب بثمن المثل!"! من نقد البلد حالاً. وجاز صرف غير جنسٍ الدين إن 
رضى الغرماء. إلا فى السسلم!") ولا يُسلّم المبيع*) قبل قبض الثمن؛ ويوزع بنسبة 
ل وو التعالة ]لذ ذا عد د" '؟ لقلّته فيؤخّر إلى أن يجتمع: وله رق ١‏ اأررية أن لتشرنيه 
[87 و] سواهم؛ إذ لو كان! "الخال ومع المضاطية الحجرء وإن ظهر رجع بالحصة بلا نقد نقض("" / 
على الأظهراء!)؛ لحصول المقصود!*'!), ومدهيه ما تلف بعد البيع من ضمان النوك: 
إذ الحاكم كنائبها'"؛ ولو استحق مبيع القاضى يسترد المشترى عين الثمن؛ لأنّه 
ماله؛ وإن أتلّفَ فده(" ببدله(*"): وإلاً لم يرعْب فى شراء مالها*"). وقيل: يضارب 
به كسائر الديونء وينفق عليه" '! وعلى من لزمه!''! نفقته"' إلى القسمة. 
سورهم بالمعروف إن لم يكن(" كسوبًاء ويركب!*") دست ثوب لاثق(*") ولو طيلسانًاء 


32 هه 


وحمًا ٠‏ ويزاد فى الشتاء جبة و "أغيره إن لبسها "") قبله("/, وفوت يُومه (55) 


)١(‏ فى هامش (ح): أى وحضور الغرماء كدلك. م ساقطة من (ص). 
(؟) فى هامش (ح): أى ويباع كل .. (؛) فى هامش (ح): كالمرهون. 
١‏ 6) فى هامش (ح): أ اده ما كا طتوااده: (1) فى هامش (ح): : أى ثم قدم... 


(0) فى هامش (ح): قال الرافعى: ثم إن كانت الديون من غير جنس ذلك النقدء أى نقد البلد 0 
المال به» ولم يرض المستحقون إلا بجنس حقهمء صرفه إلى جنس حقهم. قلت: ينبغى أنه إذا كانت الديون 
من غير جنس نقد البلد ويوجد من يشترى بجنس الدين الذى وجب على المفلسء فينبغى أن يجبء لا أقل 
من أن ينجوز البيع به. لا سيما حيث لم يرض أصحاب الديون بغير جنس ديونهم. 

(8) فى هامش (ح): إذ لا يجوز الاعتياض من المسلم فيه. (9) فى هامش (ح): نص عليه الشافعى. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى التوزيع. )١١(‏ فى هامش (ح): أى الحاكم الغرماء. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى غريم. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى للقسمة. حتى لا يستردء بل يؤّخذ منهم حصة من ظهر. 

)١4(‏ فى هامش (ح): الوجه الثانى: تنقض وتستأنف القسمة. 


6) فى هامش (ح): وهو التسوية والعدل فى الحصة. (1١)انظر:‏ حاشية الدسوقى 771/9 . 

)١10(‏ فى هامش (ح): أى إلى المشترى. (14) فى هامش (ح): أى الثمن. 

(15) فى هامش (ح): أى المفلس. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 

(1؟) فى هافش (ح): أى المفلس. ‏ “” (21) فى هامش (ح): أى المفلس ومن يلزمه.. 


)1١(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. | ظ 

(58) فى (ح): وترك. وفى هامش (ح): أى وترك له ولعياله. قال الرافعى: وترك لعياله من الثوب ما يتركه له. 

(59) فى هامش (ح): حتى قميص وسروال ومنديل ومكعب ودراعة. (51) فى هامش (ح): أى وترك... 

(0") فى هامش (ح): قوله: «وغيره إن لبسه» أى غير اللائق. يعنى ما هو أحط عن قدره.ء إذ المفهوم من غير اللائق؛ 
قال الرافعى: ولو كان يلبس قبل الإغلاس.فوق ما يليق به رددناه إلى اللائق؛ ولو كان دون اللائق تقتيرا لم يزد 
عليه فى الإغلاس. وكيف ينفق على زوجاته؟ قال الإمام: لا شك أن نفقته نفقة المعسرين؛ وفى البحز للقاضى 
الرويانى: أنه ينفق عليه نفقة الموسرين. هذا قياس الباب. ولو كانت نفقة المعسرين لما أنفق غلي الأقار ل 

(5) فى هامش (ح): أى الدين. (19) فى هامش (ح): أى القسمة. 


لدقى أحكام التقفلييس بادك ب ل _ لب سس [آ 


وتكناء!! اولي ا( وحصي كر قيمتهاء لا خادمه؛ ولو احتاج إليه على الأصح؛ بخلاف 
الكمازة: إذ الحموق مبنية على المساهلة ولدادا ' مسكناء ()خادمًا يحتاج إليه: - 
حرقّته. وإن لم يكن له حرفة ضما يتجر به لمؤئّتها"» ويؤجرا" لا ومستولدتهطة) 

على الا فقي 1141 اللتفيوه مال 97 دي" ' انروقة فروهر 7 اجو ير 01 المعد رف اهن 
الكسب فى رواية7؟'). ومذهبه إن كان ممن يعتاد ذلك2"*0. لنا قوله تعالى: / وإِن كان 


ذو عسرة فنظرة إلئ ميسرة(0) ,(""0, اا ل وي يرتمع 
إل بالقاضى؛ ولو انق المو "1ك عفانو 1 يفتقر إلى نظر واجتهادا'". 


وجه يزول!"" إذا فُسَمَ ماله("). 
الثالث:!؟") فى الحبسء يحبّس المديون إلى ثبوت إعساره بحلفه إن لم يعهد له مال 
و*")بالبينة0'" إن كان الشهود من أهل | لخبرة الباطنة؛ إذ الأموال تَخَفى؛ وشهدوا أنه 
ممن تحل 1 الع 1م معسر 00 النفى: وحلفها*") -000 


)١(‏ في هامش (ح): أى يومها. 
(؟) اليد كل خدر ا وصوتت مثلين:وفيل :صرب من البسعل: أنظل: اللعجم الوسيط (البد ): 
ف شافط رح اوها عبطي رلك لقن اانا مدع الب باحق حنم سكن وكا اله عي 
مال الغرماء. فإن كانا لم يترك له منه شىء ولو كان محتاجا. 
وانظر المسألة فى: المغنى. 4537/4 457: وكشاف القناع 6507/57 6001. 
(1) فى هامش (ح): أى الحاكم. () فى هامش اك لمفلس. فار (ح): أى المفلس. 
) )اشن هامش زح( أ المملسن» ؛ لعم إن و حي دون مسف بورع صن به كالانا اف ا 30 الاكتساب؛ 
لأن التوبة منه واجبة: وأذاكد مين حمل شروظيا الكوديا اي 7 
)١١(‏ فى هامش (ح): أ ى الحاكم نفسه. | 
وانظر المسألة فى: المغنى 454/4: 450: وكشاف القناع 017/7. 
(؟١)‏ فى هامش (ح): أى الحاكم. ْ )1١(‏ فى (ح): المكتسب. 
)١14(‏ انظر: المغنى 450/4: وكشاف القناع */015. )١0( ١‏ انظر: بداية المجتهد ؟/555؟: وحاشية الدسوقى ١8١/9‏ 
(15) فى هامش (ح): حكم بالإنظار: ولم يأمر بالاكتساب ولا الإجارة. )١0(‏ اليقرة: 2.788 
(1) سبق تخريجه صفحة ١717‏ هامش رقم ". . )١19(‏ فى هامش (ح): على فكه. 
الات مم زع : أى حجره. 
وانظر المسألة عند القاف 1 ود» الأم ا لاا الع ج81 1 ]توما مده رويطل ونا 
يعدهاء وروضة الطالبين 7/1>؟ وما يعدهاأا. 
(14) يعنى من أحكام الحجر. )١0(‏ فى هامش (ح): أى ويثبت.. )١5١1( ٠.‏ فى هامش (ح): سواء عهد له مال أو لا 
(/30؟) فى (ح): و. )6 فى هامش (ح): أى المديون. (55) فَى هامش (ح): اى نالبينة. و حلفه. 


لس #عو ملسب يبيبلل لل ينابي عالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


وقيل: ندبًا إن طّلَب؛ لاحتمال تموله(') باطنّاء ورأيهما لا يُحَلّفها") معها(". ولو وَجدّ له 
مال ظاهر وامتنع الأداء جاز حبسه فى وجه. وبه جرت عادة القضاة؛ لأنّه يَكِةِ حبس 
مُعتق شقص عبد فى قيمّة الباقى!). ولقوله يلإئ): «نى الواجد يحل عقوبته 
وعرضه(". وفى وجه لا0"؛ لأنّهِ قد يقضى إلى تأخير حق اُستحق؛ إذ ريما يقعد فى 
الحبسء وضرب بالعتاد ؛ لما م مّر("؛ وعنده لا تسمع بينته حالاً بلا بعد شهر فى 
رواية»؛ وشهرين فى أخرىء وأربعين فى أخرى!"". لنا. القياس على سائر البينات, 
وعهية ١‏ نمم امبرل لاني "١‏ نوادة طلى [دو )كلكا متتو ول يمتنا وهو 
غبو نان" ؛ كالشهار0 أن لا وارث سواه لنا قوله يك دحتى شهدوا أن قدب 
يانه نها نيه فحت اله المسألة! “', ويوكّل('') بالغريم من يبحث عن حاله. فيشهد 
إذا ظن إعساره؛ لكلا يدوم حبسه. وغنده إذا ثبت إعسارطا*') جاز للغريم ملازمته؛ 

لقوله يِه «مصاحب الحق يد(*') ولسانء!” "). قلنا: محمول على غير ا معسرء لنا قوله 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المديون. )١(‏ فى هامش (خ): أى القاضى المديون. 

(؟) انظر: المبسوط ,84/٠١‏ وشرح فتح القدير 0 , وحاشية ابن عابدين 580/0؛ والمغنى 459/4: وكشاف 
القناع ؟//ر15ة4: ؟15. ظ 

(:) أخرجه: البخارى. ك. الشركة ب. تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدلء. ومسلم ‏ ك. العتق ‏ ب. ذكر 
سعاية العيد. ْ | 

(0) فى هامش (ح): فى رواية عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبى .:«لى الواجد حكم يحل عرضه وعقويته». 
رواه أحمد وأبو داود والنسائى وابن ما ماجه. فال ل الرافعى: العقوية مفسرة بالحبس والملازمة. 

(1) أخرجه: البخارى ‏ معذقًا ‏ ك. الاستقراض ‏ ب. لصاحب الحق مقالء وأبو داود ‏ ك. الأقضية ‏ ب. فى 
الحبس فى الذين وغيره: والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. مطل الغنى: وابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. الحبس 
فى الدين والملازمة: وأحمد 56/4"": والبيهقى ‏ ك. التفليس ‏ ب. حبس من عليه الدين إذا لم يظهر ماله 
وما على الغنى فى المطل. 

(؟) فى هامش (ح): أى لا يحيس إذا كان له مال ظاهرء بل يباع. (4) فى هامش (ح): من إحلال العقوبة. 

(4) فى هامش (ح): وربما ضبط أصحابه بمدة يغلب على الظن أنه لو كان له مال لأظهره فتختلف باختلاف المديون. 

.580 :584/0 وشرح فتح القدير 4174/4 210: وحاشية ابن عابدين‎ :45/٠١ أنظر: المبسوط‎ )٠١(. 

لهاس 0 أى البينة على الإعسار. . )١١0(‏ انظر: حاشية الدسوقى 77١/٠9‏ 

(١)هم‏ فى هامش (ح): أى الشهادة النفى . )١4(‏ فى (ح): ضار. 

(15) فى هامش (ح): حيث شهدوا باتحصار الوارث فى شخص. 

(7١)أخرجه:‏ مسلم ‏ ك. الزكاة ‏ ب. من تحل له المسألة 

)١(‏ فى هامش (ح): أى القاضى. (14) فى هامش (ح): أى المديون. 

(15) فى هامش (ح): فى النهاية: أراد باليد الملازمة؛ وباللسان القاضى والغريم: سواء ثبت إعساره أم لا. 

)٠١(‏ أخرجه: ابن عدى فى الضعفاء 074/7 (1717) فى ترجمة محمد بن معاوية أبو على النيسابورى. 
وانظر المسألة فِى: المبسوط ,894/7”١‏ وشرح فتح القدير 4720/0: ونتائج الأفكار 5729/1, وحاشية ابن 
عايدين ه5//ام؟. 


مميية قن سكام الاكقلشيى مني جح يسبب كي ع م د لاا 


تعالى: 5 فنظرة إلئ ميسرة 4(", ثم إن وجد فى يده مال فللغريم أخذه إلا إذا أقرٌ 
لشخص صدقّه/: وليس له تحليفه أنه لم يواطئه على الأظهر؛ لعدم الفائدة؛ لأنَّها') إن 


لا؛ 000 عقوية ا 0 218 إلا فى ذ: ل أو و امنا 

الرابع| "): فى رجوع صاحب المفلس إلى متناعه. يجوز للبائع الرجنوع إليها" بلا 
إذن! '» على الفورء كخيار العيب!' ) إن بقى فى ملكه بلا تَملّقَ حق لازم برشبتها "اولوق 
58 الحن حافاذ يه اذا تعدو كدف مق الحا نولو" الور 1 "ااا لفحي آنا 
بنحو نقضته. ورفعته. لا( ') البيع: والوطء والإعتاق؛ لقوله يَلةِ: «أيما رجل أفلس فأدرك رجل 
ماله بعينه فهو أحق به من غيرد!' '!. لا عنده؛ لأنه ملكه بالعقدء فهو كسائر أمواله!"", 


)١(‏ البقرة: ١58؟.‏ (0) فى هامش (ح): أى المفلس. (1) فى (ح): كيلا. 
(؟) فى هامش (ح): أى الحبس. (5) فى هامش (ح): ولا يعاقب الوالد بالولد . 
)1) انظر : الميبسوط 1/1/١‏ ٠ق‏ وشرح فتح المدير /22. وحاشية ابن عابدين 0/0 2, .55١‏ 
وانظر المضالة عند الشافئعية فى: الأم "/رذكم ١‏ , والمهذب .١١5 1١١5/7”‏ والوسيط ١7/1:‏ وما يعدهاء وروضة 
الطالبين ؟/707 وما بعدها. 


)عت من احكام الحجر: (8) فى هامش (ح): أى إلى متاعه. 


)٠١(‏ فى هامش (ح): فإنه ثابت مثله؛ لدفع الغرر. فليكن على الفور مثله 
استاأجره. فإنه يحور له الرجوع إليه, وصمير «رفيته» للمبيع. وصمير «ملكه» للمفلس. 


. .... فى هامش (ح): أى ولو حل الثمن‎ )١١( 

)١7(‏ فى هامش (ح): وذكر الرافعى فيما لو حل بعد الحجر والحال أنه لم يتفق بيع المتاع الذى هو ثمنة وجهين 
فى الفسخ والرجوع إلى المتاع, ولم يصحح شينًا . 

(غ١)‏ فى (ص): بلا فلاس. (16) فى هامش (ح): أى لا نحو 5< 


- أخرجه: أبو داود  ك. البيوع  ب. فى الرجل يفلس فيجن الرجل متاعه بعينه عنده. ومالك فى الموطأ‎ )١11( 
ك. البيوع  ب. ما جاء فى إفلاس الغريم.‎ 
وفى هامش (ح): قوله: «أيما رجل ... إلخ» منتقى: عن الحسن عن سمرة عن النبى يله «ومن وجد متاعه عند‎ 
مفلس بعينه فهو أحق بيه». رواه أحمد.‎ 
.٠١/0 والحديث أخرجه: أحمد‎ 
وعن أبى هريرة عن النبى يَكِيِةِ: دمن أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس أو عند إنسان قد أفلس فهو أحق به‎ 
من غيرةووواء التخارى ومسلم وأحوين وأصحاب السنن الأربعة.‎ 
والحديث أخرجه: البخارى  ك. الاستقراض  ب. إذا وجد ماله عند مفلس فى البيع والقرض والوديعة‎ 
قله الرجوع فيه.‎ ٠ فهو أحق به. ومسلم  ك. المسافاة  ب . من أدرك ما باعه عند المشترى؛ وقد أقلس,‎ 
وفى لفظ: «أيما رجل أفلس ووجد ردكل نوه لعو لم يكن امخطيوى من امالك بسحت :موق لق ررواة ا تجمعك.‎ 
.070/” والحديث أخرجه: أحمد‎ 

(1) فى هامش (ح): أى المفلس. 


[كماظ] 


والشمن(') كديون غُرماته(", قلنا: ممنوع؛ إذ حق البائع متعلّق به( دون غيره()؛ وفى 
مذهبهما!") إذا مات(')؛لقوله يَكِيدِد «فإن مات 555 المتاع ألسوة التغر ماع قلناء 
مرسسل أو محمول على موتها"ا موسراء أو رضى البائع بالأسوةء ولأنها") بالموت 0 إلى 
الوارث؛ قلنا: نعم على الوجها'' الذى كان(!') فى ملك المورث كالمشفوعا' اولان دونه 
تاق بالتركة("'). فاستوى البائع وغيره: قلنا: حمّه آكد كالمرتهن, لنا قوله جَلنِدِ ١:‏ 

مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه!*'). لا فى وجه؛ ومذهبها"' لو ده 
الفرماءء 51') الوارث؛ لزوال الضررا"'), قلنا : ممنوءط("')؛ لاجتمال ظهور: غريم مرائحهه 
ولدفع .المذة: لالداه إن قَبيض بعض الثمن؛ لقوله علد : «وإن كان قد قبض من ثمنها 
تسا شيو انعوة الكروناي! "" قلعا :ده ريل أو اللعتتى لا ميظفضن "1 بهكابوون القرماك 


)١(‏ فى هامش (ح): أى للبائع. 


2 فى هامش (ح): أى المفلس..‎ )١( 
. ١ وحاشية ابن عابيدين 1ه‎ 51 /١/ وانظر المسألة في ى: نتائج الأفكار‎ 

(9) فى هامش (ح): أى بالبيع. (غ) فى هامش (ح): أى من الغزماء. 

0 أى ولا فى مذهبهما .. (1) فى هامش (ح): أى المفلس. 


(0) فى هامش (ح): عن أبى بكر بن عبد سكن البجازية دن ممشاء: أن النبى يَكِةِ قال: «أيما رجل باع متاعا 
فأفلس الذى ابتاعه؛ ولم يقبض الذى باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه يعينه فهو أحق به؛ وإن مات المشترى 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء» .رواه مالك فى و وأبو داود؛ وهو مرسل: 
والحديث أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه. ومالك فى الموطأ - 
ك. البيوع ‏ ب. الاح اماس اشارسن الي 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 2784/57 584.: وحاشية الدسوقى 587/9؛ والمغنى :48٠/4‏ ”507: وكشاف 
القناع “/رئةة, .00١ 5٠١‏ ظ 

(4) فى هامش (ح): أى المفلس.: 

(9) فى هامش (ح-) : أى المبيع. )3١(‏ فى (ص) : العصبة 

)1١(‏ فى هامش (ح) : وكان يجوز الرجوع فى ملك المورث فكذا الوارث. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : حيث يجوز أخذه بالشفعة بعد الانتقال إلى الوارث. 

(؟١)‏ فى (ص) : بالشرك. 

)١15(‏ أخرجه : أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب . فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده. والبيهقى فى السثن 
الكبرى بالق التقاسى ينه المشتقرى عقوت منقلسا بالقمن: 

)١2(‏ فى هامش (ح) : فإنه لا رجوع له. )١13(‏ فى هامش (ح) : أى أو قدمه... 

.7587/5 انظر: بداية المجتهد 788/5؛ وحاشية الدسوقى‎ )١07( 

(14) فى هامش (ح) : أى عدم الرجوع؛ حيث قدم الغرماءء؛ أو ممنوع زوال الضرر. 

(19) فى هامش (ح) : رواه أبو بكر بن عبد الرحمن عن النبى علد 
والحبيث أخرجة : أبو داود .. ك . البيوع ‏ ب . فى الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده؛ وابن ماجه ‏ 
ك. الأحكام. ‏ ب. من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. والدارقطنى فى سننه ‏ ك. البيوع / .)٠١9( 5١‏ 
وانظر المسألة فى : المغنى 21/60/4: 177غ, وكشاف القناع 58/5 

)3١(‏ فى هامش (ح) : أى صاحب المتاع لا يختص بالسلعة دون الغرماءء: بل يرجع بقدر ما بقى من ثمنه: 


سد فى أحكام التقليييس تب سس سبي هله م ل سدم 


ولعو ار ف ال ان : إنما يلزم لو لم يبع(" للغرماء: "© في 
مذهبه(). وكل معاوضة محضة") كالقرض والسلم والإجارة كالبيءا'). ومؤجر 6 إذا 
فسخ نقّل المتاع إلى ما من يضعه عند الحاكم؛ والأرض ترك الزرع بأجر مقدم لصالح 
الهو وان اران الفلسن أن وسكي 'الومياء قفليها ا جنات إن كان للمقطوع قيمة: 
والبائء(*) يبقيه بلا أجر؛ إذ المنفعة فى المبيع غير مقصودة*) بخلاف!"') الإجارة, 
وللمستأجر فن الدّمة('') الفس*ا""). ولا ينقض حكم القاضى بالمنع منه("")؛ لأنه مجتهد 
فيه؛ وفيه اد وفى 1 ولداه ينقض؛ ؛ لأنه + بخلاف الحديث!'"), 0 
عدن 000 5 ا 0 557 5 567 0 
الموك وتيف السو ققان هنا نا د عور اقبي نه ا لبر 1 حصل من عين ماله 


)١(‏ فى هامش (ح) : دليل آخر لأحمد . ظ 

(") فى هامش (ح) : قوله: «لولم يبع» البافىء لكنه باع اليافى للغرماء فلم يبق بعض دون بعض. 

(؟) فى هامش (ح) : أى البائع بين رد ما أخذ من الثمن والرجوع إلى متاعه؛ وبين المضاربة بالياقى من الثمن. 

(:) انظر : بداية المجتهد 7417/7,: 7584, وحاشية الدسوقى 787/7. 

قارح مص 

(1) فى هامش (ح): أى فى جواز الفسخ. 

() فى هامش (ح): أى الزرع. 

(4) سافطة من (ص). 

(9) فى هامش (ح): إذ مورد العقد الرقبة. 

)٠١(‏ ساقطة من (ص). 

)١١(‏ فى هامش (ح): حيث حجر الأجير الملتزم نقل متاعه إلى بلده فله الفسخ والرجوع إلى عين الأجرة إن 
كانت باقية: وإلا فلا فسخ. وأما الاجر ابرق فوم ور ف القرماة: ؛ لحقه الذى تعلق بالعين المستأجرة: 
وكتب الفسخ إن بقى أجرته أو بعضها وإلا قلا فسخ كما لا د يفسخ البيع بعد تلف المبيع. ولا يكون الفسخ 
للمؤجر فى الذمة؛ إذ شرط صحة الإجارة فى الذمة تسليم الأجرة فى المجلس كرأس المال فى السلم قلا 
تدر استيفاء العوضص. 

(7١)اقى‏ رضن] ؛ والفسجخ 

(؟1) فى هامش(ح): أى الفسخ. قال النووى : قلت: الأصح لا ينقض؛ للاختلاف فيه.. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : لأنه حكم بخلاف الحديث؛ فينقضء وكتب لأنه ليس كل مجتهد فيه لا ينقضء بل ينقض 
الاجتهاد إذا كان مخالفًا لخبر واحد؛ كالحكم بنفى خيار المجلس, أو لقياس كالحكم بنفى القصاص بامثقل. 


)١6(‏ فى هامش (ح): : للبائع حق الرجوع. (1١)انظر:‏ المغنى 05/5 وما يعدها. 
)١10(‏ فى هامش (ح) أى الفسخ. (1) فى هامش (ح): أى الشفيع. 
(15) فى هامش (ح): أى يدفع. )١(‏ فى هامش (ح) : أى حق الشفيع الرجوع. 


سند 181 اس ل ببح ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سم 


الملك؛ لأنّها') فى ملكه("): والبائع 

الأول 1 ولاه سوق ناته وى ويم ويط !لانو 13 لول من شعاررا البولداء / 
حلملة: وتفارحة بو ورا وطلعلة ووه وتفيية يمنعه!('١)؛‏ 0 اسمه ووصفه. وكذا. 
زيادة متصلة فى رواية!"": لنا أنه "') من عين مالهل؟"2. 


تنبيه4ه :لو تفيّرا*') بنقص عينا '"') كزيت وعصير غليا: "أو وصف"" 


بجنايّة أجنبى, ] و(7') صاحبهة( 05 رجعءاط” الروشارب تج فون الشمن ماسية لمن 
الينة انكل الأرتن: الاسحمال انه كل النمسة كدو قطع لوو لو ) 
المفلس؛ لأن جنايته!؛') كجناية البائع قبل القبضا*"؛ إذ المبيع غير مقدر فى 
يَدهما'"., قيل: إِنَّهاا" كجناية الأجنبئ؛ لأن إتلاف المشترى قبض. و 0ا0") 
)١(‏ فى هامش (ح): أى كل من الثلاثة. 
(؟) فى هامش (ح) : أى المبيع بمثله. . 


(؟) فى هامش (-) : لأنه يتضرر صاحب الأجود. والقول الثانى : يمنع؛ وعلى هذا يكون شريكًا بحسبان القيمة 
لا العين فى المختلطات»؛ ويقسمان بقدر القيمة على القول الأصح. والقولٍ الثانى رواه الربيع والبويطى أن 


نفس المختلطين يقسم بينهما على فدر القيمة. 
(0) فى هامش (ح) : أى المبتاع . (1) فى هامش (ح) : أى المفلس. 
(1) فى هامش (ح): أى بالرجوع. (4) فى هامش (ح): أى الرجوع. 
(9) فى هامش (ح): أى المبتاع. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى غير الراجع إليه. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الرجوع. )١١(‏ انظر: حاشية الدسوفى "/7857. 


(؟١)‏ فى هامش (ح): أى كل.ذلك. | 
بعدها. وروضة الطالبين 786/7 وما بعدها. 


)١١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع. )١11(‏ فى هامش (ح): لا يفرد بالعقد. 
(11) فى هامش (ح): أ تم سوسلا عن قد أى كل شن تقهنات العين ونقصان الوصف بجناية أجتبى. 
(14) فى هامش (ح): أى أو جناية صاحبه. (15) فى هامش (ح): أى المفلس. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى صاحبه المفلس. )1١(‏ فى هامش (ح): أى عند جناية... 
)2١(‏ فى هامش (ح) : كما إذا كان يدى آدمى. 

(؟؟) فى هامش (ح): أى لا بجناية.... (4؟) فى هامش (ح) : أى المفلس. 


)١(‏ فى هامش (ح): فإما أن يرجع إليه ناقصا بلا أرشء وإما أن يضارب بالثمن الغرماء. 
(17) فى هامش (ح) : أى البائع والمفلس. 

(0") فى هامش (ح) : أى جناية المفلس. 

(24) فى هامش (ح) : أى ولا يضارب. صاحب المفلس .... 


ححنت قن الجكاء لعن اي م وح ا اع مت 217 ١‏ 


بأرش النقص بغير جناية» فلو بقى أحد الثوبين متساويى القيمة, ونصف الثمن أخنذء(") 
يهلا على الأصح-!ا")؛ كرهنهما!*) بمائة: وكشن خمسين, وتلف أعجق هلما : ولأن الافلاس 
سيب للرجوع غلا فرق بين الكل والبعض؛ فيرجع إليه مع بقاء الكل؛ لأنّه أغبط 
للغرماءء أو بزيادة؛ فالمتصلة”) للراجع كالولد المختن؛ ولو عند العقدء أو الرجوع, 
والمنفصلة!') للمفلس كالحاصل بينهماء ولداها" للبائع وبذل!") قيمة الولد!") فى 
الحقرة ييه يوز الشمن غليهماء وتأبير الشثمر كانفصالة"؟''), واستتاره 
كاتصاله(""©: (غلو ادعى)9') الفسخ قبل تأبيره صدّق المفلس؛ إذ الأصل عدمه: وبقاوو!') 
لها" ويسشتحق إبقاءها") إلى الحذان18):وإذا 'ضاري!") نتقتهنان!"') غين اعَتَبْرٌ أقل 


)١(‏ فى (ح): أخذ. 

(؟) فى هامش (ح): أى صاحب المفلس الثوب. 

(؟) فى هامش (ح): والقول القديم: لا يرجع إلى بعض المبيع؛ للحديث المذكورء وفيه قولٌ مخرج أنه يرجع إلى 
نصف البافقى بنصف البافى من الثمن ويضارب بالنصف الآخر من بافى الثمن. 

(4) فى هامش (ح): أى ثوبين متساويى القيمة. 

(0) فى هامش (ح): أى فالزيادة المتصلة. 

(1) فى هامش رح): أى والزيادة المنفصلة. 

(0) فى هشامش (ح): الكلدوانى فى الهداية: فإن حدث للعين نماء منفصل كالولد والتمر والكسب لم يمنع الرجوع 
ويكون النماء للبائع. قال فى رواية حنبل واختاره أبو بكر وقال أبو حامد: يكون للمفلس. 

(4) فى هامش (ح): أى صاحب المفلس: 

(5) فى هامش (ح): حيث كان غير مميز. 

)٠١(‏ فى (ح): الشراء. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الأم والولد. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الحمل. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الحمل. 

)١8(‏ فى (ح): ولو باع وادعى الراجع. 

(16) فى هامش (ح): أى التمر أو المبيع. 

(11) فى هامش (ح): أى للمفلس. 

(10) فى هامش (ح): أى التمر. 

(18) فى (ح): الجذاذ. 
والجداد والجذاذ ‏ بمعنئى : أوان الصرام. وصدام النخل: قطع ثمرها. وهو الحصاد والقطاف. 
انظر: لسان العرب (جدد). 

(15) فى هامش (ح): أى الراجع. 

)2١(‏ فى (ص): نقصان. 


ل ع١‏ ب ملسلل ببسب يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


قيمتها(") يوم العقد والقبض؛ لأنْ ما نقص من ضمان الراجع لا بحسب( على المفلس؛ 
وما زاد فى ملكه لا يغرم, و(" أكثرهما للباقية؛ تقليلاً للواجب عليه؛ وفى وجه قيمة 
يوه(') العقدء ومثلقا*) بالشجر"') والثّمرء ولو بنى2") أو غرسء واتفق الغرماء والمفلس على 
القلع قلء(" ولَزم نويه الأرض من ماله وأرش النتقص,. وفده(") فى وجف وضارب بك 
فى وجدا"'" ولداه('". وإن اختلفوا روعيّت الهراتعة وإ امتقو ااكملف!") بالقدفة أ 
فلع وغرم الأرش, ولا يحور أن يرجعا"" بالإيقاء 0 علئ الأصح؛ للضرر 1 ولو 
عمل" ' ما جاذ الاككراء عليه وطلوو يه "1 ارد كالطحن.؛ والخبزء والذب-!(”")؛ والقصارة: 
وصرب اللي «وعليم القرآن والخط والحرفة. وومامنة الدابة, فشريك يمأ زاد بك؛ 
لحصوله بفعله؛ قيل: :ا لأنّه ألر شن ٠‏ كسمن الدابة بالعلف, وأ "عمل الفاقف: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى العين الناقصة. 

(؟) فى هامش (ح): خبر «أن». 

(") فى هامش (ح): أى واغتبروا .. 

(4) فى هامش (ح): أى للباقية. 

(4) فى هامش (ح): أء ى نقصان فبض المبيع. 

(1) فى هامش (ح): أى مثّل ما نحن فيه من نقصان بعض المبيع وبقاء البعض بالشجر والثمر إذا كان الثمز مما' 
يرجع إليه بأن باعهما معاء وقد بقى الشجر وتلف الثمر ٠‏ فيوزع الثمن على الشجر والثمرء ويعتبر أقل 
قيمتى يوم العقد والقتكن للكمرواكفرهفا لتشسكن بان يفقوم الشجر وعلية الكمز: هيقال قيمتهمنا حمفة 
عشرء ويقوم الشجر وحده. فيقال: فيمته عشرة. فيضارب البائع بثلث الثمن؛ . هذا إن لم تتفاوت القيمة يوم 
العقد والقبض للشجر والثمر. فإن تفاوتت قيمتهماء فإن زادت قيمة الثمر فصارت عشرة يوم القبض. 
فالاعتبار بالأقل وهو كما لوثم تزد, ولو نقصت فكانت يوم القبض درهمين ونصمًا ٠‏ فيضارب بخمس الثمن, 
وإن نقصت قيمة الشجر فكما لو لم تنقص؛ إذ الاعتبار فى الباقى بالأكثر؛ وإن زادت فصارت خمسة عشر 
صارت بريع الثمن. 

(1) فى هامش (ح): أى ألكفلس. 

(8) ساقطة من (ح). 

(9) فى هامش (ح): أى أرش النقص ومؤنة التسوية للحفر. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): ذكره أبو حامد. 

.604 . انظر: المغنى غ/؟/ , 7اؤ: وكشاف القناع 5ر505‎ )١١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الراجع البناء والغفراس 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى البائع. 

)١14(‏ فى هامش (ح): أى إبقاء الشجر واليناء. 

(15) فى هامش (ح): حيث تنقص فيمة البناء والشجر بلا إصابة بالمبيع. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أئ المفلس عملاً جاز الاستئجار عليه. 

20 فى هامش (ح): أى بهذا العمل.‎ )١( 

)١1(‏ سافطة من (ص). 

(19) فى هامش (ح): أى ونحو 5 


لد فى أخكام التقفليييس----- سس سحب يع [ 


وفرقيان 0 نوق التسمين ادواية | له هدو الاستعها و هليف وهيل القاهنفه 
غير محترم وللراجع المنع من بيعه!" له(". وبذل قيمة ما زادً(؛) #الثرانن وفى وجه 
15" عازه التسيقعه لذ نهارن بعوض» وللأجير حبس محل! عَمَله كالمقصورء والرقيق لأجره؛ 


وسقط بالتلف فى يدو(), ولو فس" فها واد وذا"! ره وا" 17 قرويكة مسد ووخبا رنب 


سس ص داس 


واليناف ١‏ "لازو لذ" تالكر "ارولو 15 40 قن لتقتصينا على الصبغ. ٠‏ ولو لغيرو(*', 
والزاتد على قيمتها!'' لها"'".: ولو صبغ بها*'2 فله الرجوع إن زادت!*'". / فلو نقص [85 ظ] 
الزائد عن( ") قيمتا'" فالأظهر أنه يقنع بها 0 و يضارب!' ")ولو وطب (١‏ ا بخرك 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى المتاع الزائد بعمل المفلس من غيره. 
(5) ساقطة من (ص). 
لغ) فى هامشن رح ): سمل المعليق: 
(5) فى هامش (ح): أى ليس للراجع المنع من بيعه من غيره. وكتب: وفى وجه لا. أى لا يكون المفلس بما زاد.: 
(1) فى (ح): على. 
(0) فى هامش (ح): أى الأجير. 
(4) فى هامش (ح): أى الأجير الإجارة. 
(9) فى هامش (ح): أى بعمله. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى بأجره. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى من الأجر. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يفسخ. 
(17) فى هامش (ح): أى فيضارب بالكل. 
)١8(‏ فى هامش (ح): أى المفلس. 
(15) فى هامش (ح): أى ولو كان الصبغ لغيره. وكتب أيضًا قوله: «ولو لغيره»: ما رأيت فيه خلافًا . 
01 كى رح): فيفتهفاء 
وفى هامش (ح): أى الثوب والصبغ. 
(17) فى هامش (ح): أى للمفلس. 
(18) فى هامش (ح): أى بصبغ غيره. . 
(19) فى هامش (ح): سواء ساوت الزيادة قيمة: الصبغ أو نقصت. 
(5) من زع): بالصي على 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى الصبغ. 
(7؟) فى هامش (ح): أى بالزائد. 
(1) فى هامش (ح): ولا رجوع: والوجه الثانى: له أخذه والمضارية بالباقى: ويهذا قطع فى المهذب والشامل 
والعدة وغيرها. 
(غ؟) فى هامش (ح): أ من له الرجوع. 


.ومالللدسغهيب لل لسب بل ب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


الفسخ على مال لم يجزء ولم يبطل حقه!") إن جهلء ولو ظهر لها" أموال بعد الرجوع/"ا 
لم يحكّم ببطلانه). . : 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الفسخ. 

(1) فى هامش (ح): أى للمفلس 0‏ . 

(") فى هامش (ح): أى رجوع من جر المتاع إليه. 

. (5) فى هامش (ح): أى الرجوع. ظ 

وانظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 117/7 وما بعدهاء والمهذب ١18/7”‏ وما:بعدهاء والوسيط 50/4 وما 
عه :وروضلة الطاليين 45/6 وما بعدها ‏ 


سس لي | لبج يجبر اتيك خخخ سس 77س ا لآ 


فت جه ©» )01( 
كاب الججر لنمسه 
وفيه(") بحثان 
الأول(": المجنون»؛ والصبى محجوران من كل تصرف حتى الأيمان» لا الصبى (من 
إيصال)!*) الهدية؛ وإذن الدّخول؛ لقوله يَلِِ: «رفع القلم عن ثلاثء!. وفى وجه ورأيهما 
يصح إسلام المميز؛ لأنّه كيد دعا عليا إليه() قبل بلوغه(", قلنا: ممنوع؛ لأنّْه كان ابن 


يس شس تر يخ ان 


خمس عشرة سنة ة يومئذا كي أشهر الروايات؛: وييعد المميز عن أهله إن أظهر الإسلام 
ندبًا("), وق وحم حا كياة لساردودنا "كان لاد امير كالميئ ونان 
يُضعنان!"'! البيع والمقرضن]إق ألما ككالسقيةة إذ'اثالك سلطيين]("'2 على الأتالاف 


)١(‏ قال ابن قدامة: الحجر على ضربين: حجر على الإنسان لحق نفسه. وحجر عليه لحق غيره. فالحجر عليه 
لحق غيره كالحجر على المفلس لحق غرمائه. وعلى المريض فى التبرع بالزيادة على الثلث أو التبرع بشىء 
لوارث لحق ورثته: وعلى المكاتب والعبد لحق سيدهماء والراهن يحجر عليه فى الرهن لحق المرتهن. ولهؤلاء 
أبواب يذكرون فيها. وأما المحجور عليه لحق نفسه فثلاثة: الصبىء والمجنون, والسفيهء وهذا الباب مختص 
بهؤلاء الثلاثة. (انظر المغنى 0/14 6 

(؟) فى هامش (ح): أى الكتاب. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى البحث الأول. 

فى برح) بإيضال: 

(0) آخرجه: :أبوداود ‏ ك. الحدود ‏ ب فى :)| لحنون عر أو مشي هد | بو كرس ك. الحدود ‏ ب. ما 
جاء فيمن لا يجب عليه الحدء والنسائى ‏ ك. الطلاق - ب . من لا يقع طلاقه من الأزواج: واد ماحه عالقا 
الطلاق ‏ ب. طلاق المعتوه والصغير والنائم؛ وأحند ١١7/١‏ والدارمى ‏ ك. الحدود ‏ ب. رفع القلم عن 
ثلاثة. والدارقطنى فى سننه ‏ ك. الحدود والديات وغيره ١١9/5‏ (175). 

(1) فى هامش (ح): أى إلى الإسلام. 

(1) فى هامش (ح): فال عروة بن الزبير: أسلم على وهو ابن ثمان سنين. 
انظر: أسد الغاية فى معرفة الصحابة لابن الأثير 50/4. 
وانظر المسألة فى: حاشية ابن عايدين ا سيت المناع ١/14؟.‏ 

(8) فى هامش (ح): أى يوم أسلم. 

(9) فى هامش (ح): فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن آبيا قلا حيلولة. 
قال النووى: أصح الوجهين أن الحيلولة مستحبة. وفى الوجيز: إذا وصف الإسلام حيل بينه وبين أبويه 
خيفة الاستدراج. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى بالغ ولم يكمل عقله. 

)1١(‏ ساقطة من (ح). 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى المجتون والصيى. 

(1) فى هامش (ح): أى الصبيين. 


+ رسنبس لت ينافِيعالأحكام فى معرقة الحلال والحرام ‏ 


بخلاف تبايع الصبيين؛ | إذ تسليطهما لا يعد تضييمًا ' والضمان عليهما إتماعا معين إذن. 
الولى: وإلاً فعليهء ورأيهما صح 0 المميز اذا ا وبغيرءا © انعقد موقوفً() 
عتدوك», لنا القتياس على غير الُميّزا'). قيل ومذهبه يصح منه الوصية والتدبير؛ إذ لا 
ضرر :عليه فى الحال!")؛ ويرتفعا!" بالإفاقة؛ وبالبلوغ رشيدا بلا فك القاضى!" على 
الأظهر بخمس عشرة!*) سنةً؛ لقصة ابن عمرا' "2 ولقوله يَلَِدِ: «إذا استكمل المولود 
خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه!'"), ومذهبه بثمانى عشرةً سنة(”"), وعنده بها 


600 انظر: المبسوطٍ 2 إضا ونتائج الأقكار // لاه ك3 ونخاشية ابن عابدينت ,١752/1‏ وكشاف القناع 1/5 .6١‏ 

(؟) فى هامش (ح): أى وبغير إذن الولى. 

(؟) فى هامش (ح): أى على إجازة الولى. 

(؛) انظر: المبسوط 77/70: ونتائج الأفكار 508/17: وحاشية ابن عابدين 177/5 .. 

(5) فى هامش (ح): بجامع عدم التكليف. 

(1) انظر: بداية المجتهد ”/7877. وحاشية الدسوقى 197/7. 

0020 فى هامش (ح): أى الحجر. 

(8) فى هامش (ح): إذ لم يثبت الحجر به كالمجنون. والثانى الذى اختاره الغزالى أنه يحتاج إلى فكه؛ للاحتياج 
إلى النظر فى الرشد: 

(9) فى هامش (ح): وفى وجه يحصل بالطعن فى الخامسة عشر؛ إذ يقال: ابن خمس عشرة. 

) ")فى فامش رع ): عن ابن عمر: عرضت على النبى يله يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة لم يجخزنى. 
وعرضت عليه يوم الخندق وآنا ابن خمس عشرة سنة فأجازنى ٠رواه‏ أحمد والشيخان وأصحاب السكن 
الأربعة. 
'والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. المفازى ‏ ب. غزوة الخندق وهئ الأحزاب. ومسلم ‏ ك. الإمارة ‏ ب. بيان 
سن البلوغ, وأبو داود د ك. الحدود سالباء. هَى الغلام يصيب الحدء والترمدى - ك. الأحكام ‏ فياه مأ جاء فى 
حد بلوغ الرجل والمرأة. والنسائى ‏ ك. الطلاق ‏ ب. متى يقع طلاق الصبى. وابن ماجه ‏ ك. الحدود ‏ ب. 
من لا يجب عليه الحد وأحمد ؟/ى ١‏ . 
ومن 0 يس عرو ابن عمان, وهى لفظ : «عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يردنى ولم يرب 
بلغت وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى؛ فأخبر بذلك عمر بن عبدالعزيز فكتب 
إلى عمّاله ألا تعرضوا إلا لمن.بلغ خمس عشرة . رواه الشافعى فى مسنده والترمذى وحسنه وصححه. 
والحديث أخرجه: الترمدى ك . الأحكام ‏ ب ماع هو بعد بلوغ الرجل والمرأة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): 0. . وأقيمت عليه الحدود» وهذده رواية الحسن. 
والحدية ورد البيهقى بلا إسناد ‏ ك .الحجر ب. البلوغ بالسن بلفظ «الصبى إذا جاع جمس فصسره 
أقيمت > الح وأورده ابن حجر فى تلخيص الحبير "/؟؟ باللفظ الذى 5 المؤلف. 

(17) ساقطة من (ص). 
وفى هامش (ح): لقوله تغالى: 9 حتى إذا بلع أده .. (الأجقاف: .)١5‏ ضُسّر بثمانى عشرة: نقلاً عن 
ابن عباس. والجارية أسرع للنشوء فنقص سنة؛ لاشتمالها على الفضول الأربعة التى يوافق عنها مزاجها لا , 
محالة. 
والظنالشالة فى و اق الدوير قت + 


٠ 


الغلام. وسبع عشرة للجارية!": و('بالاحتلام؛ لقوله تعالى: ؤ وإذا بلَعَ الأطقال منكم 
الحلم 4 ولأنّهِ دالَ على تمام النشوء. وصدق فيه بلا يمين: وأدنى المدة!؟) بعد تسع؛ 
وعندها*! اثنتا عشدرة فى الفلام؛ وتسع فى الجارية!"!. وبالحيض!"! والحملء وإنبات 
العانة أمارَةٌ لصبية الكمار, لا عندها". لنا أنّهِ يَكهِ كشف مؤتزر مراهقى بنى قريظ!"). 
وفى وجه ومذهبهما للمسلمين أيضًا("'". لنا آنه('') أمارةٌ ضعيفة لا يُحتاج"" إليها؛ إذ 
مكو هر احم الآلادب ولت زمه لو استستاته بالدواف بو الرشد صلاحٌ فى الدين مع 
إصلاح المال» وعندهم إصلاحه فقطا*": لنا أن ابن عباس والحسن ومجاهدا ضنروا 


ماس ملا م26 ه 


قوله تعالى: لفن أنستم منهم رشدا 06" بهما. ٠‏ وعنده إذا بلغ خمسًا وعشرين يدفع 
إليه انان وان لما سمه رقيو 0 ومذهبه لا يدفّع إليها("') حتى تدكا" '"؟, ولداه فى 


)١(‏ هذا عند أبى حنيفة: خلافًا لأبى يوسف ومحمد حيث قالا: إذا تم للفلام والجارية خمس عشرة سنة فقد 
بلغاء وهو رواية عن أبى حنيفة أيضا. ظ 
انظر المسألة فى: المبسوط .١177/75‏ وشرح فتح القدير 777/7 وحاشية ابن عابدين .١07/7‏ 

(؟) ساقطة من (ص). (") النور: 09. 

(؟) فى هامش (ح): أى الاحتلام. (6) فى هامش (ح): أدنى المدة 1 

(1) انظر: نتائج الأفكار 577/1 وحاشية ابن عابدين .١014/57‏ - 

(0).فى هامش (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل وعلى المرأة 
بظهور الحيض. 

(6)انظر: حاشية ابن عابدين .١077/1‏ 

(9) أخرجه: أبو داود ‏ ك. الحدود ‏ ب. فى الغلام يصيب الحدء والنسائى ‏ ك. الطلاق ‏ ب. مقتى يقع طلاق 
الصبى؛ واين ماجه ‏ ك. الحدود ‏ ب. من لاا يجب عليه الحد. 

.018 2011/9 والمغنى 505/4: وكشاف القناع‎ 555/١ انظر: حاشية الدسوقى‎ )٠١( 

.. فى هامش (ح): فى المسلمين‎ )١١( فى هامش (ح): أى إنبات العانة.‎ )1١( 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أ من انبتك عانته من طفل الكفار. 

(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين 7/١5١؛‏ والمدونة الكبرى ,5”١1/0‏ وبداية المجتهد 1/1 وحاشية الدسوفى 
"//ىة؟,. والمغنى 015/4: وكشاف القناع 018/7. 

1 النساء:‎ )١60( 

(17) فى هامش (ح): لأنه منعٌ من المال بطريق التأدب» ولا يتأدب بعدها ظاهرا . 
وانظر المسألة فى: المبسوط ١11/15‏ ونتائج الأفكار :5١7/17‏ وحاشية ابن عابدين ,.١55/57‏ 
هذا فى قول أبى حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللّه: لم يدفع المال له 
الرشد ؛ لقوله تعالى: فَإِن آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إليهم أموالهم © فهذه آية محكمة لم ينسخها شىء. 

. فى هامش (ح): أى المرأة؛ لنقصان عقلها‎ )١17( 

(1) فى هامش (ح): لاحتياجها إلى المعاون. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 780/7 ,758١‏ وحاشية الدسوقى ؟754/7. 


7 6 م أ سسسسسسسسسصسسصص يسع سس ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام متحكم 


ووه حت و لد أو تيم سنةٌ مع الزوج”". لسرم ا فإن 5 نهم 76 
توا دنا حناب هنم الظن رشده قيل البلوغ على سي كن اقولة سال : 58 
وقبول هبة. دا 5 0 2 فو تك ور فلو طرا | التبذير 4 
ففدادا ''! يفودووا"'" القاضى .على الا فزين "١‏ الأنةونسل الاجحدياة له موده دنه مكات 
حر كالرشيد؛ وإذا حَجره قاض فلآخرا “وفيوا؟'), لكا فولة كفالن: ييه الذي 
عليه الحق مفيها أو ضَعيفًا(”0 0774 الآية ولقصة عيد الله ع 1ل تدب الاشهاد 


.017 61١7/4 انظر: المغتى‎ )١( 

(؟)التساءة»> 

(5) ساقط من (ج).. 

() فى هامشي (ح): أى الطفل. 

00 رح( لوج نات بير البلوغ؛ إذ لا يصح تصرف غير البالغ. 
(1) النساء: + 

لاعن رع الحجر» , 

(4) فى هامش (ح): أى لا من ا 

(9) فى هامش (ح): أى ويستمر الحجر من إقرار. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى بتصرف مالى. ظ 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الرشد. 
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)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الحجر. 


)١6(‏ فى هامش (ح): والوجه.الثانى: يعود الحجز بنفس التبذير كما لو جن . ودقل أبو يحيى البلخى عن ابن كج 
أنه لا يختص بالقاضىء بل يعيده الأب والجد أيضا. 

)١8(‏ فى (ح): قلازخرء 

(15) فى هامش (ح): أى الحجر؛ لأنه فتوى وليس بقضاء بحس ارارك اصرق جد الخص إلى الخاضى الخاخر 
أو غيره فأبطله ثم إلى قاض آخر فيمضيه ولا ينّتقض قضاؤه؛ ؛ لأنه قضاء فى مختلف فيه هنذا فنا يطيخ تمن 
كان الهداية. 
وانظر المسألة فى: المبسوط 167/74: ونتائج الأفكار 5١14/1‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين ١27/57‏ وفا 
بعدها. 
وهذا خلافاً لأبى يوسف ومحمد حيث ذهبا إلى الحجر عليه. 

(11) فى هامش (ح): السفيه: المبذرء والضعيف: الصبىء ومن لا يستطيع أن يمل: المغلوب على عقله. 


.7505 البقرة:‎ )١07( 


(16) فى هامش (ح): عن عروة بن الزيير فال: ابتاع عبدالله بن جغفر بيعاء ٠‏ فقال على: لآتين عثمان فلا حجر 
عليك» فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير؛ فمال: أنا شريكك فى يبيعتك, فأتى عثمان فقال: احجر على هذاء 
فقال عثمان: أحجر على رجل شريكه الزبير. رواه الشاكدى كن مسددة: 
دلت القصة على جواز الحجر وإلا لم يسأل على ولم يجب عثمان بما أجاب. 


لس فى الحجر لثقشةه ب سب ب ببيبببببب يب بحبح يم ل | 


على حجرءا", والنداء() إذا احتيجا!"؛ ليجتنب الناس معاملته!؟, لال" الفسق على 
الأظهرا')؛إذ السلف لم يحجروا على الفسقة/"). 

الكتافئ م نل أمترهم الأن قم الحدده وان خزا"! بج" البلوغ ؛ الأصطلية لأرشوين 1 
وتعود(""') بالإفاقة والتوبة لا غير('"., و("'كلن صار سفيها بعده القاضى؛ لزوال ولاية 
الأضل5): 1 الوضىءاكم القناكى أو شتصوبه: ومذهبهما”*" الأب ثم الوصى ثم 
القافى !7 وهنياه الوفيت ولح فق انحن »لفان ولاية الأنيه ليوا" ابول يقي 011 
فى مالهم إلا بالمصلحة؛ فيستحب أن يتجر فيه ويجب حفظه. و*')استنماؤه قدر 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المبذر.. 

(؟) فى هامش (ح): أى وتُدب النداء. 

(؟) فى هامش (ح): بأن كان البلد كبيرا. 

(4) فى هامش (ح): إن علموا. . 

(6) فى هامش (ح): أى لا إن طرأ الفسق. 

(1) فى هامش (ح): والوجه الثانى. وبه فال ابن كج: يحجر عليه كما لو عاد التبذير. 
وأجيب بأنه لا يلزم من الاكتفاء به فى الاستدامة الاكتفاء به فى الابتداء. وأما التبذير فيستلزم تضييع 
المال. 

(7) انظر المسألة عند. الشافعية فى: الآم 151/5 وما بعدهاء والمهذب ١١1/7‏ وما بعدهاء والوسيط 57/4 وما 
بعدهاء وروضة الطالبين 2١١/5‏ وما بعدها. 

(4) فى هامش (ح): أى الولى. 

(9) فى هامش (ح): أى الأب والجد. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى ولاية الأب والجد حيث جنا أو فّسَفًا. 

“ فى هامش (ح): أى لا غير ولايتهما من ولاية القاضى.‎ )١١( 

.. فى هامش (ح): أى ويلى لمن صار‎ )١١( 

)١17(‏ فى هامش (ح): أى الأب والجد حيث بلغ الصبى رشده فلم تعد بعد زوالها. 

0 

(15) فى هامش (ح): أى يلى أمرهم .. 

(11) فى هامش (ح): لا الجد. فليس للجد الولاية عندهما. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد 780/7 ,181١‏ وحاشية الدسوقى 557/7؛ والمغنى :07١/14‏ وكشاف القناع 
.05١ 050/1‏ 

(17) فى هامش (ح): أى بالتفويض. 
وانظر المسألة فى: المبسوط 1717/74١ء‏ ونتائج الأفكار 504/1 وحاشية ابن عابدين .١74/57‏ 

(1) فى هامش (ح): أى من يتول أمرهم. 

(19) فى هامش (ح): أى ويجب .. 


للد م( سس ملسب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


النفقة, ومؤّنهط') إن!"! أمكن؛ لقوله مله «فليتجر! ": وبيع انُعدا ) للتجارة والشراء له(*) 
بالغبطة : إن لم يشتر لنفسه, 7 للم بأجرء لا أخذهء وفى وجه له ذلك(" 
إن قدره القاضى إن لم يتبرع أحد بالعملء: ويجوز أن يسافر به("). أو يبعثه على يد أمين 
إن أمن الطريق على الأظهر؛ إذ ود روا واي ا 
الأظهر(: 0 وأن يُضارب له ويشترى العقاء('١)‏ طن '' ويبنى له بالآجرا ”') والطين, 
(4') اللبن؛ والطين؛ 2 "2 وفئ ا العلك و بالمضاحة, فلو 
1ن" الوهير أو الأمين!*"! فلا يستحل القاضى حتى يقيما البينة عليهاء بخلاف 
الأمل لعي التمه 1 0 فيهاءلا هما على الأظهر؛ إذ الأصل عدم المصلحة, 
والفبطة, ولها*') أخذ النفقة بالمعروف؛ إن كان فقيرًا ينقطع عن كسبه بسيبه!”")؛ لقوله 


)١(‏ فى هامش (ح): أى مؤن المولى عليه أو مؤن المال كالزكاة. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى ويجب ذلك إن أمكن. 

)١(‏ فى هامش (ح): يرويه عن عبد .الله بن عمرو بن العاص: «من ولى منكم يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقق,. 
والحديث أخرجه: الترمذى ‏ ك. الزكاة ‏ ب: ما جاء فى زكاة مال اليتيم. 

() فى هامش (ح): لا إن لم يكن معدًا لهاء فإن احتاج إلى حبسه أو كان عقارًا يحصل منه ما يكفيه فلا يجب 
البيع: بل لا يباع وإن طولب بالزيادة؛ وكذا الشراء إذا كان المتاع عرضة للتلف أو لا يتيسر معه عند الحاجة 
لقلة الرعاية. 

(5) فى هامش (ح): أى للمولى عليه. 

(1) فى هامش (حح): أى بالغبطة. 

(7) فى هامش (ح): أى الأجر. 

(4) فى هامش (ح): أى بماله. 

(9) فى هامش (ح): قال النوؤى: قلت: لو سافر به فى البحر لم يجز إن كان مخوفًا وكذ) إن كات ساؤمةة غالنة 
على المذهبء وبه قطع القاضى حسين, ونقله الإمام عن معظم الأصحاب. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى يجوز إن غليت سلامة البحر. 

(10) فى هامش (ح): قال في العزيز والروضة: إن شراء العقار أولى من التجارة لما فيها من الأخطار وانحطاط 
الأسعار. نعم لو لم يكن فيه مصلحة لثقل الخراج أو جور السلطان أو إشراف الموضوع على البوار لم يجز شراؤه. 

(175) فى هامشناع) لتؤمين حيلده: 

)١9(‏ فى هامش (ح): إذ الآأجر أبقى والطين قليل المؤّنة. 

)١54(‏ فى هامش (ح): أى ولا بقاء له 

(15) الجص والجص - معروف .: الذى يطلى به. 
انظر: لسان العرب (جصص). 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى عمارم: بل وماله. 

(1) فى هامش (ح): أى المالى. 

(14) فى هامش (ح): أى المغصوب من جهة القاضى. 

(19) فى هامش (<): أى لمن يلى أمره أصلاً أو غيره. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى تصرفه. 


لس فى الحجر لتفسه + م ي-ييبييس سس بس ل | 


تعالى: #إ ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف 704"). وفى وجه ولداه له الأقل من قدرها("). 
وأجر المثل بلا ضمان(! على الأصد!“)؛ كأخذها الإمام من بيت المال("): ولظاهرا') 


الآية, و("خلط زاده بزاد تّفسه. ويؤاكلُّ؛ لقوله تعالى: 9 وإن تخالطوهم فإخوانكم ه00 
لا استيفاء القصاص والعفو عنه و(ألعن الشفعة لذ المفملهة”'ادؤليين لها" ريا يعن 
البلوغ على الأظهر”"" إن تركها لهاء ولا الطلاق ولا الكتابة ولا العتق؛ ولداه له 
الكتابة("") والعتق على مال بالمصلحة!؟'). وللقاضى إقراضه”*' بلا ضرورة من أمين 
موسر؛ لعموم ولايتهء فيشق عليه(”') حفظ الجميع:؛ لا لغيره!" ثم إيداعه من أمين(") 
وعليها*'! أن يخرج الزكاة وأرش الجناية! '), وأن ينفق عليه ويكسوه بالمعروفء وإجباز 
الكاسعة ضلوء الكنيين1 ١"‏ 


)١(‏ التساء: أ. 

.071/5 انظر: المغنى 2578/14 515؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح):لما أنفقه. 

(؛) فى هامش (ح): القول الثانى: يضمن النفقة كالمضطرء قال النووى: قلت: أظهرهماء أى أظهر الشولين: لا 
ضمان؛ لظاهر القرآن: ولأنه بدل عمله بخلاف المضطرء إذ لا عمل له. 

(5) فى هامش (ح): فإنه لا يضمن. 

(1) فى هامش (ح): عطف على كأخذها. 

(0) فى هامش (ح): للولى .... 

.7٠١ البقرة:‎ )8( 

(9) فى هامش (ح): لا العفو ... 

)٠١(‏ فى هامش (ح): فى ترك الشفعة. 


0 فى هامش (ح): أى للطفل. ظ‎ )١١( 
فى هامش (ح): وعلى الوجه الثانى: له طلبها نقدا لبلوغ تصفه: إن كان بالغا له الأخذ بالشفعة: وإن لم‎ )١١( 
: يكن فيه مصلحة, وهذا لا يدخل تحت ولاية الولى: فلا يفوت بتركه.‎ 


)١7(‏ فى هامش (ح): قياسًا على البيع والشراء. 

.075 انظر: المغنى 7717/4, 574, وكشاف القناع ؟/057,‎ )١15( 

(15) فى هامش (ح): مالهم. 

)١1(‏ فى هامش.(ح): أى كل محجور. 

(107) فى هامش (ح): من الأب والجد والوصى والمفضوب. 

(16) فى هامش (ح): إن لم يجد أمينا يقرضه. 

(15) فى هامش (ح): أى الولى. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى التى جنى المولى عليه. وأنه لم يطلبه المجنى عليه؛ لأنه يفوت؛ ويبقى عليه الدين. 

(١")انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب ١751/7‏ وما بعدهاء والوسيط 5/4:: ؛5»: وروضة الطالبين 
"١/1‏ وما يعدها. 


م قن ا قوناة ا ل ا 1 


حكتاب الصلح- 


وهو رقع الخصومة. / 
وفيه ثلاتة فُصول: 
الأول 
ل )1( 
فى اقسامكهم 


و 7 


وهو على المدعى هبَةا "ل أو إوواء ا وعلى منفعته!'! كالصلح على سكنى الدار اا 
إعارة: وعلى غيره 0 بيع أو إجارةا ": ويصح كل) بصيفته. وا الضف الع امه يعد 
كصووقة, الوا نقرليا تفن لكي" ه01 لذ كلق إل بعدها"''. إن أقرء. وعندهم 
.وإن 000 وأنكر؛ لظاهر فوله تعالى: #والصلح خير 050 ودفعًا(؟") انحوي 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الصلح٠‏ , (1) فى هامش (ح): أى بعضه. 

(؟) فى هامش (ح): أى إن كان غنيا. (؛) فى هامش (ح): أى المدعى. 

(0) فى هامش (ح): المدعاة. 

(1) فى هامش (ح): أى المدعى. 

(0) فى هامش (ح): قوله: «بيع أو إجارة» أى الصلح على غير المدعى بيع إن كان المدعى عينًا وصولح على عين, 
كما لو صالح عن دار على توب وكذا إن كان المدعى دينا وصولح على عين وكذا على دين» لكن يشترط 
التعيين فى المجلس. وإجارة إن كان المدعى عينًا وصؤلح على منفعة ؛ كما لو صالح عن دار على منفعة أخرى 
أو على جلد .كل هذا ذكره الرافعى فى المسآلة؛ ولا يخفى أن المدعى يمكن .أن يكون ديتا أو عينا أو منفعة 
والمصالح عليه أيضًا كذلك, فلينظر فى كل الأقسام: وتستخرج الأحكام نقلاً أو استنباطاء فلو ضم بعضًا 
إلى بعض كأن يكون المدعى دينًا وعينًا والمصالح عليه كذلك مثلاً زادت الصور ومس الحاجة إلى النظر. 

(6) فى هامش (ح): اع فت الأقسام الخمسة. 

(9) فى هامش (ح): أى ويصح كل بلفظ... 

)٠١(‏ فى هامش (ح) ارما على الناتى دنه يسيع كارتا بان اجالع انك ؛ إذ المعنى على المعاوضة. قال 
الرافعى: وكان هذا الخلاف روصا فيما إذا استعملا لفظ الصلح ولم ينويا أو أحدهما. وأما إذا 
استعملا ونويا البيع فإنه كناية بلا شك؛ قلت: : فيه بحثء؛ فإن كلامهم يقتضى أن هذا اللفظ لا يصح 
إطلاقه لفة» لا أنه يحتمل البيع وغيره حتى يحمل عند النية على البيع. والله أعلم. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): قاله القاضي الرويانى فى المذهب. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى يصح كل بصيفغته وبلفظ الصلح... 

.١؟58: النساء‎ )١9( 

)١14(‏ فى هامش (ح): عطف على الظاهر.. 

)١15(‏ انظر: المبسوط .155/5١‏ 159, وبدائع الصنائع 14/1, ونتائج الأفكار 14/1؟: وحاشية ابن عابدين 
0/, والمدونة الكبرى 551/4؛ وبداية المجتهد ”/”7595: 594, وحاشية الدسوقى :5١9/5‏ والمغنى 
7/4 . وكشاف القناع ”"//ا0؛ . 175 1. 


[:4 ظ] 


لدم 886 الل له يس ب يتانِيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


قنكاة نذل الخال زن(') وكوف :ولائة صل محتار: كالمقر(" وفرق بأن ما أخذه!" عوض 
عن حقه الثابت!؛) بيخلاف الفرعل", لنا قوله عَيَلِةِ: دإلاً صلحا أحل حرام(') أو حرم 
حلالا»!". و(“القياس على دعوى القتل العمد7) مَعْها' '© » وعلى من عَم كذبه('' ؛ وعلى 
من أنكر الخلع و(" الكتابة: ولو انأ هيالسدن عن دعواك أو( 'أعن الدار(*'), فلا 
إقرار؛ لرجومه7”" إلى رفع الخصومة دون قصد التَّملّكء بخلاف بعنى("2, و0" )مع 
الأجنبى وكالة إن قال: أقراة", ووكلنى فيه!' ", أو1'") أنكرا"”) ول"'أهو مبطل إن كان 
5 ديا إة تمكن أذاء ديق الفير بلا إذنه. بخلاف ما إذا كان عنينًا على الأظهر؛ 
لوقوعه!؛') على منكر. ولا يمكن تمليك عين بلا إذنه(*": وأصالة إن قال: همو 
مبِطلٌّ وأنا قادرٌ على انتزاعه !1" على الأظهرا"2؛ لإمكان الإثببات0. - 
وشرطه كون المعقودلا © عليه معلوم القّدر والصفّة, .خلا يصح عن إبل الدية؛ 


(!) فى هامش (ح): أى بدفع الخصومة. (5) فى هامش (ح): أى كالصلح على المقر. 

(؟) فى هامش (ح): أى المدعى الذى أقر خصمه. (؛) فى هامش (ح): بالإفرار. 

(6) فى هامش (ح): أى المقيس. [! ' 

(1) فى هامش (ح): وكتب: ومعنى أحل حراما: أن يصالح على خمر أو خنزير أو مغصوب فيكون باطلا. . 

() أخرجه: أبو داود ‏ ك. الأقضية ‏ ب. فى الصلح. والترمذى ‏ ك. الأحكام ‏ ب. ما ذكر عن رسول الله عَيِنٍ 
فى الصلح بين الناجن” وأحمد 5311/5 والحاكم فى المستدرك د ك . الأحكام ‏ ب الصلح جائز بين المسلمين 
إلا ما حرم حلالاً؛ والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. الصلح ‏ ب. صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع يجوز فيه 
ما يجوز فى البيع ولا يجوز فيه ما لا يجوز فى البيع. 


(8) فى هامش (ح): أى ولنا.. (9) ساقطة من (ح). 

)٠١(‏ فى هامش (ح): آئ الإنكار. )١١(‏ فى هامش (ح): أى كذب نفسه. 

(؟1) فى هامش (ح): أى ومن أنكر.. (؟1١)‏ فى هامش (ح): أى المدعى عليه. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أو صالحنى... )١١(‏ فى هامش (ح): المدعاة. 0 ار 

)١11(‏ فى هامش (ح): أى الصلح. )١1(‏ فى هامش رح): أى الدار المدعاة مثلا؛ فإنه إقرار. 


10 فى هامشر ارج ويعت الصلع مع 

. فى هحامش (ع): أى المدعى عليه‎ )١19( 

)"١(‏ فى هامش (ح): أى الصلح. 

(11) فى هامش (ح): أو قال...... 

(7؟) فى هامش (ح): أى المدعى عليه. 

("") فئى هامش (ح): وقال ك2 

(4؟) فى هافش (ح): أى الصلح. 

(10) فى هامش (ح): أى من يملكه بصيغة المجهول. 

(7؟) فى هامش (ح): أى العين المدعاة. 

(107) فى هامشش (ح): والثانى لا يصم؛ لأن العين المدعاة فى الظاهر للمدعّى عليه فيكون عا جا 
(8؟) فى هامش (ح): على المدعى عليه إذا صالح لنفسه؛ قلا يكون عاجرًا. 
(14) فى هامش (ح): أى المصالّح عنه والمصالح عليه 


سسفى أقسام الضلح 7 ببببي بيب سسب | 


لجهالة الصمّةء ورأيهما جوازه!" عن المجهول(". لنا القياس على امُصالّح عليه. وبطل 
من ألف مؤجل أو مُكسر على مائة حالّة أو صحيحة. و(")الحط؛ لأنه لتحصيل أمرا ()لم 
يفت ©)بالعكسر(0), لا الحَمظً؛ أنه(" بسامجة وكن: “ا من ألف درهم وماكة 007 
على ألفى درهم؛ للزوم الريا(""2, لا فى الدّمّو('")؛ 0 مستّوف لأحد الألقين("0, 
ومعاض عن الدنائيو الأحن ولاك" عن ألفين فيهال*'! على ألف هن الأظهرا''), 


فإنه غير معاوضة؛ لأقه انتوق ا الور دا مع ل ا 


| فى هامش (ح): أى الصلح.‎ )١( 
,179/0 وبدائع الصنائع 5//ا/ء ونتائج الأفكار 00/1, 07. وحاشية ابن عابدين‎ ١58/5١ (؟) انظر: المبسوط‎ 
.537 ,451١/” والمغنى 087/4 04"9. وكشاف القناع‎ 150 


(5) فى هامش (ح): هو الحلول والصحة. 

(0) فى هامش (ح): أى وبطل الصلح من ذلك بالعكس. 

(1) فى هامش (ح): أى وبطل الصلح بعكس المذكورء وهو الصلح عن الحال؛ والصحيح على المؤجل؛ والمكسر؛ 
لأنه وعد من رب المال بإلحاق الأجل؛ والرضا بالمكسر. ولكن لا يلغو الحط.معهء فلو صالح عن ألف حالة 
او حمع ان كني لامزيئلة أو بتكفدره هي 1 نس :قله قله الما وطية: 

(0) فى هامش (ح): أى الحط. 

(8) فى هامش (ح): أى بطل الصلح. 

(ذ) فى هامش (ح): يدعيهما فى يد شخص. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): فى هذا الصلح للمفاضلة إن كان الألف أكشر قيمة من المائة الدينار أو بالعكس للجهل 
بالممائلة إن تساويا؛ لأن التقويم تخمينء وقوله: «للزوم الرباء؛ لأنه مسألة مد عجوة ودرهم. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى إن كان ذلك الألف والماتة اللذان ادعاهما فى الذمة ‏ أى ذمة المدعى عليه فإنه يصح 
الصلح عنهما بألفى درهم نقد. 1 

.)١1١(‏ فى هامش (ح): أى المدعى الذى له الدين إذا أخن الألفين مستوفٍ لأحد الألفين عن جهة دينه ويعتاض 
عن الدتانين إلا اختقيان آلف ورهسم هوهانة فوناو و مدلل يود له العومطن 

)١1١(‏ فى هامش (ح): فوله «لأنه مستوف... إلخ» وله معاوضة حتى يلزم الريا. 

22 فى هامش (ح): ولا أن يصالح‎ )١4( 

)١15(‏ فى هامش (ح): أى فى الذمة. 

(11) فى هامش (ح): فإن الصلح يصع. والوجه الثانى لا يصح؛ إذ فيه معنى المعاوضة:؛ لأن ما فى الذمة ليس 
عين المحط فيلزم الرباء وأجيب بالمنع. 

(107) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم "155/5 وما بعدهاء والمهذب 156/5 577١ء‏ والوسيط 15/14 وما 
بعدهاء وروضة الطالبين ؟/277 وما بعدها. 


ل 9#وم للب سح ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الفصل الثانى 
5 ع - 01 
فى النراحم على الحفوق 


وفيه أبحاث : 


الأول : يُمنّع من التصرف فى الشارع بفّرسء وبناء دكّة(")؛ لإمكان التضرر عند( 
الازدحام وقنّاء وفى وجه لا( إن وسء*)؛ إذ لا ضرر فى الحالء وبما يضر بالمار؛ كبناء 


هك يظلمه: وفى وجه لا من ساباط() يظلمه: لا بسرداب(") محكم تحنّه(".: وإشراع 


2 
٠ 


الجناح (وبناء سايباط)!') يمتّعه منتصباء والمحمّل بالكنيسة إن وَسعٌ؛ وعنده يمنع إن 
َارّعَهُ أحد؛ إذ له حق فيه(" 2, لنا أنَّه ارتفق بما لم يتضرر الغير؛ كالمشى والجلوس فى 
السوة :و1513" مطلكاروا "انين تصبي المزيد ان" هناب 1" فلن الطريق " فرق 


)١(‏ في هامش (ح): أى المشتركة. 
)١(‏ فى هامش (ح): فى التهذيب: لو نصب دكة على باب داره فى طريق نافذ أو غرس شجرة إن أضر بالمارة 
منع وإلا فلا. 2 
)١(‏ فى هامش (ح): أى فى وقت ا 
() فى هامش (ح): يغنع:.... 
(0):فى هامش (ح): أى الشارع. ١‏ 
(1) فى هامش (ح): الساباط: سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممر نافذء. والجمع. سوابيط أو ساباطات. 
(4) فى هامش (ح): أى الشارع. 
(4) ساقط من (ح). 
)٠١(‏ انظر: المبسوط ١"/؛14: .١40‏ وبدائع الصنائع 5/7/,. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): وكذا يمنع... / 
(19) الميزاب: المتزاب: وهو قناة أو أنبوبة يصرّف بها الماء من سطح بناء أو موضع.عال. والجمع مآزيب. 
انظر: المعجم الوسيط (أزب)١‏ , < 
)١0(‏ فى هامش (ح): حيث يمنع مطلما البناء على الطريق. 
وانظر المسألة فى: المغنى 66١/5‏ ومأ بعدهاء: وكشاف المناع ا" 


فى التزاحم على الحقوق ا ا لل ل اا الا _ملللب ١6898‏ 


وحوو القت !"قن لأصبيل!"أوالقا القعان العاف عاد راع الروف نا "فى 
جميع الأعصار بلا نكير؛ وقصة عمر مع عباس2©7. ولا يجوز( للُأمى فى 


| شارع المسلمين؛ لأنه كإعلاء البناء على / جناح) بناء امُسّلمء ولا يجوز الصلح 


على شىء؛ إذ الهواء لا يُمَرّد بالعقّدء ولو انهدم الجناح فأشرع آخر جناحا لا يُمكن 
معه!") إعادة الأول. جازة*)؛ كما لو فَعد فى الطريق للاستراحة(" ثم فتاوهو اليكة 
المنسدة مّلكَ أهلّها من باب كُلَ إلى رأسنها؛ إذ مَمَره إلى هذا القدر فلهم نه راسها إن 
تواطً. وقسمّة صحنها إن لم يكن فيها مسبجد('", فلا يجوز إحداث بئر وروشّن(") 
وفتح باب ونصب ميزابٍ إل بالإذن» لا على عوضا"". ولداه جاز الروشن والباب 0057 


)١(‏ فى هامش (ح): وهو التضييق. 


(1) فى هامش (ح): البناء المقيس عليه. 

(؟) الروشن: الرف والكوة والشرمة . والجمع رواشن. انظر: المعجم الوسيط (رشن). 

(:) فى هامش (ح): عن عبد اللّه بن عباس: : كان للعباس ميزاب على طريقء فلبس عمر ثياب يوم الجمعة: وقد 
كان العباس ذبح فرخين, فلما وافى الميزاب صب ما بدم الفرخين؛ فأمر عمر بقلعه؛ ثم رجع وساخ ثيابه 
ولبس ثيابًا غير ثيابه؛ ثم جاء يصلى بالناس» فأتاه العباس فقال: والله إنه للموضع الذى وضعه رسول اللّه 

يدْدٌ. طقال عمر للعباس: وأنا أعزم .عليك لما صعدت على ظهرى حتى تضعه فى الموضع الذى وضعه رسول 

الله علخ : 
والقصة أخرحؤا: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك: الصلح ‏ ب. نصب الميزاب وإشراع الجناح. 

(0) فى هامش (ح): كك إشراع جناح وبناء ساياط. 

(1) ساقطة من (ح). 1 

() فى هامش (ح): أى مع الذى أشرعه الآخر. 

(4) فى هامش (ح): أى الإشراع الثانى. 

(3) فى هامش (ح): «كما لو قعد فى الطريق ... إلخ» قاس الراضعى أشراع الجناح على القعود فى الطريق 
للمعاملة واعتراض إعراض الأول..والرغبة عن الإعادة كما اعتبره فى الأول الإعراض عن الحرفة؛ وذكر 
النووى أن الكثيرين قاسوا على الوقوف والقعود للاستراحة. ولا شك أن قياس الراضعى أنسب؛ لأن كلا 
للثبات بخلاف القعود للاستراحة فيرد اعتراض الرافعىء ولك أن تقول: المرتفق بالقعود لمعاملة لا يبطل. 
حقه بمجرد الزوال عن هذا الموضع.؛ بل يبطل بالسفر والإعراض عن الحرفة؛ قالقياس أن لا يبطل بمجرد 
الانهدا م والهدم؛ بل بإعراضه عن ذلك الجناح والرغبة عن إعادته؛: فالقياس على الأشبه أوجه. ولو أشرع 
الثانى جناحا تحت جناح من يحاذيه لم يكن للأول منعه؛ إذ لا ضررء ولو أخرج ضوق جناح الأول. قال ابن 
الصباغ: إن كان الثانى عاليًا لا يضر بالمارين فوق الجناح الأول لم يمنع وإلا فله منعه. ولو أخرج مقابلاً له لم 
يمنع إلا أن يبطل انتفاع الأول؛ وإن. كان الأول قد أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن لجاره مطاليته إلى نقصان 
جناحه ورده إلى نصف الطريق؛ لأنه جناح سبق إليه. هكذا ذكره النووى. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): لأنها ملكهم فيقتسمونها كما تقسم الأرض 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى وإحداث روشن. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى حاصلاً ذلك الإذن لا على عوض. 

(؟1١)‏ انظر: المغنى 001١/4‏ 007, وكشاف القناع "/ 4غ ا . 


ع و الاي سس سي سيت بتابية الأحفاع فق معرفة الالال والقوراء سد 


فلو فتح باباً() أبعد من رأسبها( أو أقرب ولم يُسَدّ الآخر منع؛ لأنّه إثبات مزيد انتفاع؛ 


والميزاب كالباب؛ لا إن فَتَحَهُ وسمره أو فُتح من دار إلى أخرى على الأظهرا"؛ إذ له حو 
المرور فيها! “), والحائل خاص ملكه فله رفعه أو كوةا". 


الكناقي لأ ضير فقس السييةاو الكداعن وا اشيرق باذ ذو" ]ل كبن 
الاستناد وإسناد متاع كالاستظلال(". وإن منع على الأظهرا". قيل ومذهّبهما 


6سا ماه 


حجاز وصع ع الجذوع,! ورا ') عليه الم 0 لموله يلوا" '): دلا يمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبه على جداره(” 0 قلنا: محمول على تأكد الاستحياب؛ لقوله 


)١(‏ فى هامش (خ): سد الآخر أم لا. 

(") فى هامش (ح):.أى السكة. 

(؟) فى هامش (ح): والوجه الثانى: يمنع لزيادة كرون لأنه يزيد فى الممر فى إحدئ السكتين. 

(؛) فى هامش (ح): أى السكة. 

(5) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ؟/1517 وما بعدهاء والمهذب ”158..1777/5., والوسيط 05/4 وما 
بعدهاء وروضة الطالبين /58: وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): أى من المستحق. 

(1) فى هامش 29 : كالاستضاءة بسراج ج العير والتظر فى براته والاستظلال بجدارة والرون فى ازسيه إذا لم 

يخش ضررً باتخاذها طريقًا أو غير ذلك: ولو منع فى الكل لم يلزمه الامتناع. 
(6) فى هامش (ح): قال الرافعى: لو منع أحدهما الآخر من الاستناد. هل يمنع5 فيه تردد عن الأصحاب؛ لأنه 
عنادء وجعل النووى التردد وجهينء وقال: أصحهما لا يمنع. 

(5) فى هامش (ح): بلا إذن. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى صاحب الجدار. 

(19) فى فامش رح ): وصبعه عليه , 

)١10(‏ فى هامش (ح): فيما رواه أبو هريرة. عن أبى هريرة أن النبى يَكِْدِ قال: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة 
فى جداره: ثم يقول أبو هريرة: ما لى أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمينها بين أكتافكم». رواه أحمد وإسحاق 
وأضفحان: السستن هون اليناف 

أخرجه. البخارى ‏ ك. المظالم ‏ ب. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره؛ ومسلم ‏ ك. المساقاة - 
ب. غرز الخشب فى جدار الجارء وأبو داود ‏ ك. الأقضية ‏ أبواب من القضاءء والترمذى ‏ ك. الأحكام ‏ 
ب: ماجاء فى الرجل يضع على حائط جاره خشبء وابن ماجه ‏ ك. الأحكام ‏ ب. الرجل يضع خشبة 
على جدار جاره؛ وأحمد ؟/٠51.‏ 

وفى هامش (ح): عن ابن عباس قال رسول يَلِةِ: «لا ضررولا إضرار وللرجل أن يضع خشبة فى حائطٍ 
جاره؛ فإذا اختلفتم فى الطريق فاجعلوه سبعة أذرع». رواه أحمد وابن ماجه. 

أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الأحكام ‏ ب. إذا تشاجروا فى فقدر الطريقء: ب. من بنى فى حقه ما يضر بجاره؛ 
وأحمد ١/؟١5.‏ 

(15) اأخرخه: البخارى. كا الظالم ننه لا يمع جار جاره أن يفرق خشية فن تحدازةه ومضلع داك. السافاةتك:ب: 
غرز الخشب فى جدار الجار. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 501/7 والمغفنى 000/4: وكشاف القناع ؟/2/80. 


كجبرقق الخر شو هن الي ادم م م و يي 1م 


كول ١‏ : ولا بحل فال امرىء مسلم إلا فظليت نشس منه!"), ولداه(") دي جدار 
المتححن ا فى رواية("), ولو أعار لوضصعه حجاز الرجوع ويسقيه بالأجر, أو يسنقص ويغرم 
النقضي:: و1" الشترك ممه بالقراهى كن كل الطون وتصنف: العرض هكذا” 


تع" سعلدمن [[] 


وبوهده أحبن الشريكين الجبد ايلا إأن أحيير ا" على إفادكية والفناس أن 
ع ردن النققض؛ لأنّه1) ليس مثليًا. وله يجبر أحدهمًا على عمارة الملك, - لاا جير 
على زراعة الأرض المشتركة, ولرنها ' 00 يه(” (١‏ وق وف شديوها ا ٍ 0 
دفعا للضررء كمعلف الداية(""/, فرق اه لزم عند الانفراد(" 0 وعنده ولاده فى روابية 
1 يُجَبّر1؟') فى النهر والقناة والبئر والدولاب؛ لعدم إمكان القسمة بلا ضررا*" ؛ قلنا: وفى 
ره !1 كرك" وندادلة كان سطح أحد الجارين أعلى فعليه بناء سترة؛ ؛ دفعًا 
للاسققتر انلها" فعليويا ذا دوا جَبِرَ اكْمتّتا: "© ولا على تركها('") بآلته؛ ليصل إلى 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ح). 

)١(‏ أخرجه: أحمد ”/475:» والبيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. الفصب ‏ ب. من غصب لوحا فأدخله فى سفينة 
أو بنى عليه جداراء والدارقطنى ‏ ك. البيوع 51/5 (41). 

(5) فى هامش (ح) وصعه: ظ 

(4) فى هامش (ح): لأنه إذا جاز وضعه فى ملك الجار مع أن حقه مبنى على الضيق فلأن يجوز فى حق الله 
أولى؛ والرواية الثانية نقلها أبو طالب: أنه لا يجوز فى المسجد؛ إذ القياس المنع. خولف فى جدار الججار 
للخبرء فبقى جدار المسجد على القياسء وهذا اختيار أبى بكر. وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية وجها 
فى جدار الجار أنه يمنع. والمذهب الآول. كذا فى المغنى. 

(6) انظر: المغنى 001/4: وكشاف المناع ”/5/0. ١/غ.‏ 

(1). فى هامش (ح): أى والجدار:.. 

(0) فى هامش'(ح): أى الهادم. (6) فى هامش (ح): أى الجدار. 

(5) فى هامش (ح): للتعليل. ظ )٠١(‏ فى هامش (خ): أى بالجير. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الممتتع على العمارة. 

. 1/1/5 انظر: حاشية الدسوقى14/5١ وما بعدهاء والمغنى 470/4: وكشاف القناع‎ )١١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح): بخلاف عمارة الملك. )١5(‏ فى هامش (ح): أى الممتنع فى عمارة... 

)١6(‏ انظر: المغنى 059/14. (17) فى هامش (ح): أى المذكورات. 

(1) فى هامش (ح): أى لا يمكن القسمة بلا ضرر. 

(16) فى هامش (ح): أى وإن لم يكن سطح أحدهما أعلى. 

(19) فى هامش (ح): أى صاحبى الجدارين بناء سترة بين السطحين. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): منهما على بناء سترة. 
وانظر المسألة فى: المغنى 7/4/ا0. وكشاف القناع 1/77/7. 

)7١(‏ فى هامش (ح): أى عمارة الملك المشترك. 


[86 ظ] 


ا ل 2 2 ينابيع الأحكام فى مغرفة الحلال والحرام سس 


حقّها') بخلاف التقض() على الأظهرا فإِنَها؛) تصرف فى ملك الغَيرء فإن قيّل: كيف 


فيو النقنا- على مشترك بلا إذن؟ قلنا: اط خنا فو ]شك ميد نمو سرك 
النْقض() أو اين البدل إن 0 وله ام ملم الدع من الانتضاع؛ ؛ أنه( 0( خاص 
ملكها"):لا مدا" الماءء لأنّه يُنبع من لكب !اومن الكو دسا حم اله | 


العَرَصّة ملكه؛ ولو/ كان للممتنه(”") عل (”) المنهُدم جَذوع فعلى المعيد تمكينه2") أو 


انض :نيا أعادنا؟" ا الننقى سعو؟ ١‏ فووا" اذ لسو 'لواة ١‏ امال نوم بين تأر 


(1) فى هافق درف ) ادق لماشو قبساءلو كان اللفناهن عدوم خاصة على اداو الشف اضث قفا لهذا 
فيعيده؛ ليصل إلى وضع الجذوع الذى هو حقه. قال الرافعى: ولو أراد بناءه بآلة من عنده فله ذلك؛ ليصِل 
إلى حقه. كما لو سقطت جذوعه الموضوعة على الجدار المشترك ينفرد بإعادته. ١‏ 

)١(‏ فى هامش (ح): المشترك. حيث يمنع: من العمارة يه 

(؟) فى هامش (ج): والثانى:.له ذلك؛ لدفع الضرر عن نفسه؛ ولو قال على الأصح ليوافق إصطلاجه لكان أولنى؛ 
لأن الخلاف فى الإجبار على ترك العمارة بالنقض وعدمه مبنى على قولين: القديم والجديد. 

() فى هامش (ح): أى العمارة بالنقض المشترك. 

(5) فى هامش (ح): أى للحق. 

(1) فى هامش (ح): أى لا يجبر أحد الشريكين إن عمر:الجدار للوصول إلئ حقه على رك تقطن اللجداة المعاك 
أو على أخذ البدل على المعاد. أى لا يقال.له: إما أن ترك الجدار المعاد ولا تنقضه يلا بدلء وإما أن" 
تأخد عليه بدلاً. يعنى لا تلزمة الإجابة. قال الرافعى: فلو قال شريك الجداد” لا تنقض لأغرم لك نصف 
القيمة أؤ قال صاحب السقل لصاحب العلو إذا أعاد: العلو بآلته: :لا تنقض لأغرم لك القيْمة لا تلزمه 

الإجابة على هذا القول أى القول الجديد؛ لأن المعاد ملكه يضع علية ما شاء وينقض ما شاء. 

(10) فى هامش (ح): أى للعامر. 

(4) فى هامش (ح): أى المغاد. 

(4) فى هامش (ح): أى العامر. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى ليس لعامر النهر أو البئر أو القناة. 

0 فى هامش (ح): أى الشريكين.‎ )1١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): من الشريكين. 

(17) فى هامش (ح): أى على الجدار.. 

)١4(‏ فى هامش (ح): من وصفه. 

)١6(‏ فى هامش (ح): ولو لم ينبه المالك فأراد صاحب الجذوع نقض... 

(17) فئ هامش (ح): أى العامر. 

(17) فى هامش (ح): أى يعيد وضع الجنذع. 

(1) فى هامش (ح): أى للمعيد. 


. (15) فى هامش (ح): أى الجدار. 


)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الممتتع. 


لس فى التزاحم على الحقّوق + ++ سس سسجححييييجيييياحع/ 71 ١|‏ 


ولد أعاد"! بالنّقض 00 مشتركًاا ') لو تعاونا"» على إعادته. وشرطا زيادة!:) 
لواحد لم د يَجُز؛ لأنا شو عرد يار معوض. ولواأعاد أ شد هيهنا 200 أن يكون له 
مك 07 الزاكك أجيرة لف رذ كان السقف لذى العلو فلذى السفل تعليق 
الأمتعة عرفًا كالقنديل والسفرة بلا إذن: ولو كان بالعكس فلذى العلو الجلوس عليه 
ووضع القام الأمتعة)!", ةا الاسترماء" لأنْه ليس بمالك. ولو خرجت 
أغصان شجرة إلى هواء ملك الجار فلة طَلَب إزالّتها ثم تحويلها(' الم مك فم زول 
يمكن('') يقلعها بلا إذن حاكم؛ والعروق مثلها!"). 


)١(‏ فى هامش (ح): أى أحد الشريكين البناء. 

)١(‏ فى هامش (ح): بينهما ولا أجر. 

(؟) فى هامش (ح): أى الشريكان. 

(؛) فى هامش (ح): للمعيد. 

(0) فى هامش (ح): أى شرط الزيادة. 

(1) فى هامش (ح): أى المعاد. 

(7) فى (ح): الأمتعة بالعادة. 

(8) فى هامش (ح): أى ذا العلو؛ فكذا ذو السفل فى الصورة الأولى بطريق الأولى. أو يقال: لا يلزم أى كلاًء أى 
ذا السفل فى الصورة الأولى وذا العلو فى الصورة الثانية . 

(9) فى هامش (ح): أى عن المالك. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الأغصان لنفسه إن لم يزل مالك الشجرة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى التحويل. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الأغصان. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ؟/١٠2:‏ والمهذب ١5١1/7‏ وما بعدهاء والوسيط 09/4 وما بعدهاء 
وروضة الطالبين ؟/43: وما يعدها. 


لد للب يتاييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ده 


المصل الثالث 
فوالتتازع 

الو ادع () على رجلين عقارا قتضند قاها' !جد فنهنا وصالح على غيره: فللمكَدٌب 
الحمة اسه الصلح. وفى وجه لا إن ادعياها") عن جهة واحدة؛ إذ لا ملك للمّدّعى 
بزعمه: اه نان ل معن قانتعال ملك حنم إليهء ولو ادعياه على واحدٍ خصدق 
احدحها مفطنا ا شاركة الكد ينارق ادعهاة ار ا ولواتدر رةه 2 
الشيوع. وفى وجه وعندهما ولو معه؛ إذ الشيوع لا يختلف به(": قلنا: ممنوع؛ لانقطاع 
جر بعد لصح ها كر بد الخر | أو" جهة مانعة من تقرز قسط أحد دون آخر؛ 
كالشراء("') والهبة صفقة بالقبض معا('"). وفى وجه لا(""؛ إذ العقد يتعدد بتعدد 
العافدء قلنا: مسلّم: ولكن هما متلازمان!" , وبكلّها؛') سَلّمَ للمقر له إن لم يتضّمن 
ذعطواء بما يتضمن الإقرار لصاحبه: 1 تنازّعًا فى جدار أو سقف بين ملكيهما فاليد 
3 0 ل ل 


)١(‏ فى هامش (ح): أحد. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى والمدعى. 

(؟) فى هامش (ح): أى الرجلان العقار. 

() فى هامش (ح): أى المكذب. 

(0) فى هامش (ح): أى العقار. ٍ 

(1) فى هامش (ح): إلى المدعى عن جهة واحدة؛ كأن ملكاه بإرث أو شراء أيضاء لا إن ملكاه بإرث أو شراء من 
جهة؛ كما هو لفظل الفقهاء. 

() فى هامش (ح): أى ذلك الإرث. 

(8) فى هامش (ح): أى بالقبض. 
وانظر المسألة فى: المبسوط ١5/١0١1:؟09١.‏ 

(9) فى هامش (ح): أى ذلك الإرث... 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى صفقة.: 

)١1١(‏ فى هامش (ح): فى الهبة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى لا يشاركه المكذب. ظ 

(؟1) فى هامش (ح): لأن المقدر أنهما اشتريا أو اتهبا فئ صفقة: فلا يبّطل التعدد الشركة. 

(غ١)‏ فى هامش (ح): أى لو ادعيا على واحد فصدق أحدهما بكله. 

)١5(‏ فى هامش (ح):اتصالاً لا يمكن إحداثه بعد بنائه؛ ولا يكتفى بمجرد الترصيف فى مواضع معدودة يمكن 
إحداثه بعد بناء الجدار بنزع طرفه وإدراج أخرى. 

(11) فى هامش (ح): أى لذلك الأحد. (107) فى هامش (ح): أى الترصيف أو اتصاله. 


لب فى التتازع ا ا ا ا 1 


وعنده فى السقّف لذى السنّفل!). ومذهبه بالعكس!"). ولا يرج(" بالوجداة ووضع 
0 إذ لا دلالة لهما على الملك؛ والحيلولة!©) علامة ظاهرة للاشتراك؛ ومذهيه 
يرجه بوضع جدعا 6ن : وعنده جذعين؛ لاستيلائه( "يدا 0000 والقياس 0 على تنازع 
راكب الدائة نه اكتفاق متجافي» فإن الين اللراكيا والشمل ننه وشرق يأن الركوب 
أقوى؛ لدلالته على اليد والملك؛ وكيد صاحب الجدار فى الآسء وفرق بأنّهِ يدل عَلَى 
الملك واليدء بخالاف لد لكان 5 حمل عليها('') ولآخر زكاة فلا ترجيع. واليد 

فى المرقى وموضع الجبّ تحته لذى العلو؛ لعود المنفعةا"') إليه ظاهراء وفى وجه 
بالعكس كنا كن المنقولات, وفضى عرصة / الخان لذى السفة إن كان المرقَى فى الد قلي [416 و] 
ول"'افى صدره فلهما؛ إذ 3 عر" طيهنا: :ود ونسيكله كانه لويي! "لوقو هنا ورائية 
لذى السفل على الأظهرا*'")؛ لانقطاع حق الآخرا' "). 


)١(‏ فى هامش (ح): إذ الظن أن سقف بيته له. 
وانظر المسألة فى: المبسوط .١08/5١‏ 

.017/14 فى هامش (ح): إذا كثر التصرف فيه لذى العلو. وانظر المسألة فى: المغنى‎ )١( 

(5) فى (ح): ترجيح. 
وفى هامش (ح): إلا النصف. كان ذلك غير معتبر. قال الرافعى: ولا يلزم من ادعائه النصف أن لا يكون 
الباقى له: لجواز أن لا تساعده البينة فى الحال إلا بالنصف. أو يخاف الجحود الكلى لو ادعى الكل. واللّه أعلم. 

(:) فى هامش (ح): قوله: «ولا ترجيح بالوجه» الظاهر أن المراد منه ما عبر عنه الشافعى بالخوارج وأنصاف 
اللبن ومعاقد القمط وفسر الأول بالصور واللبابات والثانى بالطاقات والمجاريب. 

(4) فى هامش (ح): أى بين الملكين. 

(1) انظر: المغنى 4:/ 077. 

(1) فى هامش (ح): أى صاحب الجذع. 

(4) فى هامش (ح): عطف على لاستيلائه. 

(9) فى هامش (ح): أى الركوب؛ فيقدم له الحمل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الدابة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): هى المرقى. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى وإن كان المرقى فى صدره. 

(؟1) فى هامش (ح): بالظروف ووضع الأمتعة. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى المرقى اليد لهما. 

)١5(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى: فيما وراءه لهما؛ لأن صاحب العلو ينتفع بإلقاء القمامات ونحوها. 

(11) انظر المسألة عند الشافهية فى: الأم 158/5 وما بعدهاء والمهذب 157/7: والوسيط 57/4 وما بعدهاء 

٠‏ . ورهكة الطالسيق ةم وها مضه 


سس كات الللجوالة سسب _ با ب ب ب ب ب ب ب ؟ب؟ب؟بىب؟ى؟7؟_ سس _سسسس سس |/99 سام 


حتاب الحوالي" 
وهى إبدال دين! » بآخرء والأصل فيها قوله يَكةِ: «وإذا أتبع أحدكم على ملىء 


7ل 


فل تبع» آل 


وفيه بحتان: 

الأول : فى شروطهاء وهى ثلاثة: 

الأوله رماغ لحيل والممحتال. إلا لداها”) إن أيسر من أحيل عليه غير ممُماطل؛ 
لظاهر الأمرا"!, قلنا : للتدبء نكا أن الدينَ لا ينتقل إلآ ؟ به(" كالعين(", بإيجاب 
وقبول!")؛ ؛ لا امُحالٌ عليه؛ الأنه') محل تصرف من غريمها” ') كالعبد('') فى البيع؛ ل 
وجه تغتدة لا ركذا "فيان هلنيها :"فرق انها انس هنا خيعيدة 1 


(1) فى هاش (ح): «وهين قطيع بالداين يوخا المحيل والمحتال عليه. وشرط الحوالة: نقل الدين من ذمة إلى ذمة. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى دين المحتال على المحيل. هذا الذى ذكوزؤانة المقدورىء وفى رواية الزيادات: تصح بلا 
رضا المحيل. وصورته أن يقول للطالب: إن لك على فلان كذا فاحتله على فرضى بذلك الطالب صحت 
الحوالة» وبرئ الأصيلء وصورة أخرى: كفل رجل من آخر بغير أمره بشرط براءة الأصيل وقبل المكفول ذلك 
صحت الكفالة. وتكون هذه الكفالة حوالة. كما أن الحوالة. بشرط ألا يبرأ الأصيل كفالة. 
(") فى هامش (ح): رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن. وفى لفظ لأحمد : «ومن أحيل على ملىء فليحتل 
أخرجه: البخارى ‏ ك. الحوالة ‏ ب. الحوالة» وهل يرجع فى الحوالة؟ ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. تحريم 
مطل الغنى. وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى المطلء. والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى مطل الغنى أنه 
ظلمء والنسائى- ك. البيوع ‏ ب. مطل الغنىء؛ وابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. الحوالة: وأحمد 5357/7 . 
وعن ابن عمر عن النبى يِه مطل الغنى ظلم؛ وإذا أحلت على ملىء فأتبعه». رواه ابن ماجه. 1 
أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الصدفات ‏ ب. الحوالة. 
(؛) فى هامش (ح): أى لا يشترط رضا المحتال. 
(0) يعنى الحديث السابق فى هامش رقم ". 
وانظر المسألة فى: المغنى 087/14. 0/7: وكشاف القناع ”؟/4650: .50١‏ 
(1) فى هامش (ح): أى بالرضا. 
(1) فى هامش (ح): فإنها لا تنتقل من أحد إلى غيره إلا بالرضا. 
(4) فى هامش (ح): أى الشرط رضاهما بإيجاب وقبول. 
() فى هامش (ح): أى المحال عليه. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى المحال عليه. 
)1١(‏ فى هامش (ح): لا يشترط رضاه. )١1١(‏ فى هامش (ح): أى من رضا المحال عليه .. 
)١17(‏ فى هامش (ح): أى المحيل والمحتال. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع .51/5١‏ 77”. وشرح فتح القدير ل ابن. عابدين 7/0١511؟.‏ 
)١14(‏ فى هامش (ح): أى المحال عليه. 
)١6(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم :7١7/“”‏ والمهذب ,١55/"‏ والوسيط ,75١/”‏ وروضة الطالبين 
17. 


الثانى: ثبوت دين لازهط'! الأصل!"ا ٠‏ مستّقر على المحال عليه ولويحة متقوما! '"؛ فيصح 
فلمك ند لنقما مد هاي "على 1ل كنيز 15ل الموويقيف الا ناا أده قير تقر ا وو 
وول ليها" هلين الأ في 0 والاشفى الكتابة؛ لاستقرارهء ولزومها من رك ٠‏ لا 
عليه؛ لأنه غير لازم على الكاقهي اتن داسك ل فين سكو ولا 

بالزكاة؛ لامتناع الاعتياض عنها!"). وعنده تصحا'' بالوديعة؛ لأنهل"') أقدر على. 

لقي 06 
الكاقيةويه ان يا نيا نس الويتون عقي ]| وقتن اووس انالا يننا شهد إرفاق 

كالقرضء فلا يُحال بإبل الدّية وعليها(”' على الأصحا'"؛ للجهل بصفناتها("", وى 

وجه تصح(" على الكثيرء والصحيح*". والجيّد(*"2, والحال('')؛ لأنها”") تبرع("). 

)1١(.‏ فى هامش (ح): قال النووى: قلت: أطلق الإمام الرافمى أن الدين اللازم تصح الحوالة به وعليه؛ واقتدى فى 
ذلك بالغزالى, وليس كذلك» فإن دين السلم لازم؛ ولا د تصح الحوالة به ولا عليه على الصحيح. وبه فطع 
الأكثرون, وحكى وحه فى الحاوى والتتمة وغيرهما أنه يحور بناء على أنها استيفاءء وسيقت المسألة فى 
باب حكم المبيع قبل القنضء وكان ينبغى أن'يقؤل: الدين المستقر؛ ليخرج هذا . واللّه أعلم. 

(5) فى هامش (ح): أى لازم باعتبار الأصل. 

(؟) فى هامش (ح): أى ولو كان الدين متقومًا كالثوب والعبد . 

(4) فى هامش (ح): أى الثمن زمن الخيار. 

(4) فى هامش (ح): الوجه الثانى: لا تصح الحوالة به ولا عليه؛ لأنه غير لازم. 

(1) فى هامش (ح): أى الثمن زمن الخيار. 

(1) فى هامش (ح): بعد 
وانظر المسألة فى: المغتى 4 /01/8: وكشاف القناع 440/7 . 

(4) فى هامش (ح): أى الخيار. ‏ 

(9) فى هامش (ح): أى بالحوالة غلى الثمن. 


)٠١(‏ فى هامش (ح): والثانى. يبطل؛ لاقتضاء الحوالة اللزوم. )1١(‏ فى هامش (ح): وتصح الحوالة. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): ولا تصح... )1١( ١‏ فى هامش (ح): أى المسلم فيه. 
)١14(‏ فى هامش (ح): أى المسلم فيه. (15) فى هامش (ح): أى الزكاة. 


)١0(‏ فى هامش (ح): أى المحتال. 
وانظر المسألة عيد الشاكئعية هى: المهدب 1 202 ١‏ والوسيط وذفففى وما بعدهاء وروضة الطالبين 
"'/؟؛ وما بعدها. 


(19) فى هامش (ح): أى المحيل والمحتال. )3١(‏ فى هامش (ح): أى إبل الدية. 
(١5؟)‏ فى هامش (<): وتصح على القول الآخر للعلم بالعدد والسن. فيه فى هامش (خ): أى إبل الدية. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى الحوالة بالقليل على الكثير. (18) فى هامش (ح): أى بالكسر. 


(15) فى هامش (ح): أى بالردىء. 

(21) فى هامش (ح): أى وعلى الحال بالمؤجل. 

(710) فى هامش (ح): أى الحوالة بهذه الكيفية. ظ 

(5) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 47/7 :١‏ والوسيط ”/>777: وروضة الطالبين 177/5 . 


الثانى!': حكمها!"!: وهو براءة المحيل؛ وتحول الدين إلى المحال عليه. فلا يرجع 
المحتال بإفؤلاسه مطلقًا(". وجحدء!/؛)؛ لتقصيرها”) بالتفحص كالشراء بالغين!2. وعنده/") 
يرجع إذا مات(" مفلساء أو جحد وحلف؛ لأنّها(') مقيدة بشرط السلامة("" ؛ لنا لو جاز 
كان لتفرودم كفب زااده هاكية "لببوايظن إويمتظنا " اأورقك النانة شل مجر كم 


2 


لو أبرآه؛ وإلا("" فائُطالبة باقية كما فى الضمان!*'): وفى .وجه ومذهيه لو كان مفْلساء 
وخيل18 لقان :و طترها "لسار البوله اه اشرو ١١7‏ موه اللخوي 1 
ابيع بالعيّبء؛ وفقد(”') وصف مشروطء وفرق بأن الأصل. الإعسار(”) وسقي ولو 
أحيل بالثمن وانفسخ البيع بالرد بطلت علق الأب لأنْ الثمن حق العاقد؛ وأنه خرج 


0 أى البحث الثانى من بحثى الحوالة. 

(؟) فى هامش (ح): أى الحوالة. 00 | 

(؟) فى هامش (ح): مات المحال عليه مفلسا أو لاء أفلس بعد الحوالة أو قبلهاء علم أو جهل شرط الرجوع أو لا. 

(؛) فى هامش (ح): أى المحال عليه أو الدين. 

(5) فى هامش (ح): أى المحال. 

(1) فى هامش (ح): أى حلف المحال عليه على نفى الحوالة ولا بينة لثبوتها فحينئذ يرجع على المحيل. 

() فى هامش (ح): أى المحتال... ْ 

(8) فى هامش (ح): أى المحال عليه. 

(5) فى هامش (ح): أى الحوالة. 

.546 544/06 انظر: بدائع الصنائع 7/١5؟, وشرح فتح القدير 0 / 24417 448: وحاشية ابن عابدين‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): لجواز الرجوع: وفيه بحث. إذ فائدته عدم لزوم القبول أو ندبه إلا أن يقال المراد فائدة 
معتبرة كما وقع فى لفظ الشافعى لما كان للتعرض للملاءة كثير فائدة. وكتب أيضا: قوله «بالملاءة» حيث: 
قال: ومن أتبع على ملىء؛ لأنه إذا كان له الرجوع فينبغى أن يتبع سواء أحيل على ملىء أو لا؛ إذ لا يفوت 
شىء على التقديرين. ظ 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى الحوالة. 

(؟١1)‏ فى هامش (ح): أى وإن لم تبرأ الذمة مع صحة الحوالة. 

)١14(‏ فى هامش (ح): وليس كذلك قطعا. 

)١6(‏ فى هامش (ح): أى وجهل الإقلاس. )١1(‏ فى هامش (ح): عطف على جهله. 

)١7(‏ انظر: المدونة الكبرى 1588/60: وبداية المجتهد 5٠١/7‏ وحاشية الدسوقى ؟/578. 

(14) فى هامش (ح): يساره فبان مفلسا . 

(15) فى هامش (ح): نظير الرجوع إلى الإفلاس. 

)2١(‏ فى هامش (ح): نظير الرجوع بشرط اليسار وفقّده. 

.207 01/1 انظر: المغنى غ:/١6/8,. ”048؛, وكشاف المناع‎ )51١( 

(1؟) فى هامش (ح): فلا يثبت الرجوع بالإفلاس. 

(19) فى هامش (ح): أى والأصل السلامة؛ فيرجع بالعيب. وأما شرط اليسارء فقال الرافعى: لو ثبت الرجوع 
بالحلف فى شرط اليسار لثبت عند الإطلاق؛ لآن اليسار نقص فى الذمة كالعيب فى المبيع: فيثيت الخيار 
سواء شرط السلامة منه أم لا قلت: ويمكن منع الملازمة؛ وسنده أن الأصل السلامة من العيب: بخلاف 
الإعسار فإنه الأصلء لا السلامة منه. واللّه أعلم. 


'عن كونه محالاً به. ولتغليب معنى الاستيفاء. قيل ولداه لا) إن انفسخ بعد قبض 
الحا لقاكن الأسركةا")ويرافة الذمةة"), قلفاة إتما نل 2 ( المحال بهء فلو 
[483 ط] قبض''2 الباك "الم يرد هلي التمال جلية' لأنه:قنكنة باذ المشترى/» أوإن تلف خرمه. 
ولو عدك عليه فلا؛ إذ الحق تعلق بثالث؛ كما لواقيطن الناف 1 3 وله أخيل فلن 


ل 


ثمن عبد فثبتت حريته يَطُلَتَ' '2, لا إن صدقّه المتعاقدان دون الكقان يف١‏ اهن 

نفى العلم, و. وحينئدٍ يرجع على ام على وجه؛ لأنها"') قضى دينها*')؛ وفى وجه 200"")؛ 
إذ اممُحتال ظالم برّعمهما .ولو استحق المبيء!'') بان بطلانها ولق اد لحرا كشن 0 
صحّ عن ال محال عليه ولا يرجع؛ و04 | و(ة1) بلا إذن!'؛ وعنده يرجع بناء على بقائه 
فى ذمة المحيل حكمًا('"). 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا تبطل الحوالة. 
(1) فى هامش (ح): أى بالقبض. 
(؟) فى هامش (ح): للمحال عليه عن الدين. 
وانظر المسألة فى: المغنى 0484/4: 0486: وكشاف القناع 1077/9 . 
(4) فى هامش (م): أى الموكل. 
(0) فى هامش (ح): أى الثمن 
(3) فى هامش (ح): أى الشف 
() فى هامش (ح): أى من المحال عليه. 
(4) فى هأمش (ح): الوجه الثانى: يقمع ععن الشحرى كرماء الإاذن وإن بطلت جهته. 
(9) فى هامش (ح): أى الحوالة. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): الثمن. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الحوالة. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى المحتال. 
(؟1١)‏ قى هامش (ح): أى امشترف»: 
)١15(‏ فى هامش (ح): أى البائع. 
(16) فى هامش (ح): أى لا يرجع. ./ ب 
1 (13) فى هامش (ح): أى المحال بثمنه أو على ثمنه. 
(10) فى هامش (ح): أى الخوالة. 
(14) فى هبامش (ح): أى المحيل. 
(15) فى هامش (ح): أى الدين. 
)2١(‏ فى هامش (ح): أى المتعاقدين. 
(١؟)‏ انظر: بدائع: الصنائع 58/7؟: وحاشية ابن عابدين 540/0. 
وانظر المسألة عند الشافعية فىي: المهذب 54/7 :١‏ 40١ء,‏ والوسيط 5/5" وما بعدهاء وؤروضة الطالبين 
"/رةة؛ وما بعدها. 


سد وياب اللجوالة ٠‏ ل اس سبي سسسب ججحب 19[ 


تنبية: لو الخقلها فى الوكالة والحوالة مدق :ناظيي» |3 الأصل استميرار الديف لا إن 
لاق !! :وا لناكة القن لات على ند وعتنع تدك أنه تع ال جا لا تكاير 118 الملل 
بدعواها(": ويتملّك() إن فّبض قبل جحدها/. وكذا إن اتفقا() على لفظ الحوالة 
واختلفا فى المراد؛ اعتبارًا لقصد اللافظ معنى يحتملّه اللفظ وهو أعرف به؛ وفى وجه 


بن الا بر اس 


صدق مدعيها؛ لظاهمر اللفظ("). 


)١(‏ فى هامش (ح): أحلتك... 

(؟) فى هامش (ح): لا يمتنع... 

(؟) فى هامش (ح): أى الحوالة... 

(؟) فى هامش (ح): المحتال المحال.به. 

(5) فى هامش (ح): أى المحتال الحوالة. 

(1) فى هامش (ح): أى وكذا صدق نافى الحوالة. هذه المسألة مفهومة من قوله: لو اختلفاء ومندرجة فيه؛ لكنها 
أعيدت لما فيها من الخلاف. ولينبه على علتها حيث اتفقا على جريان لفظ الحوالة. ‏ - 

(0) انظر المسألة عند. الشافعية فى: المهذب 7/5 5١؛‏ والوسيط ”/7؟” وما بعدهاء وروضة الطالبين ”/١7غ‏ 
وما يعدها. ظ 


مي ا 11 عقي 


صاب الصمان 
وهو التزام حق على آخر. 
وفيه ثلاثة أبواب :., 


الأول 
فى أركانه : 

وهى خمسة : 

الأول » التشووق عقف بزلا كرس مهاف لهواة أدات وهفياة اذتفيو "١‏ اسدرففة عدن 
الأظهر؛ إذ لا معاملة بينهماء فيص ١‏ عن الميت المفلسء لا عنده("؛ لأن الدين سقط 
بالموت؛ قلنا: ممنوع؛ لقوله يَكَئِةِ لعلى : «وفك رهانك كما فككت رهان أخيك!2», ولأنه 
كه امتنع عن الصلاة عليه!*) حتى ضمنه أبو قتادة!'! . 

الثانى : المضمون له؛ وشرطها": معرفته؛ لنفى الضرر؛ لتفاوت الخلق فى 


)١(‏ فى هامش (ح): ولا... 

(') فى هامش (ح): كما يصح عن الحى المفلس بغير رضاه وإذنه. 

(؟) خلافا لأبى يوسك ومحمد حيث قالا: تصح. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع :١١/1‏ وشرح فتح القدير :4١59/0‏ وحاشية ابن عابدين 785/6. 

(4) فى هامش (ح): عن أبى سعيد الخدرى: كنا مع النبى يَيهِ فى جنازة» فلما وضعت قال: هل على صاحبكم 
من دين؟ فقالوا: نعم؛ درهمان» فقال: صلوا على صاحبكم؛ فقال على ؛ يا رسول الله وأنا لهما ضامن؛ فَمَام 
رسول الله بيه ثم أقبل على على فقال: جزاك الله عن الإسلام خيراء وفك رهانك كما فككت رهان أخيك, 
فقيل: يا رسول الله هذا لعلى أم للناس عامة؟ فقال : للناس عامة » رواه الدارقطنى . 
والحديث أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع "/8/ا (551).. 

(4) فى هامش (ح): أى الميت المفلس. 

(1) فى هامش (ح): عن سلمة بن الأكوع : كنا عند النبى يِه فأتى بجنازة» فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: 
هل ترك شيئا؟ قالوا: لا؛ فقال: هل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير؛ قال: صلوا على صاحبكم: فقال أبو 
قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلى دينه؛ فصلى عليه. زواه أحمد والبخارى والنسائى وغيرهم 
والخديث أخرجه: البخارى ‏ ك. الحوالة ‏ ب. إن أحال دين الميت على رجل جازء وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ 
ب. فى التشديد فى الدين ؛ والترمذى ‏ ك. الجنائز ‏ ب. ما جاء فى المديون؛ والنسائى ‏ ك. الجنائز ‏ ب. 
الصلاة على من عليه دين: وأحمد 4//غ. 
وانظر المنألة عند الشافعية ضى: الأم ؟/؛ ,٠١‏ 6٠7ء‏ والمهذب 148:141//7: والوسيط 757/1: وروضة 
الطالبين 2/7/5 . 

(0) فى هامش (ح): أى الضمان أو المضمون له. 


المطالبة. وفى وجه وعنده رضاه وقبوله؛ لتجدد ملك المطالبة(), قلنا: ذاك7') لا يفتقر 

إليهما(" إذا بقى الدين!؟). 
الثالث: الضامن؛ وشرطه: أهلية التبرع؛ فقيصح من الضامن27. لا السفيه(). والعبد 

لسيده ولغيره بلا إذن» ومن بعضه حرء فيضمن فى نوبته فى المهايأة دونه(" ). 
الرايع: المضمون به»؛ وشرطه: كونه حقًا ثابتًاء لازء(") الأصل!'), معلوما(”') كالزكاة 

والمنافع. قيل وعندهم جاز ضمان ما سيثبت؛ للحاجة!''! , لنا أنها"') لتوثقة الحقء؛ فلا 

يسبق ثبوته كالشهادة: فلا يصح ضهان نفقة الغد0"') على الأصح؛ لعدم ثبوتهاك'2: وجاز 
ضمان الثمن المعلوم بعد قبضه!"*' الباكع لو"') خرج . المبيع مستحقًا أو رديثًا أو معييًا أو 
بالعكس أو البيع فاسدًا؛ ونقصان الصنجة لدعوى الحاجة؛ وصدق فيه؛ إذ الأصل بقاء 

(١)انظر:‏ حاشية.ابن عابدين 030000 ١‏ 9 

(؟) فى هامش (ح): أى تجدد ملك المطالبة. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى الرضا والقبول. 

(:) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب »١58/7‏ والوسيط ”/؛ "”, وروضة الطاليين 274/5 . 

(0) فى هامش (ح): لا يصفو عن خبط؛ فالوجه جعل من مؤديًا معنى عن . أى يصح الضمان عن الضامن 
لثبوت دين لازم عليه. فكان المناسب ذكره بعد المضمون به. 

(1) فى هامش (ح): أى وإن أذن له الولى. وقوله:«لا السفيه» عطف على الضمير المرفوع. فيصح لإمكان الفصل؛ 
أى له ضمان السفيه: ٠‏ فيجوز أن يقرأ بالرفع إقامة للمضاف إليه معام المضافى., ويالجر إبقاء اء على حاله. 

() فئ هامش (ح) : أى الإذن. ظ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب :١47/7‏ والوسيط 50/7”: وروضة الطالبين 25/7 وما بعدها. 

(4) فى هامش (ح): كالثمن زمن الخيار. / 

() فى هامش (ح): أى وإن لم يستقر كثمن مبيع لم.يقبض ؛ وكمهر قبل وطء. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): قال فى التتمة: ولو كان لرجل على آخر دين معلوم. فحضر رجلان فقالا: ضمنا مالك 
اي ا ا كما الو كان لهما عبد: فقَالا 0 وما غنه بالألف الذى 
عييث لا يانم كن راح دنينا إلا خمسماتة. 

0 تأ اقوينقن العسوي كنا إذا كان مع شخص أمتعة لا ينفق فى الحالة اللراهنة ومن 

يشتريها يحتا 
وانظر ا بدابّع الصنائع. 5/1 1, كرح طفع القتدير 6غ 6١ت‏ وحاشية الدسوفقى ودر 
والمغنى 054/4. 0956. 

(١).فى‏ هامش (ح): أى الضمان. ظ 

(17) فى هامش (ح):.بخلاف نفقة اليوم والماضى: ويصح فى القديم بنفقة الغد؛ لوجوبها بالنكاح لا التمكين, 
وهو ممبوع. | 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى نفقة الغد. 

< فى هامش (ح): أى الثمن.‎ )١15( 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى يضمن لو خرج 0 إلخ. 


خقة! !ارول رطا لتهدية الفتيا من :1 الأضيل مواذة أفقه إلذإذا اعقرف! 1 يمان :| وكام بين 
و(“الضامن إن نازعه عاقد7) لما مر وشملهال» ضمان الدركء: والمسلم فيه لا رأس المال 
المسلع! لمقاء شه ١!‏ فى ذامة املك إلقة زو قرع اللملم كيه سويقه م نولا جود 
بلجو 2 0 ا كالر هن؛ و ار قبل والقده ا لأنهل*) كات 
إلى الغرر. - ولقوله تعالى: 9 حا به ب حل بعيرٍ ,أن به زعيم 004 ''2, قلنا: لعله 
حيث فلك نفسهكه 0 الأقصى,؛ ولزمها"" 1 وفى وجها" (١‏ عشرة: اال 0( 
الإبراء عنها؟'! ؛ لأنه تمليك لصحة مَلَّكتَكَ ما فى ذمتك: ولا يفتقرل"" إلى القبول؛ إذ 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المدعى. 
ولو اختلف البائع والمشترى فى نقص صنجة الثمن حلف البائع وطلب النقص من المشترى. ولا يطالب 
الضامن إلا ببينة الاعتراف؛ ولو اختلف البائع والضامن فى النقص صدق الضامن بيمينه. فإذا خرج ردينًا 
أو معيبًا قلا يطالب الضامن قبل الرد إلى المشترى. 

(1) فى هامش (ح): أى الضامن . 

(5) فى غافتن زح) وصدى:. 

كاف ملست رح مل سانو و الشتوى از خبرهية 

(5) فى (ح) : وسماها. 
وفى هامش (ح) : أى المذكورات. 

(1) فى هامش (ح): فى ذمة المسلم: يمكن حمله عليه أيضًا ويجوز أن يتعلق بقوله لبقاء حقه: يعنى لا يجوز 
ا 1ه المال عن المسلم إليه للمسلم سواء قيض المسلم أم لم يقبض لبقاء حق المسلم وهو المسلم فيه. 
المعقود عليه فى ذمة المسلم لو خرج المسلم فيه مستحمًا ٠‏ يعنى لو فرض أنه قبضه وخرج مستحماء بقى حق 
المسلم الذى عقد عليه العقد فى ذمة المسلم لا رأس المال» فلا يصح ضمانه؛ ويجوز لمن يقدر فيهما أى لا 
يجوز ضمان رآأس المال لو خرج المبيع مستحما لبقاء حقه فى ذمة المسلم إليه لو خرج المبيع مستحقًا وظهر 
وجهه من الأولين. 

(1) ساقطة من (ص) . (4) ساقطة من (ص) . 

(9) فى هامش (ح): أى الضمان . 

)٠١(‏ يوسف: ا 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع .١1/1‏ وشرح فتح التقدير .4١05/0‏ وحاشية ابن عابدين "١١/0‏ 
وحاشية الدسوقى ؟/5514,. والمفنى 057/4: وكشاف القناع 478/7. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الضامن بهده الصيغة. )١1١(‏ فى هامش (ح): لزمه... 

(؟١)‏ فى هامش (ح): ولا يجوز ... | 

)١14(‏ فى هامش (ح): أى عن المجهول. وطريق الإبراء عن المجهول أنه يبرئه مما يعلم منه أنه لا ينقص عن 
الدين كألف شك هل دينه يبلغها أو ينقص عنهاء فإذا لم تبلغ الغيبة المفتاب كفى فيها الندم والاستغفار له. 
فإن بلفته لم يصح الإبراء عنها إلا بعد تعيينها بالشخص. بل وتعيين حاضرها فيها يظهر إن اختلف 
العرطن: ولو أيراة مرخ معين مكتقد! أنه لا يستحقة فبان أنه يرا 

(15) فى هامش (ح): أى الإبراء إلى القبول وإن كان بلفظ التمليك. 


ملعتت 1 لل ملل لبلب ينَابِيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام لد 


المقصود منها') الإسقاطء قيل وعندهما(') إسقاط كالعتق: فيصح عنه(", وجاز!“) بإبل 
الدية على الأظهرا"؛ لأنها معلومة السن والعددء والرجوع فى الصفة إلى غالب إبل 
البلد لا(" عن العاقلة قبل الحول؛ لأنها غير ثابتة حينئنء و("الإبراء.عنها("), واأاعن 
المؤجل خالاً: وبالعكس. ؤيثبت الأجل دون المبلولل"©. 7 

الخامس: صيغة مشعرة بالالتزام كالكفالة؛ كضمنته(''), أو تكفلت به؛ أو تحملته, 
أو تقلدتهء أو أنا بهذا المال؛ أو بإحضار هذا الشخص كفيلء أو زعيم: أو حميلء؛ أو 
قبيل: والكتابة!”') عند القرينة(''! على الأظهرء لا أؤدى؛ أو أحضضر؛ لأنه(؟') وعدء ولا 
دين فلان إلى على الأظهر!*"), خلافاً لها"": فلا يجوز وي شرط الخيار؛ لأنه 
مناف. لآ طون له؛ إذ الحق له؛ وبراءة الأصيلء و(*' التعليقء: ورأيهما جاز, 
و(*')التأقيت كالبو وكذا الإبراء('"!, وجاز تأخير معلوم فى الإحضارا""'! للحاجة: 
وعنده مجهول أيضا(”). ْ 
)١(‏ فى هامش (ح): أى سالإبراء. )١(‏ فى هامش (ح): الإبراء... 


(؟) فى هامش (ح): أى المجهول. 
وانظر المسألة فى: حاشية ابن عابدين. .57١7/04‏ 


(:) فى هامش (ح): أى الضمان 0 (0) فى هامش (ح): لا على الوجه الثانى؛ للجهل؛ يصفتها.. 
(1) فى هامش ( ح ) : أى لا ضمان إبل الدية  .‏ (") فى هامش (ح): وجاز... 
(4) فى هامش (ح): أى إبل الدية. (9) فى هنامش (ح) : أى وجاز الضمان .. 


(١٠)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب ١58/7‏ وما نعدهاء والوسيط ”557/7 وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 478/5 وما يعدها. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الحق اللازم على الأصيل. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): والصيغة كالكتابة؛ لأنها صيفة مشعرة, أو يقال الكتابة بالرفع عطفمًا على صيغة؛ أى 
صيغة؛ والكتابة فإنها تكفى أيضا. ومن النين أيظنا أن المراد على سبيل البدل. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) ؛ كأ سكل ا طمن سكت «ضيفة الخنماة: 3 )١4‏ فى هامش (ح): أى هذا اللفظ. 

)١0(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى لاا يصح؛ لما فية فن السيالة وجعل للخلاف وجهين عند الإمام وآخرين؛ 
وجعله الغزالى والصيدلانى فولين. ِ 00 

(1) فى هامش (ح): لأن إلى عنده بمنزلة علىء, كقوله كك : دمن ترك كلا أو عيالا فإلى»: وكذا الوجه الثانى. 
وانظرالمسألة فى: المبسوط ,.177/١94‏ وبدائع الصنائع 0/7. : وحاشية ابن عابدين 787/0. 

(17) فى هامش (ح): أى الضمان والكتابة. (14) فى هامش (ح): أى ولا يجوز.... 

(19) فى هامش (ح): أى ولا يجوز.... 

.77١ والمغنى515/4,‎ 4٠ وبدائع الصنائع 4/5: وشرح فتح القدير 0/؛‎ ,.١75/١5 انظر: المبسنوط‎ )2١( 

)7١(‏ فى هامش (ح): لا يجوز فيه شرط الخيارء ولا التعليق؛ ولا الثأقيت. 

)١1(‏ فى هامش (ح): فى الكفالة. 

(90) فى اهامس (ح) كقدوم الاح . 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 7/57 ؛ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط ”/غ5؟ وما بعدهاء وروضة الطالبين ”257/7 وما يعدها. 


فى أحكام الضمان  -------‏ 3 سي سس |[ ,م1 سس 


الباب الثانى 
فى أحكامه!(!١).‏ 


الأول : للمضمون له مطالبتهما("؛ إذ الفرض منه١(‏ التوثقة. ومذهبه لا يطالب 
الكتناف :]ذا كفنة نر عضيل" ادن" لهذ 8١‏ نكا أن الحق كاك كن ديم ودرا دق 
تستلزم براءة الضامن لا بالعكس؛ إذ إسقاط الوثيقة لا توجب إسقاط الأضل كفك 
الرهن؛ ومن مات منهما حل عليه لا على الحى؛ لارتفاقه بالأجلء: ولو ضمن اثنان فله(') 
مطالبة كل بالجميع على الأظهرا". 

القافى: للضامن بالإذن:مطالبة المضمون غثة بتخليضه إن ظولب» لا بتسليم المال؛ 
لأنه رجوع قبل الأداءء ولا(ةا) حبسه إن حبس على الأظهر خلافًا له("), وله مطالبة 
ادهو لقنا كن عه و "11 إن مر 0116 

الثالث: للضامن أو سيده قبل العتق الرجوع على أصيله: لا('') سيدهء و("')عيدوا؟"), 
ولو أداه بعد العتق بأقل ما بذل والتزم؛ لأنه لم يغرم سواه إن ضمن بالإذن منى؛ وإن 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الضمان. 

(؟) فى هامش (ح): أى الضامن والأصيل بزيادة المدفوع منهم إلى المستحق. ويزيد المدفوع إلى المستحق بزيادة 
المرجوع فيه بأن المستحق إذا أخذ ستين من ورثة الضامن رجهوا بشلاثين. وإذا أخذ الخمسين رجعوا 
بعشرين. فيزيد المرجوع فيه بزيادة المدفوع . ويزيد المدفوع إليه بزيادة المرجوع فيه فتدور المسألة. . 

)١(‏ فى هامش (ح): أى الضمان. ش 

(:) فى هامش (ح): أى المال. 

)0( انظر: المدونة الكيرى 501/0,: 017 , وبداية المجتهد ”“/551. /ا56, وحاشية الدسوفى ؟//17؟5. 

(1) فى هامش (ح): أى المضمون له. 7 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 7/ا4”. /75: وروضة الطالبين ؟4955/5: 91 . 

(4) فى (ص) : وإلا. 

(9) انظر: المغنى .7١00/:4‏ 

. فى هامش (ح) : أى الأصيل إذا مات‎ )٠١( 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الضامن. 
وانظرالمسألة عند الشافعية فى: المهذب 7/١16١ء‏ والوسيط :50٠/”‏ وروضة الطالبين 7//ا45, /9:. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): ولا على... 

)١8(‏ فى هامش (ح): حيث ضمن عنه سيده. 


[/ا4 ظ] 


وهب منه!("), وفى وجه ولداه أو أدى به؛ لنب ةا البراءة(", وفى وجه بهما! )؛ إذ 
الغرم حصل بلا(" إذن؛ أجيب بأن العير ة بالالتز امء والأداء/ تابع. ومذهيهما بدونه1') 
مطلما("): لنا أنه تبرع؛ كما لو أطعم!") عبد( ولأنه يلخ صلى على الميت حين ضمن 


'على وأبو قتادة,» وقال: «الآن بردت جلدته من النان!'', وللمؤدى به(" لا فى وجه إن 


لم يشرطه؛ أنه(" )١1‏ لا يستلزمه(""): قلنا: يق<< “انعرفا 0351" زوم" ليان اها 0 
بحضرة المستحق|*"'١‏ عليه؛ أو د41 امون له على الأظهرا'') ؛ لسقوط المطالبة 
به('": لا هو(" على الأظهرا"" ؛ إذ الأداء(؟" لا يفيده؛ أو.اشهد*.: ولو رجلا مستورًا 
لا يطعن" عن قريب ؛ ولو بان فسقه ؛:إذ يمكن إتمام الحجة باليمين : ولا اطلاعَ لأحد. 
على الباطن » وفى وجه لا يكفى واحد؛ خوقًا من قاض حنفى , وصدق سكرر 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الضامن. 
(9) فى هامش (ح): يعنى لما حصلت البراءة بالإذن اعتبر الإذن فيه.. 
(5) انظر : المغنى ؛ / 507 . 
(4) فى هامش (ح): أى بالضمان بالإذن والأداء بالإذن . 
(6) فى هامش (ح): أى حيث لم يؤد بالإذن . 
(1) فى هامش (ح): أى الإذن . 
(0) فى هامش (ح) : أى سقوط الدين عنه. ‏ . 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 777/7؛ والمغنى 4 /”50 وما بعدها . 
(6) فى هامش (ح): أى الضامن. 
(9) فى هامش (ح): أى الأصيل. 
)٠١(‏ سبق تخريجه فى ص 0١‏ هامش رقم 1 . 
)١١1(‏ فى هامش(ح): أى الإذن الرجوع. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى الإذن. 
(17) فى هامش (ح): أى الرجوع. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى الإذن الرجوع. 
(15) فى هامش (ح): أى له الرجوع إن أدى .... 
(17) فى هامش (ح): أى الضامن. 
(1) فى هامش (ح): أى الضامن. 
(1) فى هامش (ح): أى المضمون عنه . 
(19) فى هامش (ح): أى الضامن على الآداء. 
)١(‏ فى هامش (ح): لا على الوجه الآخر؛ إذ فول المضمون له ليس حجة على المضمون عنه. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى بالتصديق. 
(19) فى هامش (ح): أى المستحق عليه. < 
(؟1١)‏ فى هامش (ح): الثانى : يرجع على المستحق عليه ؛ لاعترافه بأداء دينه بإذنه. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى إلى المستحق عليه حيث لا يصدقه المستحق وهو المضمون له.' 
(50) فى هامش (ح): أى الضامن. 
(57) فِى (ص) : يظعن . (717) فى هامش (): أى الإشهاد . 


فا ع اا م ا م تت 7 اريت 


على الأظهر(". فلو أدى العبد( فى رقّه؛ فالرجوع للسيدء وبعده للعبد؛ لأنه أدى من 
ملكه. ودُكر(" أنه للسيد لو ضمن!) عبده بإذنه يرجع:؛ ولو أداه قبل العتق؛ وفيه نظر؛ 
لأنه يلزم ثبوت الدين على عبده فى دوام الرقء ضمان دين لا تبلغ تركة الأصيل ثلثيه!") 
فى مرض الموت مقتض للدوران؛ الكزااامة تركة الضامن ولم يخرج من الثلث؛ فيأخذ 
امون لترفن فرك الحافن قور اوري" للاينان تسدقه إلى كل منا "تفلن كتصية تر عه 
الأصيل إلى الدين: فيزاد من الثلث عليه ما فوق الكسر الذى ناسب به تركة الأصيل 
بعددهم., فَيَزاد اصع 0 وللثلث نصفه. وللخمسين ثلثاء!"')؛ فلو ضمن مريض 
تسعينء وله مثله وللأصيل نصفه فإن شاء المستحق أخذ من تركة الضامن ستين؛ وورثته 
يرجعون بثلثين؛ و('''من تركة الأصيل خمسة عشر.ء ولو كان له ربعها''! أخذ أربعين 
منهاء ويرجعون بعشرء و”"'من تركة الأصيل اثنا عشر ونصفء ولو كان له خْمَسّاه أخذ 
خمسين منها ويرجعون بعشرين, و("'من تركة الأصيل ستة عشرء وإن شاء أخذها وثلث 
تركة الضامن!*'" . 


. فى هامش (ح): إذ الأصل عدم الإشهاد؛ والثانى لا يُصدق؛ لأن الأصل عدم تقصيره فى الإشهاد‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): أى ما ضمنه بإذن سيده. 

() فى هامش (ح): أى فى الوسيط. 

(4) فى هامش (ح): أى السيد. 

(0) فى هامش (ح): احتراز عما لو بلغ تركة الأصيل ثلثى الدين فإنه لا دور؛ لأن غاية ما فى الباب أن يؤخذ 
جميع تركة الضامنء فإن وفّت بالدين فلم يبق على الأصيل إلا دين الضامن وتركة الأصيل تفى بثلثيه 
فيرجع إلى ورثة الضامن ثلثا ما أخذ منهم, فلم يغرموا إلا ثلث التركة؛ وإن لم توف بالدين فيصير ما أخذ 
من ورثة الضامن ديناء وتتمة الدين أيضا دين فيتضاربان. 

(1) فى هامش (ح): أى المضمون له المال. 

(0) فى هامش (ح): أى على تركة الضامن. 

(4) فى هامش (ح): أى الثلث. 

(5) فى هامش (ح): أى الثلث. 

... فى هامش (ح): وأخذ‎ )٠١( 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الدين. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): وأخذ.. 

ْ فى هامش (ح): وأخذ...‎ )١1١( 

:5//" وما بعدهاء وروضة الطالبين‎ 50١/5 والوسيط‎ :160١/7” انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب‎ )١:( 
ْ وما بعدها.‎ 


ل همعطو لسغلل ببس يتاييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الباب الثالث 


وهى التزام إحضار شخص معين مستحق حضوره مجلس اللعكم بإذنه ووليه. أو(" 
عين تلزم مؤنة ردها لا فيمتها ؛ كالكفيل ولعي والمجنون والميت؛ إذ يستحق حضورهم 
لأداء الشهادة, والمحبوس والفنادت لا مسافئة اللصال إذ لا .يلزمه حضوره: لا هما 
عند(" ولو لعقوية على الأصح, لا لداه؛ لأنها تدرا بالكجييات وعنده لا يحبر عليها 
ف البح وو العم هب لا لعن اللى كبالى فاه د 52 المساهلة والنجوم: وجازت 
بعضو لا يعيش دونه: وفى وجه لا مطلمًا ؛ كالبيع ويراءة الكفيل الذى أحضره ودع 
الشراء والعقد إن أطلق بلا مانع أو تسليم 4ملكفول نفسه عنه؛ وجاز قبوله فى غير 

اليد و] موضعه. والامتناع حيث/ له غرض ؛ ؛ ولو غاب وعلم موضعه ولو مسافة القصر أنظر 
مدة الذهاب والإياب؛ فإن لم يحضره حبسء وإن مات أو توارى أو هرب لم يلزمه المال 
على الأظهر؛ لأنه لم يلتزمه: ولو شرط حينئذ بطلت؛ لأنه ضمان عفاد : ولداه إن تعدذر 
المكفول به لزمه ما عليه؛ لقوله يِه «الزميم غارم!". وعنده لو تكفله على أنه إن لم 
يُحضره إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه صح. ولزمه إن لم يحضره؛ وتورث من المكفول 
لش كمال الضحان: 8 شن وجافة لشعفياا 1 


: 


(١)انظر:‏ شرح فتح المدير 70 . 
0 أخرجه: أبو داود د ك. البيوع ‏ ب. فى نصمس العارية: والترمدذى دا ك. البيوع ‏ ب. ماجاء فى أن العارية 
مؤداة, وابن ماحه ََ ك. الصدفات داناء العارية, وأحمد 70 . 
50( انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم: ”/: ,5١0 :٠١‏ والمهذب ”107/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 4/7/5 
ها 1 7 : 3 
وما يعدها. 


عمدو ال ا وي ا 


صاب الشضركىي 

والأصل فيها ما روى عنه يَكلةٍ أن الله تعالى قال: دأنا ثالث الشريكين ما لم يخن 
احدهها صاحية :قاذ احائة حرجت من يينههن ا : 

وفيه بحثان : 

الأول: إنما تصح شركة العنان!'! من أهل التوكيل والتوكل!') بصيغة ذالة على الإذن فى 
التتصرف فى مال بنرك | وعنده تصح شركة الأبدان!" إل فى نحو 
الاحتطاب'! و الاصطياد", ومذهبه!") عند اتحاد الصنعة ومكانهال). ولداه مطلمًا(”')؛ لأن 
سعدًا وعمارًا وابن مسعود اشتركوا فأتئ سعد بأسيرين؛ فالنبى 5 شَرك7'"). قلنا: كانا 
من غنائم بدرء وهى مشتركة:؛ وإن لم يجر شرطء. 5 على رأيهما شركة الوجوءا"', 


)١(‏ أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع. ب. الشركة. (1) فى هامش (ح): أى لا الأبدان والوجوه والمفاوضة. 

(؟) فى هامش (ح): أى تكون شركة العنان من أهل التوكيل... إلخ. فإن كلا منهما وكيل وموكل. 

(؟) فى هامش (ح): فإن كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير أو اختلف المال صحة وانكساراء فلا تصح 

شركتهما؛ لحصول التمييز بين المالين. 5 

(0) فى هامش (ح): كشركة الحمالين والخيالين» ويكون كل وكيل الآخر فى تحصيل المال له. 

(1) فى هامش (ح): إذ يجوز عنده التوكيل فى ذلك المباح. 

[4) فى هامش (ح): تصح شركة الأبدان 2 

(9) انظر: المدونة الكبرى 45/0»؛ وبداية المجتهد "/00", وحاشية الدسوقى .751١/7”‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): اتحدت الصنعة والمكان أو لاء وفى نحو الاحتطاب. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): لأن مثل هذا لا يخفى على النبى يَكْة وأقرهم عليه. ظ 
والحديث أخرجه: أبو داود ك. البيوع ‏ لياء. الشركة على غير رأاس المال» والتسائى لك. البيوع ادب 
الشركة بغير مالء وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. الشركة والمضارية. 
وانظر المسالة فى: المغنى 0/0 وما بعدهأء. وكشاف القناع 00 وما بعدها. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): وهى اشتراك وجيهين ليبتاع كل فى الذمة إلى أجل ويؤديا الثمن؛ وما حصل من الريح 
يكون بينهماء وقيل: يشترى وجيه ويعطى خاملا ليبيعه ويكون الربح بينهماء وقيل: يعمل وجيه لا مال له 
لخامل ذى مال يكون عنده والربح بينهما. ' 
وفى الفوائد الجمة: شركة الوجوه باطلة عندنا وعند الشافعىء وقال أبو حنيفة: هى جائزة. وصورتها: 3 
لا يكون لأحدهما رأس مالء ويقؤل أحدهما: اشتركنا على أن ما اشترى كل واحد منا فى الذمة. كانت 
شركة بيننا. 
وانظر المسألة فى: المبسوط :101/١١‏ 105. وبدائع الصنائع 47/5, 97, وشرح فتح القدير ,5١/0‏ 
وحاشية ابن عابدين غ:/7577 غ؟757. 


به م١‏ عغب_ لغ ل ل للب يِنَانِيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


وعنده المفاوضة!') إن تساويا حريةا" وديناء وقدر رأس المال؛ ولم يملك واحد منهما من 
جنسه! غيرءا")؛ لقوله يَلةِ: بإذا تفاوضتم فأحسنوا المفاوضة!. قلنا(): لو سَلَّم 
فالجراة الفاوضية فى النضفيةك '! والتشاو:ة والناشرق»لنا أن فدةه مستارة الشون: 
فمن باع مال غيره لبعض الربح فله أججر الْمثّلء ولو اقتصرا(”) على اشتركنا لا يكفى؛ 
لقصور اللفظ/"') عن الإذنء ولأنها'') يدل على الشركة؛ وهى لا تستلزم الإذن كما لو 
ورثاء وفى وجه يعو كن لاقي |اللفيون 1ر111 كيل وعكده ل تصحا""! فى 
المثليات*') كالقراض*": وشْرّق بأن حق العامل فيه منحصرء وفيها("" الرّبح مُوزَّع على 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الشركة فى كل ربح وخسرء وغنم وغرم. 
وحقيقة المفاوضة عندنا هى أن يفوض كل واحد منهما إلى صاحبه فى شراء ما يراه لتجارتهماء وأن يبيع 
كما يرى ويضمن ما يرىء ويوكل ؤيعارض بعد أن يكون كل لتجارتهما أو ما يتعلق بهماء وسواء كان رأس 
مالهما عروضا أو دراهم أو دنانير. وسواء كانا شريكين فى كل ما يملكانه يجعلانه فى التجارة أو فى بعض 
مالهماء ويفوض أحدهما للآخر ما ذكرناه.-وسواءً اختلط مالهما حتى لا يتميز أحدهما من الآخر, أو كان 
متميزًا بعد أن يجمعاه. وتصير أيديهما جميعًا عليه فى الشركة: ويجوز عند أبى حنيفة وإن لم يجمعاء 
وقالالشافعى: لا تجوز الشركة فى المعدوم؛ ولا تجوز إلا فى الدراهم والدنانيرء وأن يخلطا حتى لا يتميز 
أحدهماء ولا تعرف عينه من الآخر. 
)١(‏ فى هامش (ح): بأن يكونا حرين. 
(؟) فى هامش (ح): أى لا من المال. 
(؛) فى هامش (ح): أى رأس المال.. 
(0) انظر المسألة فى: المبسوط 2101/١١‏ 2107 وبدائع الصنائع 57/7: 91٠‏ وشرح فتح القدير 0 وما بعدهاء 
وحاشية ابن عابدين 507/6 .7١1‏ 
(1) فى هامش (ح): يعنى لا نعلم حيث لم يرد فى السنن. 
(7) فى هامش (ح): ولهذا روى فيه: «ولا تجادلوا فإن المجادلة من الشيطان». 
(8) فى هامش (ح): أى كل من الشريكين. 
(9) فى هامش (ح): مآلاً. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى لفظ اشتركنا. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى لفظ اشتر تركنا. 
)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع 49/57: وشرح فتح القدير 4/0: وحاشية. ابن عابدين 500/4. 
(؟١1١)‏ فى هامش (ح): أى الشركة. 
)١4(‏ فى هامش (ح): وإنما تصح فى النقدين؛ أى الدراهم والدنانير المسكوكة.. 
وك نا : فى المثليات فى الربح فلا بد فين خسن رامن الال: ٠.فيوزع‏ الربح يعدم فلو جؤز المثليات أدى 
دخول الربح فى رأس المال حيث اختلفت فيمتها وزادت على ما كانت عند العمد. 
)١0(‏ انظر: المبسنوط :1094/1١١‏ *17ء وبدائع الصنائع 54/7 وما بعدهاء وشرح فتح القدير .١5/0‏ وحاشية ابن 
عابدين . ظ 
)١1(‏ فى هامش (ح): أى الشركة. 


2 


فى حكم الشرحك + بج ل مالل سس ل لالقمة سد 


قدر المالين(", لنا أن المثلى اختلط بجنسه. وارتفع التميز؛ كالنقد؛ وطريق الشركة فى 
المتقوّم كفير المضروب و("الفلوس أن يباع بعض ببعض ثم يعقد العقد. ومذهبه ولداء 
فى رواية, جازت ت/ ") فيهط؟), كفل :راس المال قيمته(", قلنا: القيمة مجهولة. ولا بذ يشترط 
الخلط عندهم؛ إذ المقصود كون الربح بينهما(2, قلنا: لا تطلق الشركة قبله!"), ولا(ة) 
اتفاق الجنس والصفة على رأيهما0(". قلنا: العلم بقدر الربح متَعَدّر حينكذ(:". 
والتساوى('') فى قدر المالين ومعرفة قدرهما غير شرط5"'') على الأظهر!"", إذ 52000 
لأ ينافيها(” '): وكره مشاركة الفتساق/ والكفار؛ لعدم احترازهم عن الرباء وفى وجه 
جازت فى المغشوشة عند رواجها' ''. 
الثا .)0١1(‏ نتصيرف ك1" كالوكيل؛ (14) جاء د(ة١)‏ 

نى: فى حكمها ٠‏ وهى ثزة, فتنمسخ” ١‏ يموت 

واحد وجنونه وإغماته؛ يعوا '"' أحدهما لا ينعزل العازلء ولداه لا ينعزل المعزول 


)١(‏ فى هامش (ح): فلا محذور فى جريانها فى المثليات. 

(") فى هامش (ح): أى ونحو... 

(7؟) فى هامش (ح): أى الشركة. 

(؛) فى هامش (ح): أى المتقدم. < 

(6) انظر: المدونة الكبرى 05/6: 00: وبداية المجتهد 507/7. وحاشية الدسوفى 15/9" والمغنى ١/0‏ 18. 

(1) انظر: المبسوط .١15/١١‏ وبدائع الصنائع 97/51. شرح فتح القدير 1/0؟, وحاشية ابن عابدين 5١5/4‏ 
وبداية المجتهد ”/07”؛ وحاشية الدسوفى "/5:؟, 50١‏ والمغنى :.5١/6‏ وكشاف القناع ”/0/5. 

(1) فى هامش (ح): أى الخلط. 

(6) فى هامش (-): : أى ولا د يشترط 0 

(9) انظر: بدائع الصنائع 51/57,: وشرح فتح القدير 70/0: وحاشية ابن عابدين 4/؟١5,‏ والمغنى 1 وكشاف 
المناع ”/0/47. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى حين إذ اتفق الجنس والصفة؛ لتميز أحد المالين عن الآخرء والبناء على القيمة بناء مجهول. 

)١١(‏ فى هامش (ح): خبر. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): والوجه الثاتى المروى عن الأنماطى: اشتراط تساوى المالين فى القدرء فإن تحصيل الريح 
لما كان بالمال والعمل؛ ولا يجوز الاختلاف فى العمل مع التساوى فى الربحء وأجيب بأن الريح للمال؛ والعمل 
تبع. ولهذا لو ترك أحدهما العمل لا تسقط حصته من الأجر. 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى الشركة. 

)١5(‏ فى هامش (ح): قال النووى بعد ما نقل عن صاحب العدة: إن الفتوى على جواز الشركة فى المغفشوشة إن 
استمر فى البلد رواجها:قلت: هذا المنقول عن العدة هو الأصح. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ؟/507: والمهذب 151/7 وما بعدهاء والوسيط 55١/7‏ وما بعدهاء 
وروضة الطالبين 007/7 وما بعدها. 

(13) فى هامش (ح): أى الشركة. )١1(‏ فى هامش (ح): أى من الشريكين. 

(14) فى هامش (ح): أى الشركة. 0 ٍ (1) فى هامش (ح): أى الشركة.. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): يجوز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً. 


[44 ظ] 


ا ل لل ل ل لب نل يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


حتى ينض المال(", ويوزع الربح والحُسر بقدر المالين قيمةً. ولو تفاوتال") فى العمل؛ 
وبطلت!") بشرط التفاوت!): وجاز على رأيهما! بالتفاوت7") فى الربح؛ لجواز تفاضل 
عمل واحد لقوته! "). وحذقها", لنال"! القياس على ثمار الأشجار ومنافع رم '؟ وعلى 
الخسرا'"). مدي فسدتا"") نفذ تصرف كل؛ لوكو الإذن» والريح والخسر موزّع على 
0 وأكل ع كك ؛ أجر عمله فى ماله و أمين, ارس" 07 الخسر والرد؛ 


0 الخيانة ا 552 1 لد لوو اه اه إذ 
[الأضنل هي 


)١(‏ فى هامش (ح): ويتحمق الريح والحسر. 
وانظر المسألة فى: المغنى 0/0". وكشاف القناع 097/7. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى الشريكان؛ تأكيدا. 

(؟) فى هامش (ح): أى الشركة. 

(:) فى هامش (ح): أى لا يكون الربح والخسر بقدر المال. 

(5) فى هامش (ح): توزيع الربح والخسر. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «بالتفاوت» لو حذف الباء من قوله: «بالتفاوت» حتى يكون فاعل جاز لكان أولى؛ ولم. 

يحتج إلى تأويل التذكير فى جاز. 

(0) فى هامش (ح): أى ذلك الواحد. 

(4) انظر: المبسوط :1١1/١١‏ وبدائع الصنائع 958/7, 49: وشرح فتح القدير 0/١؟.:‏ وحاشية ابن عابدين 
7/4 ؟» والمغنى 7١/0‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 085/7. 

(9) فى هامش (ح): أى لنا على أن لا يجوز بشرط التفاوت. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): الظاهر أن المراد بالدواب أعم من ذوات الحوافر ليشمل النعم أيضًا. 

)1١(‏ فى هامش (ح):أى ولنا القياس علنى الخسرء والجامع كونهما تابعين للمال. 

)١(‏ فى هامش (ح): : أى الشركة. 

(17) فى هامش (ح): كل. 

)١15(‏ ساقظة من (ص). 

)١15(‏ فى هامش (ح): بأن أقام بينة على السبب لا على التلف. فإنه لا يحتاج إليه. 

(17) ساقطة من (ص). 

(10) فى هامش (ح): أى وفى .... 

(14) ساقطة من (ص). 

(19) فى هامش (ح): وعين ما خان به فتسمع دعوى الشريك ويصدق النافى بيمينه ما لم تكن للمدعى عليه بينة. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يقدر الخيانة ولم يعينها كأن قال: إنه خان فى مال الشركة. 

)2١(‏ فى هامش (ح): أى لا يصدق... ظ 

(0١؟)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب 101/7 وما بعدهاء والوسيط 717/5 وما بعدهاء وروضة 

الطالبين 0١60/7”‏ وما بعدهأا. 


حصو ان يجيي رشك ل ل مر ل ست ع يب جه ا 


خاتمة: لو باع أحد اسرد وعد مقف كا نوكالة الآخر فادعى المشترى تسليم 
الثمن إلى البائع وصدّقه(") الموكّل: صّدّق البائه(: فإذا حلف0() أخذ حضتها؛) فقط؛ 
لأنها*) انعزل بتصديق الموكل('), ولا يقاسمها"؛ لأنهل") ظالم بزعمها") فيما أخذه؛ ولو 
امهنا" تسليسنة! "١‏ إلى الموكل وضورقه"") البناكه وا ك1" الحم شه يوي" ااانه 
عن فوا فى التسليم إلى 010 ولا يساهمه"") الشريك على الأظه !"0 
لانعزاله؛') عن قبض حقها'') بالتصديق ا 


)١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى فى أنه سلم الثمن إلى البائع. 

(؟) فى هامش (ح): فى أنه لم يقبض الثمن. 

(؟) فى هامش (ح): أى البائع. 

(؟) فى هامش (ح): أى من الثمن. 

(6) فى هامش (ح): أى البائع. 

(1) فى هامش (ح): المشترى فى التسليم إلى البائع . 

() فى هامش (ح): أى البائع. 

(4) فى هامش (ح): أى البائع. 

() فى هامش (ح): أى الموكل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المشترى. 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى الثمن. 

)1١(‏ فى هامش (ح): المشترى. 

(؟١)‏ فى هامش (ع): أى البائع. 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى من المشترى. 

(1) فى هامش (ح): أى المشترى. 

(11) فى هامش (ح): أى البائع. 

(17) فى هامش (ح): فما قبضه يكون له. 
والوجهالآخر الذى قاله المزنى: يخير الموكل بين أخذ حصته من المشترى وبين المساهمة مع البائع. وأخذ 
التتمة منه؛ لأن ما أخذه البائع مشترك بينهما؛ لاتحاد العقد. 

(14) فى هامش (ح): أى البائع. 

(15) فى هامش (ح): أى الموكل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى تصديق البائع المشترى. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 1750/7 ١11ء‏ والوسيط 5197/5 وما بعدها. وروضة الطالبين 
"“/رك١ه‏ وما بعدها. 


صاب الوحكاني 


وهى تفويض أمر إلئ غيره؛ والأصل فيها(' أنه يَبِةِ وكّل عمرو بن أميّة فى قبول 
نكاح أم حبيية!'). 
وفيه (ثلاثة أبواب)1). 
الأول 
فى أركانها!' 


الأول: الإيجاب!" . أو ما يقّوم مَقّامه كبع, أو() أعتق: والكتابة والرسالة؛ لا 
الغموق! "لكا ؛ كإبائحة الطعاء".وقى وحة ترك الفيول إن أن يضريفة!") العف ذون 
الأ “ابو تمهين1!) المعلقة. كالشركة والمضارية؛ وفى وجه ورأيهما لا('')؛ لمسيس 


)١(‏ فى هامش (ح): : ومن الكتاب: قوله تعالى: ف والعاملين عليها » (التوبة: :1) نيابة عن المستحقين؛ وقوله 
تعالى :لل فابعثوا أجدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها كي طَعَامًا فليأتكم برزق منه 4 (الكهف: 
١4‏ ). ومن السنة: : مارواه أبو داود والأثرم وابن ما ماجه عن عروة بن أبى الجعد فال: عرض للنبى يك . جلب 
فأعطانى ديناراء فقال: «ياعروة؛. ائت الجلب فاشتر لنا شاة» قال: فأتيت الجلب فساومت صاحيه فاشترد 
شاتين بدينان فجئت أسوقهماء أوأقودهماء فلقينى رجل بالطريق فساومنى فبعت منه شاة بدينار فاتيت 
النبى يَلِةِ بالدينار والشاة: فقلت: يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم:؛ قال: «وصنعت كيف؟.., قال: 
فحدثته الحديث. فقال: «اللهم بارك له فى صفعَة يمينه». هذا لفظ رواية الأثرم. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. المناقب ‏ ب. بدون ترجمة رقم 258, وأبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى 
المضارب يخالفء. وابن ماجه ‏ ك. الصدقات ‏ ب. الأمين يتجر فيه فيربح: كلهم مختصراء وأحمد 577/4 
نتفس اللفل: 
وعن جابر قال: أردت الخروج إلى خيبرء فقال النبى يَكِْدِ: «إذا أتيت وكيلى فخن منه خمسة عشر وسقاء فإن 
انتفى منك فآته وضع يدك فى ترقوته». رواه أبو داود والدارقطنى: 
أخرجه: أبو داود ‏ ك. الأقضية ‏ ب. فى الوكالة: والدارقطنى فى سننه ‏ ب. الوكالة 4غ/غ0١, .)١( ١60‏ 

)١(‏ أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. النكاح ‏ ب. الوكالة فى النكاح. ظ 

)١(‏ فى (ح): بابان. (؟) فى هامش (ح): أى الوكالة. 

(6) فى هامس ع )تحور روكلتت». )١(‏ فى ر(ص) : و. 

(0) فى هامش (ح): حتى لو رد ثم ندم لم يجز التصرف إلا بإذن جديد. 

(8) فى هامش (ح): لأنها لا تحتاج إلى القبول. 

(9) فى هامش (ح): : لأنها من حيث الصيغة ة يستدعى قبولاً: لتنتظم. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): نحو: «بع». (11) فى هامش (ع): الوكالة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى لا تفسد الوكالة المعلقة. 


[44و 


5-0 


حت ووو ددلدلدلدلدلدلبيهءسء _ل لل ل يتابيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام ل 


الحائعة: وصح القتووف :18 ١١١‏ القابمننة كن رتسوف درطل فلن الأ كلوسر الومخدود 
الإذن(! وفائدة البطلان: فساد (الحمل المي والرجوع إلى أجر المثل 0 
00 القن نكن ميجن 1 ناء:ولى أذازها انان عزلة ل أو كرو قن شور كلجا لاله لو يقتصي 
التكرار بخلاف كلما تص حا" المؤقتة/0). 

الثانى: العاقد. وشرط فى ال موكل: أن يتمكن من مباشرة ما يوكّل فيه إلا الأعنى 
نيعا وشراء ؛ الخسرورة :فلا ضرا" بطلاق ممق سيدكح هاه وبادا دين سيلؤسة وف ل 
وبيع عبد سيملكه؛ وفى 000 ل ا فى النكاح قبل 
الإذن؛ ويوكّل/ الوكيل؛ والعبد المأذون(0") بعدهط*') أمينًا إن لم يعينه!*')؛ رعاية للفبطة, 


أو عند :قريكة كتفويكن :هنا يفك هته أو لأ يليق تحالة :هنيد" "برو" القافى :وكين الموكل 


إلا إذا قال: وَكّل عن نفسك: و("')فى الوكيل: أن يتمكن من مثلها"') لنفسه: كتوكيل 


(١)انظر:يدا‏ ائع الصناتء بع 5/7 وحاشية ابن عايدين: 07//0: والمغنى 1/0 كم القناع, ؟/رة؟ه . 

(؟) فى هامش (ح): أى فى الوكالة ... 

)١(‏ فى هامش (ح): وإن سد العقد ٠‏ كما لو قال: : بع على أن لك عشر ثمنه: فإنه يفسد الوكالة ويصح البيع. 
والوجه الثاتى الآبه قال وتوا الجوينى: لا يصح؛ لفساد العقد. كما فى البيع الفاسد فإنه وإن تضمن 
الإذن فى التصرف لكن لا يجوز للمشترى التصرفه. ويناه المتولى على ما إذا أذن المرتهن فى البيع بشرط 
تمجيل أداء الدين المؤجل, قاله الراكعى. وهذا البناء يفتضيي ترجيح الوجه الثانى؛ لأن النص وظاهر المذهب 
هناك فساد الإذن والتصرف. 

(4) فى هامش (ح): أى الوكالة. 


)02( فى هامش (ح): أى الوكالة. 


(1) فى هامش (ح): حتى لا ينفذ تصرفه. 

(0) فى هامشن (ح): الوكالة. < ظ 

(4) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم 507/7: والمهذب ١17/”‏ وما بعدهاء والوسيط 547/7 774, وروضة 
الطالبين 077/5 وما يعدها. 


(5) فى هامش (ح): فال فى التهديب: لو فال أوقلتك يتظليق كل آفراة أنكحها اد و بيع كل عبد أشترد يه أو إعتاقه 


يتس . . ثم قال: أما إذا فال: إذا ملكت فقد وكلتك فهو تعليق الوكالة. 
1ك هاستن ١)‏ عبد تملك 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الوكالة. 
)١١(‏ فى هامش (ح): لأنه لا يتمكن منه. 
(؟1١)‏ فى هامش (ح): فى التجارة أو فى التوكيل. 
(غ١)‏ فى هامش (ح): أى بعد الإذن فى التوكيل. 
)١5(‏ فى هامش (ح): أى من يوكله. 
)١11(‏ فى هامش (ح): أى المعجوز عنه أو ما لا يليق بحاله. 
(17) فى هامش (ح): أى والوكيل...... 8 
(14) فى هامش (ح): أئ وشرط... 
(15) فى هامش (ح): أى الموكل فيه. 


محدقى ارقاو و ا | ا ا 1781 صمي 


الغبد أجنبيًا بشراء نفسه؛ وبالعكس(". إل الصبى!".فِى إيصال الهدية و("إذن الدخول 
كالمرأة فى الطلاق؛ إذ يجوز تفويضه!) إليهاء لا") فى الرجعة والنكاح. خلافًا له(")؛ إذ 
البضع لا يستباح بقولها(": وكالفاسقء والسفيه؛ والعبدء ولو بغير إذن7) فى قبول التكاح: 
الا فى الإيجاب,؛ إذ لا تمكن لهم لأنفسهم: وفى وجه جاز) لصحة عبارتهم فى الجملة: 
ومع استقلالهم لعارض!""). 

الثالث: الموكل فيه» وشرطه('"): قابليّة النيابة!"')؛ فيصح فى(" كل عقدء وفسخ, 
و(؟')إثبات حق؛ و(*")استيفاته؛ لقوله يَِِ: «يا أنيس اغد فارجمهاء!”", و(" تملّك مباح, 


)١(‏ فى هامش (ح): بأن يوكل الأجنبى عبدا بشراء نفسه له فإن التوكيل يصح. لتمكنه من شرائه. وقيد 
بالأجنبىء إذ لو وكل السيد فى شراء نفسه أو يوكل غير السيد فى بيع نفسه منه لم يصح. 

(") فى هامش (ح): أى وإن كان مسلوب العبارة فى مثله. 

5 فى هامش (ح): أى وفى 50 

(؟) فى هامش (ح): أى الطلاق. 

)0( فى هامش (ح): أى لا يجوز توكيل المرا... 

(1) فى هامش (ح): بناء على تجويزه للمرأة تزويجها. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 7/7؟؛ وشرح فتح القدير :٠١8/7‏ وحاشية ابن عابدين .0١7/0‏ 

(0) فى هامش (ح): أى المرأة. 

(6) فى هامش (ح): فإنه يجوز توكيلهم فى قبول النكاح. والوجه الثانى: لا يجوز توكيله بغير إذن السيد فى 
قيول النكاح. كمأ لا يجوز أن يقبل لنفسه بغير إذن سيده. وأجيب بأن منمه إنما هو للزوم مؤن النكاح والمهر. 
وفى توكيل السفيه أيضا وجه أنه لا يجوز بغير إذن الولى. قال الرافعى بعدما ذكر فى توكيل العبد فى قبول 
النكاح وجهين أصحهما الجواز: وفى توكيله فى إيجابه أظهرهما المنع بهذه العبارة. وتوكيل المحجور عليه 
بالسفه فى النكاح كتوكيل العبدء وفوله: «بغير إذن» أى من السيد أو الولى بلفظه. 

(9) فى هامش (ح): توكيلهم فى إيجاب النكاح. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): من سفه أو فسق أو رفية. 

وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب :١174/7‏ والوسيط 781١/7”‏ 587: وروضة الطالبين ؟/ 0١١‏ وما بعدها. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى الموكل فيه. | ظ 
)١١(‏ فى هامش (ح): قوله: «وشرطه.... إلخغ» قال صدر الشريعة: فإن فحش جهالة الجنس به بأن قد ذكر 

ثم كل منهما فد يقصد منه الجمال كما فى التركى, وقد يقصد منه الخدمة كما فى الهندىء وكذا الثوب 

والدابة. فلا تصح الوكالة بشراء هذه الأشياء وإن بين الثمن إلا إذا ذكر.نوع الدابة كالحمار. 

المراد بالنوع هاهنا: الجنس الأسفل فى اصطلاح الفقهاء. أطلق عليه النوع؛ لأنه نوع بالنسبة إلى الأعلى, 

ويسمى فى المنطق نوعا إضافيا . 

(1) ساقطة من (ص). 

لق ١‏ في هامش (ح): أى وكل عت 

253 فى هامش (ح):أى وكل‎ )١6( 

)١1(‏ أخرجه: البخارى ‏ ك. الوكالة ‏ ب. الوكالة فى الحدود. ومسلم. ك. الحدود ‏ ب. من اعترف على نفسه بالزنا. 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى وفى ا 


ل ١88‏ عطغلله8 ملسلل ب سب يتاييع الأحكام فى معرقة الحلال والحرام سس 


على الأصح("., وا"ارجعة. : و(؟وصيّة؛ قيل وعنده لا يستوفى العقوبة فى غيبة الموكل؛ 
لاحتمال العفو( ), قلنا: : منقنوضرٌ باحثمال رجوع القاهند لها انوا" عق كبياكن لخدو 
لا فى الاختيار7", و التعيين() للنكاحء والظلاق؛ والعتق: و العبادات البدنية؛ إذ المقصود 
فنيا"؟! انخفان الكلت وتكميل ذاته؛ إل فى الحجء وركعتى الظواف تبعًا؛ إذ شزعهما' 0 
كفيو اليف "١:‏ إفناكييدد 3" الله قفالن: لفتسادف التامى فيو" ). ولاس هلان 
الدرء. 0 لأنها إعلام الحاكم عما علمّهء؛ و" "الأيمان؛ لأنها مشروعة 
الركن كاللانن برو لاياوء 1ل ببو 011 واي بو "سويد كاتدييره لانهين 1 فاذينان) 
و(""الالتقاط!"", و(؛"المعاصى؛ كالسرقة والفصب؛ إذ حكمها يثبت لمرتكبهاء و*"بالإقرار؛ 


)١(‏ فى هامش (ح): والقول الثانى: لا يصح التوكيل فى تملك المباح كالاغتنام: فإن الغنيمة للمباشر قطعا. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى وفى كل... 

(؟) فى هام ش(ح): أى وفى كل... 

(غ) انظر: بدائع الصنائع 1/1 5. أو شرح فتح المدير 6/51 .٠١‏ وحاشية ابن عابدين .0١7/60‏ 

(4) فى هامش (ح): أى استيفاء العقوبة. 

(1) فى هامش (ح): أى للنكاح. 

(/) فى هامش (ح): قال النووى: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة فوكله بالاختيار, أو طلق 500 ا أو 
أعتق أحد عبديه: ووكل بالتعيين لم تصح. 5 

(4) فى هامش (ح): أى ولا فى... 

(9) فى هامش (ح): أى من العيادات البدنية. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الحج وركعتى الطواف. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى ولا فى... 

(15) فى (ح): حق. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى فى إثبات الحد أو فى الحد. 

. فى.هامش (ح): أى ولا فى‎ )١8( 

)١5(‏ فى هامش (ح):لما كانت إخبار عما يعلمه الشاهد لم يقبل فيه التوكيل؛ إنما يليق التوكيل بالإنشاءات. 

)١15(‏ فى هامش (ح): أى ولا فى ... ظ 

)١0(‏ ساقطة من (ح). 

(14) فى هامش (ح): أى ونحو... 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى ونحو.... 

(50) فى هامش (ح) : أى للطلاق والعتق. 
قوله: «ونحو الظهار» لآن العلب في الظهار بعتي اليمين لا الطلاق؛ والتعليق يقصد به الحث على الأفعال 
والمنع منها فاألحق بالأيمان. 

(١5):فى‏ هامش (ح): : أى الظهار والتعليق. 

)3١(‏ فى هامش (ح): أى ولا فى... 

("") فى هامش (ح): قوله.. «والالتقاط» فى الشامل: وأما الالتقاط فلا يصح التوكيل فيه فإذا أمره بالتقاط 
فالتقط كان أحق من الآمر. وقال صاحب البيان: ينبغى أن يكون الاختلاط على الخلاف فى تملك المباحات. 

(4") فى هامش (ح): ا لذ قبن (6) فى هامش (ح): : أى ولا 7 


ع 


متحت في اركان نوك الس ع حو ا م ا م م11 و 


لأنه إخبار عن حق:كالشهادة؛ وفى وجه ورأيهما صعح؛ لأنه!') فول يثّبت الحق() 
كالشراء(": ولا يصير بها؛) مقرًا؛ كالطلاقء والإبراء. والعتق» وفى وجه عي اك 
توكيله دليل ثبوت الحق؛ وعنده لا يلزه0") بالخصومة!" إلا برضا الخصم؛ إلا إذا مرض 
الموكل؛ أو غاب مسيرة ثلاثة(")؛ دفعًا للضرر7*)؛ لتفاوت الناس فيها(:'2. ومذهبها'' إن 
كان اله كن تحييةا اسي ]١7ل‏ 07150 توكولا ين تعن عضوكا بس ظ ةنا الي 051 
و(7"العلم به(" نوعًا" لا يكثر غررءا*') كبيع أموالى؛ واستيفاء ديونى؛ وإعتاق عبيدى, 
وتطليق زوجاتى؛ لا بما شرط('" إلى من كل”'" قليل وكثيرء أو فى كل أمورىء أو تَصَرف 
فى مالى كيف شكتء وعندذه تصحا”"" العامة؛ كابتع لى ما شئت كالقراض!""): وفرّق بأن 
المقصود فيه الربح. وقيرهنا! "1 اففال الامو ا" امقوراداا انو قي تر طلا" ذكر النوع؛ [84 ظ] 


) 0 شَى هامشن (ح): أى الإقرار. 
5 انظر: بداتع الصناجع 2006 وحاشية ابن عأيدين 6:, والمغنى 631/0, وكشاف القناع ا" 
4 ف عامتن اع إذاف _التوكلل بالاشرارء 
رة )فى هتامش رع اباأى مقر بالتوكيل بالاقرار: 
(3) فى لا الت كنا.. 
(لا) فى هامش ١‏ احم ): :أى يصير وكيلاً وللخصم الإبياء عن مخاصمته. 
)0 فى هامس ز 14 0 أياء ا ؛ قإن داك مسافة القصر عندم. 5 
(4) فى هاش زم ): أى يعتبن.رضا الخصم؛ دفمًا للضررء فهو فعل لفاعل الفعل المعلل. 
١ )‏ فى هامش (ح): اين الخصومة. 
وانظر المسألة يي الميسوط 05 وبدائم الصنائع 5/1 7 وشرح شنح القدير 2/1 قل وحاشبة ابن 


عابدين 0 
(09)!: لحلرعياة الي 0 0 1 وخاشية د اا . 


000 (ح): أى التوكيل بالخصومة توكيل... إلخ. 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى بإثيات: خالص حقه. 

)١5(‏ مِى هامش (ح): ل الموكل قطعا. 

0 كووماسشتورع): أى وشرطه... )١1(‏ فى هامش (ح): أى بالموكل فيه. 

(14) فى هامش (ح):.أى من العلم؛ فهو مفعول مطلق للعلم. 

)١19(‏ فى هامش (ح): أى الموكل فيه أو الوكيل أو الموكل. 

)٠١(‏ فى (ح): ينسب. )1١(‏ ساقطة من (ح). 

)3١(‏ فئ هامش (ح): أى الوكالة. 

(37) انظر: بدائع الصنائع 5/2/1؛ ونتائج الأفذكار فى كشف الرموز والأسرار لقاضى زاده أفندى: وهو تكملة 
شرح فتح القدير 8/57": وحاشية ابن عابدين .61١06 ,0٠١ .4١5/0‏ 

(4؟) فى هامش (ح): أى الوكالة. 

... فى هامش (ح): أى والتوكيل‎ )١5( 

(17) فى (ص): شراء. (10) فى هامش (ح): فيه. 


سمي 8 تمي ل ميم سيبك ونا بيع العام قن فتشرفة الحلال والعرام بح 


كالتركى والهندىء لا الثمن والصنف على الأظهر(")؛ لانتفاء عظم الغرر بدونهم(", 
وبدار المحثة والسكة("), وبحانوت!") السوقء ويما باع به زيد علة!”) الوكيل بقدره فقط؛ 
إذ ل وجول به سياد عكسه؛ لآن الور لا يلها ' فلا يوليه: 1 وجه 7 


و 


وعنده يا ") أيضً(!"0. قلنا: لا 0 35100 


)١(‏ فى هامش (ح): والثانى: شرط ذكر قدر الثمن أو غايته: بأن يقول: من مائة إلى ألف. وقال أبو محمد: 
شرط الصئف. 

(؟) فى هامش (ح): أى الثمن والصنف. 
وفى (ض): بدونها . | 

(؟) فى هامش (حح): أى والتوكيل بشراء دار شرط فيه المحلة والسكة. 

(4) فى هامش (ح): أى وبشراء حانوت 5 

(0) فئ هامش (ح): أى شرط علم 5 

(1) فى هامش (ح): أى شرط فيه علم الموكل.... 

(0) فى هامش (ح): أى الإبراء عن المجهول: 

(4) فى هامش (ح): بعلم الموكل. 

(9) فى هامش (ح): أى الوكيل. ْ 

. فى هامش (-): أى غير الدقيق البرى أيضنًا‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المبسوط »4١1/١4‏ وبدائع الصنائع 7/١0؛‏ ونتائج الأفكار 51/7؟. 

)١7(‏ فى هامش (ح): أى لا يتناول الطعام الدقيق. 

)١7(‏ انظر.المسألة عند الشافعية فى: المهذب ”117/7 وما بعدها؛ والوسيط 570/5 وما بعدهاء وروضة 

الطالبين 0572/5 وما بعدها. 


فى أحكامالوكالة سب ب ب سس سس سسا أ/ ا [ الل 


الباب الثانى 
فى أحكامها 

الأول: لزمه(') موافقة موكّله( نُطفًا أو عرفاء فالوكيل بالبيع مطلقًا(" يبيع بشمن 
المثل أو ما(؛) يتغاين يها" كواحق!" فى .هغشرة من غالب تقد التلد: ثم الأنفء("). ثم يما 
شاء(" حالاً", لا غيرا: '. وعنده جاز بالعرضء والغين: والنسيئة (قضية الإطلاق)!'", 
قلنا : العرقة رقيده كما فى الشراء("": لنا القياس("") على الوصئ7*'": ولداه له(*' البيع 
بأقل قي لمر المثلء والشر تكش ولزمها ' النقص("". والزيادة(2"4: فلو خالف!؟') لا 
يفيه 1 الن أن يسلَّم المبيء( 0 ينفس<ا” "اق زيد9") فى ا لا لداه(*")؛ لأنها 
5 فلو قال("): بعد اشيكه: ا 55 بالقسن: وون]١""')‏ شك اداع فوا تق اليلك: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الوكيل. (؟) فى هامش (ح): أى حكمه. 

(") فى هامش (ح): أى بلا تعيين الثمن. () فى (ح) :بما. () فى هامش (ح): أى فيه. 

(1) فى هامش (ح): مثال المغبون لا المغيون فيه. فإنه تسعة من عشرة. 

() فى هامش (ح): أى ثم من النقد الأنفع إن غلب نقدان. (4) فى هامش (ح): أى من النقدين. 


(9) فى هامش (ح): ظرف «يبيع». 

٠ )‏ ) فى هامش (ح): أى لا غير المذكورات؛ فإنه لا يبيع بغيرهاء فلا يبيع بدون ما يتغابن به من 5 كن المذل: ولا 
بالعرض, ولا بغير نقد البلد ولا بغير الغالب من نقده. ولا بغير الأنفع إذا غلب تقدان. ولا بالنسيئة. 

. فى (ح): قضية للإطلاق؛ وفى هامش (ح): أى إطلاق الإذن‎ )1١( 
.7١/7 وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 45/7: 46.» ونتائج الأفكار‎ 

)١١(‏ فى هامش (ع): فإنه إذا وكل بالشراء مطلقًا لا يشترى بالعرض والغين والنسيئّة ولا بأكثر من ثمن المثل. 
والجامع كون كل معادلة .مال بمال. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): والجامع كون كل مأذونًا بالتصرف فى مال الفغير. 

)١5(‏ فى (ح): العرض. 
وفى هامش (ح): فإنه لا يتصرف إلا بما ذكرتاء 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الوكيل. (11) فى هامش (ح): أى الوكيل. (10) فى هامش (ح): أى فى البيع. 

)١14(‏ فى هامش (ح): أى فى الشراء. 
وانظر المسألة فى: المغنى ,١171 ١70/6‏ وكشاف القناع “/005 وما بعدها. 

(15) فى هامش (ح): أى الوكيل. )1١(‏ فى هامش (ح): بالبيع. 

(53):فى مامش (ح): فوله: :له يحيسم ... إلخ» أى فلو خالف الوكيل ما ذكرنا وبا بالغين الماحش أو بغير نقد اليلد 
أو مؤجلاً لم يصح العقد لكنه لا يضمن المبيع إلى أن يسلمه إلى المشترى حتى لو تلف بعد البيع و وقيبل القبض لا 
يغرم الوكيل؛ ولو تلف بعد القيض يغرم. 

)75١(‏ فى هامش (ح): : بيع الوكيل. (؟75) فى هامش (2): الثمن. (4؟) فى هامش (ح): أى لاا ينفسخ. 

)١6(‏ فى هامش (ح): أى الزيادة منهية؛ لأنها من صورة الشراء على الشراء وهى حرام. 
'وانظر المسألة فى: كشاف القناع 004/7, 000. 

(51؟) فى هامش (ح): أى إذا لزم موافعة الموكل نطمًا أو عرمًا قلو قال.. .. إلخ. 

(77) فى هامش (ح): أى ولو قال: : بع بما. .. إلخ. (54) فى هامش (ح): أى قله البيع بغير... إلخ. 


٠ 6‏ ل 2 يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


وكيف شئت بالنسيئة: لا(') من نفسة("), ومأذونه(!؛ وطفله. ولو أذن7؟) فيه؛ نفمًا تلحنا 
وعنده لا مم( لا ثُقبل شهادته(") له؛ للتهمة!*). قلنال"!: منتفية حيث باع" '! بثمن المثل» 
(كمن باع -- المندية::ولداة عجار" فيق نفسه؟' وإذن1؟ ').ويملك!*') فيضن لد على 
الأظهرا''!؛ لأنه من توابعه!" '), والمؤجل("'") بإذنٍ مستأنئف؛ ولدل'') وللموكل المطالبة به7") ٠لا‏ 
غتووا""! للويو كل لأنه ااحنتين قن الي وتسلئية[0/ المبيع بعد قبض الثمن الحال, 
وضمن؟؟) قيمته*' إن خالف'"2؛ وقبل قبض المؤجلء ولو أذن فى الأجل مطلفًاء فالعرف 
يقيده إن وجد("" ثمة, وإلا") فَيرَاعَى الأنفع؛ وفى وجه بطلت") للجهل به('2. وبالشراء(١")‏ 
تطللف]!" قيهن ابي" واقباظي لني "جروالا و ون س1 خلافًا له ")؛ إز("") 
الإنللاق يتتعضي السلامة عرفا على القتقرا دل" يخا ها" 55 (عن الموكل)1:*), وفى وجه '09('*) 


)١(‏ فى هامش (ح): البيع. )١(‏ فى هامش (ح):“أى الوكيل. سواء قال: بكم أو بما أو كيف أو لا.: 
(؟) فى هامش (ح): أى الوكيل. ‏ (؛) فى هامش (ح): أى الموكل فى كل ذلك. 
(0) فى هامش (ح): البيع. ١ ١‏ (١)فئ‏ [ص): من. (0) فى هامش (ح): أى الوكيل. 


)0( :هذا عند أن حنيفة: خلافا لأبى يوسف ومحمد حيث قالا بالجواز بمثل القيمة. 
وانظر .المسألة فى: بداشع 5 ارا ٠‏ ونتائج الأفكار 0/1 00 وحاشية ابن عابدين 6 . 


(5) فى :هامش (ح): التهمة... )٠١(‏ فى هامش (ح): الوكيل. 
)1١(‏ فى (ح): كمن. )١(‏ فى هامش (ح): بيع الوكيل. 
(17) فى هامش (ح): إذ يجوز أن لا يراعى جانب نفسه دون طفله. 

. فى هامش (ح): بالبيع طلمًا‎ )١5( .007/“” وكشاف القناع‎ ,١١5/6 انظر: المغنى‎ )١8( 


)١11(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى: لا يملك فيض الثمن؛ حيث لم يؤذن فيه. (17) فى هامش (ح): أى البيع. 

(14) فى هامش (ح): أى ويملك قبض الثمن المؤجل. 
ويجوز نصب «المؤجل» على أنه مفعول فعل محذوف؛ لدلالة المصدر عليه. أى يقبض المؤجل. 

(15) فى هامش (ح): أى للوكيل. )5١(‏ فى هامش (ح): أى بالثمن. 

(1؟) فى هامش (ح): ولهذا يعتبر فى الصرف قبض الوكيل لا الموكّل. 

(؟١)‏ انظر: بدائع الصنائع 05/5: ونتائج الأفكار 0/1؟: وحاشية ابن عابدين ه/ 017: 014. 

(19) فى هامش (ح): أئى ويملك الوكيل بالبيع تسليم... إلخ... | 

(14) فى هامش (ح): أى الوكيل. (1) فى هامش (ح): أى المبيع. 

(17) فى هامش (ح): وسلم المبيع قبل قبض الثمن الحال؛ فلو كان الثمن يساوى القيمة غذاك؛ وكذا إن كان أقل 
أو اكقريان باعه يغبن متحصمل» كم لو قبطن الؤكيل الثمن يعن :ما هر ذفعه إلن:الموكل واستزد المغزوم : 

(77) فى هامش (ح): العرف. )١18(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يوجد. 

(19) فى هامش (ح): الوكالة حينئذ. )3١(‏ فى هامش (ح): أى بالأجل. 

(1؟) فى هامش (ح): أى وللوكيل بالّشراء مطلقًا قبض... إلخ. 

(55) فى هامش (ح): يملك. (59) فى هامش (ح): من البائع.. 

(4؟) فى هامش (ح): من البائع؛ لدلالة العرف عليهما. (5؟) فى هامش (ح): لإطلاق اللفظ. 

(1؟) انظر: بدائع الصنائع 48/7»: ونتائج الأفكار 58/1؟: وحاشية ابن عابدين 010/0: 

(30) فى هامش (ح): علة «لا يشترى». (58) فى هامش (ج): أى المعيب. )١5(‏ فى هامش (حح): البيع. 

(40) ساقط من (ص). كن هامهن رع ١)‏ يموعن الوكل: 


إن لم سطار ه١18‏ لقيو كالشدر ابق ب ا ةرق بان الضررا '" يندفع بالخيار بخلاف الغين؛ 
فإنه لا يثبته. ولكل”؟) الرد؛ لا للوكيل بشراء!') معين بالعين(') على الأظهر(". وسقط 
ردهاة) 0 الموكل, أو تفصيره يهط" لد بالعكس» هلو باع ورد له( )١٠١‏ لعبباء أو ل 
الخيار ففسطا"' '), فكلا يبيع خاتنا: خلافًا له(" وحاز شرطة!(؟') لتقفسنه وموكله غلئ 
الأظهرا"''؛ إذ له(" ' التصرف/ فيما فيه نفعه!"'' بلا مضرة, لا 0 والباكء!"')؛ 
لأن(*") خلاف معهود وكيد ل الول أ اك ووذ؟ انمق وشيم ١!"‏ الشق ل ند 
لأنهل؟") لا يستلزمه”*". وفى وجه يُكْبنّه؛ لأن القبض متوقف 00 0 وعندءا"" إن كان 
ذينًا وكندًا عكسه"" على الأظهرا"", و(" بالخصومة لا يصالح: دولا شرم لاني لك 
تتناولهاء ولا 6 ا ا عند القاضى استحسانًا("": لنا القياس على النكاح 


بم 
ها 

فت 

ب 


)١(‏ فى هامش (ح): المبيع (") فى (ح): كالمشترى. 
(؟) فى (ح): الغرر (*) فى هامش (ح): أى من الموكل والوكيل. 


(6) فى هامش (ح): فإنه يقع عن الوكيل لا عن الموكل. 

(1) فى هامش (ح): أى إن اشترى بعين مال الموكل. 

(0) فى هامش (ح-): لا على الوجه الثانى فإنه أقامه مقام نفسه فى العقد وما يتعلق به. 

(6) فى هامش (ح): أى الوكيل. () فى هامش (ح): أى الرد . )٠١(‏ سافطة من (ح). 

)١١(‏ فى هامش (ح): الوكيل. )1١(‏ فى هامش (ع): الوكيل. 

(؟١1١)‏ فى هامش (ح): حيث يجوز البيع ثانيًا إذا رد بعيب أو فسخ؛ ؛ لآن المقصود د تحصيل الثمن ولم يحصل. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 09/7. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى الخيار من الوكيل. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): والثانى: لا يجوز شرط الخيار؛ إذ هو خلاف إذن الموكل. 


(11) فى هامش (ح): أى للوكيل. (11) فى هامش (ح): أى الموكل. 
(1) فى هامش (ح): أى لا الخيار للمشترى فيما إذا كان وكيلاً فى البيع. 

(15) فى هامش (ح): : فيما إذا كان وكيلاً فى الشراء . ْ) )"١‏ فى هامش (ح): أى الخيار لهما. 
(1؟) فى هامش (ح): الوكيل.. (5؟) فى هامش (ح): أى بالخيار. 
(39) فى هامش (ح): الوكيل. (غ1) فى هامش (ح): أى القبض. 
(0") فى هامش (ح): أى الإثبات. (51) فى هامش (ح): أى الإثبات. 


(1") فى هامش (ح): لا يتبته. 

(2) فى هامش (ح): لآن الاستيفاء يكون بعد الإثبات: فلا يكون نفس المأذون فيه ولا بواسطته؛ والوجه الثانى: 
يكون وكيلاً بالاستيفاء؛ لأنه من توابع الإثبات. قال فى التتمة: الخلاف فى الأموالء أما القصاص والحدود 
غلا يستوفيهما بحال. 

(19) فى هامش (ح): الوجه الثانى: الوكيل بالإثبات وكيل بالقبض؛ لانه يقبض . 9 

.. فى هامش (ح): أى والوكيل‎ )٠0( 

)5١(‏ فى هامش (ح): أى من جهة المدعى لوجوب الحقء لا من جهة المدعى عليه بقبضه؛ لآن الخصومة لا 
تتناوله . قال فى التتمة: الخلاف فى الأموال؛ ولا خلاف فى أن العقضاصن والحد يستوفيهما. 

("2) فى هامش (ح): الإقرار. 

(") انظر: بدائع الصنائع 57/"؛ ونتائج الأفكار .٠١” 2٠١7/57‏ وحاشية ابن عابدين .05١/6‏ 


لدا 8.60 لسلسم ِب لل ل للب ينابي عالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ع 


والطلاق والقصاص”". ٠‏ وينعزل(" به("؛ لأنهل» ظالم بزعمة2. لا وكيل الدع( 
بالإبراء؛ لأنه لا")يتضمن الاعتراف بظلم امدق عاطقو انل ال شيا فيما 
وك '') فيه؛ ؛ للتهمة:؛ لا إن مرك قبل الشروع, ولا يستقل واخد(' "إن لم يصرح رح (به("") 
و("')بالخلع)!؟'2, والصلح عن الدم على خمرء أو خنزير, صحًا إن امتكل2", لا إن 
عكس''") على الأظهرا"'"). إذ لا إذن ضيا*") 00100 كما لو فَعّل7”" الموكّل؛ إذ 
الفساد يتعلق بالعوض ل9('")يهماء وبالتتصر رُف50) الفاسينت ياظل4وويابزاء("'') القرفاء: 
والتمدرة على الفقراء له يبر تفسسه4: ولا يتصضدى عليها ولو أذنل' ا وباشقيفا 1" 
دينها'') من زيد لم يطالب الورثة إن مات7"", و0"') بطلب حقى الذى عليه(" ') طألبهه!'", 
وباستيفائ(' دل 7 فقال له(""): 0 واقض به[ ).دين مو كناك فأخذه صار 
وكيلَ زيد فى قضاء دينه!”". بخلاف ما لو قال"": ذه عن الدين الذى يُطالبنى) 


)١(‏ فى هامش (ح): حيث لا يصح الإقرار بها من الوكيلاتفافّاء وكذا بالأموال. 


)١(‏ فى هامش (ح): الوكيل. (؟) فى هامش (ح): أى بالإقرار. 
(5) فى هامش (ح): أى الموكل. (0) فى هامش (ح): أى الوكيل. 

(7) فى هامش (ح): أى فى إثبات الحقء فإنه لا ينعزل بإبرائه عن الموكل. 

(9) ساقطة من (ح). (6) فى هامش (ح): أى الإبراء عنه. 
(9) فى هامش (ح): أى الوكيل. )٠١(‏ فى هامش (ح): الوكيل. 

)١١(‏ فى هامش (ح): من الوكيلين. (؟١١)‏ فى هامش (ح): أى بالاستقلال. 
(؟١1١)‏ فى هامش (ح): أى والوكيل.... )١8(‏ فى (ص): وبالخلع به. 


(15) فى هامش (ح): الوكيل. 

(17) فى هامش (خ): الوكيل» فصالح بالخمر حيث أمر بالخنزير أو بالعكس. 

(17) فى هامش (ح): ويصح فى الوجه الثاتى, كما لو فعل ما أمر به من الخلع على الخمر أو الخنزير أو صالح 
عليه؛ لأنه لا يثبت العوض المذكورء بل مهر المثل. 

(14) فى هامش (ح): أى فى كل من الخلع والصلح. (15) فى هامش (ح): أى الخلع والصلح. 

لكيه فى هامش (ح): فوله: «كمنا لو فمعل» متغلق يبقوله: «صحاأ». )"١(‏ فى هامش (ح): يتعلق. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى والتوكيل بالتصرف الفاسد. كشراء خمر. 

(19) فى هامش (ح): أى ولو وكل بإبراء ... إلخ. 

(14) فى هامش (ح): أى فى كل من إبراء نفسه والتصدق عليهاء ويجوز فى وجه؛ عند الإذن كما يجوز لأبيه 


وابته البائع. 
(15) فى هامش (ح): أى والوكيل باستيفاء إلخ. (17) فى هامش (ح): أى الموكل. 
(70) فى هامش (ح): زيد. (11) فى هامش (ح): أى والوكيل ... 
(19) فى هامش (ح): أى على زيد . (20) فى هامش (ح): أى الورثة. 
(١؟)‏ فى هامش (ح): أنى ولو وكل أحدا باستيفائه .... إلخ. )١١(‏ فى هامش (ح): أى من زيد. 
(59") فى هامش (ح): زيد للوكيل. 2 » (18) فى (ح): خذ ْ 
(5") فى هامش (ح): أى بالمأخوذ. (51) فى هامش (ح): أى دين زيد أو دين الموكل. 


(17) فى هامش (ح): زيد. (54) فى (ح): تُطالبنى. 


فى أحكام الوكالهة 6 و 0 ا 


له1"), أو(") قضاء على الأظهر, ولو عين" مشدوناء انك كان تعين' ؛ لاختلاف 
الأغراض بتفاوتها!؟). وفى وجه لا يتعين المكان إن لم يكن فيه غرضء؛ أجيب بأنَّه قد 

يكون!" ولا اطلاع للوكيل عليه ولو قال: بع بمائة فى مكان كذاء جاز بيعه بها غى غيره. 

وكا إن هدو يا وقد راوولة تميس المد واد 0 فد نكري لوا اتا" 

مسا متخخه و الأجل واتتحلول بالفيطة إن لعرينة: قاو وكن بشبراء شناة دقان هاشكرض 

شاتين به. صح إن ساوى كل واحدة دينارًا لقصة عروة البارقى مع النبى يَلو'. أو واحدة 

على الأقيسء كما لو قال: بغ بمائة؛ فباع بأكثرء ووقعتا(') عن المُوكل؛ كما لو("'2 اشتر 

بنقصان ما أمر به. قيل وعنده يقع واجدة!'' للوكيل("") ٠‏ وكذا لو وكله بشراء عبد بمائة 

فاشترى بها عبيدينا") أو ؟') بشراء عشرة أقفزة بعشرة فاشترى بها أحد عشرا' 510007 

يجز بيع واحدةا'' بلا إذن: كما لو اشترى واحدة ثم باعها("') بزائد(*"!, قيل ولداه جاز؛ 

لتقريره يل عروة"". قلنا: //, محمول على أنه كان وكيلاً مطلمّاء وجاز ذلك!”'" تبعاء ولو [50 ظ] 
وكله ببيع أو شراء عبد لا يعقد على بعضه('". ولو فيه(" غبطة للتشقيصء وعنداه جاز 

بيع نصف"2"". وهو منقوض بما إذا وكلّه بالشراء(؛"): فلو قال: بعه*'2 بألف؛ فباع 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لذلك الدين. )١(‏ فى هامش (ح): خذه. 

() فى هامش (ح): الموكل. (4) فى هامش (ح): أى الثلاثة. 

(0) فى هامش (ح): أى فيه غرض. (1) فى هامش (ح): يتعين. 

() فى هامش (ح): أى الموكل. (6) سبق تخرجه ص ١5١‏ هامش رقم .١‏ 


(9) فى هامش (ح): أى الشاتين. َ 
)1١(‏ فى هامش (ح): كما لو أمر أن يشترى شيئًا بدرهم فاشتراه بنصفه. فإنه يقع عن الموكل قطعا. ' 
)1١(‏ فى هامش (ح): لأن الموكل لم يأمر إلا بشراء شاة. ْ 
(؟١)‏ هذا عند أبى حنيفة: خلاقًا لأبى يوسف ومحمد. 
انظر: بدائع الصنائع ك/ 0١‏ ونتائج الأفكار 59/5. :4١‏ وحاشية ابن عابدين 0117/0. 


(؟1١)‏ فى هامش (ح): #يساوى كل واجدة مائة. )١(‏ فى هامش (ح): أى أو وكله بشراء. 
)١6(‏ فى هامش (ح): : قفيرًا تساوى عشرة منها ماثة. )١1(‏ فى هامش (ح): من الشاتين الشكراديق: 
)١1(‏ فى هامش (ح): :.أى تلك الواحدة. (16) فى هامش (-): عما اشتراه. 


(19) انظر: المغنى :١175/0‏ وكشاف القناع ؟“/0057, 001. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى بيع الشاة التى ملكه إبان التوكيل. 

)5١1(‏ فى هامش (ح): بأن يبيع نصفه بنصف الثمن أو أكثر أو يشترى نصفه بنصفه أو أقل. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى فى كل من بيع البعض وشرائه. 

(؟1) فى هامش (ح): أى العبد بنصف الثمنء؛ فإن الأمر ببيع الكل أمر ببيع البعمض. 
وهذا عند أبى حنيفة ‏ رجمه الله ؛» وعند أبى يوسف ومحمد: لا يجوز إلا بإجازة الموكل أو ببيع النصف 
الباقى قبل الخصومة. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 40/7 ونتائج الأفكار 5//الاء 8لاء وحاشية ابن عابدين 074/0. 

(14) فى هامش (ح): فإنه لا يشترى بعضه اتفاقًا . (10) فى هامش (ح): أى العبد. 


ا« الل __ل_ ا سس سم ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام تيد 


نصفه١')‏ به صح. وإلا فلا؛ لجواز أن الباقى لا يشتّرى بتمامها". وله(" بيع الباقى؛ 
كرا الشاة الكاتينة نلق فاه اموا 07 الثوب؛ فابتاعه!*! بينصفها"').: جاز للفيطة: 
ومتى خالّفه(). فى بيع ماله(". أو") شراء بعينها""): أو سمياه فسد؛ إذ لا تخاطّب!'"), 
وى ان ةا "اوكا حو بلغيو اه لعي ونيناا ")امن ١.1‏ للركمل وا وروي اي 
تسميته("') لاغية!”). 

الثانى: أنه أمين(*", إذ يدوط*') لغرض المالك؛ كالمودع؛ قلا يضمن إلا إذا قَصرّ فى 
الرّد بعد. الطلب: أو3"') تمّدىء ولا ينعزل('" به(" على الأظهرا""!؛ إذ لإ يلزم من ارتفاع 
الأمانة ارتفاع الإذن من التتصرفء لا إن باء7؟') وسلم؛ لأنه(*') أخرجه'' '! بإذن المالك: 


ويعود("" إن رد عليه بعيب. ولا(") ثمنها""؛ لأنه لم يتعد فيه(" ). 


)١(‏ فى هامش (ح): أى العبد. () فنى هامشن (): أى الألف أو تتمته 

(") فى هامش (ح): آى للوكيل. (:) فى هامش (ع) : أى العبد. 

(4) فى هامش (ح) : أى العبد. ظ (1) فى هامش (ح): أى الثوب. 

(1) فى هامش (ح): أى خالف الوكيل الموكل. (4) فى هامش (ح): كما إذا باع غير المأذون. 


(5) فى هامش (ح): أى أو فى -ظ2*05272 
)٠ )‏ فى هامش (ح) كان اعرد أن مشترف ندا حماقة قاد شتراه بأكثر من عين مال الموكل. 


)١١(‏ فى هامش (ح) : بين الوكيل والعافد. ُ )١١(‏ فى هامش (ح): أى ومتى خالفه فى شراء الذمة. 
(؟1) فى رح): فيها ْ 
وفى هامش (ح): أى الذمة. )١4(‏ فى هامش (ح): العقد. 


(16) فى رح) سما 
وفى هامش (ح): أى سمى الوكيل الموكل؛ وفيه وجه أنه يبطل العقدك للتصريح بتسمية الموكل» ولا يمكن 
وفوعه عنه. 

(11) فى هامش (ح): أى الموكل. 

(1) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ١10/7‏ وما يعدهاء والوسيظ 780/5 وما بعذهاء وروضة 
الطالبين 077/5 وما بعدها.. ظ 

(14) فى هامش (ح): أى الوكيل بجعل أو غيره. 2 (19) فى هامش (ح):أى الوكيل. 

1 فى هامش (ح): أى أو إذا م ااا اازة‎ )2٠١( 

)1١1(‏ فى هامش (ح): وإذا باع وسلّم زال الضمانء ولو قبض ثمنه لم يكن مضمونًا عليه. 

(0؟) فى هامش (ح): أى بالتعدى. , 

(77) فى هامش (ح): لا على الوجه الشانى؛ لأن الوكالة أمانة. فترتفع بالتعدى, وأجيب بأن الوكالة إذن فى 
التصرف والأمانة من أحكامه. 

(4") فى هامش (ح): أى الوكيل ما تعدى فيه وسلمه إلى المشترى. فإنه يرتفع الضمان عنه. 


(4؟) فى هامش (ح): أى الوكيل. كات طامي 5 أى ع منايده. 
(55) فى (ح): عنه. 
وفى هامش (ح): أى عن المتعدى به. (0) فى هامش (ح): آى الثمن. 


وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ؟//ا/ا١.‏ 78 .١‏ والوسيط ,5١7 :5١1١/5‏ وروضة الطالبين ؟/001. 000. 


عبو قن الحعاقة لوك ]نك ع م ع حي 1 ع 


الكالاك: إن جكب لشي أسينيان | الحلسن كماو الو كول ناته نما عورا نا إذا 
اشترى فالملك يثبت للموكل ابتداء؛ كالأب إذا اشترى للطفل؛ وفى وجه وعنده للوكيل ثم 
ينتقل إليه!")؛ لأنه) المخاطّب(). قلنا: لو كان كذلك لَعَنَّقَ عليه أصله إذا اشتراه لموكله. 
ولمستحق!*") المبيع بعد تلفه مطالبة() أحدهما بالبدلء وكذا المشترى إن خرج مستحقًا 
أو(") ردها*» بالعيب: والقرار على الموكّل؛ لأنهل") كالفارٌ له( '2؛ وللمقرض مطالبة 
المستقرض ورسولها' '".. ش 

الرابع: أنها('') جائزة؛ فينعزل0'') بزوال أهلية واحد7*') كالسفه والفلسء عما لا ينفن 
معهماء والإغماء كالجنون: وفى وجه ورأيهما لا(*')؛لأن أمده قريب, (ولهذا)!' '" لا يولى 
عليها"'": قلنا: كيف!*"). ولا ينفذ التصرف معها" '), وبعزلها”'. وعنده لا(''! إن كان 
وكيا يخال النقصه #التظاة مطل نمقد ا" قنناة لتم نامع "'؟. كما الو وعيوة ١‏ ووكلة 
بالبيع بعده. وعنده لا يعزل!*' الوكيل!'') فى الغيبة2"' بعد الشروع فى الخصومة!*'", 


ومذهبه إن كان لهل" فيه('© ضرر'", لنا أنه" لا يفتقر إلى رضائه""؛ فلا 


)١(‏ فئى.هامش (ح): عطف على أن أحكام.... إلخ. )١(‏ فى هامش (ح): أى الموكل. 
(؟) فى هامش (ح): أى الوكيل. ظ 
(:) انظر: بدائع الصنائع 05/1 ونتائج الأفكار ,١7 :١7/51‏ وحاشية ابن عابدين .0١4/0‏ 
(5) فى هامش (ح): خبر مقدم. (1) فى هامش (ح): مبتدأ مؤخر. (") فى (ح): و. 
(4) فى هامش (ح): أى المشترى المبيع. (5) فى هامش (ح): أى الموكل. )٠١١(‏ فى هامش (ح): أى للوكيل. 
(١1١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب .١70/7”‏ والوسيط ؟/5١5,.‏ 5 :5١‏ وروضة الطالبين 000/75 وما بعدها. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): أى الوكالة. (17) فى هامش (ح): أى الوكيل. | 
)١8(‏ فى هامش (ح): منه ومن الموكل. )١90(‏ فى هامش (ح): أى للا ينعزل بالإغماء. )١1( ١‏ ساقط من (ص). 
(17) فى هامش (ح): أى المغمى عليه. 

.وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار 177/57ء والمغنى ,.١150 .١174/0‏ وكشاف القناع 0417/7. 


(16) فى هامش (ح): لا ينعزل مع الإغماء. (19) فى هامش (ح): أى الإغماء. 
)3١(‏ أى وينعزل بعزله. 
وفى (ص): يعزله. 
وفى هامش (ح): أى واحد. )"١(‏ فى هامش (ح): أى لا ينعزل الوكيل بعزل واحد. 


(؟5) فى هامش (ح): أى حقى الخصم المطالب له . 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع ,»1١ :1١/57‏ ونتائج الأفكار 7/؟57١:‏ وحاشية ابن عابدين 075/60. 
(؟١7)‏ فى (ص): ثبات. (18) فى هامش (ح): شيمًا لأحد. (6) فى (ح): ينعزل. 
(51) فى هامش (ح): نفسه. (1") فى هامش (ح): أى عن الموكل. 
(2) انظر: حاشية ابن عابدين 5717/0. (59) فى هامش (ح): أى الموكل. )5١(‏ فى هامش (ح): أى فى العزل. 
(١؟)‏ انظر: بداية المجتهد 507/7., وحاشية الدسوفقى 717/5/7. (56) فى هامش (ح): أى العزل. 
وفى هامش (ح): أى الموكل. 


لل غع.# لل لت يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


يفتقرا' إلى حضورءا"ا كالطلاق. فيل وعتدة ولداه فى رواية لا(') قبل وصول خبرءا“) 
إلى الوكيل؛ كحكم الفس<( والقاهن ١‏ وفرق يان أمر الموكل لا يجب امتثاله("): وولاية 
القناضين هاضة قورع نمه لها لفاس هلف لوجر الوكل: أة خرج الموكل فيه عن 
ملكه قبلهء وما مَرَ'): وبردها("') الوكيل('". و("'/إنكار كلا" بالعلم بلا غرض, 
وبخروجا*' الموكل فيه عن ولاية الموكّل حتى بالإجارة: والتزويج؛ لقلة الرغبة 
بسببهما!*'", لا بعغتق!'') الوكيل وبيعها!"'! على وجه؛ لعموم الإذن/*")؛ وبقاء الأهلية؛ كما 
3 و لو وكل("؟ ') زوجته ثم طلقهاء ٠‏ وى وجمة ينعزلل”' ")؛ ؛ لأنه استخدامء وفى وجها' 0 إن/ 
و بصيغة الأمرء وإن كان ('") العبد لغيره خلا على الأظهر!؟'). 
)١(‏ فى هامش (ح): العزل. 0 
(؟) فى هامش (ح): أى الموكل. 
(؟) فى هامش (ح): ينعزل الوكيل. 
(؛) فى هامش (ح): أى العزل. 
(4) فى هامش (ح): ألا ترى أنه لما بلغ أهل قبَاء خبر انقلاب القبلة تحولوا ولم يعيدوا الصلاة. 
)1 انظر: بدائع الصنائع 1/ظ1اء ونتائج الأفكار ١0/1‏ وحاشية ابن عابدين 20 والمغنى 06 .,. 
(10) فى هامش (ح): أى أمر الموكل بخلاف أمر الشرع.: ٠‏ قالذى حصل قبل وصول الخير كان إتيانا يما غلب فى 
ظنه, بخلاف ما صدر قبل خبر العزل فإنه لم يكن واجبًا عنده. 
(6) فى هامش (ح): : ولا د يعم الضرر لعموم ولايته: يخلاف الوكيل. 
(9) فى هامش (ح): أى من عدم اشتراط رضا الموكل فى عزل الوكيل تفسنه: 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى وينعزل الوكيل بردهاء أى الوكالة. 
)1١(‏ ساقطة من (ص). 
)١١(‏ فى (ح): أو. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى وينعزل بخروج. 
(15) فى (ح): بينهما. 
)١1(‏ فى هامش (ح): أى لا ينعزل بعتق العبد الوكيل. 
(1) فى 0 20 أى الوكيل إذا كان الوكيل عبدا للموكل. 
(14) فى هنامش (ح): أى فى أمر...: إلخ. 
)2١ )‏ فى هامش (ح): أى بعتقه وبيعه. 
)71١(‏ فى.هامش (ح): أى ينعزل يعتقه وبيعه. 
ع زع): أى الوكيل لغيره حلت 0 
المالك, فيرتمع زول ملكا د الأظهر إذا تصرف الففاد فى بوره 0 0 
كه وا 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 177/7: والوسيط :5٠0/7‏ 5+7؟: وروضة الطالبين 008/15 وما بعدها. 


ب فى التنازع بين الوكيل وال موكل ‏ سس يبييبياش 8ه 3 م 


الباب الثالث 
٠‏ اليد ازع 
ضدق الموكل فى نفيها(", وكيفيتها("), والكميةء فلو اشترى جارية بعشرين. وقال 
الموكل : ما أذنت إلا بعشرة؛ وحلّف١(",‏ فإن اشترى() بمالها") وسماء("©: أو صدقه البائع؛ 
بطل(")., وإلأ يقع للوكيل؛ وندب أن يتلطف الحاكم 056 إن أمرتكَ بشرائها”) 
بعشرين فقد بعتكها(' ')؛ ليحل لها''١‏ وطوّهال'') على الأظهرا"'!؛ إذ التعليق لا يقدح 
ذيه(*'))؛ لأنه لا يه )0 مدا" ') إلا يه(") ون أبى") فلا ملكي ال سا لو 0 
عشرين من الثمن؛ ؛ لؤنّه(1؟) ظفر بغير جنس 11 وكذ١(‏ 0 لو اشتر و(" جارية. فمال!؟'): 


: فى هامش (ح): أى الوكالة.‎ )١( 

)١(‏ فى هامش (ح): أى الوكالة. 

(؟) فى هامش (ح): أى الموكل على ذلك. 

(؛) فى هامش (ح): الوكيل. 

(4) فى هامش (ح): أى بعين مال الموكل. 

(1) فى هامش (ح): أى الموكل. 
وفوله : «سمام» بعين: ويكون ملكه بشهود, وإلا فينيغى بحث التصديق والتكذيب ويختلف الحكم: ٠‏ ولم يميده 
الراقعى وغيره. ولعل هذا هو المراد ٠‏ واللّه أعلم. 
وإن سماه فللوكيل؛ وكذا إن اشتراه بعين مال الموكل؛ ولم يسمه حال العقدء ولم يصدقه البائع فى أنه اشترى 
لموكله. فإنه يقع للوكيل: وحكم به ظاهرًا حيث أنكر البائع وحلف على نفى العلم؛. فيسلم الثمن المعين إلى 
البائع ويغرم مثله للموكل؛ وفال الرافعى: فإن كان الشراء فى الذمة نظرء إن لم يسم الموكل ولكن نواه كانت 
الجارية للوكيل والشراء له ظاهراء وإن سماه. فإن صدفه البائع بطل الشراء نقلهما على كون العرف ثبوت 
كونه بغير إذنه بيمينه. وإن كذبه البائع» وقال: أنت مبطل فى تسميته, فقد ذكر فيه وجهين أظهرهما صحته 


ووفوعه للوكيل. 

وقوله: «وسماه» بأن أقر فى العقد بأن المال لفلان والشراء له أو بعد العقد وصدقه البائع. 
(1) فى هامش (ح): العقد. . (4) فى هامش (ح): الموكل. 
(5) فى هامش (-): أى الجارية. 6 فى هامش (ح): أى الجارية. 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى للوكيل. )١١(‏ فى هامش (ح): أى الجارية. 
(17) فى هامش (ح): والوجه الثاتى: للوكيل وطؤها وإن باعها كذلك؛ لوجود التعليق. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى فى البيع. (19) فى (ح): تمكن. 
(17) فى هامش (ح): أى البيع. (17) فى هامش (ح): أى الأمر. 
(18) فى هامش (ح): الموكل. -(15) فى هامش (ح): أى الجارية. 
)"١(‏ فى هامش (ح): الموكل. )1١(‏ فى هامش (ح): أى الوكيل. 
)١١(‏ فى هامش (ح): الحكم بالوكالة. )1١(‏ فى هامش (ح): أى الوكيل. 


)١14(‏ فى هامش (ح): أى الموكل. 


أذنت بشراء غيرها(". ولو أنكرة") إذن البيع مؤجلاً. فإن اعترف المشترى بها بطل(", 
وإلاّ صدقّ المشترى( 4 وها انا حَلَفَ[0 على نفى العله!"), وغرء(") لوكلة قيويةة(): “أو 
مثلها''! إن حلف!'') وأخنا"') الثمن('') عند الحلول؛ وإن رجء!*'! عن قوله(*) الأقل من 
الشمن والقيمة؛ لأنّه لازم عقد"".: أو التى غرمها7”؟"): وفى التضرف على الوجه 
الماذوة3]121 الأضل عدية قبل وعنده عرة !9 الزكيل قبل العذل؛ لأنه أمشق فادن 
على إنشائه('') كامُجبر إذا أقرٌ بالنكاء!'", لا0؟')عنده فى النكاح؛ لإمكان إقامة البينة 
عليه؛ الأنه 0 ع إل ا 11 قلنا: : ممنبوع؛ ؛ إذ جاز 3 ') يخضنوو: فاسقين عندها؟'), 
ولا يثبت بهماء و( "انفى فيكن الدية إن ادعاه الوكيل بالتلف 7 إذ الأصل بقاء حقهء وإذا 
حلّف0") وقبضها"*') من المديون: لا رجوع له على الوكيل؛ لاعترافه بأنه مظلوم: و(" نفى: 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الجارية. (؟) فى هامش (ح): الموكل. 

(؟) فى هامش (ح): العقد . (4) فى هامش (ح): فى نفى الوكالة بيمينه. 
(0) فى هامش (ح): أى البيع » أى يحكم بصحته. (1) فى هامش (ح): المشترى. . 

(1) فى هامش (ح): بألوكالة. (4) فى هامش (ح): الوكيل. 

(9) فى هامش (ح): أى قيمة المبيع المتقوم. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى المبيع المثلى. 
)١1١(‏ فى هامش (خ): أى الموكل أنه لم يأذن فى البيع مؤجلاً. )١١(‏ فى هامش (حح): الوكيل. 

1 قي عامس رع كين الضدرى: )١15(‏ فى هامش (ح): الوكيل. 


)١6(‏ فى هامش (ح): وصدق الموكل أخحد الوكيل من الشتوع الأقل .. .. إلخ. 

)١1(‏ فى هامش (ح): : أى عقد الوكيل وإن ثم يسلم المشترى أنه باعه وكالة. 
وقوله: «لازم عقد» أى لازم عقلى؛ لأن الأقل إن كان الثمن فهو لازم عقدء وإن كان قيمة المبيع خهى التى 
يلزمها الوكيل وقد سلم الوكيل قول الموكل فليس له مطالبة الثمن» فلا يؤدى المشترى-إلا منا لزمه. 


(17) فى هامش (ح): أى الوكيل. (14) فى هامش (ح): أى قبل الاتعزال أو بعده. 

كم) ساقطة من (ص). )3١(‏ فى هامش (ح): أى التصرف. 

)1١(‏ انظر: بدائع الصنائع 0//57. )١١(‏ فى هامش (ح): يصدق. 

(15) انظ بدافم الصناتع 8575 (4؟) فى هامش (ح): النكاح. 

(50) انظر: بدائع الصنائع 602/1. (1") فى هامش (ح): 0 وضيدة الموكل فى ......... إلخ. 


(0؟) فى هامش (ح): أى مع دعوى التلف. فلو قال: أخذته وهو قائم فى يدى فخذه؛ فعليه أخذه ولا معنى لهذا 
الاختلاف. كذا فى العزيز. قلت: ولو قال: أخذته فى بلد آخر وادعته هنالك: أو قال: أتلف وعلى ضمانه: 
فالظاهر أن القول قول الموكل؛ إذ له غرض فى نفى قبضه سيّما حيث كان الوكيل المتلف مفلساء واللّه أعلم. 

(2) فى هامش (ح): الموكل. 

(55) فى هامش (ح): الدين 

520 فى هامش (ح): أى وفى‎ )٠ 


سسب فى التنازع بين الوكيل وال موكل  --------------‏ ساب ببس #8197 


قبض() الثمن() قبل التسليه!": ولو قال(؟): دفعتها*) إليهل": وبعده(" إن كان(") اد 
أو) مأذونًا فيه" قبلّه('". والوكيل!"') بعدها"" إن [لم يكن]!؟) كذلك(*) على 
الأكتير :01150 ونوسبيةا"!! إلى الخيانة والأصل هد مهاووقيرا ذمة الششري إذا 
حلفا" ') على وجه؛ ا ا ل ان لأن اليمين للدفع لا 
للبراءة» فإن رد(" بالعيب على الموكّل, وأخن!*" الثمن منها*" لم يرج(" على الوكيل؛ 
لإقراره!"'") بعدم القبضء وكذا بالعكس(")؛ لأنه لم!'' يأخذ شينًا ويمين الوكيل للدفع لا 
للإشباكةزوإن خترع مستهها يرجه المشترى بالثمن على الوكيل؛ لأنه دفعه إليه. ولا 

جوع( ", و(' "“الوكيل فى تلف المال 0 على موكله. ولو(" بجعل("" كالمودع, ٠‏ "على 


)١(‏ فى هامش (ح): أى حيث كان التنازع قبل التسليم. ظ 

(1) فى هامش (ح): ولو قال الموكل: بعت. وقال الوكيل: لم أبع. فإن صدق المشترى الموكل حكم بالبيع؛ وإلا 
فالقول قول المشترى. أى إن كان الاختلاف قبل تسليم المبيع. وإن كان بعد تسليم المبيع» فالمصدق الموكل؛ 
لأنه سيق أنه لا يسلم المبيع قبل قبض الثمن. 

(") فى هامش (ح): أى تسليم المبيع إلى المشترى. (؛) فى هامش (ح): الوكيل. 

(0) فى هامش (ح): أى المعيوض. )١(‏ فى هامش (ح): أى الموكل. 

() فى هامش (ح): أى التسليم. (8) فى هامش (ح): الثمن. 

(9) فى هامش (ح): كان الوكيل. )٠١(‏ فى هامش (ح): أى فى التسليم. 

)١١(‏ فى (ح): قبل. 
وفى هامش (ح): أى قبل فبض الثمن. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى وصدق الوكيل. 

(19) فى هامش (ح): أى بعد تسليم المبيع فى فبض الثمن. )١5(‏ فى (ح): كان. 

6 اك مامش (ح): قوله: «إن كان كذلك» أى لم يكن الثمن مؤجلاً. ولا الوكيل مأذونًا فى تسليم المبيع قبل 

فيضن فين 

(17) فى هامش (ح): وصدق الموكل فيها أيضا فى الوجه الثانى؛ لأن الأصل بقاء حقه. 

(17) فى هامش (ح): أى الموكل. 

(18) فى (ح)::لا ينسب. 


وفى هامش (ح): الوكيل. (15) فى هامش (ح): الوكيل. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الوكيل. )2١(‏ فى هامش (ح): أى الدين. 
(751) فى هامش (ح): أى لا تبرأ ذمة المشترى. (39) فى هامش (ح): المشترى المبيع. 
(14) فى هامش (ح): المشترى. (19) فى هامش (ح): أى الموكل. 
(17) فى هامش (ح): أى الموكل. (10) فى هامش (ح): أى الموكل. 
(28) فى هامش (ح): أى إن رد المشترى على الوكيل وأخذ الثمن منه لم يرجع على الموكل. 
(19) فى هامش (ح): أى الموكل. () فى هامش (ح): للوكيل. 


0 فى هامش (ح): أى وصدق‎ )5١( 
ٍ كي رض)« ولم.‎ )55( 
وفى هامش (ح): كان وكيلا.‎ 
فى هامش (ح): وفى الوكيل بالجعل وجه أنه غير مصدق؛ فإنه أخذ المال لفرض الأجرة.‎ )7١( 
(غ5) فى هامش (ح): فى الرد.‎ 


[1حظ] 


وارثه(') ورسوله؛ لأنَّهما(" لم يأتمناه كالقيه(", و(“)فى نفى قبض" الثّمنء فإن ثبت أنّه 
قبضه". أو قبض" المال لم يُقبل قوله!") فى الرد والتلف قبل الإنكار؛ للتناقض؛ ولا 
بينته(")؛ لأنّه كذّبها(” '" به. وفى وجه تُقبل!'". فإِنّه لو صدّق الوكيل لسقط الضمان؛ فكذا 
بها" الوومترة ١‏ للف لقاش حيزورا" !1 مدضوين 1141 لكي تحفئنو تيز (1"اليوقة: ارق" كا لقا طضن» 
ولا اسم وقفواها11"1 لأ معد ومنان ره "!روزن" ل لعجو اوه فى انرا" 
و(1"الؤوان1"؟) التاخيرة؟') إلن أن مكنيد“ ') ولو وحلذ/ .مستورا كالغاصبء وفى وجه 10" 
إن لم يكن 000 بيُنة بالغصب؛ لإمكانه"" أن يقول: ليس عندى شىء. ويُحلف!(") 
عليه؛ وفى وجه ولغيرول"" أيضا(”"؛ لثلا يفتقر('" إلى الحلفء فإن الأمناء يحترزون عنه؛ 
فيضمن!'" الوكيل لا المودَعٌ بتركه7"" إن لم يؤد بحضرة الموكل ولو صداقه!؛")؛ لأنّو(ه") 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الموكل. 


(1) فى (ص): لأنه. 
)١(‏ فى هامش (ح):وليا أو وصيًا أو منصويا للحاكم؛ قال تعالى: «فإذا دفعتم لهم أموالهم شهدا لبهم 4 
(النساء: 1). 
(4) فى هامش (ح): أى والوكيل 57 
(5) فى هامش (ح): حيث ادعى الموكل القبض وأنكره. 
(1) فى هامش (ح): أى الثمن. 
(1) سافطة من (ص). 
وفى هامش (ح): أى حيث أدعى الموكل تسليم مال إليه وأنكره. 
(4) فى هامش (ح): أى الوكيل. () فى هامش (ح): أى الوكيل. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): أى البينة. )١١(‏ فى هامش (ح): بينة الوكيل. 
(؟1) فى هامش (ح): أى بالبينة. (17) فى هامش (ح): الوكيل. 
)١4(‏ فى هامش (ح): أى الإنكار. (15) فى هامش (ح): الوكيل. 
)١1(‏ فى هامش (ح): من وكيل بعد إنكار. (17) فى هامش (ح): أى الحيانة. 
)١(‏ فى هامش (ح): أى الخيأنة. (19) فى هامش (ح): خبر مقدم. 
)2١(‏ فى هامش (ح): للعين. (1؟) فى هامش (ح): أى وفى.... 
(1") فى هامش (ح): للدين. (؟1) فى هامش (ح): مبتدأ مؤخر. 
(14) فى هامش (ح): القابض. (10).فى هامش (ح): يجوز له التأخير إلى الإشهاد . 
(77) فى هامش (ح): أى الغاصب. (71) فى هامش (ح): أى الغاصب. 
(14) فى هامش (ح): أى الغاصب. )١9(‏ فى هامش (خ): أى لغير من لا يقبل أى ولمن يقيل: 
(١؟)‏ ساقطه من (ص). 
وفى هامش (ح): أى أن يؤخر إلى الإشهاد . 
)5١(‏ فى هامش (ح): ذلك الغير. (1؟) فى (ص): فضمن. 
(55) فى هامش (ح): أى الإشهاد . (4؟) فى هامش (ح): أى صدق الموكل الوكيل. 


(0؟) فى هامش (ح): أى الموكل. 


لشاف التشازع بين الوكيل والموكل ا ل ل سس سس 788 سس 


مقرو بالدفع إلى من لذ واتمقةا"): قنيل :وهقنه: 4219 (5ن(8) أميقوةةقلها؛ بالتسية 
إليه0). وله(") طلب إقامة البينة عليها(": وإن كر بها(؟) خوفًا من إنكار الموكّلء وله(١١)‏ 
الدضع إذن!''). ٠‏ فإن حلف الموكل على نفيها(”') ضمن!"" العين!؟' التالفة من أراد منهماء 

.ولا وجوءا*'! على خرلة) لاعترافها"", بأنه مظلوه!* الواهوةة !لدو ف شري 7 
ولم يرجء!'' إن تلفا"'! المأخوذ بلا تفريط!"'): قيل: يجب!؛؟")؛ لاعترافه باستحقاق الأخذ: 
أجيب بأن المانه!*") موجودء وعنده لزم دفع الديذا"'): لأقراره:يكبوت المظالبة هن مالو 


(1) فى هامش (ح): أى الوكيل. 
() فى هامش (ح): أى الوكيل. 
(؟) فى هامش (ح): أى لا يضمن الوكيل بترك الإشهاد . 
() فى هامش (ح): أى الوكيل. 
(60) انظر: بدائع الصنائع 206/57 61. 
(1) فى هامش (ج): أى بالنسبة إلى الموكل؛ لا بالنسبة إلى غيره الذى أدى إليه. 
(1) فى (ص): ولو. 

وفى هامش. (ح): أى المؤدى 
(6) فى هامش إح): أى الوكالة. 
(9) فى هامش (ح): أي بالوكالة. 
)٠١(‏ فى هامش (حم): أى للمؤدى. 
)1١(‏ فى هامش (م): : أى إذ أقر. 
(15)شى جهاحمش (ح): أى الوكالة. 
(477 فى شامش (ح): الموكل. 
)١14(‏ فى هامش (ح): مفعول ضمن. 
(10) فى مامش (ح): لمن شرم . 
(1) فى (ح): الآخر. 
)١1(‏ فى هامش (ح): أى الغارم. 
(148) فى عامش (ح): : إلا إذا شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك؛ أو تلف بتفريط القابض ورجع الدافع 
<ينتّد إليه. وإن كان المدفوع دينًا فله مطالية الدافع لها القابض» باقيًا كان عنده أو تالمًا . 

(19) فى هامش (ح): الموكل. 
)٠١(‏ فى هامش (ح): الذى أداه إلى وكيله. 
)1١(‏ فى هامش (ح): الغريم على الوكيل: 
(57) في هامتن زع):فىنيه الوكيل: 
(59) فى هامش (ح): منه 
)١18(‏ فى هامش (ح): آى الدفع على من اعترف بوكالة الوكيل. 
(16) فى هامش (ح): أى من الدفع: وهو احتمال إنكار الموكل. 
(7؟) فى هامش (ح): إلى من أقر المديون بوكالته. 
(/79؟).فى هامش (ح): أى المديون. 


سي ا س برس سي سين ديية وتام الأ حكام فى مجعرفة الفطاة بو لحرا عد 


كلذف العينه أنه" أقر فسان التغيير "اذا" نعلي الواوك :! إن أخر #العضيول لاسن 
وشهية1") ع عو اللنيقم وا لو نذا" ا عدي الا هلين "١‏ الاعهراهه اعفان الحو ولداد 
صدق الوكيل فى الآذن والبيع شبيقة.:و(ثقون التفح فى الشرادا")قية1 . 


)١(‏ فى هامش (ح): أى من عنده الدين. 

(7) انظر: نتائج الأفكار .١15 1١8/5‏ 

(؟) فى هامش (ح): طلب إقامة البينة. 

(؟) فى (ح): الإرث. 

(4) فى شامش (ح): أى المقر. 

(1) فى هامش (ح): أى لا طلب إقامة البينة على الحوالة. 

(1) فى هامش (ح): وله.طلب إقامة البينة على الحوالة وإن أقر فى الوجه الآخر؛ لاحتمال إنكار الحوالة 
بالوكالة. 

(6) فى هامش (ح): أى وفى الإذن.. 

(9) فى هامش (ح): كأن قال الوكيل: ذفنق القكرا- مشر وقال الموكل: بل بخمسة. 
وانظر المسألة فى: المغنى :٠١8/٠0‏ وكشاف القناع 1/8/5 0. . 
وانظلر السالة عند :الشافكة كن الينت 0 وها افيه ١:‏ الونييظ انا روما يدها وروضنة العلالبية 
/رقلةة :وما يعدهنا: 0م 

)٠١(‏ ساقطة من (ص). 


اا ل ا من اميت 


كتاب الإفرار 


وهو لغة: الإثبات. وشرعا: الإخبار عن حق ثابت!') واجب. وسنده: قوله تعالى: 


مس شمر 


«فليمال وليه ' دكاتي «وآخرون اعترفوا بذنوبهم 0 "'. وقوله تعالى: 


لي" - 7 1 


شهداء | لله ولو على أنفسكو1:) ١‏ '!: وقوله كِكلِيِ: رقولوا الحق.ولو على أنفسكم»!"), 
وقصة ة ماعز والغامدية! 3 


وفيه أربعة أبواب!"): 


الأول 
320-18 التلصسريغة؛ كعلى وفى ذمتى للدين: وعتدى ومعى للعين!"), وى وأجلء 
ا + لي 0 نيقي ا ا 2 00 ع ١‏ 
وأبرنس' “: وتصيتك وصدقت( وأنا معر بك وأتنظرنى, ولست منكرا له ودعم على 


6 ساقطة من (مص). 
(1) البقرة: '85؟. : 
وقنى هامث 0 : هذا ممأ استدل به بعضهم على جواز الإفرار نيابة. والحق أن إقرار الولى فيما تعاطاه 
000 استدل يقوله : #وليملل الذي عليه الحق» (البقرة: 5187) لكان أظهر. 
(؟) التو يا 
(؟) فى 5 (ح): قال المفسرون: شهادة المرء على نفسه إقرار. 
)0( النتساء: 0 . 
(1) أورده ابن حجر فى تلخيص الحبير بلفظه .١١0/5‏ 
وأخرجه: أحمد 109/0.؛ والطبرانى فى المعجم الكبير ؟/1.55 :.)١148(‏ وهما بلفظ: «قولوا الحق ولو كان مراء. 
() ننى هامش (ح): قال لأنس الأسلمى: «يا أنئيس اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمهاء. 
والحديث سبق تخريجه ص ١57”‏ هام ركم 11 
(6) فى هامش (ح): : لأن الإقراز يستدعى مقرأ الزعمرا 5 ومقرا له وصيغة وهى أركان الاقرارء والممر به إما أن 
. يكون مالاً أو 55 “فعلى الكقيد ترون إعنا أن نكون معفلة أو استصا: وعلى التقديرين إما أن يعقبه بما 
ينافيه أو" لا» فالأول: فى الأركان؛ والثانى: فى الأقارير المجملة؛ والثالث: فيما يعقب بما ينافيه. والرابع: فى 
الأفران ناقيس 
(9) فى هامش (م): قال النووى: معناه أنه محل عند الإطلاق على أن ذلك عين مودعة عنده. قال البغوى: حتى 
لو ادعى يعد الاقرار أنها كانت وددعة تلفت أو رددتها قبل فوله بيمينه. بخلاف ما إذا فلنا: إنه دين: فإنه إذا 
فسره بالوديعة لم يقبل؛ فإذا ادعى التلف لم يتمعه؛ بل بلاضة الضمان. 
)٠١(‏ فى (ح): وأبرأتنى. 
)1١(‏ فى هامش (ح): فيما يدعيه. 


ل اح 222222222522222 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


الأظهئر(')؛ للغرف, ولا أنكر أن تكون مُحنًا فيما تدعيه فى جواب(: أليس لى عليك() 
القاق رمه لجر الب اقفرة ولا كجرامد لقم وخةةرواامكق قريكلك السوممر إقزاد 
بنصيبه. لا لعل..وعسنى. وأظنء وأنا مقرء ولا أنكر؛ لإمكان تقدير شىء آخرء وزنه 
خلافًا لها). وخن". واجعله فى كيسك: واختم عليه؛ لأنَّها') يُذكر فى معرض 
الاستهزاء. وأقر به٠")؛‏ لأنه وعد. وفى وجه دوا اقترونة الختصمرعة وسذفيه أغان: 
وأحسبء أو فى ظنى إقرارل"). 

الثانى: المقر. وشرطه: كونه مَكلَّمًا مختارًا يمكن مؤاخذته حالاً أو مآلأ). لا كالمحُتل 


والمغمى عليه ومن أكره على شرب الخمرء فيصح!”') من العبد بما يوجب العقوبة؛ لأنه(١")‏ 
غير متهم. لا من السيد "2 لا بالمال لحقه(”"), إلا إذا تعلق بذمته كدين الجناية, (أو إذا)!2') 


)١(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى: أن نعم فى هذا الموقع له إقرار؛ إذ هو تصديق لما دخل عليه حرف 
الاستفهام فيكون تصديقًا للنفى. ٠‏ 

)١(‏ فى هامش (ح): كل هذه الألفاظ فى جواب.... 

اك )هدك ظ 

'(4) فى هامش (ح): أبو حنيفة يجعله إقراراء قالوا: لأن الضمير كناية عن المذكور فى الدعوى, فكأنه قال: زن 
الألف الذى لك علىء حتى لو لم يذكر الضمير لا يكون إقرارا؛ لعدم العائد إلى المذكور. 
وانظر المسألة فى: حاشية ابن عابدين 0488/0. 

(4) فى (ح): ومشذه. 

(1) فى (ص): ولأنه. ظ 
(/1) فى هامش (ح): قال فى العزيز: لو قال: أنا أقر به. فوجهان: أحدهما: أنه ليس بإفرارء وإنما يريد الوعد 
بالإفرار. والثانى: أنه إفرار. 

(6) انظر: حاشية الدسوقى .21٠7/7‏ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطالبين 7١/4‏ وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): قال فى الفوائد الجمة: واتفقوا على أن المجنون والصبى غير المميز والعيد الصغير وغير 

المأذون له.لا يقبل إقراره على نفسه ولا فى حق سيده. والإقرار بالدين فى الصحة والمرض سواء يكون 

للمقر نهم جميعًا على قدر خصوقهم إن وفت التركة بذلك إجماعاء فإن لم تف. فعند مالك والشافعى 
وأحمد: يتخاصمون فى الموجود على قدر ديونهم: وقال أبو حنيفة: غريم الصحة مقدم على غريم المرضى.. 
فيبرأ باستيفاء دينه. فإن فضل شىء صرف للفريم المريضء ولو لم يفضل شئ فلا شىء له. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): الإقرار. 

. فى هامش (ح): أى العبد‎ )١١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): قال فى العزيز: إقرار السيد على عبده بما يوجب عقوبة مردود. وبدين الجناية مقبول. 
إلا أنه إذا بيع فييه وبقى شىء لم يتبع به بعد العتق إلا أن يصدفه. وكذا إفراره بدين المعاملة لا يقبل على 
القيف: 

(؟١)‏ فى هامش (ح): أى السيد . 

(05) فورصض)أت: 


تو ارا را عم ا ب و 017 بخصيصيد 


أقر المأذون بدين العامة ويصح(" من المتبعض!) بقسط الحرية!"): فلو أقرٌ بسرقة 
ثبت القطع. لا المال عنى الأصح. بل تعلّق؛) بذدمته. ولداه لا يقبل(!/ بما يوجب [947] 
قصاص النفس؛ لحق السيد(". فلو أقر بما يوجبها") فعفى على مال تعلّق بذمّته على 
الأظيحو لآ وحوينة لمشو ابلأ شير ان" تورانههن !ا" بصعم العبيين لد 
المأذون(”'» ومن المريض فى مرض الموت للوارث كإقرار الصحة, و(١0‏ لأجتبّى, 


و("')لوارث("") آخرء و(“'"إتلاف وديعة؛ قيل ورأيهما لا*')؛ للتهمة كالوصية!''2. وفرق 
بأنها"" تبرع؛ ولهذا لم يجزا") بالزائد على الثلث للأجنبى بخلاف الإقرار؛ ومذهبه 
ل0')لمن يُتّهم عليه(”), قلنا: تزول حينئن غالبّاء فالجديد وعنده يُعتَّبّر إرثه('") وقت 
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الموت("). قيل ومذهبهما "١‏ وقت الإقرارا؛, لا منه(*') بالهبة للوارث فى الصحة؛ لأَنّه 


)١(‏ فى هامش (ح): الإقرار. 
(؟) فى (ح): المبعض. 
(؟) فى هامش (ح): فيؤدى دينه مما كسبه ببعضه الحر. 
(4) فى (ح): يتعلق. 
وفى هامش (ح): المال. 
(0) فى هامش (ح): إقرار العبد. 
(1) فى هامش (ح): كتب: لعله لرقبته. وإنما وفع الخطأ من الناسسيخ. 
وانظر المسألة فى: المغنى .١07 101١/0‏ 
() فى هامش (ح): أى القصاصء. قصاص نفس أو غيره. 
(4) ساقط من (ص). 
(9) ساقطة من (ح). 
)٠١(‏ فى هامش (ح):أى من جهة القيم. 
وانظر المسألة فى: المبسوط .19/1١8‏ وبدائع الصنائع 07/4: ونتائج الأفكار 278١/57‏ 784,: وحاشية ابن 
عابدين :05١/0‏ والمغنى 55/0 ,١16١ ,١‏ وكشاف القناع 080:,01/5/5. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى وكالإقرار........ )١١(‏ فى هامش (حح): أى وكالإقرار 525 
)١17(‏ فى (ص): بوارث. )١4(‏ فى هامش (ح): أى وكالإقرار بإتلاف 5 
)١6(‏ فى هامش (ح): أى لا يصح إفرار المريض. 
)١11(‏ انظر: المبسوط ,5١ :55/١8‏ وبدائع الصنائع 01/4.: ونتائج الأفكار ا/8, 9: وحاشية ابن عابيدين 1١7/0‏ 


والمغنى 0/0 53. 
(1) فى هامش (ح): أى الوصية. (1) فى هامش (ح): الوصية. 
(15) فى هامش (ح): يصح الإقرار. )٠١(‏ انظر: حاشية الدسوقى 598/59. 
(١؟)‏ فى هامش (ح): أى المقر له. 


)3١(‏ انظر: المبسبوط "2/١8‏ وحاشية ابن عابدين ٠.1١60/04‏ (9") فى هامش (ح): يعتبر. 
(غ")انظر: حاشية الدسوفى ”5597/7 والمغنى 1/0١7؟.‏ 


دا 88م م دهغلهلغلغهغلغغن- يتابيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام ‏ - 


لا يقدر على إنشائها(') فى الحال؛: أقيل: : يصح؛ لإمكان صدقه. وَشدم الإقرار بالعين؛ إذ 
إقرار الدين لا ينافيها ")؛ لنفوذ ضير ف فيه توق وجه إن أقرَ بالدين أولاً فيتزاحمان؛ 
لقوة السبق, والإضافة إلى العين. وعنده لا يصع ) فى حق غرماء الصحة”*)؛ لتعلّق 
نهم :11 اقلاة ماوع انها مكاتاق لو انم رك مكلت القيكر :وو لفق "ا فى الح جه 
على الدين("؛ لما مر . لا إقرار الصحَّة, كما لو ثبت(" بالبينة, وعنده قُّدّمَ هوا" وما 
علم!"") ده لتعلّق حق ق(؟') غرماء الصحة: ولا تهمة فيما علم سبب وجوبية!("), قلنا : 
الحق متعلق بالدّمة: ولا إقران المورث على الأظهر؛ إذ الوارث بمنزلته!). ومذهبه 
ف" '). وعنده ليس له أداء دين د نسضن الخومناة الأ فيه إنكلا »دق الناقيدة" 1 

الثالث: اكُقَدُ له. وشرطه: كونه أهلاً لاستحقاق إمُقر به فى الجملة؛ مَعينًا بوجه 

يتوقع معه الدعوى؛ غير مكذب؛ كميت وعبد؛ إذ يمكن تصور المعاملة معه. بخلاف 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الهبة. 

(؟) فى هامش (ح): أى الإقرار بالعين. | 

(؟) فى هامش (ح): أى فى العين أو فى الإقرار: بالعين. | 

(:) فى هامش (ح): أى الإقرار بالعين» حتى لو لم تفضل العين عن حقوقهم لم .يكن للمقر له بالعين شىء. 

(6) فى هامش (ح): أى الذين كانوا غرمّاء فى حال الصحة. 

(1) فى هامش (ح): أى بالمقريبه. © 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع //00: ونتائج الأفكار 1/7 . 

(0) فى (ح): العين. 

(6) فى هامش (ح): أى وقدم إقرار المريض بالعتق. 

(9) فى هامش (ح): وإن أقر به فى الصحة أيضا. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): من أن إقرار الدين لا ينافى الإقرار بالعين؛ ومن أن الإقرار إخبار عن حق سابق 
. وليس بتبرع. - 

)١١(‏ فى هامش (حح): فإنه لا يقدم على الإفرار بالمرض. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى إقرار الصحة. 

(17) فى هامش (ح): سواءً فى الصحة والمرض. 

)١14(‏ ساقطة من (ص). 

.11١١/6 ونتائج الأفكار 1/”, وحاشية ابن عابدين‎ 258/1١8 انظر: المبسوط‎ )١5( 

)١11(‏ فى هامش (ح): والظاهر أنه لا تهمة. 

(1) فى هامش (ح): إفرار المورث. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ؟5759/7. 

(14) انظر: المبسوط :58/١8‏ وشرح فتح القدير /5» /ا؛ وحاشية ابن عابدين .11١١/0‏ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطالبين 5/؟ وما بعدها. 


حو ان الا مح ع اي 1/81 


الدابة: إلا إذا قال بسببهاء ويكون لمالكهاء وحمل انفّصل دون ستة أشهر منه(", أو دون 
أربع سنين بلا وطء؛ لتيقّن وجودهء قيل: لا إن أضاف إلى ممتنع كبيع وقرضء قلنا: لا 
ينفيه!) كألف لا يلزمنى: قيل: لا إن أطلق؛ إذ الغالب أن المال لا يلزم إلا بمعاملة أو 
جناية؛ قلنا: متى أمكن حمل اللفظ على محمل صحيح لَرْمٌ ذلك؛ صونًا عن الغاية؛ فإن 
انفصل مينًا سأل القاضى حسبة؛ ليصل الحق إلى مستحقّه؛ ومسجد, ومقبرة: لا 
كنيسة؛ وبيعة؛ إذ لا يجوز لهما الوقف والوصية: فإن كذبه(" ترك فى يده؛ لأنها') 
فكبهر َ بالملك ظاهرًا(", وفى وجه يأخذه القاضى ويحفظه؛ لأنه كالضائع"'). ويقبل 
رجوع المقر له(" حالة الإنكارا")؛ ؛ لبطلانه بها"), لا رجوع المقر لها ١'‏ كذلك(''). وفى وجه 
عكسهما'""؛ لإثبات المقر حقّه. أجيب بالمنع؛ إذ إنكاره نفاء!""). 


الرابع: المْقَربهء وشرطه: أن يكون مما(" يستّحق كدينا* باسم المُقر؛ لاحتمال 


)١(‏ فى هامش (ح): أى من وقت الإقرار. 

(5) فى (ح): نفيه. . 
وفى هامش (ح): أى الإضافة إلى الممتنع بعد الإقرار لا تنفى الإقرار. 

(؟) فئى هامش (ح): أى كذب المقر له المقر. 

(:) فى هامش (ح): أى يد المقر. 

(4) فى هامش (ح): والإقرار الطارئ عارضه إنكار المقر له. / 

(1) فى هامش (ح): حتى لو قال: غلطت فى الإقرارء أو تعمدت الكذب يقبل. 

(0] ساقطة هن رص). 

(8) فى هامش (ح): أى إنكار المقمر له وهو للتوضيح. .الها لأنه إن رجع بعد الإنكار بزمان لا يقبلء. بل هو مقبول 
معلل : 

(5) فى هامش (ح): أى بالإنكار. ٍ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): بأن قال: صدق المقر وكنت كاذبا. 

)١١(‏ فى ر(ح): لذلك. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى عكس الصورتين المذكورتين. وهو فبول رجوع المقر له دون المقر. 

)١1(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطالبين ١١/4‏ وما بعدها. 

)١8(‏ فى هامش (حح): أى مما يتملك أو يختصء كخمر محترم وكلب صيد. لا إذا قال: على زق خمر من ثمن ما 
باع منى؛ إذ ليس الخمر من جنس ما يستحق من جهة الثمن. 

(1) فى هامش (ح): لو كان له دين على غيره فى الظاهر من أجرة أو ثمن مبيع؛ فقال: دينى الذى لى على زيد 
لعمروء فهو باطلء ولو قال: الدين الذى على زيد لعمرو. واسمى فى الكتاب عارية فهو صحيح. وريما كان 
وكيلاً عنه فى الإجارة أو البيع؛ ثم عمرو يدعى المال على زيد لنفسه. فإن أنكر فهو بالخيار بين أن يقيم 
البينة على دين المقر على زيد ثم على إقراره له بما على زيد وبين أن يقيم أولاً على إقراره ثم على الدين. 
ولا حاجة فى إذن المقر فى المطالبة. ولو أقرت الزوجة بصداقها فى ذمة الزوج لآخرء أو أقر الزوج ببدل 
الخلع فى ذمة الزوجة. أو المجنى عليه بأرش الجناية عليه فى ذمة الجانى صح. 


عد 1 سس حي ل ل تت جهي وكانية الأشعام فو مغرف الحاذل والشره جع 


كونه وكيلاً: ولو مهرًا وبدل خُلع وأرشًا؛ لإمكان النقل بالحوالة: وأن لا يكون ملكًا للمقر 
وقته؛ إذ لا بد من تقديم امُخْبّر على الخبر فلو عَم أنَّه ملكه لم يصح, فلو قال: مالى 

[47ظ] له/ بطل؛ للتناقضء ولو قال: هذا له وكان ملكئ إلى الآن صح ولغى آخرهء بخلاف البيتة 
على إقراره؛ لإثباتها الحق على الغيرء فلا يسمعا'! عند التناقض؛: وشرط نفوذه أن يكون 
فى يده(" فلو أقر بحرية عبد فى يد غير فاشتراه حكم بعتقه. والأظهر أنَّه فداءٌ منه؛ 
لاعترافه بحريته؛ فلا خيار له. بيع من البائع: ويُوفّف ولاؤه إن قال: أعتقته؛ وله أخذ 
الثمن من تركته من نصيب المولى؛ لأنّه إن كذب فكُّلّها له وإلا فللبائع ولاؤه وقد ظلم. 
بأخن الثمن فله أخذط" منهاء وإن استأجره لم بك مامه مر وللسة حون 
امْطالَيّة بالأجرة, ولو قال: غصَّبتّه من زيد فاشتراه صح غلى الأظهرء كما لو أقر 
بجريته؛ وينفن بما يمكنه إنشاؤه كامُجبرء و“)من المرأة بالنكاح لا غيرا"). 


(1) فى رح): لسغ ظ ظ ظ 

(") فى.هامش (ح): أى يد المقر وولايته. فما لا يكون فى يده وولايته لا ينفذ إقراره فيه؛ والمعنى أنه لا يحكم 
بثبوت المقر به للمقر له. بل يكون ذلك دعوى أو شهادة لا أنه يلغو من كل وجهء حتى لو حجصل المقر به يوما 
فى يد المقر يؤمر بتسليمه إلى المقر له. 

(؟) فى (ص) : أخن. 

(:) فى هامش (ح): أى اعترافه بالحرية. 

(1) فى هامش (ح): أى لا غير المجبر. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: روضة الطالبين ١1/4‏ وما بعدها. 


سنس فيما لا يمكن معرفته إلا بالتفسير + لبلب + .[![ سس« #ك# #1 


الباب الثانى 
فى الأقارير اللجملة 
وفيه فصلان: 
الأول 
فى الافراريمجهول لا يمكن معرفده إلا بالتضير 


ير له إن امتنع منه على اللأظه.!!)؛ لأنَّه واجب كأداء الحقوق؛ فإن مات 
فوارثة!". ويُوقّف جميع إرثه؛ لأنَّهِ ما رهن(". أو يُمكن التفسير به؛ فلو أقرٌ بشىء أو 
كذا قبل بحق الشفعة والقصّاص وخد القدفتو ويها لاقت كحبة بر وقّمع باذنجاةا؟, 
وكلب وجلد يقبل!") التعليم والدباغ27, وأخمر محترمة؛ لا بنجس لا يقتنى كالخنزير, ولو 
قال: غصبته: أو عندى شىء بنجس مطلقًا لصدق الاسه'( عليه؛ وفى وجه صدا") 
لا بنجس لا يُقتنى فى عندى!) شىء؛ إذ اللام للملك؛ وَتُوقض بما لو قال: عندى 


)١(‏ فى هامش (ح): فى هبذه المسألة أربعة أوجه: الوجه الثانى: لا يحبس, بل تُظرء إن كان الإقرار أبهم فى 
جواب دعوى جعل الامتناع منه إنكاراء وإن وقع ابتداء يدعى المقر له عليه؛ فإن أقر بما ادعاه أو أنكر يجري 
عليه حكمه؛ وإن قال: لا أدرى: جعل منكرًاء وإن أصر جعل ناكلاً؛ وإنما لم يحبس؛ إذ تحصيل الغرض بغير 
الحبس ممكن. والوجه الثالث: إن أقر بغفصب يحبسء وبدين مبهم فالحكم كما ذكرنا فى الوجه الثانى, 
والرابع: إن قال: على شىء وامتنع من تفسيره لم يحبسء وإن قال: ثوب أو فضة حبس؛ لجواز تفسير 
الشىء بالخمر والخنزيرء فلا تتوجه المطالبة ولا الحبس. « 

(1) فى هامش (ح): يفسّر. 

(1) فى هامش (ح): إن لم يدخل الجميع فئ التفسير. 

() فى (ح): باذنجان. 

(0) فى (ص): تقبل. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «وكلب.....إلخ» لو قال: وكلب يقبل التعليم وجلد الدباغ لكان أظهر وأخصر, اولم يرد 
أن الضمير الذى هو فاعل يقبل إما للكلب والجلد معا فيلزم التثنية. أو لكل واحد فيلزم أن يقبل كل التعليم 
والدباغ. أو لأحدهما فيلزم قبوله الأمرين ولا يكون الآخر قابلاً لواحد منهما. 

() فى هامش (ح): أى اسم الشىء على النجسء والغصب هو الأخذ قهرا. 

(1)شافطة من رح): 

(1) فى (ص): عند . 
وفى هامش (ح): أى نفلان. 


سس 810 لسب بيصم ملس لسلسم ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


كتزيرا ١ز‏ لابرد السخلاة والمياذة 3 لامتطااحة ويا لبمخداات قوله على حق: 
وفى وجه ورأيهما لا بغير مُتمول عادةًا) كحبّة بره وكف تُراب؛ لأنّهِ لا يشبت فى 
الذمة. وهو ممنوع؛ لأنَّه واجب رده؛ وبمال عظيمء: أو كثيرء أو نفيسء أو(" أكثر 
من!") مال زيدء اوم" بتنينه ينه" الشنووو ةا ] ونقضيى "ا القاطي له 002 
تقوو يكوا ة» لجو ف الانكقا وربهأبوالفتيل من التخبلان أعظم وكشن من كخير 
حرام, لا بنجس؛ لأنَّهُ ليس بمالء وعنده لا بأقل من درههم؛ لأنّهِ لا يعد مالاً عرفا" 


و(""أم فى مال عظيم من الدراهم!*'"'بأقل من مائثتى درها*". وفى رواية من 


14 000 


عشرةا' '. ومن الدنانير بأقل من عشرين!"'")؛ ومن الإبل بخمس وعشرين!*"). وفى أموال 


)١(‏ فى هامش (ح): لفلان. 

() فى هامش (حح): والإقرار فى العادة بما يطالبه المقر له ويدعيه. ١‏ 

() فى هامش (ح): أى لا يقبل تفسير الشىء وكذا .. 

() فى هامش (ح): وإن كان من جنس ما يتمول. ى 

(6) انظر:.نتائج الأفكار 588/5؟: وحاشية ابن عنابدين 051/04: والمغنى 1/1/0. 

(1) فى (ص): و. 

(0) ساقطة من (ح). 

(4) فى'(ح) : ما. 

(9) فى هامش (ح): أى لزيد. 

. في هامش (ح): وقد قضى القاضى بالألوف لزيد‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): كأن أقر بمال صغير أو قليل أو خسيس أو تافه أو نزر أو يسير أو أقل من كذا. 

.051/0 انظر: المبسوط 2.58/18 45.: ونتائج الأفكار 588/51. وحاشية ابن عابدين‎ )١١( 

(؟١)‏ ساقطة من (ص). 

)١5(‏ فى.هامش (ح): اعلم أن الدراهم المتداولة في البين أريعة أنواع: : الأول: التغليبية. وكل واحد منها ثمان دوانق 
ونصف. والثانى: الطبرية» وكل وأعن منها أربع دوانق؛ والثالث: البغدادية, وكل واحد منها سبع .دوائق 
| ونصف. والرابع: المكية؛ وهى التى د عبر بها التنصاب فى الزكاة ومقدار الديات والاروسس: وكل درهم منها 
ستة دوائق» وكل دائق ثمان حبات وؤخمسى حبة؛ فالدرهم الواحد و نكن ود ممين حبةء والدينار اثثان 
وسبعون حبة. والمتمال والدينار امار الوزن» فيكون كل عشرة دراهم سبعة مثاقيلء والمراد بالحبة: حبة 
الشعير المتوسط التى لم تقل تقشر قُطع ما دق من طرفيها . 

)١5(‏ فى هامش (ح): نصاب الزكاة؛ لأنه أقر بمال موصوف. فلا يجوز إلغاء الوصفه. والنضاب عظيم حتى يعد 
صاحبه غنياء والغنى أعظم عند الناس. 

(17) فى هامش. (ح): وهى نصاب السرقة؛ لأنه عظيم حيث تقطع به اليد. 

(1) فى هامش (ح): لأنه أدنى النصاب. 

(14) في هامش (ح): إنما يقبل به وإن كان أول نصابها حَمْسا؛ لأنه أدنى نصاب تجب فيه الزكاة من جنسه: 
وتقبل فى. غير مال الزكاة بقيمة النصاب. 


حم ونيا كن عر ل ا وار م 1 111 


عظاء(') بأقل من ثلاثة نُصب من جنس ما سماه؛ اعتبارًا لأدنى الجمع(")؛ وفى مذهبه 
لا(" يأقل من نصاب السرقة! ), وعند بعضٍ نصاب الزكاة. ومذهبها" يكلب ؛ وجلد 
ميتةا لي سبد رايم كثيرة بأقل من عشرةا "). لنال") أن الموصوف بها 0/0 م 
وأكشر من بعضه؛ إذ هما من الأمور الإضافية» وشىء شىء؛ وكذا كذا للتأكيد إن لم يرد 
الاستئناف. وبالعطف شيئانء ولو قال: كذا درهم على أى وجه كان؛ لَزم درهم: وفى 
وجه ولدامف الخر شاد ينه انوا" 0اكنانة هندا )رركن 0000 ثم بلا نصب درهم 
لَزمه درهم؛ أنه خبر”"") للمجموع أو بيانه!"'), ويه(؟') درهمان على الأصح؛ إِذ الظاهر 
أله سوير لكل واس اومتهي ل عبن تسيو 11163 )ووه | ماقل مناه 
عشرء (وكذا)!"'" وكذا درهمًا بأقل من واحد وعشرين: وكذا درهما حمل على عشرين. 
وكذا وكذا وكذا درهمًا على مائة وواحد وعشرين؛ مراعاةً للاعراب"). قلنا: لا عبرة له 


(1) فى هامش (ح): فلو قال: لزيد على أموال عظام من الدراهم؛ لا يقبل تفسيره بأقل من ستمائة درهم؛ ومن 
الدنائير بأقل من سبعماثئة دينار» ومن الإبل بأفل من خمسة وسبعين بعيراء. ومما لا زكاة فيه كالثياب بأقل 

(5) فى (ص): الجميع. 

(؟) ساقطة من (ص). 

(؟) فى هامش (ح): وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فى مذهبه. 
وانظر المسألة.فى: حاشية الذنسوقى ”798/7؟. 

(5) فى هامش (ح): لا يقبل فى شىء وكذاء ومال بكلب وجلد ميتة؛ إذ لا يثبت فيها حق. 

(1) انظر: حاشية الدسوقى 107/7. 

(0) فى هامش (ح): من الدراهم؛ لأن العشرة أقصى ما ينتهى إليه الجمع؛ يقال: عشرة دراهم: ثم يقال: أحد 
عشندرهما ميكون هوا الأكشن موحي اللفظ فيصرف إليه . 
وانظر المسألة فى: المبسوط :4/8/١48‏ وبدائع الصنائع 295/4: 5١‏ ونتائج الآفكار 5859/5, ,56١‏ وحاشية ابن 
عابدين 055/0. 
وهذا عند أبى حنيفة: خلافًا لأبى يوسف ومحمد حيث فالا كأقل بنق عاقش رفي 

(4) فى هامش (ح): على أنه يقبل بأقل متمول. . 

(9) فى هإمش (ح): أى بعظيم أو كثير أو نحوهما. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى كذا فى الجر 

)١١(‏ فى هامش (ح): دليل لزوم الدرهم؛ ويحتمل أن يقال: الجر كناية عن الجزءء وبعض أجزاء الدرهم أولى. 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): أى على تقدير الرفع: هذا المجموع درهم 

)١17(‏ فى هامش (ح): على تقدير الرفع أو الجر. 

)١(‏ فى هامش (ح): أى بالنصب. 

.١01١060/0 انظر: المغنى‎ )١6( 

(03) فى ارص) أوكدا. 

(17) فى (ص) : كذا . 

.100 107/5 انظر: المبسوط 48/148: ونتائج الأفكار 597/7: وحاشية ابن عابدين 497/0: وحاشية الدسوقى‎ )١1( 


 مارحلاو ل للح يبي يبل ينابيعالأحكام فى معرفة الحلال‎ ٠ 


فى تفسير اخُبهمات؛ ولهذا لا يلزم فى كذا(') درهمٌ صحيعٌ مائةٌ وألف فى ألف ودرهم 
متكي : إذ لا يجب أن يكون المتعاطفان من جنس, وكذا مائة فى مائة: وقفيز بُرًا؛ لأنَّو(") 
لا يصلح لكنسنسوفا وك | التضيف قن (نصف وذر هم)!". بخلاف درهم و حبق على 
الأظهر؛ للعرفء ومائة وخمسة وعشرونء أو خمسة عشردرهما؛ لأنه تفسير للمجموع؛ 
لا عنده فى معطوف المكيل والموزون والنقد لكثرة اسّتعمالها!"). لنا القياس على 
المتقوها*). ولداه من جنس ما ذُكر مطلقًا(") فى وجد» ودريهم ودرهم ودذرهم صغير ستة 
دؤانق كلوائف قماقة اشعرة متوسدة: وخُّمساها(". وشبل تفسيره بالتّاقض والمفشوش 
إن ذُكر متصلاً وبالغالب وإن ذُكر منفصلاً غلى الأظهر؛ إذ للعرف تأثير فى تقييد 
الألفاظ: للا بالملوس؛ لأنّه موضوع لمقدار من السضة وفى مائة درهم عددا لزم. 
الع ؛ لإتمام 0 وفى مائة عدد من الدر اهم لز 1210 لا الوزن: والدينار 
ثنتان وسبعون شعيرةً. وحكمه كالدرهم: والإقرار بمظروف أو ظرف لا يكون بآخرء 
خلافًا له('')؛ كخاتم فيه فص»؛ وجارية فى بطنها حمل ؛ وعبد على رأسه عمامة: 
وعكسها ؛ إذ يصح"" تقدير لى وبخاتم وثوب مز(" دخل فيبه 
القص والكر 5 أن 158" سر ام 04145 قلع افر بالتقة:فينى فنة | الفدورف 


)١(‏ فى هامش (ح): بالجر. 

(؟) فى هامشي (ح): أى البر. 

(؟) فى (ص) : نصف درهم. ظ 

(8) انظر: المبسوط :٠ :.39/1١8‏ وبدائع الصنائع // 07. 047: ونتائج الأفكار 754/57 795, وحاشية ابن 
عابدين 0917/60 . ٠ ١‏ 

(5) فى هامش (ح): نحو ألف وثوب. 

. (7) فى هامش (ح): متقومًا أو غيره. 
وانظر المسألة فى: : المغنى :١06 ,.١05/0‏ وكشاف القناع ٠١/1‏ . 

(1) فى (ض) : وخمسمًا. 
وفى هامش (ح): أى الشغير. 

(8) فى هامش رج): أى بين عدد المائة والوزن حتى لو سلم خمسين عددا بوزن ماثة ذَرهم لمايعبل: وكذلك لو 
أتى بمائة عددًا لا تساوى وزن مائة درهم. 

)5 فى هامش (ح): : من المعدودات المائة؛ فإنه لا يلرم, بل و أن يكون بعضها زائدا وبعضها ناقضاء: 

)٠١(‏ فى هامش (ح): فلو أتى بمائة عدد بوزن خمسين درهما يقبل. 

(١١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين 09184/60. 

)١1١('‏ فى هامش (ح): أى فى كل من المظروف كخاتم فيه فص أو فص فى خاتم لى؛: وهكذا البواقى. 

(1) فى هامش (ح): سواء ذكر أنه مطرز أم لا 

)١8(‏ فى هامش (ح): من الفص والطراز. 

(15) فى هامش (ح): حتى ولم يتعرض أن الفص والطراز مظروف حتى ينفيه. 


سس فيما لا يمكن معرفته إلا بالتفسيز ببح #91 


0 والإتمام إن نقص على الأظهر؛ لجواز أخذهد منه؛ لا إن عرفه للحصر, وجمعة!") 
بين + التهريت لصاف وفى و وجه الم ا إن 0 يكن 5 فيه؛ لأنّه ع سراي شيا 
2 من ثمنه ويما 56 0 فى ثمنه م وال( على الأظهم ١!‏ )؛ 2 5 
بالمرهون؛ وإن قال: على لزمث وإن نقصت قيمته؛ ولو قال: ألف فى ميراث أبى إقرار 
عليه(". وفى ميراثى منه؛ أو فى مالى وعد هبّة0"). وبدرهم فى درهمين درهم إن أراد 
الظرف أو أطلقء وثلاثة/ إن أراد المعيةء ودرهمان إن أراد الحساب إن علمه: وعنده 
دذرهم وخمسة فى الاقرار بخمسة فى خمسة وأراد الحساب؛ (بناء علن أن)!") أثر 
الضرب فى تكثير الأجزاءء لا فى زيادة المضروبء وكذا الطلاق. وهنا بحثان: 


الأول: التكرار؛ فلو قال: درهم درهم فصاعدا لزم واحد؛ لاختمال التكرار؛ وكذا. 


درهم فدرهم؛ لاحتمال أنه أراد هدرهم لازم أو أجود يبخلاف الطلاة('')؛ لأنه إنشاء. 
قيل وغندهم درهمان؛ إذ الفاء للعطف كالواو(''", قلنا: قد تستعمل لغيرهء وكذا درهم 
بل درهم, أو ل« بل؛ لجواز الاستدراك''), ولداه درهمان: وكذدا فوفه وتحته أو معه 


| فى هامش (ح): وإن لم يكن فى الظرف شىء.‎ )١( 

)١(‏ فى هامش (ح): أى:جمع المقر فى المقر به بقوله فى التعريف الألف وفى الإضافة إلى الظرف بقوله: الذى 
فى هذ! الظرفء وهذا يدل على تعين المقر بة فى الظرفء. وهذا يدل على تعيين المقر به تعيينًا تامّاء فكما 
أن الإشارة تقدم على انلفظ فيما لو قال: بعتك هذه الرمكة. وكان حصافًاء فكذلك ههنا. 

(؟) فى هامش (ح): فى صورة التعريف .. 

(؛) فى هامش (ح): أى وقبل تفسيره المائة بما صرف فى ثمنه قرضا بأن قال: أقفرضت فى مائة صرفها إلى 
ثمن هذا العبد وتلزمه المائة. 

(6) فى هامش (ح): أى وقبل تفسيره بأن العبد مرهون بمائة له على دين. 

(1) فى هامش (ح): أى من الوجهينء والوجه الثانى: لا يقبل بالرهن؛ لأنه جعل العبد محل المائة. ومحل الدين 
الذمة لا المرهون, وإنما المرهون وثيقة. 

(/) فى هامش ): أى على ذمته ألما ٠‏ فإن ساعده الورثة فذاك وإلا يكون مقرا بنصييه . 

(4) فى هامش (ح): قال الرافعى: ذلك فيما لم يدخل كلمة الالتزام؛ أما إذا أدخلها بأن يقول: على ألف درهم 
دا روات كلو اي وبريت أبى أو دارى أو فى عبدى أو فى هذا العبد. فهذا إقرار بكل حال. 

) 6 فى 0 (ح): أى إذا 5 أنت طالق فطالق يمع طلمتان؛ لأنه إنشاء. والإقرار إخيارء فالإنشاء أسرع 
نفودًاء ولهذا لو أقر اليوم بدرهم. وغدا بدرهم لم يلزمه إلا درهمء ولو تلفظ بالطلاق فى اليومين وقعت 
طلفتان. 

.١71١/0 والمغنى‎ :4 ٠7/9 وحاشية ابن عابدين 0457/0: وحاشية الدسوقى‎ ,8/١18 انظر: المبسوظ‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): أئ عن الاستدراك ورجوعه إلى الأول. 


[*9 ظ] 


9 لطلطللطلدبل سل ينتابِيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


.درهما'!؛ لجواز أن يريد لى بخلاف قبله وبعده؛ إذ يمكن اتصافدا"! بالمكان دون الزمان». 
فالتقدم والتأخر لا يرجع إلا إلى الوجوب. ومذهبهما درهمان(". وعنده فيما إذا قال 
كوفه؛ إذ الفوفية مقتضية للزيادة(؟) ٠‏ قلنا وإنسضله فيحمل على الجودة. ودرهم ودرهم. 
أو ثم أوربل درهمان درهياة *؛ إذ العطف يقتضى التغايرء ودراهم ودرهم ودرهم ودرهم 
قلاكة إل إذا أكن الخاتن والقالاكه وكفرى هنذا لتقيو يل هذ ان الفشير انآو على درهم يل 
دينار إن لزه(" الجميع؛ إذ امُعيّن وغير الجنس لا يدخل فى غيره؛ ولا يقبل الرجوع عن 
الأول» وعلى ما بين العشرة(") ثمانية: وعنده تسعة(". 

الثانى: فى تعدد الأقارير, وهى متحدة أو متداخلة؛ إن لم تختلف جنسًا ووصمًأ 
وسببًا فبتاريخين!) ولغتين. ومطاق ومضاف وقدرين واحد””")؛ إذ تعدد الخبر لا يستلزم 
تود الخبر هله ولهذا قبت ولو يكل شاه :095" الإنشاء كالبيع والظلاق: وعتده لو 
أقر فى مجلسين أو كتب صكين بالإشهاد تعددل"": ومتعددا"') إن اختلفت!؟'). 


(1) ساقطة من (ح) 
وانظر المسألة عند الحذايلة فى: الملغنى .١!١/0‏ 

)١(‏ فى هاسش (ح): أى الدرهم. 

(؟) فى (ح): درهما. وفى هامش (خ): قياسًا على ما قال قبله أو بعده. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ؟//1١4:‏ والمغنى .171١/5‏ 

(4) انظر: حاشية ابن عابدين 5097/5. ظ 

(4) فى هامش (ح): والرجوع عن الأقل» وإن لم يقبل لكن يدخل الأقل فى الأكثر. 

(16)قياج)الرمة: 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «وعلئ هما بين العشرة» أو ما بين واحد إلى عشرة؛ أو على من واحد إلى عشرة؛ لزم 
ثمائية؛ لأن ما بمعنى الذي: فكأنه قال له: العدد الذى بين العشرة؛ فيخرج الطرفان كما إذا قَالّ: له من 

دارى ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يددخل الحائطان فى المقر به. وعند أبى حنيفة يلزم فى 

الصور الثلاث تسعة؛ لأن الللتزم م زاد على الواحدء والواحد مبداً العدد ترام فيبعد إخراجه عما يلرم. 
قال فى الهداية: ولو شال: : على من درهم إلى عشرة. أو قال: ما نين درهم إلى ع عتشيرة الزفة تسعية عند ا 
ودنيفلة تقض مه ادقن اعنوها يفده و سقط القاية. : ْ 

(8) وقال أبو يوسف ومحمد : لزمه عشرة: وقال زفر: ثمانية. 
انظر: ١‏ نتائج الأفكا, و 1 وحاشية 3 ابن غابدين 0557/60. 

)1 ار (ح): حير عدم 
)٠١(‏ فى هامش (ح): مبتداً . )١١(‏ فى (ح): إلا. 

الا المقر به نظرًا إلى الظاهرء أما إن كرر الإقرار فى مجلسنين؛ ولم يكتب الصكء أو كتب 
الصك يلا إشهاد على أحدهما لم يتعدد؛ لأن عدم الصك أو عدم الإشهاد قرينة اتحاد المقر به. 

(؟1) فى هامش (ح): أى والأقارير متعددة إن اختلفت جنسنا أو وصمًا أو سببًا: 
وانظر: بدائع الصنائع 55/4: وحاشية ابن عابدين 7"5/0. 

(4١)انظر‏ المسالة عند الشافهمية فى: روضة الطالبين 50/4 وما يعدها. 


0 


المصل الثافى 

إذا قال: لزيد على ألف ونصف ما لعمروء وبالعكس لزم لكل ألفان: ولو كان الكسر 
ثلثه ألفّ ونصف» وثلثيه(') ثلاثة آلاف, وإلاً نصفه لكل ألف إلا ثلثه. وإلاّ ثلثه آلاف إلا 
ربعه. والطريق أن يزيد(" ما فوق الكسر بعدده من المعين عليه بعدد الكسر فى العطف, 
وينقص!" ما ,دونه فى الاستثناء إن اتفق المعينان والكسران: وكذا الحكم لو ذكر ثلاثة(') 
الحاصل!”) من ضرب عدد أحد الكسرين فى عدد الآخرء إذا اتفقا!') فى العطف: 
والاستثناء. ويزيدط") عليه إن اختلفا فيهمال). وتحفظ الحاصل"!: ثم يزيد مثل كل 
كسزينة '! من الحاصل من ضرب المخرج فى المخرج عليه فى العطفء وتنقص فى 
الاستثناء ثم تنسب/ الحاصل إلى المحفوظء أو تضربه فى المعين. وتقسمه عليه؛ فلكل [58 و] 
من المقدار بتلك النسبة: أو!'''الخارج من القسمة إن!''! اتفق المقداران فلزيد مائة 
ونصف 55 لعمروء وله مائة وثلث مأ لزيدء فالحاصل سرتةك والمحفوظ خمسة. وما حصل 
يعد زيادة النصف تسعة؛ ونسيته إلى المحفوظ المثلء وأريعة أخماسه. فلزيد مائّة 
)١(‏ فى هامش (ح): بأن قال: لكل ألف وثلثا ما للآخر. 
(5) فى (ح): تزيد. 
(5) فى (ح): وتنقص. 
(؟) فى (ح): أى من المقر لهم. 
)0( ساقطة من (ص). 
(1) فى هامشس (ح): دأن كانأ معطوفين أو مستشيين . 
(7) فى هامش (ح): وتزيد . ظ 
(4) فى هامش (ح): أى العطف والاستثناء. 
(9) فى (ح): بعد الإسقاط أو الزيادة. 
)٠١(‏ فى (ح): كسر. 


)١١(‏ فى (ح): و. 
)1١(‏ فى هامش (ح): أى هذا الضابط إن..... إلخ. 


للد 96لا لست يهل لل للب يتابيع الأخكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


وثمانون وبعد زيادة الثلث ثمانية ونسبته المثل؛ وثلاثة أخماسه؛ فلعمرو مائة وستون: 
ولزيد مائة إلا ثلث ما لعمروء وله مائة إلا نصف ما لزيد فالباقى منه(') بعد نقص الثلث 
أربعة: ونسبته أربعة أخماس فلزيد ثمانون» وبعد نقص النصف ثلاثة. ونسبته ثلاثة 
أخماسء فلعمرو ستون ولزيد سبعة/'! ونصف ما لعمروء وله سبعة إلا ثلث ما لزيد فله 
تسعة ولعمرو أربعة؛ إذ الحاصل ستة؛ والمحفوظ سبعة:؛ ولو قدم إلا وأخر الواو(2 فلزيد 
ثلاثة ولعمرو ثمانية؛ ولزيد!*) ثمانمائة!*) وربع ما لعمروء وله ألف ونصف ما لزيدء فله 
شىء؛ فلعمرو ألف 595 شىء: فلزيد (ألف و)!“خمسون وثمن شىء معادلا لشىء 
قيمته تعدل مائة وخمسين:ء فلزيد ألف ومائتان: ولعمرو ألف وستمائة. ولزيد مائة إلا 
ثمن ما لعمروء وله ماتتان إلا نصفا" ما لزيد؛ فله شىء, فلعمرو مائتان إلا نصف شىء 
الفاح تعدهاة وممعتون و لفاك قن اش ء شعادل الى «الخيدينة ومميعوة تعد ل سعهة 


ِ : . 50 . 2 1 ( 
أثمان نسىء ونصف تمنة)؛ ونصف تمن يعدل!") خمسة؛ فلزيد ثمانون ولعمرو مائة 


' فى هامش (ح): أى من بعد ضرب المخرج فى المخرج. ظ‎ :)١( 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «ولزيد سبعة» هذا مثال الاختلاف فى الاستثناء والعطف مع اختلاف الكسر أيضا. 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «وأخر الواو» بأن بدل العطف بالاستثناء. والاستثناء بالعطف,. فقال: لزيد سبعة إلا 
نصف ما لعنمروء. ولعمرزو سبعة وثلث ما لزيد؛ فلزيد ثلاثة ولعمرو ثمانية؛ لأنا إذا نقصنا النصف من 
الحاصل وهو الستة يكون البافى ثلاثة». ونسبته إلى المحفوظ ثلاثة أسباعه. فلزيد ثلاثة, وإذا زدنا ثلث 
الحاضل عليه يكون ثمانية؛ ونسبته إلى المحفوظ المثل وسبعه. 

(4) فى (ص): فلزيد . 

(0) فى هامش (ح): قوله: «ولزيد ثمانمائة» وإن اختلف المقداران والكسران واتفقا فى العطف أو الاستثناء؛ أو 
اختلفا فى العطفء أو فى الاستثناء. فطريق استخراجه بالجبر إما فى اتفاق العطف فهو قوله: ولزيد 
ثمانمائة وربع ما لعمرو. 1 

(3) ساقط من (ص). 

(9) فى هامش (ح): فينقص من معين ما لزيدء والمائة ثمن ما لعمرو وهو خمسة وعشرون إلا نصف ثمن شىء. 

(4) فى هامش (ح): وإذا علمنا أن لزيد ثمانين» وقد كان لعمرو ماثتان إلا نصف ما لزيد ينقص عن ما لعمرو 
نصف ما لزيد وهو أربعون. : 

(4) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ؟/271: وما بعدهاء وروضة الطالبين 59/4 وما بعدها. 


حنج إلى لقي فار دوا كا حا ا ا ب رق 107 مكمه 


الباب الثالث 
فى تعقيب الإفراربما ينافيه 


وهو نوعان: 

الأول: ما يرفعه بالكلية؛ فلو قال: على ألف لا يلزم لزِمَ. ولغى آخر كلامه؛ لأنه 
يناقض أوله؛ وكذا قضيته أو أضافة إلى فاسد عقدء كشراء نجس؛ وضمان بشرط 
الخيارء قيل: لا!'). ويحلف!ا"'! لانتظام الكلام: ومذهبه لاء لو قال: من فون سر او 
خنزيرء لا إن علّق كإن شاء الله؛ لأنه لم يجزم به(": ولداه لزم إن أخر التعليق كما فى: 
لايلزمني.(): وفرق بأنه لا يبطل أول كلامه: ومذهبه الاستثناء بمشيكة الله تعالى ل 
يرفع الإقرار". وإن أجل متصلاً لقابل قَبل؛ خلافًا له()؛ للاحتمال! والاعتياد. وكذا 
لقال من قن عبد إن ومنل ها عله ولو من ظ وار"( وإنلاهية 00+ وعقده لا د لمر نعينة: 
لأنه ينافى الوجوب للجهالة؛ إذ غير المعين لا يصلح عوض("")., قلنا: الإقرار غير إنشاء 
فيحتمل الجهالة؛ وكذا لو قال: لَقَنْتَ غير لَفَتى وما فهمت باليمين إن احتمل!'') كسائر 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا يلزم. 

(؟) فى هامش (ح): أى المقر أنه من ثمن النجس أو الضمان بشرط الخيار حسبما فسر لانتظام الكلام فيما 

أضاف الألف إلى سيب فاسدء بخلاف قوله: «على ألف لا يلزم». ونحوه؛ فإنه لا ينتظم؛ لمناقضة آخر الكلام 
أوله. قال فى الوسيطٍ بعد نقل وجه اللزوم: والثانى ولعله الأولى ‏ أنه لا يلزمه؛ لأنه لم يقر بلزوم شىء. 
وكلامه منظوم فى نفسه فصار كما إذا قال: أنت طالق إن شاء الله فإنه إذا انتظم لم يكترث بوقوع 
الطلاق. ْ 

(؟) انظر: حاشية الدسوقى ؟/7٠1.‏ 

(؟) فى هامش (ح): بجامع أن آخر الكلام يرفع أوله؛ لا إن قدمه كإن شاء الله على ألف؛ إذ لا يبطل آخره أوله: 
بل هو شرط وجزاء فلم يجزم بالوجوب. 

(6) انظر: حاشية الدسوقى ؟7/١٠4.‏ 

(1) فى هامش (ح): لأن الأصل الحلول. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع //55؛ ونتائج الأفكار ,”١4/1‏ وحاشية ابن عابدين 706/0. 

(0) فى هامش (ح): أى إنما يقبل التأجيل للاحتمال. 

(8) فى هامش (ح): أى فى مذهب لا يقبل ما سلم متصلاً ولا منفصلاً. 

(9) فى هامش (ح) أى لا يقبل قوله: «لم أقبضه». 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى .1١١/”‏ 

(١٠)انظر:‏ حاشية ابن عابدين 1٠١0/6‏ . 

)١١(‏ فى هامش (ح): قوله: «إن احتمل» كسائر العقود فلو باع العجمى بالعربية» وقال: ما فهمت معنى ما قلت 
يصدق باليمين. 


[؛غة ظ] 


لد «#وعا ل للب يتابيعالاحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


العقود. أو كنت صغيراء أو مجنونًاء أو مكرها عند وجود الإمارة(". وكذا هذا لك عارية 
إن وصل؛ إذ/ اللام قد تجىء للاختصاصء وهبة بلا قبض للاختمالء ولو أقر بالقبض 
فى الهبة؛ ثم أنكر؛ لم يقبل إلا إذا أُوّل بمُحتملء فإنه يُقبل للتحليف: ولو قال: على ألف 
ثم فسره بالوديعة قبل( ؛ لأنها واجعبة (الحفظ والرد!", ولعله ة قد تعدى فصارت 
مخبيونة نولا عن شمو مدت هلي كقرله تال 0 على ذنب04). قيل 

ورأيهما لا!"!؛ لآن على تقتضى الثبوت فى الذمة!". وهى'!"! لا تثبت فيهاء ولا يصدق فى 


.التلف والرد بعده( 0 أن ل تتمو باضه ! و وفى وجه يصدق؛ والأظهر أنه يصدىق . 


فيهما”"" إن قال: على ألف وديعة'". ولو قال: فى ذمتىء أو دينًا لم قبل على 
الأظهرا"")؛ إذ العين لا تثبت فى الذمةء ولكن له تحليف المقر له. ولو قال: عندى أو معى 
ألف مضاربة ديتا أو وديعة. فهو مضمون9". ولا يصبدق فى التلف والرد؛ لأنَّه[؛') من 
لوازم الدين*"2. ولو قال0): دفعه إلى أو"") أخذته منه ثم فُسسّر بها قُبل: لا عنده فى 


)١(‏ فى هامش (ح): : فوله: «عند وجود الإمارة» على الإكراه كالحبس من المقر له, فإن كلا يصدق ياليمين. لا إن 


لم توجد إمارة كأن حبسه زيد وقد أقر لعمروء وتثبت الإمارة بإقرار المقر له أو البينة. 

)١(‏ فى هامش (ح): لأنه إذا قرن التفسير فقد تبين أنه لم يرد وجوب الضمان على هذا الرأى لو أقر بألف 
وقال: هذا هو الؤديعة؛ وقال المقر له: هو وديعة ولى عندك ألف أخبرى هى التى أردت بإقرارك سمع قول 
الممرء ويصدق بالحلف. 


(5') فى (ص): والحفظ والوكاء. 


.١4 الشعراء:‎ )8( 

() فى هامش (ح): أى لا يقبل. ' 

(1) فى هامش (ح): قوله «لأن على.. إلخ» ولهذا لو قال: على ما على زيدء كان ضامنا لما عليه. 

(0) فى هامش (ح): أى الوديعة أو الهبة. 

(4) فى هامش (ح): أى الإقرار. 

(9) فى هامش (ح): وإنما يصدق فى التلف والرد المؤتمن. ١‏ 
وانظر المسألة فى: المبسوط 8/١1/١7:1١.ء‏ وبدائع الصنائع 55/48, ونتائج الأفكار 754/57. 5540,: وحاشية ابن: 
عابدين 0/؟051., والمغنى 185/0., وكشاف القناع 69607/1. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى التلف والرد. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى لفظ الوديعة بالإقرار. 

)١17(‏ فى هامش (ح): والوجه الثانى: يقبل لجواز أن يريد: على ألف فى ذمتى إن تلفت الوديعة. 

(؟١)‏ فى هامش (ح): لأن الدين مضمون. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى عدم التصديق. 

)١6(‏ فى هامش (ح): إذ المصدق هو المؤتمن ل الضامن. 

)١1(‏ فى هامش (ح): أى لزيد على الف ذف ...الخ. 

(17) فى (ح): و. 


فى تعقيب الإقراريما يتأقيه_ ب ب ب سس 377 


أخذته؛ إذ الأخن قد يكون بلا رضاء('), ولو قال: غصبت هذا من زيد: بل من عمرف أو 
هذا لزيد بل لعمرو سل إلى زيدء ويغرم لعمرو؛ لأنّه حال بينه وبين ملكه بالإقرار الأول 
كإباق المفصوبء قيل: لاء كما لو كان فى يد غيره؛ وفرق 0 ضر نفوذه كون الّقَّر به 
فى يد المُقَرٌء وعنده لا فى غير المغصوب(". ولو قال: غصبته(" من زيد وهو لعمرو برئْ 
بتسليمه إلى زيد؛ لأنه أقر له. فلعله مرتهن أو مستأجرء ولا يغرم لعمرو على الأظهر, 
ولو أخْر التضنب؟ إذ لأامتافاة يي الاقراوي ةا ظ 

النوع الثانى: فيما يرفع بعضه؛ وهو الاستثناء. وشرط قبوله قضده أولاً. واتصاله 
عادة؛ وعدم الاستغراق؛ ولو أخرج عنه صح بلا جمع مفرق على الأظهر قبله؛ وبعده إن 
كفل الأمتقر اند ولد ةلاصب أكقر فين التسيقوبورائلة بحوانه مذكوى قن الأضؤل فا 


)١(‏ فى هامش (ح): فلا يستلزم كونه أمانة. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع :4١ :+١/48‏ وحاشية ابن عابدين 04957/6, 097. 

)١(‏ فى هامش (ح): وهو ما قال: هذا المال لزيد بل لعمرو: لأن الإقرار الثانى صادف ملك الغيرء فلا يلزم به 
شىء بخلاف المغقصوب بأن قال: غصبت من زيد بل من عمروء. وكان الفصب فى كل مشعر بالضمان. 

(؟) فى (ح): غصبث. 

(؟) فى هامش (ح): أى الإقرر بالغخصب من زيدء وبالملكية لعمرو:؛ لجواز أن يكون لعمروء. ويكون فى يد زيد» 
والاحخذ عنه خاصبا بعخلاف ما لو فال: هذا لزيد بل عمرو.: حيث يغرم لعمرو؛ لأن الإفرارين متنافيان. 
والاقرار اه ول + #تأضسع من الحكم بالثانى, والوجه التادى: : يقرم لعمروقيما قدم الغصبي ويسلم إلى عمروء 
ويغرم ازيد حيث أخر؛ لأنه حيث أقر بالملك أولاً لم يقبل إقراره بغيره . قال الرافعى يعد تقرير ذلك: وفيه 
مياحث؛ لأنا إذا عُرميا المقر فى الصورة السايقة للثانى» يعنى قيما فال: هذا لزيد بل لعمروء فإنئما تغرمه. 
!لقيمة؛ لأنه أقر له بالملكء وها هنا جعلناه مقرا باليد: فلا وجه لتفريمه القيمة: بل القياس أن يسأله عن يد 
كانت بإجارة أو رهن أو غيرهما فإن أسندها إلى الإجارة غهرم قيمة المنفعة: وإن أسندها إلى اثرهن غرم 
فيمة المرهون ليتوثق به دينه. فكأنه أتلف المرهون فإن وفى بالدين من موضع آخر فيرد القيمة عليه. وفى 
عمبارة المصنف تساهل حيث قال: ولا يغرم لعمرو على الأظهر؛ لآن مفهومه أنه يفرم لعمرو على الوجه 
الآخر مطلقًا. وليس كذلك؛ لأنه إذا أخر الغصب سلم المقر به كذلك؛ ويفرم لزيد فلم يغرم لعمرو إلا أن 
يحمل الفرم على ما هو أعم من تسليم المال أو غرامة قيمته؛ لكنه خلاف الظاهرء وأيضا ورد كيدي 
بتسليمه إلى زيد. فيه نوع وكالة, ولو أن المنصف قال: برئ بتسليمه للأول؛ ولا يفرم للثانى؛ فيكون أعم من 
زيدء وعمرو؛ لطابق منقول الفقهاء فى الوجه الثانى أيضاء ولما احتجنا إلى تأويل. 
وانظر المسالة عند الشافمية ف : اللهيتب ؟/4974 وما نعدهاء والوسنيظ 557/6 وما ده ورواضة الطاليين 
5/4 وما بعدها. ْ ا 

(6) فى هامش (ح): أما الدئيل فهو أن الاستثناء خلاف الأصل خولف فى غير الأكثر؛ للحاجة؛ إذ قد تمس, 
ويستدرك فيبقى الباقى على أصله. وأيضا استثناء الأكثر من الأقل لم يؤجد فى كلامهم: واللغة توقيف. 
وأما الجواب فبالإلزام؛ لأنه إذا قال: على عشرة إلا تسعة لزم واحد إجماعاء فلولا أن استتثتاء الأكثر يصح 
نزم عشرة ولا نسلم أنه لم يوجدء وقد قال الشاعر: ٍ 

أدوا التى نقصت تسعين من مائة .'. ثم ابعثوا حكما بالحق قواه. 
وهو الستخاء تسنفية مم الاكة ا لأنة.قى محناة: 
وانظر المسألة فى: المغنى 0/ :١6١‏ وكشاف القناع 055/5. 


[4ة و] 


#كتتكت.1 ا لك ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام يتك 


و مك هبه لاا يصح استشاء الأحاد من العشرات.؛ والمئات من الألوف؛ فلو فال: على مائة 


003 


و 


إل شينًا لزمه أحد وتسعون( ان وعشرة الاقف إلا 9 تسعة الاقف ومائة ودرهم إل 


شيكًا١!'!‏ أريفة الخساتس يه وهو تحكه! '». ومن الإثبات نفى و(''بالعكسء وعنده ليست 
بإثبات! من النفى؛ فله على عشرة إل تسعة إلا ثمانية إلى الواحد لزه خمسة؛ 
لبقائها بعد إسقاط الأفراد المنفية.من الأزواج المشبتة"). والطريق أن يجمع الأعداد 
المقيقة والمثفية::ويسقطظه("') متها فليس له على شىء إلا خمسة لَزمه خمسة'", 
وليس له على عشرة إل خمسة ل« يلزمه شىء ؛ إد المجموع اسم للخمسة:/ وعلى 
فنشرة إلا خسعية أو ستة لزمه أربعة"''؛ إذ الزائد مشكوك في ةا""), والطلاق 


)١(‏ فى هامش (ح): إذ لو أخرجنا عشرة أو ما زاد لزم استثناء. وهى فرد من آحاد المئات؛ وكتب: لأن العشرات 
يمنزلة آحاد المئات. 

(؟) فى (ح): الأشياء. 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «ومائة ودرهم إلا شيئًا....إلخ» إذ لو أخرجنا ألفاً وما زاد لزم استثناء المئات؛ والمئات 
آحاد الألوف. 

(4) فى هامش (ح): قوله: «أربعة أخماسه» إذ لو أخرجنا الربع فما زاد لزم استثناء الربع؛ والدرهم يُجَزَأْ أربعة 
أجزاء لا أزيد. هكذا حكى بعض الأئمة من المالكية؛ فيكؤون استشناء آحاد الدرهم منه. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 7/١١غ.‏ 

(5) فى هامش (ح): ل قياس . 

(1) فى هامش (ح): أى وكذا ... 

(1) فى هامش (ح): قوله: «وعنده ليس بإثبات» لنا قوله تعالى: مانا أرسلنا إلى قوم مجر مين إلا آل لوط ! إِنَا 
لنجوهم أجمعين إلا امرأَتَه قَدرنا إِنَها من الغَابرين» (الحجر: -:10). فاستثنى امرأة لوط من الناجين, 
فكانت ملحقة بالهالكين. وأيضًا لو لم يكن إثباثا اصيمه بقوله: لا إله إلا الله؛ إذ لا يلزم من نفى 
الغير إثبات الله تعالى حينثذ, والتالى باطلء فالمقدم مثله 

(4) فى (ح): لزمه. 0 

(9) فى هامش (ح): قوله: «الأفراد ... إلخ» الأفراد المنفية هى: تسعة وسبعة وخمسة وثلاثة وواحدء والأزواج 
المثبتة هى: عشرة؛ وثمانية» وستة؛ وأربعة» واثنان. 

)٠١(‏ فى (ح): وتسقطها. 

)١١(‏ فى هامش (ح): فلو فقال: له على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبغة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
اثنان إلا واحد لزمه خمسة؛ لأن الأزواج الثابتة ثلاثون. والأوتار المنفية خمسة وعشرونء فبقى عليه خمسة. 
)١1١(‏ فى هامش (ح): قال النووى بعد نقل صاحب التتمة: قلت: الصواب قول المتولى؛ لأن المختار أن الاستثناء 
بيان ما لم يرد بأو فى كلامه لا إبطال ما ثبت والله أعلم. هذا وقد قال الرافعى: يمكن أن يقال: يلزمه 
خمسة؛ لأنه أثبت العشرة. واستثنى خمسة منه. واستثشناء الدرهم الزائد مشكوك فيهء وأنا أقول: الظاهر أن 
لزوم الخمسة راجح. كما لو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد. فمات زيد وشك فى مشيئته طُلقت؛ لأن 
الموجب موجود والمائع مشكوك فيه ولو فال: أنت طالق إن شاء زيد. قفمات وشك فى مشيئته مشيئته لم تظلق؛ إذ 
الطتلاق هذا علق: وحصول المعلق شكوك بتوكس» وليسن هذا كقوله: أنت طالق إلا أن نكناد ريق فشك ف 

مشيئته؛ لأنه جزم بالطلاق فى غير زمان المشيئة؛ وهنا لم يجزم بالحكم إلا فى أربعة. 


(؟١)‏ سافطة من (ح). 


فى تعقيب الإقراريما يثافيكه + ___ يجحي بج ! بل 


له على ألف درهم إل ثوباء لا لداه؛ لأنه إخراج ما تناوله اللفظ؛ وفى رواية: إلا أحد 


النقدين من اللا ولا عنده فى غير المكيل والموزون(*). لنا قوله تعالى: السب 


وو 2 داهم دلل 


الملائكّة كلهم أجمعون إلا إبليس 74 “) وهو من الجن؛ وقوله تعالى: #لا يمسمعون فيها 
َغوا إلا سلاما74"). وقد جازا" فى الشعر؛ ولأن التقدير: إلا قيمته: فيفسر بما لا 
تستغرق قيمته؛ فإن: فسر به بَطّلء كما لو تلفظ به وفى وجه لاء إذ الخلل فى 
التفسير(" لا فيه. ويصح من العين!*). خلافًا له(" ؛ كهذه الدار إلا ذلك البيت؛ أو 
الشاتة إلا القضن: ومولاء العبين: الا والهدا عنية: فلو ماتوا غير واحد قبل تتسيره يه 
للاحتمال؛ لا استثناء عضو كرأس ويد؛ لأنه لا ينفصل!'"). ا 


)١(‏ فى هامش (ح): أى فى الاستثناء. 

(") انظر المسألة فى: الملبسوط ,87//١8‏ وبدائع الصنائع //"". ونتائج الأفكار ٠١9/7‏ وما بعدهاء وحاشية ابن 
عابدين ٠١60/06‏ وما بعدها. 

(؟) فى هامش (ح) قوله: «إلا أحد النقدين» أى لا يصح استثناء الشىء من غير جنسه إلا أحد النقدين؛ فإنه- 
يجوز أن يستثنى من الآخر؛ لاتحادهما فى الثمنية, فلو قال: على غشرة دراهم إلا ديتارا أو عشرون درهمًا 
إلا درهمًا قال الكودانى فى هدايتهم: :وإذا:استقن عنينا من ورق» أو ورقًا من عين لم يصح أيضضاء وهذا 
اختيار أبى بكر وفقال الخرفى: : يصح. فعلى هذا إذا فال: على ألف درهم إلا عشرة دنانير ثم فسر قيمة 
الدنانير بالنصف فما دونه قُبِلَ منه. وإن فسر بأكثر من النصف لم يقبل. 
وانظر المسألة فى: المغنى لاه ا وكشاف القناع 1/. 

(4) فى هامش (ح): نحو: له على ألف درهم إلا ديناراً أو قفيرًا . ٍ 
والمكيل والموزون عنده يستثنى أحدهما من الآخرء قال فى الهداية: ولو قال: على مائة درهم إلا دينارًا. وإلا 
قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الديناز أو القفيزء وذكر بأن المجانسة فى الأولى من حيث الثمنية. 
والمكيل والموزون أوصافهما أثمان أما الثوب فليس بثمن. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع /0؟. 
وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف خلافا لمحمد وزفر. 

(0) ص: "لا 5/. 

(1)خريم 0 

(7) فى (ح): جاء. 

(6) فى هامش (ح): فيقال: هذا التفسير غير صحيح. لمر ره 

(4) فى (ح): الغير. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أبو حنيفة لا يصع الاستتناف من المعين؛ لأنه إذا أقر بالمعين كان ناصًا على ثبوت الملك 

فيهء والاستشاء بعده ونجوعا ؛ ولأن المعتاد الاستشناء عن الأعداد المطلقة لا المعينة. 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار 5١5/7‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 701/0. 

)١١(‏ فى هامش (ح): فى الملك. 
واأقظر اللستالة عدن الشافننة فى »كيذ 18/6 وما معدها دو الوسيقل: 01/7 وما بعدها«وروضية الظالنين 
غ/69 وما يعدها. 


لد ةا للللل للش سم يملست يتابيعالأحكام قى معزفة الحلال والحرام سسب 


الباب الرابع 


وهو على ضربين : 
الأول : أن يقر على نفسهء يثبت بإقرار ذكر ولو عبدا بنسب منتهول ممكن بتصديق 
مكلف ولو أنكر( بعد التكليف؛ لأتهنلا وار عيفة قينا تنو تيه "! بالبيية 1و1" امتمو ” 
ميئًا ولو بالفًاء أو مجنوئًا بلغ عاقلاً لحقه. لا غنده إن كان7*) ذا مال؛ للتهمة(". لنا أن 
ع اق د مك الل ولذلك حكم به بمجرد الإمكان: ولا عبرة للتهمة كما فى 
استلحاق معسر صغيرا! ذا مال وفى وجه لا إن كان(" بالعًا؛ لعدم تصديقه7". أجيب 
ل مر أهله(")؛ ولداه بإقزار امرأة ولو ذات زوج فى رواية(''!, وعنده إن 
لم تكن!"", ولو اسخدق :مكلتنا) صدقه ثم زجعا سقط النسبء و(” '! فى وجه كما فى 
المالء وفى وجه لا؛ لأنه إذا ثبت لم يرتفع بالاتفاق!”") كما لو ثبت بالفراشء ولو استلحق 
عبد غير أو معتقه لم يلحق!؛' إن كان!*') صغيرا؛ رعاية لحق ولاء السيد. وإن 


)١(‏ فى هامش (ح) : الصغير والمجنون. 

(؟) فى هامش (ح) : والجامع كون كل تابنا لما يصح ثبوته. 

(؟) فى (ح) : ولو. 

(0) انظر: كائج الاقكار ار .١‏ وحاشية ابن عابدين 715/0. 

(1) فى هامش (ح) : فإنه يلحق قطعا . 

() فى هامش (ح) : أى الميت والمجنون. < 

(6) فى هامش (ح) : قال فى التهذيب : وإن كان المقر بالغاء ففيه وجهان: أصحهما: لا يثبت؛ لأنه لو كان حيالم. 
يثبت نسبيه بمجرد قوله إلا بتصديمه. وتصديمه معدوم. 

(9) فى هامش (ح) : والمبت ليس من أهله. 

0 انظر : المغنى 198/6: وكشاف القناع‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى ذات زوج. 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع //17,: ونتائج الأفكار .١5/17‏ وحاشية ابن عابدين 537/0.. 

ْ ساقطة من (ح).‎ )١١( 

(؟١)‏ فى هامش (ج) ١:‏ أى اتفاق المستلحق والمستلحق. 

)١4(‏ فى (ح) : يلخشه. 

(16) فى هامش (ح) : أى كل واحد. 


عا ف ل م ب ب و ل 0 


كان(" بالعًا وصدقّه ففيه وجهان: ومن أقرَ بأن أحد ولدى أمتيه ولده ثبت به نسب 
معيّنه(" إن لم يكونا( مزوجتين؛ أو مستفرشتين(), ثم!") وارثه, ثم(" القائف, ثم يقرع(") 
للعتق فقطء ولا يوقف الإرث على الأظهر؛ لليأس عن الظهورا"). ولداه ثبت بها(") 
النسب والإرث|''". قلنا: لا تأثير لها!'') فيهما بإيلاد أمةل"": إن قال: علقت به فى 
ملكى:-قيل: وإن قال: ولدى منها؛ إذ الظاهر أنه استولدها فى ملكه؛ وأجيب باحتماله 
بالنكاح؛ أو وطىء شبهة؛ وبأن أحد أولاد أمة!"" عتق المعين والأصغر / منه إن ثبت 
الإيلاد بلا استبراء '')؛. ويدخل فى القرعة؛ لانحصار العتق فيه لو خرجت عليها*'). 
الثانى : أن يقر على غيرء ويثبت نسب المجهول بإقرار الوارث الحائز("", لا فى 


1 فى هامش (ح) : أى كل واحد.‎ )١( 

(1) فى هامش (ح) : فإن لم يعين حبس له كما يحبس لتعيين الُطّلّقة فيما قال: إحداكما طالق. 

(؟) فى (ح) : تكونا. ظ 

(؟) فى هامش (ح) : أى للسيد. فإن كانا مستفرشتين يكون الولد للسيد لا للإقرار بل للاستفراش. 

(4) فى هامش (ح) : تعيين 57 

(1) فى هامش (ح) : تعيين 5 

(0) فى هامش (ح) : لأنها على خلاف القياسء فلم تؤثر فى غير العتق. 

(8) فى هامش (ح) : بالعجز عن تعيين المورث والوارث والقائف. فأشبه ما إذا غرق المتوارثان. 

(9) فى هامشش (ح) : أى القرعة. 

.0/57/1 وكشاف القناع‎ .١158/60 انظر : المغنى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى للقرعة. 

)1١(‏ فى (ح) : أمته. 

(؟١)‏ فى هامش رح : أى واحدة. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : فإن ثبت وادعى الاستبراء لم يعتق الأصغر بناء على أن نسب ملك اليمين ينتفى بدعوى 
الاستبراء. 

)1١5(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 184/7 وما بعدهاء والوسيط 507/7 وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 5١1١/4‏ وما بعدها. ٠‏ 
)١1(‏ فى هامش (ح) : نعم إذا شهد وارثان عدلان ثبت فى مذهبه لا إن أقراء لكن فى فروع ابن الحاجب: إذا 
أقر ولدان عذلان بالنسب ثبت. وعدل يحلف ويشاركهماء ولا يثبت النسب. وغير عدل يؤخذن منه ما زاد 
على تقدير دخوله معهم. وكتب بأن يأخذ ما زاد على تقدير دخوله معهم.: قال فى إرشاد السالك: ومن أقر 
بوارث لزمه ما يقتضيه الإقرار ولم يثبت النسبء وفى فروع ابن الحاجب: إذا أقر ولدان عدلان بثالث ثبت 
النسب. وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب. وغير عدل يؤخذ منه ما زاد على تقدير ما زاد على 
دخوله معهم. فعلى ما قالوا: لو خلف ابنين وأقر واحد بأخ لهما شاركه المقر له فى ثلث ما فى يده. والعجب 
من المصنف تخصيصه بمالكء ويوافقه أبو حنيفة فيه. قال فى الهداية: ومن مات أبوه وأقر بأخ لم يثشبت 

نسبه؛ وشاركه فى الإرث. 


[46 ظ] 


ل #98و؟ لمغليبيل حت ينابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


مذهبه('". ولا عنده إن لم يبلغ غدد الشهادة؛ لأنه لا يصح نفيه؛ فخلا يصح إثياته 
كالأجانب(". وتوقض!" بأنه لو أقرٌ بابن ثبت ولم ينف(). وعندهما يرث من المقر إن لم 
يكن له وارث 000 ومدهيه يرث مع المقرل'), لنا(") أنه َه أثيت ثبت بإقرار عيد ابن 
زمعة: وسودة لم تكن وارثة("؛ لأنها أسلمت قبل موته: وإنما قال لها النبى طَلٍ: 
«احتجبى منه!"), اخساما لشبهه عه أو لذن للزوج المنع من الظهور لأحيهاء و 
القيا بز "هل :انان ت("') والإقرار بالدين والقتصاصء ويثبت بإقرار الإمام؛ لأنه نائب 
المسلمين: لا فى وجه؛ لأنه لا يملك(") حق بيت المال؛ فلو أقَرٌ أحد الابنين بأخ: وأنكر 
)١(‏ فى هامش (ح) : أى أن مالكًا لا يشبت النسب بإقرار الوارث الحائز على الإطلاق. بل إذا شهد وارثان 
عدلان: وإن أنكر الباقون, وعيد أبى حنيمة لا يثيت إن لم يبلغ عدده عدد الشهادة فإن بلغ حائرًا كان أو 
غيره كمىء فلو خلف بنين. وأقر منهم اثنان بأخ لهم كفى. ولو خلف أخاء وأقر بأخ له لم يكن. 
انظر : حاشية الدسوفى 0 
(")انظر: بداشع الصنائع . 
(؟) فى هامش (ح) : أى هذا الدليل بعدم الاطراد نآن القن علق تفسيةةالل اف يايق لداكيت قيمة نه ولع بنش 


ذلك التسب عنه بعد موته. فليس كل من لا ينفى لا يثبتء وانتعقاض الدليلء. دليل على بطلاتة. 
ا : فيه بحث؛ 0 0 الإقرار. 


ف عامش را من المقر له. 
وانظر المسألة فى : حاشية الدسوقى 111//7. 
(0) فى هامش (ح) : أى على ثبوت النسب بإقرار الحائز. 
(6) فى هامش (ح) : قوله: «وسودة... إلخ». جواب عن اعتراضء هو أن سودة زوج النبى كَثِةِ كانت بنت زمعة, 
وما أقرت به. فلم يكن الإقرار من الوارث الحائز. قلنا: لا نسلم أنها ما أقرت, ولثن سله لكنها لم تكن 
وارثة؛ لأن زمغة مات على الكفر وعبد بن زمعة كان كافراً يومئذ بخلاف سودة؛ فإنها أسلمت قبل 
موت زمعة. ظ 
(9) أخرجه: البخارى ‏ ك. البيوع ‏ ب. تفسير المشبهات: والدارمى فى سننه ‏ ك. النكاح ‏ ب. الولد للفراش. 
والبيهمقى فى السنن الكبرى ‏ ك. الإفرار ‏ ب. إفرار الوارث بوارث. 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : ولنا... 
)١1١(‏ فى هامش (ح) :أ فكما يثبت الإرث بقول واحد مطلقًا ب يفيت المسسيء 
)١١(‏ فى هامش (ح) : والجامع فى جميع الصور كون كل حقًا لم يغبت: ويثبت بقول الوارث. 
(؟١1١)‏ فى هامش (ح) : قوله: «لأنه لا يملك حق.بيت المال». هاهنا الإرث لبيت المال فلا يملكه غيره؛ واعلم أن 
تعليل الثبوت بأنه نائب خلاف ما علل به الفقهاءء بل عللوا عدم الثبوث به. فال الغزالى فى الوجيز فى 
إقرار النسب: فإِنْ لم تكن معتقة فوافقها الإمام ففيه خلاف؛ لأن الإمام ليس بوارتء؛ إنما هو نائب. قال 
الرافعى: والخلاف مبنى على أن الإمام له حكم الوارث أم لاء والذى أجاب به العراقيون أنه يبت النسب 
'نموافقة الإمام, ثم.هذا الكلام فيما إذا ذكر الإمام لا على وجه الحكم. أما إذا ذكره على وجه الحكم. فإن 
فلنا: إنه يقضى بعلم نفسه ثبت النسب وإلا قلا 


مرو الا لرار ا مم ا ا 01 ا 


الآخر لا(" يشبت الإرث ظاهرا؛ لأنه تابع للنسب. وفى وجه وعندهم يرث؛ إذ له ولاية 
فى المال("., وله أخذه باطنًا من نصيب المقر بقسطه؛ إذ حقه شائع بزعمه؛: وفى وجه 
وعنده نصفةا(")؛ للمساواة بينهماء فإن مات المنكر ووارثه المقر فقطء أو غيره وهو مقر. 
ثبتا()؛ إذ صار الإرث له'). وفى وجه ولداه لا( إن نفاه الملحق به(")؛ لأنه نسب حكم 
ببطلانها*. قلنا: لا يقدح كاستلحاق المورث بعد نفيهء وإنكار المجهول نسب المقر لا يؤثر 
فيه على الأظهر؛ لئلا يلزم الدور("'» وثبت نسبه على الأظهرا: ')؛ لصدوره من وارث 
حائز. ولو أقر بأخوة اثنين دفعة فتكاذياء ثبت نسبهما ؛ اعتبارا لإقرار الأصلء. وفى وجه 
لا؛ لعدم حصول إفرار أخ وإن عدن أحدهما دون الآخرء ثيت نسب المصدق له المكدّب 
إن لم يكونا توأمين؛ ولو أقر بأخوة واحد ثم أقر لثالث فأنكر نسب الثانى. سقط نسبه 
فى الأظيرة "0 إذ المتك و صنان من الوركة.:ولو كر الوارت يمن يحجبة شقنت النسب لا 
الإرثء وإلاً يلزم الدور. وفى وجه يرث ويحجب؛ إذ المعتبر كونه وارئًا حين الإقرار, 
وتفسير الأخ بأخوة الرضاع والإسلام لا يقبل؛ لأنها”') خلاف الظاهر؛ ولو أقر بعض 
الورثة بدين فالجديد أنه يلزم المقر بنسبة نصيبه؛ ك ؛ كما لو أقر بجناية عبدٍ مشتركء 


)١(‏ ساقطة من (ص). 

(1) انظر: المبسوط 7”/:9, وبدائع الصنائع //10. ونتائج الأفكار /ا/١7.‏ وحاشية ابن عابدين .1١15/6‏ وحاشية 
الدسوقى 4117/5 418: وكشاف القناع 084/5.. 

(") فى هامش (ح) : أى المأخوذ. 

(؛) فى هامش (ح) : أى النسب والإرث. 

(6) فى هامش (ح) : أى المقر. واحدا أو أكثر. 
وانظر المسبألة فى: المبسوط 77/7, وبدائع الصنائع //10,. ونتائج الأفكار .7١/1‏ وحاشية ابن عابدين 
6 . 

(1) فى هامش (ح) : أى لا يثبت النسب. 

(0) فى هامش (ح) : أى المورث. 

(4) انظر : كشاف القناع 08757/5. 

(9) فى هامش (ح) : قوله: «لئلا يلزم الدور» أى لو قلنا: يحتاج المقر إلى البينة لتوقف ثبوت نسب المجهول على 
تيوت نسب المقر. فلو توقفت ثبوت نسبه على ثبوت نسب المجهول لزم الدورء والوجه الثانى: يؤثر فيحتاج 
المقر إلى بيان نسبه أولا؛ لاعترافه بنسب المجهولء وإنكاره إياه. وكتب: ظنى لا يحتاج فى ثبوت نسبه إلى 

البينة. وكتب: لأنه لو أثر لاختل نسب المقرء ولو اختل لم يثبت نسب المجهولء وإذا لم يشبت نسبه لم 
يؤثر إنكاره. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا يثبت؛ لأن المقر ليس بوارث على زعمه. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا يسقط؛ لأن نسبه بإقرارهماء فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع. 

)١١(‏ فى (ح) : إلا أنه. 


ال لت 5520 1 1 ينابيع الأحكام فى معرقفة الخلال والحرام ل 


قيل وعنده الكل إن وفَّى؛ إذ الدّين مَقَدّم على الإرث(": وإن مات المنكر ووارثه المقر 


:7١1/7 انظر: نتائج الأفكار‎ )١( 
وما بعدهاء وروضة الطالبين‎ 57١0/5 انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ”14/7 وما بعدهاء.والوسيط‎ )١( 
غ/510 وما يعدها.‎ 


كاب العارية / تق 


وهى!') إباحة الانتفاع/") بعين تبقى معه بلا عوض(", وقيل ولداه هبة المنفعة مع 


استيفاء ملك الرقبة(». وعندهما تمليك المنافع بلا عوض!) مندوية1")؛ لأنها من التعاون 


على البرء وسندها قوله تعالى: #ويمنعون الماعون24", وقوله كلد «العارية مضمونة 


مؤداة[*) 5 


وفيه بابان: 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى الإعارة والعارية. 

(؟) فى هامش (ح) : فقطء فيخرج البيع والهبة. 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «بلا عوض» يخرج الإجارة. والحد مدخول بوصية المنفعة؛ إذ يصدق عليها إباحة 
الانتفاع بعين له تبقى معه بلا عوض. والبيع والهبة تمليك عين لا إباحة وإن استلزمها. وكتب: ويدخل فى 
هذا الحد الوصية بالمنفعة؛ لأنها إعارة. 

(:) فى هامش (ح) : قوله: «قيل ولداه.... إلخ» تخرج الإجارة بهبة المنفعة, والبيع بقوله: «مع استيفاء ملك 
الوقنة: ّْ ظ ظ 
وانظر المسألة فى: المغنى .77١/0‏ 

(0) فى هامش (ح) : قوله: «تمليك المنافع بلا عوض». يخرج البيع والهبة والإجارة, لكن المنافع معرف يفيد 
سائر المنافع: وتمليك بعض المنافع كما إذا قال: أعرتك الأرض للزراعة عارية؛ ولم يصدق تمليك المنافع 
عليهاء وفى لفظ التمليك بحث؛ إذ لا يتملك المستعير المنفعة عنده بل يباح له. 

(1) انظر: نتائج الأفكار 49/17. وحاشية ابن عابدين 171/0, وبداية المجتهد .5١7/7‏ وخاشية الدسوقى 
1 . 

() الماعون: 5. 
وفى هامش (ح) : دلت الآية على استحبابها؛ لأنها بعض ما ترتب على تركه ويلزم من ترتب يلزم على الكل 
وجوب الإعارة؛ لأن ترتب يلزم على المجموع. 

(6) أخرجه: أبو داود ك. البيوع - ب. فى تضمين العارية. وأحمد */ا١غ؛‏ والنسائى فى السنن الكبرى ‏ ك. 


العارية داليبء. تصمين العارية. 


للد 8 #«#ا ‏ دغلل سلب يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام 


الباب الأول 
فى ار كائها 


الأول: الصيغة؛ فلا بد من لفظ من طرف وفعل من آخر؛ كإباحة الطعام ('), وفى 


وجه لا بد من اللفظ فى الإيجاب وأعرتك ذا لتعيرنى ذا أو تَعلفها أو تطيّن سطحها 


إجارة فاسدةٌ نظرًا إلى المعاوضة؛ وفى وجه إعارة فاسد() نظرًا إلى اللفظ. وخط 
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ل 


واغسل الثوب استعارة البدن؛ فلا يستحق الأجرة؛ لأنه لم يلتزمهاء وفى وجه ولداه إن 
كان ممن يعمل بالأخرة امنتحقها؛ اغتبارا للعادة كالحمام (). 

الثانى: العاقد» وشرط المعير أن يكون من أهل التبرع؛ مالكًا للمنفعة!') كالموصى له 
بهاء والمستأجرء لا المستعيز؛ لأنه غير مالك لها كالضيفء وفى وجه وعندهما يعير بناءً 
على اتفريم اكه "١|‏ دوه اسشهانها !"ا بركالك و سكمير كزنه من اهل القرع عانم بعد 
وهو المستبيح لفرض نفسه.؛ لا الوكيل إن ركبا" بإذن موكله لشغله أو الرائتض/". 
(1) ف هامس (ج) م كإنه يعت ليه الفط من ركم والقمل ميق الى 
)١(‏ فى هنامش (ح) : فإنه لا يحل الانتفاع؛ والمستعار مضمون.. 


(") انظر: المغنى775/0. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ا والمهدب “كما وما بعدهاء وروضة الطالبين /, وما 


بعدها. 
(4) فى هامش (ح) : ولا يشترط أن يكون مالكًا للعين أيضا كالموصى بها والمستأجرة؛ فإنهما مالكان للمنفعة لا 


(6) فى هامش (ح) : ولهذا حدّد الإمام أحمد العارية بأنها تمليك المنافع. 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 5759/7 ونتائج الأفكار .٠١7/17‏ وحاشية ابن عابدين 180/0. وبداية 
المجتهد 7/7١5..وحاشية‏ الدسوقى ؟٠/؟47.‏ . 

(1) فى هامش (ح) : فإذا استعار حمارًا ليزكبه إلى موضع كذا له أن يركب من ينوب فى قضاء شغله إليه. 

(/) فى هامش رح : دابة موكله. 

() انظر: المهذب ”188/7ء وروضة الطالبين .,/١/14‏ 


سس فى أركان العازيية   _‏ بسب ججججججججححيحييييي عي 8 


الثالث: المستعار: وشرطه: أن يكون الانتفاع به قويّاء مياحّاء معلوم الجنسء لا(١)‏ 
كونه مُعِينًا كإعارة الفحل للضرابء والكلب للصيدء والمواشى للين؛ والشجر للشمرا"). 
وكأبحتك هذه الشاة لنسلها؛ لقوله طلِاة: 0 وفى وجه لا؛ لاختضاصها 
بالمنفعة: وإباحة الدر والنسل لا يسمى!') عارية(): وولده(" الصغير؛ ليخدم من يتعلم 
منه. والأرض للزراعة؛ والدابة للركوبء أو قال: انتفع ما شئتء وفى وجه لا يشترط 
تعيين نوع الانتفاع. ولا يصح إعارة الدراهم والدثائير؛ لضعف منفهة التزين يهما.ء وفى 
وجه يصح. وتحرم إعارة الأمة من رجل غير محرم؛ لخوف الفتنة» وتفسد كالصيد من 
محرم, فلو كانت قبيحة أو صغيرة فالأظهر الجوازء وتكره إعارة الأصل من الفرع 
للخدمة: والمسلم من الكافر؛ وفى وجه ومذهبهما تحرم!". 


)١(‏ سافطة من (ص). 

)١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «والمواشى... إلخ» فلو قال: أعرتك هذه الشاة؛ لتأخذ منها لبنها أو هذه الشجرة 
لتأكل ثمرها صحت العارية. 

(؟) فى هامش (ح) : أى الشاة التى أبيح درها. 

(4) فى هامش (ح) : قال ظَدلِِ عام حجة الوداع: «العارية مؤداة والمنحة مردودة»» دل الحديث على مشروعية 
المنحة؛ وهى الشاة التى أبيح للغير درها. قال فى الروضة بعد ما نقله فى قوله: «ملكته درها»: أنها هبة 
فاسدة..لو قال: أبحت لك درها ونسلهاء فوجهان أحدهما أنه كقوله ملكتكء, والثانى: أنها إباحة صحيحة 
والشاة عارية صحيحةئ؛ وبه قطع المتولى؛ ثم قال: قلت: هذا أصح. واختاره القاضى, أبو الطيب. وصاحب 
الشامل. وحكم هذان والمتولى بالصحة فيما إذا أعار الشاة ليأخذ لينهاء أو إعارة الشجرة ليأخذ ثمرها. 
والحديث: سبق تخريجه ص 0؟” هامش رقم 4. 

(5) فى (ح) : تسمى. 
وفى هامش (ح) : أى لا تسمى الإباحة فى اللغة عارية. وإذا لم تصح العارية قما حصل فى يد المستعير من 
الدر والنسل كالمقبوض بالهبة الفاسدة, والشاة مضمونة عليه بالعارية الفاسدة. 

(1) فى هامش (ح) : أى إعارة. 

(9) فى زح)::وولدى» 

(4) انظر: حاشية الدسوقى ؟/477: والمغنى 770/0. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 188/7ء وروضة الطاليين 77/15 وما بعدها. 


للد بر؟ م ع للح ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الباب الثانى 


الأول : العارية مضمونة بقيمة يوم التلف كالمستام؛ ولغ ى شرط الأمانة؛ لقوله كَلِلِ: 


«العارية مضمونة!"). وعنده أمانة!"). ومذهبه إن كان تلفها بسبب ظاهرا"!؛ لقوله 
ليد : «ليس على التتكهون عدوا درا ضمان!("), قلنا: رواية عبيد بن حسان ضعيف: 
وا سحيو هلى الأجواة العالفة بالانك عمال دولان!'" اللفطل غير م :"1 عن الحيمان: 
[91 ظ] قلنا: متقوض بالسوم: وبالقياس!" على المستعير من الغاصبء وفى وجه/ بأقصى 
القيمة؛ إذ لو تلفت فى تلك الحالة لزمت الزيادة» وفى وجه!") بقيمة يوم القبضء 
ومنء("') بأنه يلزم تضمين الأجزاء المستحقة بالاستعمال وهى غير مضمونة؛ لأنها 
من ضروراتها(''"). لا إن تلفت بالاستعمالء كتلف الدابة بالركوبء أو الحمل المعتاد 
على الأظهر"!)؛ لأنه نشأ من مأذون: لا إن استعار من المستأجر أو الموصى له بالمنفعة؛. 
لأنه نائب من لا ضمان عليه بالنسبة إلى المالك: ولا حق للمنسوب فى الغين: وولد 


.7 هامش رقم‎ 7١0 سيق تخريجه ص‎ )١( 

.7174 - 7171/0 وحاشية ابن عابدين‎ ,.٠١7/1 انظر : بدائع الصنائع 4/1؟؛ ونتائج الأفكار‎ )١( 

(؟) انظر: بداية المجتهد .77١7/7‏ 

(4) فى هاعش (ح) :أى المخالف. 

(0) اتخرفة + اليهقو لكاء الخارية دتبه من قال لا يعر 

(1) فى هامش (ح) : دليل آخر لهما. 

(10) هئ عامش (ح) : كالوديعة؛ غإن اللغفضل غير منبىء عن الضمان. 

() فى هامش (ح) : غطف علن «لقوله» في حديث الضمان: أى العارية مضمونة مطلقاء والقياشس على المستعير 
من الغاصبء فإنه إذا تلف المستعار فى يده فيضمن وفافاء ولو كانت أمانة لما استقر الضمان كالمودع من 
الفاصبء فإن الوديعة لما كانت أمانة لم يستقر بإيداع الغاصب إياه. 

(5) فى هامش (ح) : يشبهها بالقرض. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى هذا الوجه بأنه يلزم من اعتبار.يوم القبض تضمين الأجزاء البالية بالاستممالء 
كالقرضء إذ يستحق من الثوب مثلاً بالاستعمال أجزاءء فلو اعتبر قيمة يوم القبض لزم ضمان تلك الأجزاء: 
وهى غير مضمونة؛ لأنها من ضروراتهاء والوجه الثانى أيضًا ممنوع بهذا الدليل. 1 

)١١(‏ فى هامش (ح) :أى العارية. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : الوجه الشثانى: يضدمن؛ لأن العارية مضمونة. وكتب: الوجه الثانى: يضمن مطلقًا ؛ لذن 


العارية مؤدأة؛ فهإذا تلف بعضها فقّد هأت. رده فيضمن بدله.. 


جشواقق كاه ا ب ا ل ا 014 


المستعار(') أمانة لو تبعه بلا إذن مالك ونهيه؛ ولو ولد بعد على الأظهرء كموجود فى 
صندوق مستمار؛ لأنه(') غير مستعارء فلا يستعمل حينئن(".: فلو أركب فقيرًا تصدقًا 
ضمن: وإن أردفه(*) النصف؛ لأنه!') مستعيرء وفى وجه لا؛ لأنه قصد به التقرب!') إلى 
الله عالم طلو وطته! "بقاع على يذازة كير فإن سعرها مالكها نامر" هو مسكير 
بقسط متاعها"!. وبدونه قخلاء وضمنه؛ إذ لزمه طرحه؛ فلو قال( '): ضعه عليهاء ففعل 
ذيو + لطعي كلو قال (بعكي1 "1 امطاينيه "١١‏ لأسي حلماء كعوو! 1١0لا‏ متهن 
ولزم مؤنة الرد عليه!؛")؛ لقوله يَلِهِ: «مؤداق!*'). ولقوله يَِ: «حتى تؤديه(7". 

العا + [امسكين الانتها ل الاذون وهنا كبورو دو تمن ذرهه إن لمر ينه اذا تمان 
رضنا ننقام أ والقراسبعاة ان ريع لا «الكس: [شررهيا"'" اكقري ولاح د هما 
ينتفع بالآخر على الأظهر؛ إذ ضرر الغراس باطنا أكثر والبناء ظاهراء فإن استعمله 
فيما لم يجز فعليه أجر المثل» وضمان ما نقص من الأجزاء!*). 


(1) فى هامش (ح) : لو استعار ناقة فتبعها الفصيل ولم يتلفظ المالك بشىء كان الفصيل أمانة» كما لو ألقت 
الريح توبًا فى دارهء ولو ولد الولد من المستعار بعد الاستعارة؛ فإنه أمانة أيضًا على الأظهرمن الوجهين 
فيما ولد بعد؛ فإن أذن المالك فى أخذه. فالولد عارية» وإن نهاه فمغصوب. والوجه الثانى: أن الولد مضمون 
مطلفًاء وهذا الوجه مبنى على أن العارية تضمن. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى كلاً من الولد والموجود. 

(؟) فى هامش (ح) : هو غير مستعار. َ 

(؛) فى هامش (ح) : أى صاحب الدابة تصدفا أو غير تصدق. 

(6) فى هامش (ح) : أى الفقير مستعير للدابة كلها أو نصفها فى الصورتين حيث انتفع بها مجانا بالإذن. 

(1) فى هامش (ح) : أى فأشبه عرض تقرير الأجرة. 

(1) فى هامش (ح) : بناء على أن الرديف يضمن النصف. 

(6) فى هامش (ح) : أى تصاحب المتاع. 

(5) فى هامش (ح) : قلو كان عليها متاعه فتلمت صضمن نصف الدابة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى صاحب المتاع. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى لصاحب المتاع. 

(؟١1١)‏ فى (ح) : مالك الدابة أعطيته. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : أى صاحب المتاع. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أئ المستعير. 

ركنا سس محر ص1 هامش رقم /. 

1 اخرجةالتسائن :ف امسن الكرزس لكا الفنا رةه انس اتضة رؤاذى اديج لفو العو فانة ورنو: الهائية: 
وأحمد 48/6. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 184/7: وروضة الطالبين 77/4 وما بعدها. 

(107) فى هامش (ح) : أى البناء والغراس 

(14) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 140/7ء وروضة الطالبين 7١/4‏ وما بعدها. 


امهعم عطلبب للد ينابيع الأ حكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الثالث: الجواز(')؛ فللمعير الرجوع إذا أرادء لا إلى السفينة فى اللجة؛ ولا للدفن قبل 
الاندراس؛ لحرمة الميت, ولا فى مذهبه" إن أقّت(", أو0) دابةٌ إلى موضع معيّن؛ أو 
عبدًا لبناء موصوف, أو لحفظ شىءء؛ وجاز"2 عن الجدار لوضع الجذع؛ فَيُخيرا" بين 
الأجر والقلع بأرش النقص.؛ يه فى وجها"ا ولداه؛ لنضرر اتيت : ولو أعار للزرع 
فرجع كُلّف قطعه إن اعتيد('') كالقصيل('". وإلا بقى على الأظهر؛ إذ لإدراكه أمن”) 
بأجر؛ كإعارة الدابة إلى بلد فرجع فى الطريق؛: وفى وجه مجانًا؛ إذ منفعتها("") إلى 
الحصاد كالمستوفاة؛ وإن أقّت(*') فأخر أو حمل السيل البذر قلء*2 مجانًا على الأظهر, 
وللبناء والفراس بشرط القلع قلع مجانًاء ولا يلزم التسوية إن لم يشرطها؛ إذ شرطه!' ) 


م فى هامش رح : قال ابن الحاجب: هى لازمة؛ فإن أجلها بمدة أو عمل لزمت إلى انقضائه وإلا فالمعتاد فى 


مثلها . 
(؟) انظر: بداية المجتهد 7/؟١١5,‏ وحاشية الدسوقى ؟/474. 
(؟) فى هامش 2 : أى أو أعار فعثلة. 


(5) فى هامش (ح) : أى أو أعار صندوقًا لحفظ شىء حتى ينتهى. 

(1) فى هامش (ح) : الرجوع. 

(1) فى (ح) : فيتخير. 
وفى هامش (ح) : ومثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد بالتزام الأجر أو القلع. ومثل هذه الإعارة يراد بها 
الفأبية؛ هلا يرجه :ذيها ‏ تأمله هإكه تسب تالوجه: 

(4) فى هامش (ع) : فإنه لا يجوز عن الجدار لوضع الجدع. 

(4) انظر: المغنى .77١/0‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «فرجع.. إلخ» فإن المعير الراجع يلزمه أن ينقل متاع المستعير إلى مأمنه بأجر المثل 
قطعاء والجامع أن كلا مباحة المنافع إلى وقت الرجوع. 

لئاح حصي 
القصيل: ما اقتطع من الزرع أخضر لعلف الدّواب. انظر: المعجم الوسيط (قَصَل). 
والقصب: كل نذبات كانت ساقه أنابيب وكعوبًا. ومنه: قصب السكر. انظر: المعجم الوسيط (قّصب). 

[ فى هامش (ح) : بخلاف البناء والفراس.‎ )1١( 

(17) فى هامش (ح) : أى الآأرض. 

)١4(‏ فى هامش 5 : أى إعارة الزرع. 

(15) فى هامش (ح) : أى المعير. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : أى شرط القلع بلا شرط التسوية. 


5١‏ نام 


ب فى أحكام العارية 


يستلزم الرضا بالحفر وبدونه يُخير()بين الأجر والقلع بالأرش!) والتملك بالقيمة؛ وفى 
وجه بون الأخيرين: وفى وجه إن أعار من شريكه تعين الأجر؛ إذ له حق فى الملك, 
وعنده قلع( مجانًا إن لم يؤقت /إذ المستعير غير مغرور!" وإلأل» غرم أرش النقص؛ [97 و] 
لأنه مغرور"©, قلنا(: ملك المستعير محترم فإن امتنع!) كُلّفَ تفريفهاء وإن قلع سوى 
الحفر؛ لأنه قلع مختاراء وفى وجه لا؛ إذ العلم بجوازه يستلزم الرضا بحدوثه7"), وللمعير 
الوق مهووا ١"‏ والسسيقفييز1 0 التنقتى واتركة1"') عت الأظهرا" ا للاصياتة تلقةه ولكل 
بيعٌ ملكه!؟') من آخر وثالث ولو جهل المستعير بالرجوع؛ واستعمله لم يلزمه الأجرة: فإن 
مات لزم وارثه الرد؛ فإن لم يقدر عليه حتى تلفت!*') ضمن فى تركته؛ وإن قدر 
كيو ل زهان !)ا بالأجدرة نولو يكن لقم انول الوذ لبر ونه الزن ]إلى تع انالا 
واصطبله صحيح؛ للعرف فى العوارى!""): لنا لا. كما لو رد المغصوب والمسروق إلى 
وذ 7 


)١(‏ فى هامش (-) : أى المعير. 

)١(‏ فى هامش (ح).: فال المتولى: أحد الشريكين إذا بنى أو غرس فى الأرض المشتركة بإذن صاحبه؛ ثم رجع صاحبه 
لم يكن له أن ينقض: ويغرم أرش النقصان؛ لأنه يتضمن نقض بناء المالك فى ملكه؛ ولا أن يتملكه بالقيمة؛ لأن 
للبانى فى الأرض مثل حقه؛ فلا يمكننا أن نقول: الأصل للمعير والبناء تابع؛ نعم له التقرير بالأجرة. 

(؟) فى هأمش (ح) : أى المعير. 

(4) فى هامش (ح) : فعلم أن الرجوع فى كل وقت جائز. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 557/7؟؛ ونتائج الأفكار .٠١9/1‏ وحاشية ابن عابدين 581/65. 

(7) فى هامش (ح) : على أنه لا قلع مجانا وإن لم يؤقت. 

(8) فى هامش (ح) : أى المستعير. 

(9) فى هامش (ح) : أى القلع. والقلع يستلزم الحفر. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى الرجوع. 

0 فى هامش (ح) : الدخول‎ )١1١( 

ْ فى هامش (ح) : للجدار.‎ )١١( 

(؟١)‏ فى هامش (ح): الثانى: ليس للمستعير الددخول بغير الإذن أصلا؛ لأنه شفل ملك الغير إلى أن ينتهى إلى ملكه. . 

)١4(‏ فى هامش (ح) : قال فى العزيز: لو أن المعير والمستعير اتفقا على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد فقد 
قيل: هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد فباعاهما بثمن واحدء والأظهر الجواز؛ للحاجة. 

)١5(‏ فى هامش (ح) : أى العارية. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : لأنه متعد بإبقائها فى يده. 

(117) فى هامش زح( :أى لنحو الثوب وآلة البيت, لا عقد الجوهمر ونحوه. 

(1) انظر: بدائع الصنائع 7/؟4؟. ونتائج الأفكار .1١١1١7/1/‏ 

| والعوارى: جمع عارية. انظر: المعجم الوسيط (عور). 
(19١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب ١15١/7‏ وما بعدها. وروضة الطاليين 87/4 وما يعدها. 


لل د #ع؟ ملل سل لبلب يناييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ب 


خاتمة:لو آدغ التعيرفق الأغازة واتالف الاأجازة»صدق إن مكنى زان لكله اتحرة؛ 
إذ الأصل عدم الإباحة؛ فيحلف على نفى!'! الإعارة وإثبات الإجارة على اللأظهرا", 
ويستحق أجر المذل على الأظهرا"): كما لو اختافا فى قنز الأجرة قبل وغتنو() 
المتتصرف"“)؛ إذ الأصل براءة الذمة5('). وفى دعوى العكس أو دعوى المالك الغقصبء 
وصنائحب الن الاتعارة ار الاعارة او الوديمة امن ف اانالككنا من 


رلافى (ع) :مع: 
(؟) فى هامش (ح) : والوجه الآخر: لا يتعرض لإثبات الإجارة. 
ينه فى هامش (ح) : والبثانى: المسمىء والثالث: أقلهما. 
(؛) فى هامش (ح) : يحلف..... 
[6) فى هامش (ح) : فى الدابة؛ لا فى الأرض؛ لندور إعارتها. كذا فى الوجيز 
ات اد [| 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار .١١١/17‏ 


مستدون اسان لكي م ا ل ا م و م م ا يي 10 


كناب العصب 
وهو الاستيلاء على مال الغير ظلمًاء والأولى: الاستيلاء على حقّ ظلما؛ ليدخل نحو 
اهدو كرو ةن كانه |الصدميي ركلف :فقيو لأس تفن تخير سه شوله تعنا ل ا ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل04", وقوله يكليهِ: دإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام(" 


وقولهطلة: : دمن غصب شبرا من أرضٍ طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة(), 


وفيه بابان: 


الباب الأول 
فى الصمان 
والنظر إلى أمور: 
الآول: فى أسيابه: 
وهى ثلاثة: 
الأول: المباشرة: وهى الإتيان بعلة التلف. أى ما يضاف إليه إضافة حقيقية؛ 


كالقتل والأكل!؟). 


.188: البقرة‎ )١( 

(') أخرجه: البخارى ‏ ك. العلم ‏ ب. قول النبى يِه درب مبلغ أوعى من سامع». ومسلم ‏ ك: القسامة. 
والمحاربين. والقصاصء والديات ‏ ب. تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

و0 أخرجه: البخارى ‏ ك. بدء الخلق ‏ ب. ما جاء فى سبع أرضين. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها. 

(؛) انظر: الأم 5١8/7‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 54/4. 


إلاى ظ] 


سس 988 لا _ ل سس ينابيع الأحكام فى مغرفة الخلال والحرام 20 


القاك التسبب :هر الأكنات سسية. وهوه] 1107 كوخ كزلك و فصن متخضيله ما 
يضاف إليه التلف كالإكراه(. والحفر فى مخل عدوان؛ فضمن إن فتح زقًّا فتقاطر 
وسقط بك أو داب بالحر؛ لأنه معلوم الوجود, ولأنه مدوب لو مخرج. بخلاف الهيوب, 
وإن أوقد غير هو: وعندهم وإن سقط بعارض كريح وزلزلة؛ إذ لولاء!" لما ضاعء كما لو 
جرح إنساناء فأصابه حر فمات7)., لنا أنه لا يقصد بالفتح, كما لو ألقى الهواء ثوبًا فى 
بناته؛ والجرح سبب للتلف دون الفتح. أو حل سفينة فغرقت, أو فتح عن .غير عاقلٍ 
فخرج حالاً؛ لأنه يشعر بأنه تنفر منهل. قيل ومذهبهما واختيارى وإن خرج بعد؛ إذ 
لولاه لما خرج("2,/ قلنا: توقفه يدل على خروجه باختياره؛ قيل وعنده لا مطلقًا؛ لأنه 


مختار فيه(" وفى وجه يضمن إن حل عن آبقء لا إن دل مصادرًا أو سارفًاء أو فتح 


الحرز فسرق غيره؛ أو حبس المالك فتلفت ماشيته إن لم يقصد المنع منها؛ لأنه لم 
يتصرف فيهاء أو نقل صبيًا حرًا!) إلى مسبعة فافترسه السبع؛ لأن(') الهلاك يجال 
على اختياره؛ وفى وجه أختاره؛ وعنده يضمن؛ لأنه!:'! نشأ منها''! كالجمع بها" ') فى 


مضيق("": ولو سقى ملكه فوق الحاجة:؛ أو علم دخول الماء فى ملك|*') الغير فدخل!*') 
إالبة«طئينة؛ لأنة. مفرظ و ]لا 0 , 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى لا يضاف إليه حقيقة. 
(؟) فى هامش (ح) : أى على إتلاف مال الغير فإنه ليس علة التلف. 

(؟) فى هامش (ح) : أى الفتح. ظ < 

(8) انظر: نتائج الأفكار :57١/1‏ وبداية المجتهد ,5١17/"7‏ وحاشية الدسوقى ؟/405: والمغنى 19/0". 
(4) فى (ح) ؛ عنه. 

(1) انظر: بداية المجتهد ,5١17/7‏ وحاشية الدسوقى ؟/4504: والمغنى 71217/0. 

(7) انظر: نتائج الأفكار 715/17. ظ 

(4) فى هامش (ح) : فإن كان رقيمًا يضمن؛ لإثبات اليد العادية عليه. 

(9) فى هامش (ح) : ولأن الحر لا يدخل تحت اليب. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى الافتراس. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى النقل. 

(؟١)‏ فى هامش (ح) : أى السبع. 

.5977/1 انظر المسألة فى: نتائج الأفكار‎ )١١( 

)١4(‏ فى هامش (ح) : كبيت وبثر. 


)١11(‏ انظر المسألة عند الشافغية فى: روضة الطالبين 45/4 وما بعدها. 


جبيوون ران ال تس ل ا 1 عت 


الثالث: إثبات اليدب؛ وهو فى المنقول بالنقل» وفى الدابة والبساط بالركوب والجلوس 
أيضا؛ لحصول الاستيلاء عدوانًاء وفى وجه لا كما فى البيع؛ إذ لا يحصل القبض بهماء 
أجيب بمنعه من جهة الضمان: وفى العقار بالإزعاج: أو الدخول مستولياء وفى وجه إن 
وى لأنه لم يعد ةو ليا وعنده لا غصب فيه(" ولا فى الجلوس على المفرش؛ لعدم 
إزالقيد انالك ننه[ ١‏ كما لوحنه عن المواشى(".: لنا أن مجرد الإز الة كافية(؛) لا 
تفت ةق (") إلى النقل؛ لقوله كل : «من غصب قرا من أرضص!", ولأنه(") يضمن بالعقدء 
فكذا بالغفصب كالمنقولء والأيدى المترتبة على يد الفاصب أيدى ضمان: فإن علم 
صاحبها أو أتلف(") حتى البضء!') والمنفعة(''؟ فالقرار عليه» وكذا إن كانت أيدى ضمان.: 
فقرار ما يقتضيه لولا الغصب كالسوم والشراءء والعارية والهبة عليه وما سواء('') على 
الغفاصب. (والإجارة1"') والوكالة.والرهن. وأرش(” '! نقص البناء. ونقص .ما ذبح 
بأمرءط؛'), وقيمة الولد والمزوجةا*", قيل ولداه لو وهب من جاه لا '؟ أو قدم الطعام إليه 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى العقار حتى لو تعيب أو تلف فى يده لم يضمنه.. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى فى المغضوبء وهو العقارء بل بفعل فى مالك وهو إخراجه. 

(؟) انظر: نتائج الأفكار 714//7. 

() فى (ح) : كاف. 

(8)قى (ع) فدهن 

(1) سبق تخريجه فى ص ١54”‏ هامش رقم ". 

(1) فى هامش (ح) : أى العقار. 

(4) فى هامش (ح) : كأن أكله ضيافة. 

(9) فى هامش (ح) : بوطء الأمة المغصوبة. 

0 فى هامش (ح) : كاستخدام العبد أو الحر.‎ )٠١( 

. فى هامش (ح) : أى سوى الذى ا أن القرار على صاحب اليد‎ )١1١( 

(؟1١)‏ فى (ح) : كالإجارة. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : لمن اشترى أرضا مغصوبة فبنى فيها. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أى الغاصب. 

)١15(‏ فى هامش (ح) : للمشترى من الجارية المغصوية المشتراة. فى التهذيب: لو زوجها فماتت تحت يد الزوج 
تجب على الغاصب القيمة؛ والزوج هل يكون طريفًا. قيل: فيه وجهان كالمودع؛ وقيل؛ وهو المذهب: لا يكون 
طريقا. 

)١1(‏ فى هامش (ح) : بالغصب. 


لد ههج ل م لل خلس ل لل ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


ضيافة رجع بما غرم؛ لأنه مغرور(". قلنا: يد الملتهب للتملك؛ والمباشرة أقوى. فأكل 
العبد. جناية منه. فيبرأ الفاصب بأكل المالك ضيافة: لا لداه إن لم يعلم!": وبالبيع 
والقرض والإعارة منهء وإيلاده بالتزويج واتهابه وقتله ل دافعا؛ لأنه كإتلاف العبد نفسه 
أو وارثه(") فعياها اوركف وبإعتاقه بأمروط*), أو بالعكس,» وتمد عنها"), ولو قال:(١)‏ عبى 
بلا غرم على الأظهرا"؛ لنفوذ العتق عنه(" لا بالرهن والإجارة والإيداع؛ إذ التسليط 
غير تاء!"). 


الولد؛ لأن ماليتها غير متقومة7 '). قلنا: ممنوع؛ لأنه يملك تزويجها وإجارتها وقيمتها 


إن فتلت كالمدبر قلا ضمان يكسئر آلات المناهى؛ كالصنم والصليب؛ لأنها مخُرمة 
الاستعمال/: ويجب بالإحراق ضمان رضاضها!'"), ولخمر””"' الذمى المحترمة!""؛ لأنها 
غير مال كالميتة ولكن.تردء وعنده لزم فى آلة اللهو والخمر والخنزير لذمىء والتبيذ 
والمنصف7*') لمسلم أيضاا*". ومذهبه لو خلل خمر ذمئ جِيّر بين الخل وقيمتها'", 


)١(‏ انظر: المغنى 0/غ774. 

(') انظر: المغنى 797/0:: 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى ولا قتل وارثه العبد الملغصوب قصاصاء فإنه لا يبرأ به الفاصب قيمة العبد المفصوب 
للورتة . 


() فى هامش (ح) :: أى الغاصب. 
(6) فى هامش (ح) : أى المالك. 
(1) فى هامش (ح) : أى الغاصب. 
(0) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: يغرم الغاصب؛ إذ لم يرض المالك بزوال ملكه. 
(4) فى هامش (ح) : أى المالك. 
(9) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 159/7 وما بعدهاء وروضة الطالبين 97/4 وما بعدها. 
)٠١(‏ انظر: نتائج الأفكار 005/17٠غ:‏ والمغنى .7١5/0‏ 0 
)1١(‏ فى هامش (ح) : لأنه غير جائز. 
(؟١)‏ فى هامش (ح) : أى ولا ضمان لخمر..... إلخ 
وعبارة الوجيز: ولا يضمن الخمر لذمى ولا مسلم. ولكن يجب ردها إن كانت محترمة. 
)١*(‏ فى (ص) : والمحترمة. 


)١8(‏ فى هامش (2) : أى التى غليت ختى ذهب نصفها. 


(15) انظر: نتائج الأفكار 751/17. 
)١11(‏ انظر : المغنى .5٠١/0‏ 


ب الموجب فى الضمان بد سب ببس ب حححببييييبب يج 8 


وعندهما فى الكلب المعلم بناء على أنها(') مال!". لنا قوله يَلئِِا") :«إن جاء يطلب ثمن 
الكلب فاملاً كفه تراباء!). فيضمن منفعة الأموال بالتفويت!*الفوات؛ لأنها متقومة وإلاّ 
لم يُوص بها ولم تجز الإجارة عليهال". ولأنها تضمن (بعقد فاسد)!" كالأعيان. لا عنده 
بهما") وإن اشتغل/")؛ لأنها(”') ملك الغاصب؛ لقوله يَدكِةِه «الخراج بالضمان!'")): قلنا: 
وروده فى المشترى إذا رد المبيع لا الغاصب؛ فإنه لا يجوز له الانتفاع إجماعا(""؛ 
فيضمن فى عبد يعرف صنائع أجر أعلاهاء لا منفعةا"" البضع والحر علبى 
اللأظهرا؛') بالفوات؛ لأنهما لا يدخسلان تحت اليدء ولا منفعة الكلب؛ لأنها غير 
متقومة*". وصيده. والفهد, والبازى للفاصب على الأظهرا'"!؛ لأنها آلة كالقوس 


(3) فى (ح) : أنه. < 
وفى هامش (ح) : أى الكلب أو كل واحد من آلة اللهو وغيرها. وفى بعض النسخ: «أنها» فتعود إلى الكل. 

)١(‏ انظر: نتائج الأفكار 1/٠٠غ»:‏ وبداية المجتهد 1//7١؟,‏ وحاشية الدسوقى ؟/147. 

(؟) فى هامش (ح) : فيما روى ابن عباس بعد نهيه عن بيع الكلب.. 

(:) أخرجه: أبو داود ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى أثمان الكلاب (وحلوان الكاهن). 

(0) فى هامش (ح) : عبارة الوجيز: ومنفعة الأعيان تضمن بالفوات تحت اليد والتفويت. ومنفعة البضع لا 
تضمن إلا بالتفويت» ومنفعة بدن الحر تضمن بالتفويت. 

(1) سافطة من (ص). 

(1) فى (ح) : بالعقد الفاسد. 

(8) فى هامش (ح) : أى بالتفويت والفوات. 

(1) فى )0( : استقل. 00 
وفى هامش (ح): قوله: «وإن استقل» بأن أجره وأخذ الأجرة. 

1 ٌ فى هامش (ح:: أى المنفعة.‎ )٠١( 

(١١)أخرجه:‏ أبو داود ‏ ك. الإجارة ‏ ب. فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيباء والترمذى ‏ ك. البيوع 
ب. ما جاء فيمن يشترى العبد ويستفله ثم يجد به عيبّاء والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. الخراج بالضمان: 
وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. الخراج بالضمان. 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار 77177/10. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: فإنه لا يجوز.... إلخ» فلو كان الحديث يعمه لكانت المنفعة ملكًا له. ولجاز 
استعماله.: 

(17) فى هامش (ح) : أى مطلمًا . 

)١4(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: تضمن منفعة الحر بالفوات. 

)١15(‏ فى هامش (ح) : قوله: « ولا منفعة الكلب ..... إلخ» ولهذا لا يجوز استتجاره. 

(11) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: للمالك؛ كصيد العبد. 
وعبارة الوجيز: وما اصطاده بالكلب المغفصوب فهو للغاصب على أحد الوجهين: فإن اصطاد العبد؛ فهل 
يدخل أجرته لأن الصيد للمالك؛ فيه وجهان. 


والشبكة('". والعبد للمالك بالأجر على الأظهرا"؛ إذ ربما يشغله بغيرء وكذا يلزم الأجر 
بأرش النقص..ولو بالاستعمال على الأظهرا”؛ لاختلاف الجهة؛ وأجز الآبق والضال 
بالقيمة للحيلولة على الأظهر؛ لبقباء الغفصب. ومذهبه لا لهاء!"! وله("). حبسه 
ليستردها(". وعندهما زوائد المغصوب كالولد والثمر أمانةٌ فى يده("), لنا أن يده عليها 
عدوان؛ فلو نقل خُرًا إلى بلد لزمه مؤنة الرجوع إن كان له فيه غرضي!". 

الثالث: الواجب عند التلف؛ فيضمن المثلى» وهو ما يحصبره الكيل أو الوزن» وجاز 
السلم فيه كالدقيق والقطن والعنب والرظب والمسك والعنبر والتبر ونحو الحديد(") 
بالمثل؛ لقوله تعالى: ا فَاعْعَدوا عَليّه بمثل ما اعتدئ عَلَيكُم04:", ولأنها'"" أقرب إلى 
التالف. قيل ورأيهما المقدر بالكيل أو الوزن؛ فإن فقد("') قبأقصى القيم من الغصب إلى 
العوز؛ إذ وجوذه كبقاء المغصوب2'", وفى وجه ولداه بقيمة يوم الفقد؛ لأنه وقت العدول 
إليهال'2: وفى وجه بالأقصى من التلف إلى الفقد(*"؛ لأنه صار واجبًا(7'), وعنده بقيمة 


)١(‏ فى هامش (ح) : فإن ما يصطاد بما"يكون له البتة. 
)١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا يجب الأجر؛ إذ المنفعة عادت إلى السيد حيث أخذ العبد: 
(5") فى هامش لح( : الوجه الثاتى: لزم الأكثر من الأجر والأارسن: 
(؛؟) فى هامش (ح) : أى الحيلولة. 
(1) فى هامش (ح) : أى القيمة. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد ,5١1/7‏ وحاشية الدسوقى "/8غ11. 
(0) انظر: نتائج الأفكار 58/8/1: وبداية المجتهد .5١148/7‏ وحاشية الدسوقى ”//غ42.. 
(8) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 157/7, وروضة الطالبين ٠١0/4‏ وما بعدها. 
)فى هامشن 6 :أى الصفر والنحاس, وإن اختلمفت جواهر أجزائها. 
والشكد بالضم ‏ “نه لكان ليد ٠‏ وفيل: فر كرت ف امكاين وفيل: هوما صفر منه و لصفو 
الذهب. انظر: تاج العروس (صفر). 
)٠١(‏ البقرة: .١194‏ 
)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى المثل. ٍ 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى المثل فى البلد وحواليه. كما فى المسلم فيه. 
)١١(‏ انظر: نتائج الأفكار 570/1؛ والمغنى 7777/0. 
)١18(‏ فى هامش (ح) : أى القيمة. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى .71١/0‏ 
(10) فى هامش (ح) : أى المثل. 
(11) فى هامش (ح) : عند تلف العين: فيلزمه الأقصى منه إلى الفقد: 


كسبهية] لها نختن كلتق كلق || ليشيو 3 حب جتحي ب و ع ل عية جر ب 1 1114 


يوم المطالبة("., لا للفرقة7) على الأظهرا"؛ إذ تم القضاء بالبدل؛ كصوم الكفارة: 
بخلاف قيمة الآبق؛ لإمكان الرجوع إلى عين المغصوب, ولو نقله إلى بلد طولب بالرد أو 
القيمة: فإن تلف فيه طولب بمثله فى أحد البلدين: فإن فقده غرم قيمة أكثرهما(!؟)؛ وإن 
وجدا' فى غير بلد التلف طولب بها'! إن لم يكن لنقله!"! موّنة كالدنانيرء وإلا فبالقيمة 


إن/ لم يتراضيا» لا للحيلولة؛ لما مرء وفى وجه لها كما لو ضل المغصوبء ولو حصل [48 ظ] 


و 3 


منها") مثلى كالشيرج من السمسم طاليه المالك بما شاءء ومَتَقَوم كالخل من التمرء 
والخبز من الدقيق بالمثل فى وجه؛ لأنه أقرب إلى المغفصوب. وبقيمة الخل والخبز إن 
كانت أكثر فى وجه؛ لتعلق حقه بهماء وإلا بالمثل» ويخيّر فى وجه؛ ولزم تحصيله بأكثر 
من ثمنهط''"؛ لأنه قدر على أداء الواجب كالعين!''؛ وفى وجه لا؛ لأن الموجود بالأكثر 
كالمعدوم؛ كالماء فى الوضوءء والرقبة فى الكفارة؛ وغيرءا”') بأقصى القيم من يوم 
الغصب إلى التلف من نقد بلده؛ ولو كان من جنس المغصوب كالحلى؛ لأنه غاصب فى 
حال زيادتها("'), وعندهما بقيمة يوم الغفصب!*'". ولداه يوم التلف!'') إن كانت الزيادة 


.510/17 انظر : نتائج الأفكار‎ )١( 

(7) فى هامش (ح) : أى يضمن بالأقصى. لا للفرقة؛ بل لانفصال الأمر بذلك. 

(؟) فى هامش (ح) : ذكر الرافعى أنه إذا خرج المثل باختلاف الزمان والمكان عن أن يكون له قيمة ومالية؛ كما 
إذا أتلف عليه الماء فى مفازة. ثم اجتمعا على شفا نهر أو فى بلد أو أتلف عليه الجمد فى الصيفء. واجتمعا 
فى الشتاء فليس للمتلف بذل المثل بل عليه المثل فى مثل تلك المفازة وفى الصيف. . 

(4) فى هامش (ح) : أى البلدين. ظ 
وقوله: «غرم قيمة أكثرهما.... إلخ» أى للحيلولة ثم إذا رده الغاصب رد القيمة واسترده. وللمالك الخيار فى 
إحدى المطاليتين : 

(5) فى هامش (ح) : الغاصب. 

(1) فى هامش (ح) : أى بالمثل. 

(9) فى هامش (ح) : أى المغصوب., 

(45) فى هامش (ح) : بالمثل. 

(9) فى هامش (ح) : أى من المغصوب المثلى. 

(*0) فى رحع) قيفتهه 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : بأن كانت باقية, فلا خلاف فى وجوب رذهاء ولو لزم مؤنتها أضعاف قيمتها. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) :آي المثلى: 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : أى القيم. 

)١8(‏ انظر: نتائج الأفكار 570/1. وبداية المجتهد :5١8/7‏ وحاشية الدسوقى ؟/4غ5. 

(15) فى هامش (ح) : فى هداية الحنابلة عن أحمد نص على قيمة يوم التلف مطلقًا . 


.ما د ببسلل يتابِيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


لاختلاف السعر؛ لأنها حينئذ تثبت فى الذمة(": وعنده لا تراد قيمة العبد على عشرة 
آلاف درهم إن قتل("., لنا القياس على ما إذا مات؛ ورأيهما لو زادت قيمة الحلىّ على 
وزنه فبغير ذلك("؛ دفعا للربا(). قلنا: لا ربا فى الغرامات. ومذهبه من وجب عليه 
مواساة بشر فلم يفعل حتى هلك كمن جرخ جائفة فحبس!' عنه ما يخيط به أو!") 
أمكنه إنقاذ نفس أو مال و("لم يشهد(", أول') حبس الوثيقة أو مزقها حتى تلف الحق 


0000 


تنبيه: صدّق الغاصب فى التلف؛ إذ ربما يعجز عن البينة('"), لا فى وجه وعنده؛ إذ 
الطلامسر وها زا "17 كالوف وين" وهرق بيهن ليد ا ماراك بل سوس الاك إلى 
أن يعلم أنه لو بقى لأظهرهء ويغرم إذا حلف على الأظهر؛ إذ المالك عجز عن حقه 
بحلفه؛ وفئ قدر القيمة؛ إذ الأصل براءة الذمة. وفى عدم الحرفة؛ إذ الأصل عدمها: 
وفى أن ثوب العبد له لأنه صاحب اليد؛ والعيب الخلقى؛ إذ الأصل عدم السلامة دون 
الحادث على الأصح: فلو اذعى!*'' أن العبد المبيع 35 وضبد 5ه المشفرئ أو نكل أخدة: 


.777/0 انظر: المغنى‎ )١( 
.7177/1 (؟) انظر: نتائج الأفكار‎ 
(؟) فى هامش (ح) : الجنس ويقوم بنقد آخرء وإن لم يكن خالف نقد البلد.‎ 
.71١/0 (؟) انظر: نتائج الأفكار 577/1, والمغتى‎ 
فى هامش (ح) : من له الخيط.‎ )0( 
0 فى هامش (ح) : أى أو من‎ )1( 
فى هامش (ح) : أو.‎ )02( 
0 وفى هامش (ح): أى أو كمن‎ 
فى هامش (ح) : حتى تلف الحق.‎ )4( 
.... فى هامش (ح) : أى أو كمن‎ )9( 
فى هامش (ح) : خبر «من» إن كانت موصولة أو موصوفة؛ وجزاء الشرط إن كانت شرطية.‎ )٠١( 
.41:/8/" وحاشية الدسوقى‎ :,5١1/7 وانظر المسألة عند المالكية فى: بداية المجتهد‎ . 
ف هامس رد تواقرلهك هو إن وها نسب لت ومكون ساد ما كاذ كت ااام مزق السينسن:‎ 11 
| فى هامش (ح) : أى المغصوب.‎ )1١( 
فى (ح) : كما فى الإفلاس.‎ )١9( 
وفى هامش (ح) : حيث ادعاه من عليه الحق وكان له مال؛ إذ الأصل بقَاؤه.‎ 
.57177//17 وانظر المسألة عند الأحناف فى: نتائج الأفكار‎ 


)١8(‏ فى هامش (ح) : شخص. 


سسالواجب عند تلف المضمون لل-_-_-- ا ب ااا ا سس 01981 


ولا يرج(" بالثمن() إن كذبه البائع» وإن صدقه دون المشترى لم يقبل عليه فى غير 
زمن الخيار("/, وإن صدقاه أخذه ورجع., لا بعد إعتاقة!؟)؛ ؛ رعاية لحق الله تعالى, بل 
قيمته"). والقرار على المشترى إن لم يختص''' البائع بالتصديق(". 


)١(‏ فى .هامس زع) ‏ الشترى: 

(؟) وقوله: «ولا يرجع بالثمن» كان سبب الانتزاع إقراره أو تقصيره بالنكول. 

(؟) فى هامش (ح) : لأن برط تعر : الإفرار كون المْقَرْ به فى يد لمر أما فى زمن الخيار فيقبلء. ويكون 

تضدنيقة كسحا للبيع. 

(4) فى هامش (ح) : أى المشترى العبدء أو العبد المشترى بإضافته إلى الفاعل أو لقيو 

(6) فى هامش (ح) : أى بل يأخذ فيمته إلا أن تكون القيمة فى يد البائع أكشثر؛ فإنه ل يطالب المشترى بالزيادة 
من المشترى. وليست الكتابة كالعتق؛ لأنها قابلة للفسخ. 

(1) فى هامش (ح) : بأن صدقاه أو صدفه المشترى فقط. 

(1) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 1537/7١ء‏ وروضة الطالبين ٠١7/4‏ وما بعدها. 


دغ حك يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الباب الثانى 
فى الطوارىء 
وفيه ثلاثة فصول: 
الأول 
فى النقصان 


وجب رد الباقى والغرم للتالف. فنقص:الجزء مضمون, فقطع وجرح ماله أرش 
[5؟ و] مقدر من الحر يضمن من العبد المجنى عليه بأكثر منه:/, ومن المُقدّر؛ لأنه يضمن 
منه(". قيل ولداه فى رواية أرش النقض  ٠‏ ففى قطع يد غرم الأكثر من نصف القيمة 
والأرش, وفى يدين تمامهاء وعنده خيّر المالك!" بين تركه بها واسترداده بلا غرم؛ لثلا 
يلزم: الجمع بين العوض واُعوض2©97». قلنا: القيمة عوض عن اليدين: لنا أن الجناية على 
ملك الغير توب الأرش بإمساكةا"). كقطع وا فلو خضاه لزمته القيمة(") لا فى 
متهن إن ه كعم لبون متقحة يتقة كلا كتىء إن > تنقص!"؛ فلو قتل أو قطع حدا 
أف :قسناض] بسبب سابق! ')لا يضمن على الأظهر؛ إذ العبرة بالسببء إل يضمن ولو 


)١(‏ فى هامش (ح) : قوله سنن ... إلخ» يعنى الأرش ان سنن ليان بالجناية عليه لا أرش 


النقص على الجديد» حتى لو جنى عليه غير الغاضب بقطع اليد يغرم نصف تنصف القيمة لا ما نقص: : قيل وفى 
رواية أرش النقص لا أكثر الأمرين. كما إذا حصل هذا النقص بجناية الأجنبى يضمن أرش النقص على 
القديم؛ لا المقدر. 


.517/14 انظر : المغنى 160/64., وكشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «وعنده خيّر المالك» أى عنده لا يغرم الفاصب شينًا فى نحو قطع اليدين: بل خير 
المالك بين تركه بها أى ترك المغصوب على الغاصب ‏ فى مقابلة قيمة بدله. وبين استرداده بلا غرم؛ لئلا 
يلزم الجمع إذا رد العبد مع تمام القيمة بينهما. كما إذا وطىء جارية ابنه تصير أم ولده وعليه قيمتها فقط. 

(؟) انظر: نتائج الأفكار 71749/1؟. (0) فى هامش (ح) : أى مع إمساك المالك ملكه. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «كقطع يد» واحدة. فإنه لما كان جناية على ملك الغير وجب الأرش بإمساك المالك 
العبد. فكذلك فى فطع اليدين به. والجامع بينهما الجناية على ملك الغير. 

(1) في هامش (ح) : ورد العبد. | 

(4) فى (ح) :فيمتة. 0 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد ,5١/8/7‏ وحاشية الدسوقى ”223/7 . 

(1) فى (ح) : ينتقص. )٠١(‏ فى هامش (ح) : على الغصب. 


لشسقى طوارىء الفٌضب ++ سسب ب ب ب ب جب طح 8 


بعد الرد؛ لأنه وجد فى يده(') أرش النقص لتقدم الجناية؛ ولو جنى فى يد الفاصب بما 
علق الأرش برقبته فداه كالسيد, وردهل"؛ وإن بيع فيها(! روجع بما أخذء وإن تلف غرم 
لهماء وللمجنى غليه أخذ الأرش!) بما أخذه السيد؛ لأنه بدل ما يتعلق به حقه؛ ورجع به 
[ذاة) لم بيساع لفرولة رد القراب او مكل وال "أجل إذن إوكان اله وض لوالا انظ 
لكتسونان 'التووى :لشفل مضا الثالك 01 أنه مسنلظلة غات ل ظتهيرا ',ويحين طن اعون 
الحفر بالأجرء لا إعادة الجدار؛ لأنه متقوم: ونقص الزيت بالإغلاء يضمن بالمثل على 
الأظدهرا "دود معدوالا رك ,وتقصهيها ستل الذ اه جارك لزانم كادد "لا وقة| :اتير 
على الأظهر؛ وفى وجه لا يغره!" الذاهب؛ لأن مائته لا قيمة لهاء ويجريان فى العصير 
إذا صار خلاً؛ والرطب تمرًا(”"). وعنده فى قطع إحدى عينى ما له اللحم والظهر ربع 


)١(‏ فى هامش (ح-) :«لأنه وجد... إلغ» آى لأن الغناصب وجد فى يده أرش النقص حقيقة وإن ظهر فى يد 
المالك صورة. 

(؟) فى هامش )ح( : أى إلى المالك بعد ما قداه. 

(؟) فى هامش (-) : قوله: «وإن بيع» أى العبد الجانى. «فيهاء أى الجناية بعد ما رده إلى المالك قبل الفداء. 
روجع الغاصب بما أخذ من السيد؛ لآن جناية العبد مضمونة على الغاصب كالعبدء لا بأزيدء فلو كان أقصى 
القيم فى يد الغاصب ألفا وجنى عنده وقيمة العبد يوم البيع خمسماثة. رجع على الغاصب بخمسماثة. 

(؟) فى هامش (ح) : قوله: «وإن تلف... إلخ» أى العبد الجانى قبل الرد غرم الغاصب لهما أى للمالك قيمة 
العبد وللمجنى عليه أرش البهناية. 0 

(0) فى (ح) : إذ. ْ 

(1) ظم الشىء: غمره وغطاءه يقال هله القتزات البكترووطل لان الحضرة والخراب: ؤفضوة: رد مهنا وسو اها 
بالأرض انظر: المعجم الوسيط (طمم). 

(1) فى هامش (ح) : فيهما. () فى هامش (ح) : أى باستدامة الحفر. 

(9) فى هاهعش (ح) : أى من الوجهين فى جواز النقل بلا إذن» وفى الإسقاط. والوجه الثانى: لا يكون له النقل: 
وإن الرضا لا يسقَط حكم الحفر المتقدم. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: إذا كانت قيمة الباقى مثل قيمة الصاعين لا يضمن شيمًا: إذ الزيادة 
والنقصان مستندان إلى سبب واحدء فيتجبر النقصان بالزيادة. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «بمثل الذاهب بأرش....إلخ» يجوز أن يكون الباء الأولى صلة يُضمن. والشانية 
بمعنى مع؛ أى نقص العين والقيمة يضمن بمثل الذاهب من العين مع أرش النقص الزائد ذلك النقص على 
الذاهب من العين؛ كأن نقص من صاعين قيمتهما درهمان صاع وصار قيمة الباقى نصف درهم فيضمن 
صاعا مع نصف درهمء ويجوز أن تجعل الثانية صلة يضمن والأولى بمعنى مع؛ أى يضمن نقصهما مع أرش 
الزائد على الذاهب مع ضمن مثله. وقوله: «بأرش ا أى أرش نقصان زاد على الذاهب بأن انتقصت 
قيمة الصاع البافى مما كان قيله؛ ان كانت نه رت فعادت إلى نصف درهم-» يرد الياقى مع صاع آآخر 
ونصف درهم. 

(15)قى (ح) “يصمن. ظ 

(؟1) فى هامش (ح) : قوله: «ويجريان.... إلخ» أى الوجهان المذكوران فى إغلاء العصير. يجريان فى العصير 
إذا صار خلا وفئى الرطب إذا صار تمراء فعلى الأظهر: يرد الخل والتمر ويفرم مثل الذاهب مع أرش 
النقَضن إن انتقضيت قيمة الكل أو التمر عن فيهة العفضير أو الرظطه: 


أذ خل 


:0 لس سس ل ملسب سسب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام سب 


القيمة استحسانً('): ولداه فى الفرس؛ لقضاء عمرا": قلنا: لعل الأرش ذاكء لنا 
القياس على غيره. ومذهبه ولداه فى رواية فى قطع ذنب حمار القاضى تمام القيمة؛ 
لأن فيه وهنا فى الدين: ولأنه أتلف عليه غرضه لأنه لا يركبه غاليًا(". ونقص الصفة 
مضمون كالسمنء لا المفرط ولو عاد؛ لأنه غير الأولء لا عندهما إن عاد ولا عنده لم 
حندث فى يدها“ والتحاء الأمرد. خلافًا له»؛ وكسر الإناء وإعادته ونسيان حرفة 
وسورة وإن تعلم أخرى؛ لأنها غير الأولى: لا إن تذكرء لا نسيان الأمة الفناء؛ لأنه محرم: 
وفى وجه ضمن كما لو قتل عبد مُغْنَياء ولو صار العصير خمرًا ضمن(" المثل؛ لفوات 
اكاليكة) كلو مكلت :وده لأ نة من ماله المتغيرة/, وفى وجه رد" بالمثل؛ لأنه رزق جديد, 
.أجيب بأنه يلزم الجمع بين البدل والمبدل؛ ومذهبه خير بين الخل ومثله عصير)(0- 
وكدا الوجهان فى بيض تفرّخ. وبذر زرعٌ؛ وخمر تخللت:؛ وجلد دبغ0": وإن أعرض المالك 
عنهما(: ') فلا يستردهء ومذهبه ملك الفرخ والزرع؛ وغرم مثل البذر والبيض('"2: وعنده 
إذا تقور هل القاهين!"'١‏ محيث زان اسفة وعَظه!"') متْفْعته ملَكَه وضْمنّه؛ كذبح كناة 
وشوائهاء وطحن بَرّء وجعل نحو الحديد سيفاء أو إناء؛ إذ فعله متقوم 08 حق المالك 


وانظر المسألة فى : المغتى 517/0 وما بعدها. 
(") انظر: المغنى "6٠١/0‏ وما بعدها. 
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'(؟) انظر: حاشية الدسوقى ؟/404: والمغنى 701/0. 


(؛) انظر: المغنى 60/١50؟.‏ 

(04)انظر: المغنى .7501١/0‏ 

)١(‏ فى (ح) : غرم. ظ 

(6) انظر: حاشية الدسؤفقى "راغ ؛: /(1غ. | 

(5) فى هامش ش (ح) : قوله: «وكذا الوجهان. ... إلخ» فعلى الأول: : يكون الفرخ والزرع والخل والمدبوغ للمالك. 
وعلى القاضب اوقل , النقص إن أنتقصت فيمتها ٠‏ وعلى الثانى: يغرم المغصوب قيما كان له فقيمة. والحاصل 
للمالك؛ وكذا الوجهان فى بز وصار قرا . | 

)٠١(‏ فى هامش (ح) :أى عن الخمر وجلد الميتة: كأن أراق الخمرء وألقى الشاة الميتة. فأخذ أحدهما شخص 
غلا يسترده ‏ أى المالك الحاصل من الخل والمدبوغ _؛ لأنه أبطل اختصاصه بالإلقاء. 

١‏ 0 فى هامش رح( : إد لم 3 حفيقة المغقصوب. والحواب: : أن الحاصل نفس ماله المتغيرة. 
وانظر المسألة عند_المالكية فى: حاشية الدسوفى /227. 


)١١(‏ فى هامش رح( : فأإن غصب وغير فقزال اسمه وعظم ومناقئعه. ضمنه للمالكء, وملكه يلا حل قبل أداء 


بدلك؛ ؛ كبح شاة وطيخها أو و شيها أو طحن بر وزرعه. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : قوله: :١و‏ لموفى النسة ينته الشنق وتم العا مان ميف الاحتى: :لكن يشعر نقل 
أتهداية أن يكون عظما بكسر العين وفتح الظاء بمعنى المعظم قال ضِى الهداية: ألا ترى أنه تبدل الاسم 
وقانة يفظم القاضصن: 


سس فى طوارىء الحخضب ل ب با ب ب ب ببسببببب ب جب يي آ 


تالفًا(". قلنا: لا؛ لأنه محرمء فلا يصيز سبيًا للملك؛ ولداه لو غرقت الأرض بآفة 

سماوية لا ضمان(". ومذهبه لو نقص بها خير بين أخذه (بلا أرش)!" وقيمته. وبفعل 

الغاصب بينها والأخن بالأرشء والأجنبى بينها والأخذ به منها*). وعنده لو ذبح المأكول؛ 

أو مزق الثوب يبحيث بطلت عامة منافعه. 0 المالك بين أن معدا ويعرم فيس ويين 

أخذه بالأرش!'!. ومذهبه ملك المذبوح بالقيمة!"!. ولو حدث فيه" ما يسرى إلى الهلاك 
كتفنن الدو وال تلان وحجعلة هرشنة وتخييص|!") عن هالكاة لأ كصرا مهيز مسيم 
قيل: يرد بالأرش؛ لأنه عين ماله وقيل: يخيّر المالك بينه والبدل(')؛ لأن ما('') مصيره 
إلى التلف فى حق من لا يريده كالتلف؛ وكذا خلطةها''' بما تعذر تمييزه؛ لأنه لا يصل إلى 
حقه. لا إن تعسر كالبر بالشعيرء وله(" أن يدفع من المخلوط بالرضا إن كان الخليط 
أزذا: قيل ولداه إن خلط نمه لومة الود من المخلوط» لأنه: قدو على زد تعكن :مالة: كفا 
لو تلف البعض|*". وقيل: مشترك!*'.؛ ولو بأجود وأرداً وغير جنسه. فيباع الكل ويوزع 

الثمن؛ ولداه وبغير المثل فمشترك'' ') بقدر قيمتهماء ونقص القيمة بالكساد لا يضمن؛ 

لأن الفائت رغبات الناسء نعم لو لبس ثوبًا قيمته عشرة فعاد"'") إلى خمسة ثم ليسه(5) 

فعادل'') إلى درهمين ضمن ستة؛ لأنه نقص باللبس ثلاثة أخماسه: فيضمن ثلاثة 

اخماش الأقسب 2 

000 فى هامش )ح( : أى من وجه؛ ألا ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المماصدء إذ كان فى الأول يصلح 
لمصالح متعددة والآن فات معظمهاء وحق الغاصب فى الصنعة قائمة من كل وجه افترجح على الأصل الذى 
هو تالف من وجه. ظ ْ 

وانظر المسألة عند الأحناف فى: نتائج الأفكار 5170//7. 
)١(‏ انظر: المغنى 741/0. (") فى (ح) : بالآرش. 


(4) فى هامش (ح) : قوله: «والأجنبى... إلخ» فإن اختار القيمة فعلى الغاصب أو المفصوبء فيأخن الأرش من الأجنبى. 
وانظر المسألة فى : حاشية الدسوقى ”7/ا12. 


(5) فى هامش (ح) : أى الغاصب المغصوب. (1) انظر: بدائع الصنائع 11/17 ؟؛ 518. 
(1) انظر: حاشية الدسوقى ١187/5‏ , ٍ (4) فى هامش (ح) : أى فى المغصوب. 
(4) الخبيص: الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. والجمع: أخبصة. انظر: المعجم الوسيط (خيص). 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : من المثل والقيمة. )١1١(‏ ساقطة من (ص). 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى المغصوب. (؟١)‏ فى هامش (ح) : أى الغاصب. 
)١8(‏ انظر: المغنى 7857/0, 781 . )١5(‏ فى هامش (ح) : أى المخلوط مشترك؛ أى بين المالك والغاصب. 
(17) فى هامش (ح) : قوله: «ولداه....» إذا خلط بالمثل يؤخن المخلوطء وبغير المثل فمشترك. 

)١0(‏ فى هامش (ح) : بكساد الشوق. ” (16) فى هامش (ح) : وأبلاه. 


(19) فى هامش (ح) : بالإبلاء. 
29 ) اتن المسيالة عند اتش اشفية كن + مودت" ارقكل ونا معلدها و الرسسطل #/وام ا وها دسا ووو 
الطاليين غ/1؟١‏ وما بعدها. 


701 لال ل | لللللتيس ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام لد 


الفصل الثانى 


فإن كانت أثرًا محضا كالقصارة والصياغة والحياكة والفزل وضرب اللبن والطحن 

فلا شىء للفاصب؛ لتعديه. ومذهبه لو طحن أو صاغ حليًا!') غرم المثلء وخاط الثوب؛ أو 

٠٠١[‏ و] نسج الغزل/. أو جعل الجلد خا القيمة(". قلنا: عمله غير محترم؛ وللمالك أن يلها" 
الرد إلى حالته الأولى إن أمكن؛ وأرش النقص إن حَصل به. وإن كانت عينًا كالزرع 

والبثاء والفرأس والصبغ فله أن يكلفه القلع؛ لقوله يَكلِ: ليس لِعرق ظالم حق)!؟), 

والأرش إن نقصء ولداه خيّر فى الزؤع بين الإبقاء إلى الحصاد بالأجرء والتملك بالقيمة 

(لتزقب أمده؛ وإن أراد التملك بالقيمة)!'»: أو يبقى بالأجرة؛ ولا"2 يجبر الغاصب؛ إذ له 

القلعء ولا" المالك على!) قبول البذل!"): ولو صبغ ولو بمغصوب فالنقصان على الصبغ؛ 

لأنه حصل بسييه:؛ والزيادة مشتركة بنسبة المالين؛ لأنها اوها وعنودههن أخذء(' ",ورد 

'قيمة الصبغ إن زادت: أو غرمه قيمة الثوب('"2. ومذهبه إن نقص به" أخذه بلا أرش 


)١(‏ فى هامش (ح) : صار ملكه وغرم.... إلخ. 

(1) فى هامش (ح) : أى يغرم القيمة. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد ؟/١72؛‏ وحاشية الدسوقى ؟/107. 

(؟) فى هامش (ح) : إذا تعير بالزيادة.. 

(:) أخرجه: أبو داود . ك. الخراج والإمارة ‏ ب. فى إحياء الموات. والترمذى _.ك. الأحكام ‏ ب. ما ذكر فى . 
إحياء أرض الموات. 

(4) ساقطة من (ص). 
وضى هامش (ح) : قوله: «وإن اراخاه إلخ» أى المالك, «التملك بالقيمة» أئى تملك الزيادة كاليناء والصبع 
والفراس بأن يبذل القيمة للفاصبء «أو يبقى» أى أن يبقى بحذف أنء ورفع الفعل؛ «بالأجرة» على الغاصب. 

لا يجبر الفاصب على نما أراده المالك؛ إذ الغاضب له القلع؛ لآنه عين ماله وليس كال معير إذا رجع جيث كان 
له أن يتملك البناء والغراس بالقيمةء والإبقاء بالأجرة؛ إذ ليس للمعير القلع مجانا بخلاف المالك. 

(1) ساقطة من (ج) 0‏ , 

() فى هامش (ح) : ولا يجبر... 

(4) ساقطة من (ص). 

(9) فى (ح) : البدل. - )٠١(‏ فى هامش (ح) : أى مالك الثوب. 

.401//17 انظر: بدائع الصنائع 05/8/10" وما بعدهاء ونتائج الأفكار‎ )١١( 

(19) فى هامش (ح) : أى بالصبغ. 
وهذا الذكر تخصيص لما ذكر مما نسب إلى أبى حنيفة ومالكء. فعلم أنه عند أبى حنيفة إذا رجع إلى 
المغصوب وقد انتقص بالصبغ يأخذ الأرش. 


ص فى طوارىء الوقفضب + ++ ٠س‏ سسسسسجججججججبجببجججججججججححببب ييا 50 


أو قيمته("). وعنده السواد نقصانٌ”"). وفى وجه ولداه يُجبر المالك على قبوله(" إن تركّه 
الغاصب؛ كنعل الدابّة!». وفرق بأن المشترى غير متَّعّدَا'). وفى وجه ورأيهما لا يجبر 
على قلعه؛ للضرر("©. ولو بيعٌ الثوب أجبر على بيع الصبغ؛ لأنه يرغب فيه بدونه. لا 
بالعكس على الأظهر("؛ لأنه متعد؛ ولو أدرج آجِرًا أو خشبةٌ فى بناء رد إن لم ينقض/", 
وعنده يملك ويغرم القيمة؛ دفعًا للضرر(). قلنا: لا يبالى به؛ لأنه نشآ من تعديه؛ كما لو 
بنى["'! على أرض مغصوبة» ولو بنى على حجر مغصوب منارة مسجد نقضها لرده؛ 
وغرمها له. وإن تطوع بها('")؛ لخروجه عن ملكه؛ وكذا فى سفينة إن لم يفض إلى تلف 
حيوان محترم أو مالء ولو للغاصب؛ إذ يمكن الوصول إليها بلا'هلاك مالهء وغرم القيمة 


للفرقة؛ وفى وجه تنزع إن أفضى إلى تلف مال العالم به(""؛ كالهدم لردهاء وشرق بأن 
البناء للتأبيد: والخيط. للا إن ل ل 0 أو ١‏ رامد 5 (١‏ 


العدول إلى التيممء قيل ولداه لو كان مأكولاً للغاصب تُزع؛ إذ يمكن ذبحها*'"), قلنا: 


.405/7 انظر: بداية المجتهد 19/7١5؟, وحاشية الدسوقى‎ )١( 

.709//7 انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح) : أى الصبغ. 

(5) فى هامش (ح): أى إذا نعلها المشترى ورأى بها عيبًا فردها مع النعل لإمكان تعيبها لو ينزع النعل؛ فإنه يجير 
المالك على القبول قطعا . 
وانظر المسألة عتد الحنابلة فى: المغنى 791/0. 

(5) فى هامش (ح) : بخلاف الغاصب. فلا يلزم القبول ليتخلص هو عن رد أرش النقص. 

(1) فى هامش (ح) : أى على الغاصب فى قلعه: ويخالفه قلع الشجر والبناءء حيث يجبر عليه؛ إذ لا يدع 
0 بخلاف الصبع ا الأرض تعود م ا 5 

() فى هامش (ح) ‏ العم نكاد لحن اكاك اننا تون لوعي اللصل عر إن قمن مله 

(4) فى (ص) : يتعفن. 

)3 انظر: بدائع الصتااع 0/0 ونتائج الأفكار 7/7 59 .2٠5‏ 

)٠ )‏ فى هامش (ح) مقف اود لتفريغ الأرض قطعا . 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : غاصب الحجر يهاء بأن بتاها وقفًا على المسجد: فإنة أيضا يغرم أرش النقص لخروج 
اليناء ‏ وهو المتارة ‏ عن ملكه بالغصب. 

(؟1) فى (ح) : يجوز. 

.795/0 انظر: المغنى‎ )١54( 


٠٠١‏ ظ] 


64> للدلدغغنئغللسب ب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


للحيوان حرمة؛ فإنه يَِةِ نهى عن ذبحه إلا لمأكلة!": وإن مات نزع؛ ولو بشرًا على 
الأظهرا"؛ لغدم بقاء الروخ؛ والمرتد غير محترم على الأظهرا", ونقض!!) البناء؛ 
لإخراج فصيل7", وَكُسْر الظّرف؛ لتخليص مال؛ ٠‏ وغرم' الأرش إن لم يدخل مالكه؛ ولو 
رد أحد الخفين دون الآخر لزم أرش/ نقصهماء وإن غصبه لَزم نصف قيمتهماء كما لو 
أتلفّهما رجلان”" , وَفْرّق(") بأن المالك لا يتضرر هنال"). وفى وجه أرش النقض؛ لأنه 
حضل بفعلها"'). 


)١(‏ فى هامش (ح) : فإذا لم يقصد بالذبح الأكل منع منه. 
والحديث أخرجه: مالك فى الموطأ - ك. الجهاد ‏ ب. النهى عن قتل النساء والدابة فى الفغزوء وأبو داود فى 
المراسيل ص 755 برقم .5١5‏ 

(؟) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا ينزع؛ لأن الآدمى محترم بعد الموت. ولهذا قال 05: «كسر عظم الميت 
ككسر عظم الحى». 

(؟) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: محترم؛ فلا ينزع؛ لأن المثلة بالمرتد محرمة, بخلاف المشرك؛ لتوقع عود 
المرتد إلى الإسلام. 

(4) فى هامش (ح) : قوله: «ونقض... وكُّسرء فى الكتاب بالبناء للمجهول ليَعْلم أنه لو قصّر مالكه فى النقض 
والكسر أمره الحاكم. 

(4) فى هامش (ح) : أى جمل فى البناءء ؤلم يمكن إخراجه إلا بالنقض؛ محافظةً على الروح. 

(1) فى هامش (ح) : أى صاحب الفصيل وا مال.. 

(7) فى هامش رح( : دفعة, أتلف رجل أحدهما والآخر الأخر؛ فإنه يضمم َكل وحده خوية قطنا 

(4) فى هامش (ح) : أى بين المقيس والمقيس عليه. ظ 

(؟) فى هامش (ح) : أى فيما أتلفه رجلان دفعة. لبقاء القيمة بحالهاء بخلاف المقيس فإنه ينقص اثنان من 
قيمة الثانى فى الصورة المفروضة.في, الشرج: وهى أنه غصب زوجى خف قيمتهما عشرة مثلاً: ورد 
أحدهما وقمة المردود ثلاثة. ش ْ 

)٠١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ؟5/١١3:‏ وروضة الطالبين ٠54/4‏ وما بعدها. 


لس فى تصرفات الغاصصب > ب _ سسسب ٠‏ يبب و( 7 


المصل الثالث 

وهى باطلة فوطؤه زناء فيجب الحد على العالم بتحريمه. والمهر إن ججهلت أو 
أكرهت, لا عندو("), وإلا فلا كالحرة: ولقوله يَلِةِ: !لا مهر لبغى("؛ قيل("): يجب؛ لأنه 
دق السيى قلكا يفن نوقههووالولك برقيو لذ نهدن تفتهعان الولاذة ]1ك الولد الهم وعتدة 
يجبر إن وهْت قيمته؛) به'). فيضمنه. إلا إذا انفصل مَينَا على الأظهر؛ لأن حياته غير 
متيقّنة بخلاف انفصاله بجناية؛ إذ الموت يحال على السبب الظاهر. شيلو عقيوقيبة 
الأم. وإن جهل الحرمة فوطؤه شبهة: والولد حر؛ فيجب المهر وقيمة يوم الوضع؛ إذ 
الملك0') زال عنه بظنه حينئن7"): ويرجع المشترى ومثله(" بها(") على الفاصب؛ إذ العقد 
لا يوجدهاءو(''أيما نات من المتفعة: لا نما استوفى: وبالمهر على الأظهر !١)/؛‏ لأنه فى 


)١(‏ فى هامش (ح) : فإنه لا يوجب المهر على الجاهل إذا علم الحرمة؛ سواءً جهلت أو أكرهت أ.م لا؛ إذ عنده لا 
يجامع الحد والمهر. 
وانظر المسألة عند الأحناف فى: بدائع الصنائع 791/17”, ونتائج الأفكار 7/17 7914. 

(؟) أخرجه : مسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. تحريم:ثمن الكلب وحلوان الكامن ومهر البفى والتبهى ممن بيع السنور: 
وآبو داود - ك. البيوع ‏ ب. تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغى والنهى عن بيع السنورء والترمذى 
داك البيوغ :دتما حجاء فى كراهية مهن البتى«والتساكن ‏ ف البيوع ب ب. ما جاء فى كراهية مهن البقى, 
وابن ماجه ‏ ك. التجارات ‏ ب. النهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. 


(؛) فى هامش (ح) : لأن سبب الولد والنقصان:. وهو العلوق والولادة» وإن لم تف فينرم أرش ما زاد من 
النقصان على قيمة الولد. 

(0) انظر: بدائع الصنائع .77١/17‏ 

)1 فى هامش )(ح) : للمالك؛ «زال عنه» أى عن الولد : 

06 فى هامش )ح) : أى حين إذ رضعته؛ لأنه وقت الحيلولة بينه وبين سيدء. 

(4) فى هامش (ح) : من المتهب والزوج. 

(5) فى (ح) : بهما. 

)٠١(‏ فى (ح) : أو. 
وفى هامش (ح) : أى يرجع كل منهم بما .... إلخ. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : لو قال: على الأصح بدل الأظهر لوافق ما اصطلح عليه فى ديباجة الكتاب؛ لأن فى المهر 
قولين لا وجهينء بل لو قال: لأن الغرم فى مقابلة ما استوفاه؛ لينطبق الدليل على غ.رم المنفعة المستوفاة, 
والمهر كان أولى؛ لأن فى كل منهما قولين. 


لللد.4ة+ موا لدغمبببلب لت ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ب 


مقابلة بحصسع استوظاه. وربح الملغخصوب للغاصب؛ لحصوله بفعله!('), ولداه ولو اشترى فى 
الذمة على احتمال للمالك7). 


)١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «وربح .... إلخ» أى إذا باعه الفاصب سلما أو سلّم واشترئ فى الذمةء وسلمه 
وحصل من تلك المعاملة ربح يكون للفاصب. 

(5) فى هامش (ح) : قوله: «ولداه .... إلخ» أى يكون ربح المفصوب, ولو اشترى الفاصب فى الذمة فى ثمنه؛ 

فإنه أيضا على احتمال يكون للمالك؛ لقصة عروة البارقى أنه يَكَِةِ أعطاه دينارًا ليشترى به شاة؛ فاشترى 

به شاتين» فباع أحدهما بديثار. وأتاه بدينار وشاة فقبله رسول الله يَِِِ ودعا له بالبركة فى بيعه.. 

وجه الاستدلال: أن الإذن كان فى شراء شاة؛ وبعد الشراء تصرف عروة فى مال رسول يَلْقِةٌ وربح» فأخذ 

رسول الله الربح وأضل المال. 

وانظر المسألة فى : المغنى, 7017/8 507. 

وانظر المسألة عند الشافعية في: روضة الطالبين ١57/4‏ وما بعدها. 


جصحاهى إركان افع حي ا ع جع يي ع ا بح ع عي و ةد )100 


ههه يي >©» ١‏ 
كتاب الشمعة!" 


وهى حق تملك الشقص على شريحكه المتجدد ملكه قهرًا بعوض» والأصل فيه قوله 
يكِيِّ: «الشفعة فى كل مال لم 278 فإذا وقعت الحدود فلا شفعة2). 


وفيه بابان : 
الباب الاول 
ىا ع «4 
وهى ثلاتة : 
أ 2-6 5 يت ا 
الاول : المأخوذ. وهو كل عقاز“”يجير على قسمته بلا بطلان منفعته المقصودة منه 
بتابعه؛ كالبناء والشجر والثمر غير المؤبر. وإن صار مؤبرًا على الأظهر. وأصول بقل 
5 س و 0 ب 5 58 7 . 5 2 
بتبعيته(, لا المغفرسء والآس إن بيع الشجرء أو الحائط معهما على الأظهر؛ إذ الأرض 
تابعة. والبناء والغرفة بلا أرضء وإن كان السقف منها على الأظهر؛ إذ لا ثبات له؛ أو 
كان السفل مشتركًاء واختصت بواخد لا شركة فيهاء ومذهبه فى رواية تثيت فى 
(1)الشفعة:لكة ‏ اله من شعت الشتيء : صممنه.: فهو ضم نصيب إلى نصيب. ومنه شفع الآذان وقيل : 
من الشفع ضد الوتر؛ لأنه ضم نصيب شريكه إلى نصيبهء وهذا قريب مما قبله. وقيل: من الشفاعة؛ لأنه . 
يزيد ما يأخن منه إلى ماله وقيل : من الشفاعة؛ لأنه يتشفع بنصيبه إلى نصيب صاحبه. وقيل: لأنهم كانوا 
فى الجاهلية إذا باع الشريك حصته أتى المجاور شافعا إلى المشترى ليوليه ما اشتراه. 
انظر : تعليق الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى على الموطأ 0750/7 
(؟) أخرجه : البخارى ‏ ك. الشفعة ‏ ب. الشفعة فيما لم يقسم.ء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. والنسائى ‏ ك. 
البيوع ‏ ب. ذكر الشفعة وأحكامهاء وابن ماجه ‏ ك. الشفعة ‏ ب . إذا وفعت الحدود قلا شفعة: وابن حبان 
فى متحيعة دك. الشقعة دنه ذكر الشين كان الجان ستواء كان مثلاصها أو مكاورا لا يكون له الشتفعة 


)١(‏ انظر: المبسوط .48/١5‏ وبدائع الصنائع :7١/0‏ ونتائج الأفكار 415/7: وحساشية ابن عابدين 37/5؟7, 


والمدونة الكبرى 407/0:» وبداية المجتهد 701/7 وحاشية الدسوقى 277/7 . 


لل #68 لس سس يخ للب يتابيعالأخكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


السقف؛ لقوله يله الشفعة فى كل شىء!'), قلنا: مرسل/). ولوجود ضترر القسمة: 
قلنا : سببهال) ضرر مخصوصنء وهو مؤنة إحداث المرافق!) عند القسمة, وهو لا يتأبد 
فى المنقول(. لنا قوله عَللِبدِ: لا شفعة إلا فى ريع أو حائط!!). وعندهما ولداه . فى 
احتمالٍ ")فى المؤبرة تبعًال"). قلنا: لا تتبع فى البيع فكذا فيها ؛ وفى وجه وعندهما 


اكيينا لا يحبر علق القسبعة كالحفاء/ والطاحونة, والبتقون والكوو ا تحعكان اموه 


البق "اوذفن خرن الشوكد "قلا دوو القييية منقفت ه١1‏ 


القائق .ها استحو» وهو تتريلت كوارك مركظن ماع باتهاءاء! افد حاني الأجنى ونه 
وفى وجه لا؛ لوصولها إليه. وفى وجه لا يصح البيع؛ لكلا تتناقض الأحكام: والعبد 0" 


)١(‏ فى هامش (ح) : خص بالسقف للشبه بالعقار. 


وانظر المسألة فى : بداية المجتهد 701/7, /70, وحاشية الدسوقى 277/5 . 

(") فئ. هامشن (ح) : يروية ابن أبى مليكة عنه وهو تابعى. 

(؟) فى هامش )ح)( : أى الشفعة. 

(؟) فى هامش (ح) : وهو الضرر الذى ينشاً عن اتنس ؤب ل افق ابالرانق عتى كسمنية ماشه هيعد 
والمنور, وإن كان واقعا قبل البيع, ٠‏ نكن من رغب مما هو فيه يبيعه منه. 

)0( فى هامش )ح) كالشفعة لانتهاته إلى الانفكاك, وإن طال أمده. 

)1) أورده ابن حجر هن ؛ تلخيصن الحبير 65/7 وورد فى صحيح مسلم بلفظ : «الشفعة فى كل شرك فى أرضص 
أو ربع أو حائط». 
أخرجه : مسلم ‏ ك 1 المسنافاة. ب. الشفعة. 

(0) فى هامش (ح) : أى وجه محتمل. 


() فى هامش (ح) : أى للأرض باعتبار الاتصال.. 2 
وانظر المسألة فى: بدائع الصنائع 40/0: وحاشنية الدسوقى ”/480: والمغنى :,5١١/0‏ وكشاف القناع , 
111/4 


(5) يقصد الحديث الذى سبق تخريجة فى هامش رفم .)١(‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) قوله : لضرر الشركة من التأذى بحرفة الشريك, واختلافه. وكثرة الداخلين عليه؛ وهذا 
الضرر يعم المنقسم وغيرهء فيعمهما ثبوت الشفعة. ظ 
وانظر المسألة فى:: المبسوط ,.١50/١4‏ وبدائع الصنائع ,”١/0‏ ونتائج الأفكار ٠94/7‏ 5: وحاشية ابن عابدين 
,"١7/“‏ وبداية المجتهد 01!/7؟,708, وحاشية الدسوقى 277/7 . 

)١١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى : الأم 7717/75 777, والمهذب 7١75/7‏ وما بعدهاء والوسيط 19/4 وما 
بعدهاء وروضة الطالبين ١06/4‏ وما بعدها. ْ 

(؟1) فى هامش (ح): كالوارث 


5-5 


حت از 00 


اللاقون الانها !مق هجا رفوو الوكين واتوضى والكنه لايجا ناهذا" االلنيية بغاذ هه الول 
لزيد شفقته؛ فلو تركها(" بالغبطة؛ فإذا بلغ فله طلبهاء ولقيم-المسجد بالغبطة(') كالإمام 
إذا كان الشقص لبيْت المالء لا للموقوف عليه؛ وإن قلئا: إنة يملكه لضعف الملك؛ وعنده 
_.الجار أيضًا قُدم على!*) الشريك فى المبيع؛ ثم فى حقه' كالشربء والطريق الخاص؛ ثم 
الجار؛ لقوله يللد دجار الدارأحق بالدار فى الأرض(", وقوله يله جار الدارأاحق 
بسقبه7". قلنا : إن سّلم من الطعن فَيَحملٌ الجار على الشريك؛ لأنه يقال للمرأة جارة 
رعايةٌ للحديث الصحيع.: لنا أنها مشروعة؛ لدفع ضرر القسمة: والمساكنة, غلا يلحق 
تمن فصر هيدا" ",وزو ل الننى عن سفنل ؟ لعوله كلقولا سفعنة لحري 11 
قلنا: غير مشهور("", وبالقياس(") على الإحياء؛ وفرق بأنه تبع للدارء وأنهال؟') للشركة, 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الآخذ. 

(؟) فى (ح) : باعا. 00 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى الوصىء أو القيم: أو الولى الشفعة. 

(4) فى هامش (ح) : أى فى الترك. 

(0) ساقطة من (ح). 

(1) فى هامش (ح) : أى حقوق المبيع. ظ 

(0) أخرجه : الترمذى ‏ ك. الأحكام ‏ ب. ما جاء فى الشفعة:ء وابن ماجه ‏ ك. الشفعة ‏ ب. الشفعة بالجوار, 
وأحمد 588/4" واين حيان ‏ ك . الشفعة ‏ ب. ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أن الجار 
الملاصقء وإن لم يكن شريكا له الشفعة. 

(6) أخرجه: : البخارى ك. الشفعة ‏ ب. مرك انمو على ماخبها فيل الب وأبو داود - ك. الإجارة دابء 
0 والترمدى ك . الأحكام ‏ ب . ماحجاء إذا خديك الحدود ووفعت السهام قلا شفعة. والنمددى 

9 ا سي سه 58 الشفعة ب. الشفعة بالجوار. والسقت» 
وانظر الا : بدائع لفاك 0 لق ونتائج الأفكار ار . 

)١1١(‏ أخرجه : البيهقى ‏ ك . الشفعة ‏ ب. رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء فى مسائل الشفعة. 
وانظر المسألة فى : المغنى 5/1/0؟, /58: وكشاف القناع غ/١٠73.‏ 

(؟١١)‏ فى هامش (ح) : أى بين أهل الحديث,. وسندنا : الدليل على العموم مشهورء: وإذا تعارض المشهورء. وغير 
المشهورء فالأصح المشهور. 

(؟1) فى هامش (ح): أى فكما أنه ليس للذمى أن يملك موات الإسلام بالإحياء فكذلك ليس له أن يتملك ما 
اشتراه المسلم بالشفعة؛ والمشترك بينهما بملك عقار يستقل .به الشخص» وشرق بأن الإحياء تبع للدار. ولا 
حق للذمى .فى ذاو الأشلاة:. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أى الشفعة. 


1 


بدح 2 سا لب _لبباي ‏ ب سس فتأيِيهع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام ل 


لنا.القياسٌ على الرد بالعيب!'). وعموم الخبر(" فلو باع ذمى من ذمئ بنحو خمر. 
وترافعا(") قبل الأخن بها لم يحكم بها؛ لعدم المالء(؟)ويعد الأخذ بالشفعة لم تر و( 
وعنده له الأخذا'! بمثل الخمرء وقيمة الخنزير: وللمسلم بقيمتهما("). 
الثالث: المأخوذ منه. وهو من تجدد ملكه اللازم على ملك الشفيه!). وإن تقرر يعد 
التجدد فلا شفعة فى زمن خيار البائع؛ لعدم تقرر الملك. قيل') ومذهبهما وخيار 
اللشكرى انض الأنة 1" لم رورس زود ا نتهو 111 قلهاء لاد له اسيل الطفي عليه 
وله منعه من الرد بالعيب على الأصح. ولو رد قبل مطالبته على الأظهر؛ لإمكان الجمع 
بين حقهماء لا فى مذهبه"''!. ومن رجوع البائع بالإفلاس لا بالعيب. ومن رجوع 
البائع!"') بالشطر على الأظهر؛ لتقدم حقه على حقهماء ولا شفعة فى شقص أوصى 
اكول نه | دخاميغ الراد. عن الاير الأ فوصية يعرظ الكومة ويظالة فى عوض 
نجم مكاتب عجزء وفرق على الأظهر؛ لخروجه عن العوضية؛ ورأيهما إنما(؛') تثبت فى 


)١(‏ فى هامش (ح) : فالجامع التسلط القهرى. يم 

(؟) يقصد الخبر الى سبق خريجه ص 7 هامش رفم .١‏ 

(؟) فى هامش (ح) : أى البائع والمشترىء أو المشترى والشفيع بعد التعارض أو قبله. 

(؟) فى هامش (حح): إذ لا مالية فيما جعل عوض الشقصء غلا يمكن أن يلزم الشفيع بدلاًء وأن يأخذه مَجائًا؛ إذ 
الشفعة لا تكون إلا بعوض. ظ ش 

(0) فى هامش (ح) : كما ترد من الأنكحة الفاسدة. . 

(1) فى هامش (ح): أى للذمئ الأخذ بالشفعة فيما إذا باع الذمى من ذمى بنحو خمر بمثل الجمر؛ فيما باع 
بها؛ لأنه مال مثلى عندهم, وبقيمة الخنزير فيما باع بخنزير. وللمسلم الأخذ فى الصورتين بقيمتهماء أى 
قيمة الخمر فيما كان الثمن خمراء وقيمة الخنزير فيما كان خنزيرا . 

(7) انظر : المبسوط :١58/١4‏ ونتائج الأفكار /477/1: وحاشية ابن عابدين 7717/57 . 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 7١4/7‏ وما بعدهاء والوسيط 77/4, *لاء وروضة الطالبين ١6/8/14‏ 
وما بعدها. ْ 

(6) فى هامش (ح) : قوله : «وهو من تجدد ... إلخ». لا من لم يتجدد ملكه؛ ولا من لم يلزم تملكه. 

(9) فى هامش (ح): أى لا شفعة فى زمن. 

. فى هامش (ح): أى لأن المشترى لم يرض بلزوم العقدء وعهدة الشقص عليه‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المدونة الكبرى 04/4+ وما بعدهاء وحاشية الدسوقى ؟/470» والمفنى 51//0: وكشاف القناع 
٠ .١159 4‏ 

.470/7 وما بعدهاء وحاشية الدسوقى‎ ٠04/0 انظر: المدونة الكبرى‎ )١١( 

)١١(‏ فى (ح): الزوج. 

)١4(‏ ساقطة من (ص). 


د فى أركان الشقعة ل ب ب ++ > <1<د ”_لتن _ نس __٠ا‏ امسلا ا سس 76> 


مبادلة مال به فلا شفعة فيما ملك بعوض البضع والدم والعتق؛ وما جعل أجرة؛ لأنه 
انتمل بغي مال كاالوهوب: وفرق بأنها عقود معاوضة بخلاف الموهوب؛ ولأنها'! لا يمكن 
الأخن بمثل العوضر(", قلنا: البدل/ كاف والذاف وجها) نوا" شه وضيقة "ابوزوعان اا 
اللتكبوة مده تدكا ترك علنة عي على الأظهر؛ لوجود الشركة:؛ فلو تساوق 
شريكان! وادعيا سبق الملك. فإن حلفا أو بيناء أو تناكلا تساقطا للتعارض؛ وإلا() حكم 


لسن ا لك 


)١(‏ فى هامش (ح) : دليل آخر لهما. 

(") انظر : بداية المجتهد ”/505", والمفنى.0/0١15١5,‏ وكشاف القناع .١560/4‏ 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى آخر. 

(؛) فى هامش (ح) : أى الشقص الذى ملكه. 

(0) فى هامش (ح) : ولنا وجه مثله. ولكن الأشهر ما سنذكره. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى ,5١7 5١0/0‏ و كشاف القناع 194/4. 

(1) فى هامش (ح) : أى فى عقار واشترى كل شقصا منه بعقدء وهو فى أيديهما: «وادعيا» أى كل منهماء سبق 
الملك بأن اشتراه أولاً حتى يأخذ نصيبه بالشفعة: فإما أن يقيم كل من الشريكين حا»ل الدعوى البينة على 
سبق ملكيته؛ أو لم يقم واحد. ولكن حلف كل منهما فى جواب الدعوى على نفى سبق الآخزء أو نكل كل 
منهما عن اليمين المتوجهة عليه. أو لا يكون كذلك فإن حلفاء أو «بينا» أى أقام كلّ بينة على سبق ملكيته؛ أو 
لم يقم تناكلا تساقطا. 

() فى هامش (ح) : أى وإن يكن كذلك. بأن حلف أحدهماء أو أقام البينة دون الآخر. حكم لمن بين أو حلف. 
وينبغى أن يعلم أن المراد لهذا الحلف اليمين المردودة؛ إذ لو حلف أحد فى جواب دعوى الآخر على نفى ما 
ادعاه. تم إذا ادعى هو على الأول نكل الأول ولم يحلف هو اليمين المردودة لم يحكم له بالسيق؛ إذ لا يلزم 
من الحلف على نفى سبق الشزيك بقوت شفعة؛ لجواز أن يملكا معًا فى وقت أحد. 

(8) انظر المسألة عند الشافعية فى:: المهذب 7١10/7‏ وما بعدهاء والوسيط 74/4 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
١‏ وما بعدها. 


الباب الثانى 
ف.الأخن 


والنظر فى أمور: 

الأول : أنه يتملك( بما صار منقولاً بنحو تملكتء أو أخذت بالشفعة بتسليم 
العوكن» اورظنا اتالكود سه يذفعةه إن لم تشتخرط قبدن: العبوض تن علس الأ نهنا 
معاوضةٌ. فلا تتوقف على القبضء وفى وجه لاء إذ قول الشفيع قبل التسليم كالوعد؛ أو 
قضاء القاضى؛ لأنه ينفى جواز الترك. وفى وجه لا؛ إذ الحكم بالتملكا') قبله باطل؛ 
وتالاستحهقاق لأ يوكرة لأنة دمكلزفة: اين يان حصوزلو! !)نو( “انه لأ(" ا:وهتوو(" الا ين 
فى أخذها من حضور المشترىء أو حكم الحاكه! إذا حضرء لنا أنها منصوصة؛ وحكمه 
يعتبر فى المجتهدء لا بالإشهاد على الأظهرا". ولا يتصرف( قبل القبضء وله الرد("") 
بالعيب. ويشترط رؤيته كالمشترى!"''). 


)١(‏ أى الشقص الذى ملكه؛ وهو أن يؤْخذ بقيمته؛ ولنا وجه مثله؛ ولكن الأشهر ما سنذكره. 

19 )اف هافن » اى امتحفاق ادنك لاسيطورم الكملك ةوزن الحعا يني الاتتتعقاق: إلى الاكة بالهمة: 

() فى هامش (ح) : أى التملك. 

(؛) سافطة من (ح). 

(4) فى هامش (ح) : فيه بحث فتأمل. 

(1) فى هامش (ح) : أى أبى حنيفة يعتبر حضور المشترىء أو خكم الحاكم لا يحكم الحاكم؛ إلا إذا أحضر 
الكمن: 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار 1/17١غ:‏ وحاشية ابن عابدين 770/7. 

(0) فى هامش (ح) : أى القاضى. ظ 

)0( فى هامش )ح( : الوجه الثانى: يتملك بحكم القاضى. 

(5) فى هامش (ح) : أى الشفيع. 

ا اا ' 

(١١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى : المهذب 5١0/7”‏ وما بعدهاء والوسيط ,8١ :8٠/4‏ وروضة الطالبين 
غ/رما١‏ وما بعدها. 


سس فى الأخث- !!  ____  _  _‏ ___ _ __سسببببببح| /8571 


الثانى : أنه يأخن بمثل ما بذلء أو بقيمة يوم العقد؛ لأنه يوم إثبات العوضء وفى 
وجه ولداه يوم استقراره!"), وبمثل المُسلّم شيا" )أو كبيدكه')::وعهير] لثل فى غومن 
البضع: ومتعة مثلهاء والدية فى الصلح عن الدمء؛ وبمثل النجم أو فيمته؛ وأجرة المثل فى 
الإجارة والجعالة. ومذهبه إن جعل الشقنص عوض بضع!*), أ و دم فبقيمته!". قلنا: 
العدول إلى البدل أولى؛ و(''بقسطه أن عوض مع منقول» أو تعيب ما يفرد بالعقد. 
كاقيع انط و اقلق الل ةاور خيار للتفريق: وعنده إن تلف البعض بآفة سماوية 
فشكل" فلكا :موق مقابلة الحمو :ولو احل القن احذيه مالا اوسن إن 
الحلول قبل مؤجلاً كالمشترى. كذا فى مذهبهما إن كان ملينّاء أو ضمنه مليٌ"). قلنا: 
المع كه مشارت :7( طلدلالتسكوى لا رضن رنافقة» ووطقه بيط الننضى شيل اللروم 
غتى الأظهير إذصار الكمن ف الباق وقنده يغوه ارى!""1 ومدهيه إن قبعى تمن 
المثل!""), لنا أنه تبرع؛ فلا يلحقه كحط الكل(" وأرش العيب؛ لتقرر الثمن على الباقى؛ 


)١(‏ فى هامش (ح) : وهو حال انقضاء الخيار. 

'[ 00 فى هامش (ح) : إن كان مثليًا.‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح) : إن كان متقوماء فلو كان المسلم فيه عبدا قيمته مائة بذل مائة 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 5159/0؟؛ وكشاف القناع 154/5. 

(؟) فى هامش (ح) : قال الرافعى فى العزيز: ومنها أى من أنواع المأخوذ: الشقص الممهور. يؤخذ بمهر مثل 
المرأة؛ لأن البضع متقوم؛ وقيمته مهر المثل؛ وكذا إذا خالفها على شقصء والاعتبار بمهر مثلها يوم النكاح, 
ويوم جريان البينونة. هذا هوالمشهون ١‏ 
وفى التتمة: أن بعض الأصحاب خرج وجها أن يأخذ بقيمة الشقصء وأصله أن المرأة إذا وجدت بالصداق 
عيبًا وردته؛ ترجع بقيمته على أحد القولين؛ فإذا كان المستحق عند الرد بالعيب بدل المسمى؛ كذلك عند 
الأخذ بالشفعة. وهذا مذهب مالكء ومنها ما إذا صالح عليه عن الدم أخذ الشفيع بقيمة الدم وهى الدية 
ويعود فيه التخريج ومذهب مالكء ومنها: قال فى التتمة: إذا استعرض . شقصا أخذ الشفيع بقيمته؛ وأن 
المستقرض يرد المثل؛ لأن القرض مبنى على الإرفاق. 

(5) انظر : بداية المجتهد 709/7 

(1) فى هامش (ح) : ويأخد.. 

(0) العرصة: ساحة الدار. انظر : المعجم الوسيط (عرص). 

(4) فى هامش (ح-) : أى يأخذ الشفعة لكل ما بذل المشترى خلاف ما إذا تلف بإتلاف. 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار /ا/؟5: وحاشية ابن عابكّين 4/7؟5. ّ 

(9) انظر : بداية المجتهد 5095/7,. والمغنى 04/١50؟.‏ وكشاف لعل 1 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : ولا تتمائل. 

)١1١(‏ انظر : نتائج الأفكار 75/17؟4: وحاشية ابن عابدين 74/7؟7. 

.7114/7 انظر : بداية المجتهد‎ )١١0( 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : بعده وفاقًا. 


ل- 551 للب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


ولو رد العوض!' بالعيب بعدها أخذ قيمة لدو للفرقة بلاحط" التفاوت على 
الأظهر؛ لأنه ملكّه بالمبذول(": والأرش إن حدث فى يده عيب؛ وروجع الشفيع إن أخذه. 
بقيمته معيبًا على الأظهرا؛)؛ لأنه/من تمام العوضء وإن تعسر الموقوف”') على قدر 
الثمن بطلت؛ إذ الأخذ بالمجهول محالء ومذهبه لا0")., بل يأخن بقيمة الشقص. ولا 
بمقة دعوى الشفيع أنه معلوم إلا إذا قدرء ولو حرج مف له مود ةي | بطلت يقسط 
المستحق؛ لبطلان البيع. لا عوض!/" الشفيع؛ لأنه غير مقصز فى الطلب فيبذل؛ وبطلت 
فى وجه؛ إذ الأخذ بما لا يجوز كالعدم؛ وفى وجه إن كان معينًال). وكذا لو خرج 
5 0 

الثالث: فى تصرفات المشترىء فللشفيع نقض مما لا يقبضها كالوقف والهبةء ولداه 
لا بل بطلت والخيار (بينه وبين والأخن)!' من الثانى فيما يقيضها كالإصداق والبيع, 
ولو بنى أو غرس. ولو بعد أن قاسم الشفيع. » وظل١(١‏ '© أنه وكيل شري © أو وكيله أو 
الحاكم بغيبته فله ما للمعير("2: وعنده له أن يكلف القلع مجانًا("")؛ لأنة يبنى فى محل 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى لو رد بائع الشقص افعوض الذى هو الثمن بالعيب على المشترىء. كأن باع شقصًا بعيدًا 


وفيه عيب. فإن رده قبل أخذ الشفعة بطل حقه:. وإن رد بعدها لا يسترد البائع الشنقصء كما لو باعه 
المشترىء ثم اطلع عليه يأخذ قيمة المشفوع. 

0 (ح): أى عن بذل الزيادة من المشترىء أو الشفيع على الأظهر؛ فإن كانت قيمة الشقص المردود 
قدالك وان عضت كاد يرجم السرعع على المشترى بما بذل من الزيادة» وإن زادات فلا يرجع المشترى عليه. 
وفوله فضا : «بلا حط» فد يتخيل أن الظاهر بلا لحوق التفاوت. ٠‏ يعلبى لا يلحق الشفيع التفاوت بالتتقات عن 
المبذول حتى يرجع به على المشترى ويسترد منه. ولا بالزيادة حيث زادت عليه؛ ٠‏ يقال: لا يلحق المشترى حتى 
يرجع عليه؛ ويسترد منه فى الأول» ويرجع به ويطالب المشترى بها أو لا يلحق كلا منهما. ووجه ما ذكره 
المصنف أنه لا يحط التفاوت عن الشفيع فى الثانى؛ أو يقال: فلا يرجع بقدر نقصان قيمة المشفوع عن 
المبذول على المشترى ولا: يحط التفاوت. 

(5) ساقطة من (ح). 

(:) فى هامش (ح): أى لأن الفقيد كلك التتعصى ةوق الذى بذله المشترى حين العقد. 

(6) فى هامش (ح) : الثائى : أنه لا يرجع على الشفيع؛ لأنه ملكه بالمبذول. 

(7) ساقطة من (ص)١‏ . 
وانظر المسألة عند المالكية فى : بداية المجتهد 7097/7 

(4) فى هامش (ح): كأن يقول: أخذت بهذه الدنائير فخرجت مستحقة بطلت. 

(9) انظر المسبألة عند الشافعية فى : المهذب 5١17/7‏ وما بعدها؛ والوسيط 87/4 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
4/ لإ وما بعدها. 1 

)٠١(‏ فى (ح) : بينه وبين الأخذ. 

)١١(‏ فى (ح) : أى المشترى.. 


(9١)انظر:‏ المغنى 2520/0 721, وكشاف القناع ١/1‏ 


(؟١)‏ انظر : نتائج الأفكار :47١/1‏ وحاشية ابن عابدين 777/57 . 


سس فى الأخث :ث ‏ سسسس ‏ ب ج جب ا 5 


من تعلق به حق الغير من غير تسليط!'! من جهته؛ كالراهنء قلنا: تصرف فى ملكه 
كالموهوب إذا رجع الواهبٌ بخلاف الرهنء وعليه إبقاء زرعه(")؛ لأن أمده معلوم بلا أجر؛ 
إذ المنفعة() كالمستوفاة, كما لو باع مزروعة؛ وعنده لا يقلء() استحسانًا وتبقى كرا 

الرابع: صدّق المشترى فى قدر الثمن؛ لأنه أعرف به ونفى الشركة؛ ويحلف على 
نفس العلم؛ لأنه كفعل الغيرء ونفى الشركة(")؛ فإن أقر البائع أخذن بالشفعة:؛ ولثبوت حقه 
فى نفى الأمرا". أو بإقرار المالك ويسلم الشمنء وإن أقر بقبضه قُرر فى يده على 
الأظهر,. وفى وجه ومذهبه لا شفعة؛ إذ حقه فرع المشترىء ولم يثبت!*. قلنا: ثبت 
بالنسبة إلى البائع!". و('') الشفيع فى نفى العفوء والتقصيرا'"). 

الخامس: هى للشركاء بقدر الملك؛ لأنها من توابعه كالمنافع. قيل وعنده بعدد 
رؤسهه("". إذ سببها الشركة, ولهذا يأخذ الواحدٌ الكل؛ وإن قل نصيبه كأجرة الصكاك؛ 
قلنا: لا(''! بل المالك وهى من لوازمها*". ولورثئته بقدر إرثهم على الأ صح؛ لأنهم 
يأخذون لها" أولاً ثم يتلقون منهء وعنده لا تورث!6') إن مات قبل القضاء بالشفعة("", 


)١( :‏ فى (ح) : تسليطه. )١(‏ فى هامش (ح) : إذا زرع المشترى فى الشقص. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى المتوقعة فى هذه المدة. 

(:) فى هامش (ح) : أى الزرع استحسانًاء والقياس عنده أن يقلعه مجانًا كالبناء والفغراس. 

(5) فى (ح) : بالأجر ظ 
وانظر المسألة عند الأحناف فى : نتائج الأفكارا/ 477: وحاشية ابن عابدين 727/5 . 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب ”7/7؟57: والوسيط 87/4 وما بعدهاء ورؤضة الطاليين ١7/4‏ 
وما بعدها. 

() فى (ح) : الشراء. (7) فى هامش (ح) : إن كان البائع صادفا. 

(8) انظر : بداية المجتهد 574/7. وحاشية الدسوقى 187/7. 

(9) فى هامش (ح) : إذا أفر البائع بعد إنكار المشترى. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): وصدق.. 

(١١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى : المهذب ”525/7, والوسيط 85/5: وروضة الطالبين ١/8/4‏ وما يعدها. 

(؟١)انظر‏ : حاشية ابن عابدين 75077/1. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أى الملك؛ فاللزوم بينهما للملازمة الحاصلة بين الشركة؛ وذلك الشقصء فاستناد الشفعة 
إلى الملزوم أولى من استنادها إلى اللازم: كما فى المنافع الحاصلة من الملك المشترك. 
فيه الخلافء والقول الثانى أن السلعة لهم بحسب رءوسهم: فلو مات أحد الشركاء وخلف بننا وابتا فعلى 
الثانى : يأخذان مناصفة. وعلى الأول : أثلاثا . 

(13) فى هامش (ح) : لزوال ملك الشفيع عن العقار بالموتء وثبوته للوارث بعد البيع. 
وانظر المسألة عند الأحناف فى : نتائج الأفكار 447/1: وحاشية ابن عابدين .74١/57‏ 


٠١[‏ ظ] 


وا ايم م م ا ينابيع الأحكام فى مغرفة الحلال والحرام سل 


ولداه قبل الطلب(". لنا قوله يكل دمن ترك حقا فلورثته(". ولأنها حق كالرد بالعيب؛ 
ولا فده المشساو لسع 5 التملك: فلو ورثا دارًا ثم مات واحد عن ابنينء ثم باع 
أحدهما نصيبه؛ لم يقدم أخوه على عمه؛ لاشتراكهما. فى الملك قيل ومذهبه يقدّم؛ لأن 
مكار اقرف لأنهمنا ملكا معيو والح "ا هلاه لا عير" للسبية ولأول الشكروية 
يكنا كه الشفيع القديم إن 566 عنه 5 الأظهر؛ لتفرد ملكه السايق على المشترى 
الثانى. ولا يفرق بشقص عقد دذعًا للضرر فجاز الأخن من أححد المشتريين(") خاصة» أو 
نصيب أحد البائعين على الأظهر؛ لعدم تفريق عقد2", ولداه إذا اشترى شقصين من 
أرضين صفقة فله أخن أحدهما() ؛ وعنده لو اشترى شقصا من اثنين صفقة فايس له 
أخذ حصة أحدهماة''). فلو عفى عن بعض سقط حقه على الأظه(01), ول ون 
أخذ الآخر الكل دفمًا للتشقيص؛ وفى وجه القسط؛ إذ العفو يقتضى استقرار المعفو 
عنه؛ وفى وجه سقط حقه(") أيضاء كما لو عفى عن القصاص على الأظهرا"". فإنه 


لاي ا جا ١‏ الت نيد لمجاام 2 اع : 
تأخير بعدرء اذا حضر التانى قاسمهء او أحد فقدر نصييه: فأن حضر الثالث ا خد 


.18/8/4 انظر : المغنى ©/4؟5؛: وكشاف القناع‎ )١( 
(؟) أخرجه : البخارى  ك. الاستقراض  ب. الصلاة على من ترك ديتاء ومسلم  كك . الفرائض  ب. من ترك‎ 
مالاً فلورثته.‎ 


0 فى (ص) : فى سديب . 


تكن تنناية احعقين 1/6 اتوهاشية الدسر ف ارو عدو 


(0) فى هامش (ح) : أى لا عبرة فى الشفعة بالسبب بل الاعتبار بملك الشريك؛ لأن الفرر المخرج لإثببات 
الشفعة لا يختلف. 

(1) قى (ص) : المشترين.. 

(0) فى (ص) : المشترين. ظ 

(4) فى هامش (ح) : حيث تعدد البائع كتعدد المشترىء والوجه الثانى : لم يجز؛ لح.صول الملك بصفقة واحدة؛ 
غلا يعرف ما حصل بهاء فعلى الأول كما لو باع اثنان. 

(9) انظر : المخنى 0/١751,؛‏ وكشاف القناع 7/4؟23185 185. 

م انظر : حاشية ابن عايدين ١137/1؟١.‏ 

)1١(‏ فى هامش (ح) : كَجَنَىَّ القصاص إذا عفا عن بعض مبقط عن الباقى. والوجه الثاتى : لا يسمّط عن 
شن :لان | بشتحة لشبت كالع فو تدر 1ب اللشنرواك: ككل :نيه بحا للروه هنو تالة حرطي وانتقاظ اليا فى 
كان كينا لعفا هو طن جو القو ف :و نوها إلقالط» وه نل ها عقا عه و مق داقن لأنه عق مال 
قابل للانتسام. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أئ حقه غير الكافى. 

(؟١١)‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: ليس له الصبر لتمكنه من الأخذ فى الحال. 


مجحو وق وا ة سبحب ب 222222522 ا جو شو 50071 ,مه سه 


نصيبه :ممن١!'‏ فى يدهء والغلة والزوائد تَسلَّم لن حدثت فى ملكها")؛ لحصولها فى ملكه: 
وعهدة كَّ من أخن منه لجريان التملك("؛ والتسلم بينهم؛ وفى وجه ومذهبه عهدة الكل 
على المشترى؛ لأنهم يستحقونها عليه!"). 

السادس: فى منقطها(». وهى على الفور؛ لقوله يَكيةّ:«الشفعة كحل العقال»0'):وقوله 
كلد «الشفعة لمن واثبهاء!": قيل: تمتد ثلاثة أياه(")؛ لتأمل الشفيع: أجيب بأنه كالرد 
بالعيب!". ويقبل قوله :.لم أعلم أنه على الفور؛ لأنه يخفى على العوام؛ ومتى علم أو 
أخبره مقبول رواية يسعى فى طلبها بالعادة بنفسه. أو وكيله ثم ليشهدء ويعذر فى إتمام 
الصلاة بلا تخفيفء والطهارة والأكل» وقضاء الحاجة:ء والشروع فيها وقتهاء والحمام: 
وانقداء الساقد وهاه كملق تالمع مكل :تنكم لحري قرزا ارك لمش امفيك 
شتريت يخيما لآأنه فضول كلامء فإن ترك مقدوره لا توكيلاً فيه موْنةٌ أو ثقلٌ منه؛ أو 
باع أو وهب ملكّه؛ أو بعضه.ء ولو كان جاهلاً أو طلب ثم أمسك لا عنده بطل حقها"", 
لا إن صالح عنها جاهلاً على الأصح؛ لأنه تركه على عوض لم يحصله؛ ومذهبه 
صحا'' عنهاء ويستحق العوض”"". قلنا: لاء كخيار المجلسء أو أجل الثمن: أو كذب 


)١(‏ فى (ح) : من. 

(؟) فى (ح) : يده. 

(؟) فى هامش (ح): أى تملك الشمص. وتسليم الثمن بين المشترى وبينهم, أو بين الأول والثالث أو بين الثانى 
والثالث: أو بينه وبينهماء كما أن عهدة المشترى على البائع لجريان العقدء والتسليم بينهما. 

(:) انظر المسألة عتد المالكية فى : بداية المجتهد 777/7 وحاشية الدسوقى ؟451/7. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط 56/5 وما بعدهاء وروضة الطالبين ١187/4‏ وما بعدها. 

(6) فى (ح) : مسقطها . 

(1) فى هامش (ح) : أى أنها تفوت إذا لم يبادر إليهاء كالبعير الشرود الذى يحمل عليه العقال. 
والحديث أخرجه : ابن ماجه ‏ ك. الشفعة ‏ ب. طلب الشفعة: والييهقى ‏ ك. الشفعة ‏ ب. رواية ألفاظ 
منكزة تذكرها يفطن الفقهاء فى مسال الشفعة: 

(/) أخرجه : عبد الرزاق فى مصنفه ‏ ك. البيوع ‏ ب. الشفيع يأذن قبل البيع وكم وفتها. 

(6) سافطة من (ص). ٍ 

(9) فى هامش (ح) : بجامع أن كلا لدفع المضرة: 

.447/17 انظر : نتائج الأفكار‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى الصلح. 

.154 انظر : حاشية الدسوقى ؟497/7:‎ )١6( 


لاس 1/5 ااا سس سس ينابيع الأحكام فى معرفة الجلال والحرام سس 


المخبر فى جنس(". وعنده بطل(" إن أخبر بألف درهم فبان بدنانير قيمتها ألف 

[ *7١٠و]‏ درهم. ؛ أو نوعهء أو فى كونه حالاً لا مؤجلاً فعفا ؛ لأنه يتمكن من التعجيل!"./ أو زاد فيه 
ا أو قكتهى تضنه ةذ لفدفى] لكا لخ دوف .و تكرة الحيلة فى إسقاطها(', 
ولداه تحرءا*) 


)١(‏ فى هامش (ح): عطف على المنفى. أى : ولا إن أجل الثمن فأخر فإنه لا يبطل حق بالتأخير إلى 
الحلول كما مر. 

)١( .‏ فى هامش (ح) : أى حق الشفعة. 

(") فى هامش (ح): بأن ينعقد الثمن:» ويأخذ الشقصء فلا يضره التأجيل. 

(؛) انظر : نتائج الأفكار 1//اغ4. 

(6) أنظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى 0/؟0": وكشاف القناع غ/54١, ١56‏ 
وانظر المسآلة عند الشافعية فى : المهذب 5"9/75 وما بعدهاء. والوسيط 17/14 وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 184/4 وما بعدها. 


جف لكان عراف آأ أ م ا 1 


رح ب لقال" الى 0 ايتجر فيه على أن يكون - بينهماء والأصل فيه 


واكام غلم الساناك 


وفيه بابان: 
الأول 93 
فسى أ كأنسك ١‏ 
وى كازرقة > 


الأول: الإيجاب» كقارضت.: وضاريت. وعاملت, وعد هذه الدراهم,: واتجحر فيها بلا 
تعليق, وتأخير. تصرف, و لقبول بالاتصالا؛) 442 كقشملت؛ لأنه عقّد معاوضة!*). 


0 ا ا خرج الشركة بقوله: والريح بينهما أو ليس ربم المال المدفوع بين الدافع والمدفوع إليه؛ بل : 
لكل ربح مال نفسه 

)١(‏ فى هامش (ح) م المال اوحرف رار اسسلية أ لاوسلات يه بحرا را از رادا رول 
يشترى به فى ذات كبد رطبة. وإن فعل فهو ضامن: فلما رفع شرطه إلى رسول الله يَكِْدِ فأجازه. 
والحديث أخرجه : البيهقى أول كتاب القراض 

(؟) القصة أخرجها: مالك :ك. القراض ‏ ب. ما جاء فى القراضء والبيهقى أول كتاب القراض 
جرحي يات كن ريد بن اسم عن أبيه أنه قال : خرج عبد الله وعبيد الله ابنا عمر د بن الخطاب فى 

جيش إلى العراقء فلما قفلا مرا على أبى موسى الأشعرى. وهو أمير البصرة, فرحب بهما وسهلء ثم قال : 

لو أقدر لكما. على أمر أتشدكها به لقملت: ثم قال : بلى. هاهنا هان هن سال الله ارين أن أبعث به إلى أمير 
المؤمئين. فأسلفكماه. فتبتاعان به منتاعا من مدع العراق. ٠‏ ثم تبيعانه بالمدينة. فتؤديان رأس المال إلى أمير 
امو سينود ون الربح لكماء ٠‏ فقالا: وَددَنًا ذلك؛ شَمْعِلَ وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخدٌ منهما المال؛ فلما 
قدما باعا فأريحًا هلما دقعا ذلك إلى عفن قال: : أكل ل الجيش أسافه مثل ما أسلفكماة قال: لا فقال عمر 
ابن الخطاب : ابنا أمير المؤمنين. فأسلفكماء أديا المال وربحه هاما عبدالله, فسكت: وأما فيد الله 
فقال: لصيس انون أمير المؤمنين, هذا لو نقص هذا المزل أو هلك لضمتاه. عفان عفر “دياف مسكت 
عبد الله. وراجعه عبيد الله فقال رجل من جلساء عمر يا أمير المؤمنين. لو جعلته قراضاء فقال عمر: 
قد جعلته قراضاء فأخذ د رأس المال ونصف ربحه. وأخذ عيد اللّه وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب. 


4ن الراطيد ٠«‏ 


نصف ربح المال. 
(غ)هم فى هامش )ح) : فيحتاج إلى إيجاب وقيول متواصلن. 
)0( انظر المسألة عند الشافئعية فى : : المهدب 71/1 آ؟, والوسيط غ/ ١١‏ وما بعدم: وروضة الطاليين 0 


الثانى : العاقد, وشرط المالك أهلية التوكيل؛ كالملتصرف فى مال غيره: وللعامل 
أهلية التوكيلء ولو شرط له زيادة على أجر عمله فى مرض الموت لم تحسب من الثلث؛ 
لأنه لم يفوت مالاً بخلاف المساقاة على الأظهر(")؛ إذ الثمر كالحاصل؛ لحصوله بلا 
عملء ولداه تحسب منه(": وجاز التعدد من طرفين, أو واحدء فإذا قارض اثنان واحدا 
فيبين نصيب العاملء والباقفى يقسم على نسبة مالهما كما فى الشركة؛ وبالعكس جاز 
التفظييل :و التسونة ننتيين ا 
معلومَ القدرء مسلّمًا إلى الغامل؛ إذ قيمة العروض. قد تتفاو 05 والحلي»والشتكة: 
والفلوس مثلهاء ولداه صح بالعرض فى رواية! 0 7 حال العقدء. ومذهبه بالسبيكة 
إن تعامل الناس بها(": وعنده بالمغشوش إن لم يكن الغشّ أكثر("), لنا القياس7') على 
اموي ل ود مسي لي 


)١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا تحسب الزيادة فى المبباقاة ايكيا :فياتا على القراض من حيث أن كلا 
غير حاصل. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى زيادة القراض فياسا على المساقاة, والفرق ما ذكرناء وهو فيما نقل فى هدايتهم. 

وانظر المسألة عند الحنابلة فى : المغنى 17/64. وكشاف القناع ؟/ .1١١ 11١١‏ 

(؟) انظر المهذب "/578, والوسيط :١١60/4‏ وروضة الطالبين غ/غ١5, .7١0‏ 

(؟) فى هامش (ح) وان خوط رد تيمن تام أن يعتبرها حال المعاملة, أو حال الدفع: لا يجوز الأول لكونها 
مجهولة. ولأنه فد تكون في فيمته فى الحال درهماء وعند المعاملة عشرة: فيلزم المحدور الأول, وله الثانى؛ لأنه 
فد يكون فى الحال عشرة: ويعود عند المعاملة إلى درهم فيلزم المجدور الثانى. 

(6) فى هامش (ح): وقيمته هى رآأس المال. 

(1) انظر : المغنى غ/١50.‏ 

(0) انظر : المدونة الكبرى 877/0. 817: وبداية المجتهنذ 57/7”, وحاشية الدسوقى ؟017/5. 

(4) انظر : بدائع الصنائع 179/7: ,.٠17١‏ وحاشية ابن عابدين 1417/6. 

(4) فى هامش (ح) : أى لنا القياس للمخلوط بالنقد على غير المخلوط؛ فكما لا يصح القراض.على النحاس أو 
د الإفدين» والجاض كو كل موسا 

)١١(‏ فى هامش (ح) ا ا ا ودرافهتا لشن قررد للعامل أعدن بالدين الذي قز 
مقارضة. 

)١9(‏ فى هامش (ح) : أى مقارضة. 
وانظر المسألة فى : بدائع: الصنائع :١5١/7‏ ونتائج الأفكار 09/1. ا 


فى أركان التراض  __--‏ سس سبحبسبججي يج 99 


القيتاس عن من قال تدوونة»:قازضتك عن الدين الى لك )'١‏ ملك والكيلا') ئة 
يفضى إلى الجهل بالريح: قلو شرط كوئه فى يد مالكء أو غلامه أو مراجعة واحدا"ا 
فسد؛ لأنه تضييق للتجارة؛ لا شرطٌ عمل!؛) غلامه بكونه معينًا له. ولداه صح شرطً(©) 
عمل المالك فى وجهء والعمل!"') لتجارة لا مضيقة بالتعيين والتوقيت: فلو شرط الحرفة, 
كالطحن, والنسج. والصبغ بطل؛ لإمكان الاستئجار عليها("!؛ فلو فعل بلا شرط لم يضرء 
وصار ضامنًا به لا لثمنه.وعليه أرش النقص؛ فلو عين سلعةً أو متاعًا نادرًا كالياقوت/ 
الأحمرء والخيل-البَلٌّق!) أو معاملاً فسد؛ لأنه يضيقهاء ورأيهما إلا إن عَينَ سلعةً أو 
مَعاملذٌ كالوكالة" ).:وفرق نانهاة"') ثنابة مهفرة١ ١١١‏ :وضكده لو كال ايه واعمل تضارية 
فى ثمنه صحا''). فلو عين مدة ومنع من البيع بطلء إذ ربما لا يجد راغبا قبلهاء لا من 


60 ساقطة من (ص): 


. فى هامش (ح) : أى إنما شرط كونه معلوماء وأن الجهل به يفضى إلى الجهل بالريح؛ ولا بد أن يكون قدر‎ )١( 


الربح معلومًا لكل منهما. 

(") فى هامش (ح) : أى من المالك وغلامه. ظ 

(؟) فى هامشن (ح) : يجوز أن يعطف على كونء أى لا لو شرط شرط عمل غلامه أى لا لو شرط هذا؛ فإنه لا 
يفسد : ويمكن أن يكون عطمًا معنويًا كأنه قيل: وشرط كونه فى يد المالك يفسد لاشتراط عمله؛ فإنه لا 

(0) انظر : المغنى 78/0 75, وكشاف القناع 1٠٠/7‏ 

(1) فى هامش (ح) : عطف على رأس المال؛ أى المعقود عليه رأس المال والعمل» وهو يكون لتجارة؛ فلا يصح 
لغير البيع والشراء من الأعمال. 

() فى هامش (ح): أى الحرفة أو الأعمال المذكورة لانضباطهاء وكل ما أ مكن الاستئجار عليه يستغنى عن 
القراضة: لأنه هيما الا نتضيط: وخ التجازة لأنها لا يتبيط قدوهاء وين الحاجة إلن العقد هليه فيحن 
فيها لضرورة جهالة العوضين. 

(4) البلق: اسم فرس كان يتسابق مع الخيل. انظر: سان العرب (بلق). 

(9) انظر : بدائع الصنائع 1/ ١15.؛‏ والمغنى 7/4/6 39. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : قوله : «بأنها نيابة»؛ والقراض معاملة متعلق بها غرض كل من المتعاقدين: فمهما كان 
العامل أبسط يدا كان أفضى إلى مقصودهما. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : والقراض معاملة متعلق بها غرض كل من المتعاقدين: فمهما كان العامل أبسط يدا كان 
أفضى إلى مقصودها. 

.14/17 انظر : بدائع الصنائع 7/١15.ء ونتائج الأفكار‎ )١١( 


]ظ٠١؟[‎ 


واسسح يبح | د سا سه رض نخ وفا فته لا شكاع افو معرقة الحاة لو لخر سك 


الأظهر؛ لأنه يشعر بانتهائه عند مضيهاء ولداه صح توقيته فى رواية("): والربح بشرط 
كونه مختصا بهماء ومعلومًا بالجزثئية لثمر المساقاة كقارضتك على الربح بيننا على 
الأظهرء إذ الإطلاق نزل على المناصفة؛ أو على أن نصفه لك؛ إن الباقى للمالك بحكم 
الأصل(". لا بالعكس؛ لأنه لم يعين نصيب العامل”فى وجه. وعنده ولداه وفى وجه 
يصح؛ لسبق الذهن!"؛ قلنا: ممنوع مع أنه قد يسبق إلى غير مرادء وعلى أن كله لك 
قراض فاسدّ رعايةً للفظا'). وفى وجه وعنده قرض صحيعٌ رعاية للمعنى()؛ وكذا فى 
العكس؛ وفى وجه وعنده إبضاءٌ صحي". ومذهبه قراض صحيح فيهما(". فكأن 
55-86 نصيبهء وصحا') شرط جزء للمساكين؛ أو:قال: اعمل فى هذا المال 
قراضاء وحمل على العرف فى مذهبه!(), فلو دفع ألما ثم ألما وإذنه فى الضم إلى الأول 
فسد فى الثانى.إن تصرف فيه؛ إذ حكمه استقر بالتصرف ربحا وخسراء 5 لو دفع 
ألقّاء وقال: 17 ألفًا 7 مالك على أن ثلث الريح لكء وثلثاءا' 'الى أو بالعكس؛ لأنه 
شركةا'". لا عبرة بالعمل» بخلاف ما لو قال : الربح بيننا ولك السدس من نصينبى 
بالعمل: وإذا فسد نفد7"') التصرف؛ لوجود الإذنء وكل الربح للمالك؛ لأنه نما ماله(""), 
)١(‏ انظر : المغنى 9 ل , وكشاف القناع 095/7. 
(7) فى هامش (ح) : وهو أن فائدة المال لمالكه. 


.0957/5 انظر : بدائع الصنائع 50/7١ء ونتائج الأفكار ///"/ء والمغنى 7/0؟. 55 وكشاف القناع‎ )١( 
(؛) فى هامش (ح) : أو رعاية للمعنى. وهو جعل الربح للعامل كما أن المقرض فوائده للمستقرض.‎ 
.75/1 انظر : بدائع الصنائع 0/5؟1.ء ونتائكج الأفكار‎ )5( 
فى هامش (ح) : رعاية للمعنى.‎ )1( 
./87//7 وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 158/5١؛ ونتائج الأفكار‎ 
انظر : بداية المجتهد 77/7. وحاشية الدسوقى ؟/077.‎ )7( 
فى هامش (ح): أى فى مذهيه.‎ )8( 
.019/7 انظر : بداية المجتهد "/747: وحاشية الدسوقى‎ )9( 
فى (ح) : وثلثيه.‎ )٠١( 
هامش (ح) : وشرط التفاوت فى الربح فيها مع التساوى مفسد.‎ ىف)١١(‎ 
قن و الاتفد”‎ )١7( 
فى (ح): ملكه.‎ )19( 


000 


فى أركان القراضص 


وللفافئل اهز الكل وزق لم يريد » لأنه الم مركن العمل مها تابرالة إذا ترط الكن الفالك 


على الأظهر؛ لأنه عمل يلا عوضء ومذهبه قراض مثله!'). 


فى شافط وك 1ق ذافن العتوالان رون كيه يجت قرطو سظاه نعي الا مسن لقت ان طينة» لوقن إن 
العار تق لله فنا يقدو للجاطل: ومتتتهدم العدن من :الريج كان لم يكن حدق والداومة اشرق قو اسقدا ل 
شيك اد اجن التله 
وانظى السالةعتد المالعنة ش خايزائة التجدين / 005 وحاشنة السوفق ار 6: 
وانظر المسألة عند الشافعية فى :المهذب 51/7" وما بعدهاء والوسيط ٠١0/15‏ وما يعدهاء وروضة الطالبين 
غ/7 ومايعدها. 


”ا معدلل لبي ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


الباب الثانى 

الأول : العامل كالوكيل فى التصرف إلا أن له البيعً بالعرض»؛ وشراء المعيب ولو بقدر 

قيمته؛ ورذه عند الغبطة يمنع المالك: وعند التنازع روعيت؛ إذ المقصود الاسترياح, 
وعندهم له أن يسافر إن لم ينبها": [وعنده له أن يبيع ويشترى نسيئة:؛ ويوكل!' بلا 

إذن؛ إذ يقصد بها الاسترباح[!/. قلنا : فيها خطر التلف!؛) ؛ والجحودء والإفلاس/", 

وبقاء العهدة("". وإن باع نسيئة بإذن يجب الإكدوانب وختين قرعا والكذ 11م لا يمان 
التصرف 1 لأثه مغر عل( ةا فيه وبخلطة(*), لا عنده يمال المالك لو قارضه على مالين: 

وشراء نحو الخمرء وأم الولد('", ولو جهل/""؛ إذ الضمان لا يختلف بالعلم والجهل؛ 

[غ١٠9]‏ وأنه لا يعامل!"" المالك ولا يشترى بأكثر من رأس المال؛ إذ الإذن لم يتناول غيدره:/ 


الدسوقى ؟/١085:‏ والمغنى 21/0 . 
)١(‏ فى هامش (ح) : أى غيره فى عمل القراض. | 
وانظر.المسألة فى : بدائع الصنائع :١158/57‏ ونتائج الأفكار 7/9/17. 

(؟) ما بين القوسين ساقط من (ص). 

(:) فى هامش (ح) : أى إذا سافر. 

(5) فى هامش (ح) : أى إذا باع نسيئة. 

(1) فى هامش (ح) : أى خطر بقاء العهدة غلى المالك إذا اشترى نسيئة وثلث مال القراض قبل تسبليم الثمن؛ 
وذلك ضررء قلا يجوز بغير إذن المالك كما فى الوكيل. 

(2) فى هامش زح : أى الإشهاد: حتى لو جحد المشترى كان عليه فيمة المتاع. وفى وجه الثمن وأقل من القيمة: 
والثمن فى اختياز القفال لا فى البيع حالاً؛ فإنه يحبس المبيع إلى استيفاء الثمنء ولو سلم قبل استيفاء 
الثمن يصمن إلا إذا سلم بالإذن, .وله يلرزم الإشهاد جينئد ؛ لعدم حزيان العادة بالإشهاد فيه. 

(8) فى هامش (ح) : أى وضمن العامل بأخذه من المالك ها لا يمكن التصرف فيهء بأن كان المال أكثر مما يقدر 
على التجارة فيه كله. 

(4) فى هامش (ح): أى مقصر بأخذه ١‏ ظ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى مال القراض بمال نفسه أو غيره أو مال المالك. بأن كان له عند العامل ألفان قراضا 
فى عقدين. فيخلط أحد الألفين بالآخر؛ لأنه تصرف غير مأذون فيه. وليس من التجارة فى شىء. ‏ 

. 17/1 انظر : المبسوط 04/77: وبدائع الصنائع 65/7١.ء ونتائج الأفكار‎ )١١( 

< فى هامش (ح) : بأن ظن الخمر عصيرا وأم الولد قنه. 0 ظ‎ )1١( 

)1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: (وأنه لا يعامل) عطف على قوله العامل كالوكيل فى التصرفء أى هو كالوكيل فى 
أنه لا يعامل المالك. أى ليس له فعل ذلك. : 


لتاقن أحكام القرااض ‏ + ب ببب بب سجسببس ‏ بب-ببب ‏ إ /919 


ولأنها"» من( يعتق عليه بخلاف الوكيل؛ لأنه ينافى المقصود, وفى الذمة يقع عنه: ويمال 
القراض بطلء ولداه صا "ا؛ لأتشمال وقذة وير لا:وفذ هيه لو اشكر اه عاًا موسر 
عتق عليها*. وغرم قيمته؛ وولاؤه للمالك: وجاهلاً عتق عليه" ورجع العامل بحصته من 
الربح/")؛ لنا ما مرء والمالك غير راض به ظاهراء وبإذنه عتق؛ وغرم حصة العامل منه(")؛ 
لأنه كالاستردادل"). ولا أحد زوجيه؛ لوده برفع النكاح. وفى وجه ورأيهما صح؛ لتوقع 
الربع7''": وإن اشترى من يعتق على نفسه صح (ولزمه]'' ريح؛ لأنه لا يملكه 
بالظهور!"): ومنهيه عتق على الموسر الجاهل بقيمته: وعلى العالم بأكثر من القيمة!"0, 
والثمن رأس المال ألف؛ فاشترى بعينه أو فى الذمة عبدًا ثم:آخر بعينه بطل شراؤه؛ لأن 
الأول يع عن القراضء وصار الألف مستحق الصرف إليه؛ ولو قارض!؟' بلا إذن(0) 
فعييد! ١‏ مروالوه نذا" !على التحديف كنالكا صم كان هرق انه هدك وله بكوك 
ما نحن فيهء قلنا : فعل نائبه كفعله!*". والثانى أجر المثل عليه" ''. وفى وجه كله 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى العامل. 

(5) سنافطة من (ج)- 

(1) انظر : المغنى 47/0»: وكشاف القناع 701/7. ظ 

(8) فى هامش (ح) : أى العامل قيمته. كما لو اشترى شينّاء وأتلفه صح الشراءء وغبرم قيمة المتلف. 

(0) في هامش (ح) : أى المالك. 

(1) فى هامش (ح-) : أى المالك. 

(0) انظر : المدونة الكبرى ١١4/0‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقى .05١/7‏ 

(6) فى هامش (ح) : أى الربح. 

(9) فى هامش (ح):.أى لأن الإذن بشرائه كالاسترداد لمال القراض بعد ظهور الربح. ولا يخفى أنه إذا استرد 
طائفة من المال بعد ظهوره:ء وأتلفها. غرم حق العامل. ش 

.1٠١١/؟عانقلا انظر : المغنى 51,140/0»: وكشاف‎ )٠١( 

(13) قوارح) ولوافية: 
وفى هامش (ح) : فيه وجه أنه لا يصح بناء على تملك الربح بالظهور؛ لآنه لو صح لزم بما يخلف العتق عن 
ملك. وأما بطلان مقصود التجارة وهو الاسترباح إن عتق؛ وأظهر الوجهين على هذا : الصحة؛ لأنه يمنع 
التصرف فى ملكه. وعلى هذا فأظهر الوجهين أنه يعتق بقدر حصته من الربحء. وعلى هذا فالذى قال به 
الأكثرون: السراية حيث كان موسراء واللّه أعلم. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : بل بالقسمة. 

)١7(‏ انظر : المدونة الكبرى ١74/6‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقى 0977/7 وما بعدها. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : أى العامل. 

)١6(‏ فى هامش (ح) : أى من المالك. 

(17) فى هامش (ح) : أى القراض الثانى. 

)٠1(‏ فى هامش (ح) : أى العامل الأول. 

(1) فى هامش (ح): أى العامل. 

(19) فى هامش (ح) : أى للعامل الثانى. 


سس هللا لبا سبالملل للب ينابيعالأخكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


لها' )؛ لأنه حصل بقنعله9) كالغاصبء ولدأه كله للمالك؛ لأنه ثما مأله. والقديم تصفه 
له. والباقى لهما(", ومذهيه فهوا“! بين المالك والعامل الثانى إن اتفق الجزءان!*. وإن 
شرط على!') أقل كما شرطه له؛ فالزائد للمالك: وعلى أكثرء فيرجع الثانى على الأول 
بالباقى؛ وبه ص حا" إن خرج من البيت وإلا فلا على الأظهر؛ إذ العامل لا يصير 
مقارضا؛ فالريح للمالك: ولهما عليه أجر المثل؛ ولو سافر بلا إذن ضمنه والثمن؛ وإن 
عاد بالثمن. به وعندهما إن هن الطررة(), وصح بيعه 3 يأقل من ثمن اليلد الأول؛ وله 
المشروط للإاذن فيهء لا النفقة(')؛ إذ ربما لا يحصل إلا قدرهاء ومذهبه إن احتمل. 
المال1'' له نفقة مثله؛ والركوب!''' فيه, والكسوة وإن بعدء وكذا إن أقاء("') غريب فى 
موضع لأجل المال؛ قبل له فيه!"" بالإذن ما زاد بسبيه!؛'؛ لأنه متجر له فية!*') بخلاف 
الحضر'': وعنده لزمت نفقته؛, وكسوته فيها!"') بالمعروف. كفسل ثيابه. وأجرة من 


)١(‏ فى هامش (خ) : أى للعامل الثانى. 
)١(‏ فى هامش (ح) : أى بفعل الغاصب. 
(؟) فى هامش (ح): أى للعامل الأول والثانى. 
وانظر المسألة فى : المغنى 184/0. 
(؟) فى هامش (ح) : أى الريح . 
(0) فى هامش (ح) : أى الجزء الذى شرطه المالك للأول: والذى شرطه الأول للثانى. 
وانظر المسألة فى : حاشية الدسوقى ”077/7 وما بعدها. 
(5) فى هامش (ح): أى إن أقرض العامل عاملاً آخر بإذن المالك. 
() ساقطة من (ص). 
(4) انظر : بدائع الصنائع .١+١٠/7'‏ وحاشية الدسوقى ”077/7. 
)٠١(‏ فى هامش (ح) : بأن كان مقداراء.ولا تنقصه النفقة عن المترفين والمتوسطين والمجهودين حتى يكون له 
)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى له الركوب فى الطريق استئجارا أو تملكاء وله القراض طويلاً كان السفر أو قصيرا. 
(؟١)‏ في هامش (ح). أى وكذا تلرم النفقة وما يتيعها إن أقام عامل غريب فى موضع مدة الاقامة لأجل المال, 
لا إن لم يكن غريبا بأن أقام فى موضع هو وطنه أولاً. حل منهم نفسه. ولو نصب غريبا على الحال حتى لا 
تحتاج إلى تقدير موصوف كان أولى. 
)١17(‏ فى هامش (ح) : أى السفر. | 
لق 6 فى هامش )ح أ السفر. وفوله : «مأ زاد تيم والمركب وزيادة الطعام والكسوة. 
(15) سافطة من (ح). ظ 
(11) انظر:: حاشية الدسوقى 05١0/7”‏ وما بعدها. 
اسارج شيف ل 
وفهى هامش (ح) آم أ لسفر. 


بحص في اعفاء الوا ا م تأت ا ام 1 1/1 


بخدمة:.وعغلق :ذابة يركيها!) وشوطيا 'مفسد للجيزالة: لا نذاف كله ثنفقة فيظلة خلعاما 
وكسوة(": وصح لداه شرط التسرئا"). فلو اشترى!) أمة له ملكهاء ولزمه") ثمنها 
قرضاء ومذهبه لو أحبل أمؤو[') من مال القراض فالولد. حرء وتصير أم ولد للمو. 
ويقدر نصيب المعسر/ من الربح!". وحيث لا ربح خْيّر المالك بين كون القيمة فى ذمته أو [4١٠١ظ]‏ 
بيعهاء وعليه ما جرت العادة بتولية العامل كالنشرء والطىء والذرع؛ والإدراج» ووزن 
الخفيق::وحطلة: وحفظ المشاع غلى بات الحاتوث» وإن اسشاجر له فعلية الأجدن 
تبرع يول 
الثانى : العامل يملك الربح بالقسبمة؛ إذ العمل قبلها غير تام كالجعالة7")؛ ولانحصار 
جبر الخسر به؛ قيل ورأيهما بالظهور كما فى المساقاة( '2. وفرّق بأن نقص الأشجار 
ولوعن الكسفة: ولهنة ا ل بحس واتحد هليها كل الكبث ومقرم اتالك نه إن 
أتلت١(١١)‏ المال؛ لأنه كالاسترداد وهمويمرر وا ونا سيراه حتى لوا كان 
)١(‏ فى هامش (ح) : سواء احتمل المال أم لا. ظ 
وانظر المسألة فى : المبسوط 17/77. 17, وبدائع الصنائع ١14/7‏ وما بعدها. 
(؟) انظر : المغنى ,7١/0‏ وكشاف القناع 4/7 10. 
(؟) انظر : المغنى 0/ /4: وكشاف القناع 100/7. 
(غ) فى هامش (ح) * أى بمال القراض. 
(0) فى هامش (ح) : أى العامل. 
(1) فى هامش (ح) : أى للتسرى. 
(!) انظر : حاشية الدسوقى ؟/١05,‏ 077. 
(4) انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب 7١8/7‏ وما بعدهاء والوسيط ٠١٠١/4‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
1/6 وما يقداهاة ْ 1 
(9) فى هامش (ح) : لأن القسمة من تمام العمل. 
)٠١(‏ انظر: المغنى 70/0. 
)١١(‏ فى ر(ص) + تلمه: | 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى العامل. 
)١19(‏ فى هامش (ح): قوله: «ولم يجبر» أى نصيب الخسر الواقع؛ ولو قرىء يجبر على البناء للمجهول قدر به. 


حل #عم؟دددهيهسي سل لت ينتابِيع الأحكام فى معرقة الحلال والحرام ل 


إلى ثمانية!') وسبعين. ويورث قبلها لشبوت حق التملكء ويجبر به النقصان بعد 
التتصرفء. ولو بفوات عين بعد الشراء كفصبا"). لا قبله() على الأظهرا“». والزوائد 
الحاصلة من العين كالثمر والولدء والمهرء والأجرة تختص بالمالك؛ لحصولها بلا غملء؛ 
وفى وجه أنها من الربح: وله" المخاصمة والقصاصء وإن وجد ربح فلهما"). لا الوطم 
ولا مهرء وعلى العامل بوطئها الحد حيث لا ربح؛ وإلا فلا" وعليها") تمام وبجعل فى 
مال القراض؛ إذ قد يحتاج إلى الجيرا"). 
الثالث : أنه جائز. ومذهيه لازم بعد الشروء<: '". فلو فسخ أحدهماء أو انفسخ 
بالموت؛ والجنون؛ والإغماء لا بإتلاف غير المالك؛ إذ البدلٌ'') يقؤم مقامه. فعلى العامل 
المكيتفاء الدية؟ ليوف كما اخذ له هندة يحيث لآاريب: لآنها"١)‏ وكيل حصن ونض قر 
جنس رأس المال» وإن أبطله السلطان بلا تأخيرا"'. ومذهبه جاز التأخير إلى موسم 


)١(‏ فى (ح) : خمسة. 

(؟) فى هامش (ح) : مثل بالنصب ليعلم أنه لا فرق بين ما يجب فيه الضمان بجبره أم لا لكن إذا أخن الضمان 
يجبر الخسران المأخوذ قطعا. ‏ - 

(؟) فى هامش (ح): أى النقصان الواقع قبل التصرفء فإنه لا يُجبر بالربح. والوجه الثانى يُجبرء لأنه بقبض 
العامل صار الإقزاضء فيجبر خسرانه بالريح كالمقبوض بعد التصرفء والمشترك بينهما القبض بعد العقد. 
الصحيح: والجواب للفرق بعدم التأكد بالتصرفء وقد جعلت. 

(؛) فى هامش (ح): متعلقًا بالنتقصان بفوات عين؛ وبغد الشراء والفصب صح؛ لأنْ فى كل منهما وجهين: أما 
وجه ممتنع فى فوات الجين فلأنه نقصان لا تعلق له.بتجارة العامل لا كالنقصان بانخفاض السوق؛ وليس. 
بناشىء من نفس المال. كالمرض والعيب الحادثين. فلا يجبر بالربح: وأما فى مجرد الشراء فلأن العبدين 
بدل الألفين ولا عبرة بالشراءء لأن تهيئة محل التصرف. والركن الأعظم فى التجارة البيع؛ إذ به يحصل 
الود وأنا هن الضف :فلا قفن الضمان الواح :ذا يعرف :عاذ حا خة إلى تحيرهمفنال:القراضن: 

(65) فى هامش (ح) : أى المالك. 3 

(1) فى هامش (ح) : ولا ينفرد أحدهما بالقصاصء فإن عفا أحدهما سقط القصاصء ولزمت الدية. 

(7) فى هامش (ح) : أى إن كان ربح أو لم يعلم الحرمة. 

(8) فى هامش (ح-) : أى العامل إذا وطئها يجب عليه تمام المهر. 

(9) انظر المسألة عند الشافعية فى : المهذب:7/١77‏ وما بعدهاء والوسيط ١١7/4‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
وما يحن ها 

.710/17 انظر : بداية المجتهد‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح): كالدليل. 

)1١(‏ فى هامش (ح) : أى العامل. 

)1١(‏ فى هامش (ح) : ليحظى العامل بحصته. 
وانظر المسألة فى : نتائج الأفكار 447/1. 


فى أحكام القراض ‏ 7 ببح م9 لم 


الرواء!'), قلنا: حق المالك معجلء وإن لم يربح على الأظهر؛ لا إن رضى المالك: ولا 
ربح. ثم لو ظهر بارتفاع السوقء فلا شىء له على الأظهرا")؛ لحصوله بعد الفسخ: وله 
البيع إن طولب به على الأظهرا", وعلى وارثه(") إن مات بإذن المالك. ومذهبه لا 
ينفسخ!*) بموت واحد بعد الشروع/: وإن لم يأذن0) فعلى منصوب الحاكه(": وجاز أن 
يقرر وارثهما أو زاك اتعدهها بلفظ التقرير أو الترك على الأظهر؛ لأنه يشعر بعقد 
مستأنف إن كان المال نقدًا؛ لأنه عقد آخر() المالك مائة؛ وربحهما مائتان مناصفة: قرر 
الوارث مبلغ ستمائة فلكل ثلاثمائة"). ظ 
الرايع : أن العامل أمين كالوكيل بجعلء. فيصدق فى التلف والردء للا لداه؛ لأنه قيض 
لنفسه كالمستعير(' 2. وفرق بأنه غير أمين؛ وعورض بأنه أخذ لمالكه أيضا('" ؛ وفى قدر 
الربح وعدمه. والخيانة والنهىء فلو قال 555 كذاء ثم قال: غلطت فى الحسابء أو 


كذبت لم؛'يقبل؛ لأنه أقر بحق لآدمىء وإن قال : خسرت بعده قبل إذا احتمل؛ وفى("2 


نية الشراء؛ لأنه أعرف بهاء وفى قدر رأس المال» وجنسه؛ إذ الأصل فيها('' العدم: فلو 


.710/7 انظر : بداية المجتهد‎ )١( 
فى هامش (ح) : والوجه الثانى : للعامل نصيبه المشروط من الريح الظاهر؛ لحصوله بكسبه.‎ )١( 


)١(‏ فى هامش (ح) : والوجه الثانى: ليس له البيع استقلالاً مطلقا: إذ لا ربح فى الحقيقة؛ ولا يجوز بيع مال 


الغير بغير إذنه. 
(؛:) فى هامش (ح) فى العزيز : إن مات العامل؛ واحتيج إلى البيع؛ والتتنضيضء فإن أذن المالك لوارث العامل 
فذاك, وإلا فولاه.منصوبه من جهة الحاكم. 

(0) فى هامش (ح) : أى لما نقلنا من مذهيه أن العقد يلزم بالشروع. 

(1) فى هامش (ح) : أى إن لم يأذن المالك فى قولى وارث للعامل للتنضيض فعلى منصوب الحاكم تنضيضه. 
والأمر فى إجابة الوارث فى طلب البيع إن كان ربح أو وجد زبونا فعلى ما ذكرنا فى العامل؛ وإن رضى 
المالك ولا ربح فلا يبيعه المنصوب. 

(7) انظر : بداية المجتهد 710/7 

(4) فى هامش (ح) : فينبغى أن يكون المال نقدا . 

(5) انظر المسألة عند الشافعيةٍ فى : المهذب 777/7. والوسيط 5/5 .٠١‏ وما بعدها روضة الطالبين ١517/4‏ وما 
بعدها. 

)٠١(‏ انظر : المغنى 47/6: وكشاف القناع 077/7 وما بعدها. 

)١١(‏ فى هامش (ح) :«وعورضى بأنه .. إلخ». فإذا اقتضى القبض لنفسه عدم التصديق اقتضى القبض لمالكه 
التصديق. فتعارضا؛ وبقى دليلناء وهو القياس على الوكيل سامًا عن المعارض. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى ويصدق العامل فى نية الشراء. 

(؟١1١)‏ فى هامش (ح) : أى فى دعوى المالك زيادة فى القدرء أو جنسا؛ أخر عدمه. فالقول قوله. 


ا 


اك ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام د 


قارض رجلين: وقال: رأس ال مال ألفان. فصدقه أحدهماء وقال الآخر: ألف. فإن حصل 
ألفان للمنكر ربع الألف: والباقى للمالكء وثلاثة آلاف نصفه؛ والآخر بين المالك والممصداق. 
اخلؤكا اتقاقوييا غك أن اللهنالفه نممف ها الكل :وياهوة انكر عا لقالقووف رفور 
المشروط من الربح تحالفا؛ لأنه نزاع فى كيفية 50 وللعامل أجر المثلء: ورأيهما المالك؛ 
لأن الربح يستفاد من جهته('). ش 


)١(‏ فى هامش (ح): أى جهة المالك؛ لأن استحقاقه بالشرط وهو منه فيكون أغعرف. 
وانظر الستالة هيه نشاكم الأمكا :5/0 وحاشية ابن هائدين 75/78 والفق 6 
واتكدر للفكالة فين الف فكنة قل ما رولا 1 لاما سدومنا والسفظ 1ر1 3 وما وددها ووووضة الطالنين 
5*4 وما بعدها. ظ 


للد ففى أركان المساقاتة--- ‏ !_ _ _ _____-_-_______ __ __ ___ _ بيب بج ب |57 


كتاب المساقاة 


وهى د تسليم ١‏ لشجر للتعهد بجزء من ثمره. 
وفيه بابان: 
الباب الأول 
فى اركانها 
الأول: الإيجاب: كنحو: ساقيتك وعاملتك. لا بلفظ الإجارة؛ لأنه صريح فى غيرهاء 

ولا تجعل كناية فيها. والقبول: كقبلت. 
الثانى: العاقن!') وهو مَنْ جاز تصرفه؛ فلو ساقى مع شريكه صح إن زاد9» على 

نصيبة('")؛ وإن تساقيا!؟؟ فلا؛ لمداخلة المالك العمل. 
الثالث: فى المحهقود غليه: وهو النخل» والكرم المعين لقو ةا المرئى فيل يدو صلاح 

الثمرء ولا د تصحا') عنده؛ اليا سحا وتمدها حجنن عيلة فيشيه ففيز 

الطحان؛ ولأن الأجر 105 أو معدوءا 0 قلنا: ممنوععء فإن الثمر يحرج وإن لم يعلم: 

لنا أنه كد ساقى أهل خيبر على الشطرا": واعترض بأنه كان خراج مقاسمة بطريق 

)١(‏ فى هامش (ح): فتصح من المالك والعامل المكلفين غير المحجور عليهماء ومن وكيلهماء ولا تصح من الصبى 

والمجنون» والمحجور اديس 

(؟) فى هامش (ح): أى نصيب العامل ال مستحق له بالشركة, ذ!ء كان النخيل بينهما نصفين فعين الثلثين ليكون 
للمالك فيه الثلث, الثانى: جاز لا إن عبن له النصف. أو الثلث, فإنه لاا يصح. 

(غ) فى هامش (ح): بأن ساقى كل واحدٍ الآخر على نصيبه من النخل بالزائد على نصيبه. غلا يصح لمداخلة 
المالك العامل فى العمل؛ إذ كل واحد من المالكين عامل فى نصيبه نفسبه أيضاء وأن يكون النخيل من طرق', 
والعمل من آخر. لوالو الغدرن تسيب كل تتكافى 5 ستيه لاخر كنهنا ممصن نه نا 

(5) فى (ص): المفغروس. 

(1) فى هامش (ح): أئ المسافاة. 

(7) انظر: نتائج الأفكار //50: 45»: و حاشية ابن عابدين 7576/57. 

(4) أخرجه: البخارى ‏ ك. الحرث والمزارعة ‏ ب. المزارعة بالشظر ونحوه. ومسلم ‏ ك. المساقاة ‏ ب. المساقاة 
والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 


]ظ٠١[‎ 


لد #86لا ل للب يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


المن والصلح.: قلنا: لا؛ لأن الراوى قال: «ساقاهم النبى يَلِكِ». ولأنه يَكََِمِ ملك(') 


أراضيهم, ولهذا قال لعمر: دن الأصل» وَتسدَل الثمر. وأنه أجلاهم عبهاء 


وبالقياس!' على المزارعة: (وفرق بجواز إجارة الأرض لها لا الشجر)!", وعورض 
بالقراض؛ قيل ومذهبهما / تصح فى كل مثمر؛ لذكر عموم الشجر فى رواية 
الدارقطنى!؛ وبالقياس!") على النخلء قلنا: منقوض بالثوبء وفرق بأن النخل(" والكرم 


0 ُ : 4 م 2 ' 
ينميان!" بالعملء لنا أنها أشجار يقل العمل فأشبه الدلب!*) والفرصاد(")؛ لإمكان 


الاستتجار عليه. والأظهر جوازها فى مثمر تبعا لها فى النخل والكرم كالمزارعة: ولداه 
تصح على غير المفروس بالقياس!:) عليه('"), قلنا: الفرس ليس من أعمالهاء كما أن 
الصنعة ليست من أعمال القراض؛ قيل ولداه فى.رواية لا تصح إن برز الثمر؛ لأنه ظهر 
فى ملكه("", ولأنه لا تأثير لعمله؛ قلنا: لا يقطع العمل بالكلية؛ ومذهيه تصح على 
الزرعء والبقل؛ والمياطخ/'"'!؛ والخضراوات إن ظهرت!؛'!؛ والعمل القت يوجان عضن 


)١ /‏ ساقطة من (ص). 

(1) فى (ح): أى فكما جاز القراض وفاقًا جازت المساقاة يجامع كل عقد وارد على المال. 

(") ساقط من ن (ص). 

(4؛) فى هامش (ح): الرواية مخرجة صحيحة أن النبى يَكَِةِ قابل أهل خيبر على شطر ما يخرج من النخيل 
والشجر. | 1 ش 
والحديث أخرجه: الدارقطنى ‏ ك. البيوع 5/5 .)١07(‏ 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد ؟/540. وحاشية الدسوقى ”/059, والمغنى 597/0. وكشاف القناع 
/ 5" 

(0) فى هامش (ح): بأن لها أصلاً ثابنًا فيثمر مرة بعد أخرى كالنخل. 

(1) فى هامش (ح): وفرق بين النخل والكرم وبين غيرهما. 

(1) فى هامش (ح): أى يحتاج النخل إلى اللقاح والكرم إلى الكساح. 

(8) الدلب: : جنس شجر للتزيين: من الفصيلة الدلبية: وهو من الزهريات. يحب الماء. انظر: المعجم الوسيط 
(دلب). 

(9) الفرصاد: أسم يما يطلق على الثوت. انظر: المعجم الوسيط .(فرصد). 

0 فى هامش (ح): ا‎ )٠١( 

)1١(‏ انظر: المغفنى 534/0؟, وكشاف القناع ”/غ7”. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : فكأنه شرط شىء منه للعامل كشرط شىء من الشجر. 
وانظر المسألة عند الحنايلة فى: المغنى 551/0, وكشاف القناع 172/7 . 

(19) المباطخ: هو المكان ينبت فيه البطيخ بكثرة. انظر المعجم الوسيط (بطخ). 

)١:(‏ فى هامش (ح): أى على ى وجه الأرض؛ وازدياده به. والجواب الفرى يفيم وجيرب الزكاة وفلة العمل فى 
المفيس . 


وادظر المسألة.فى: بدأية ! لحتهد », وحاشية الدسوقى 0/7 . 


عع فى اركان ) اه ملي ا ل ل ا ع ل كت جار 


فيه الثمر غالباء لا بإدراكه؛ لأنه غير منضبطء وفى وجه جاز(")؛ لأنه المقصودء فإن 
حصل قبل مضيه فعليه العمل إلى انقضائه بلا أجرء وإن انقضى بعد خروج الطلع 
فعايه سنن الت إدر كام وله سيد !أ ولاتوجل فيه أن لانظتم. اليه هنا ليس ان افيه 
أعمالها(". ولا يضم!*) شرط عمل المالكء والاستئجار عليه أو بجزء من الثمرء ووظيفة 
العامل الدهقنة")؛ لأنه خلاف موضوعها. وجاز فى وجه؛ إذ المالك قد لا يهتدى إليهاء 
وجاز شرط عمل علامة على الأظهر معاونًاء لا مدبراء ونفقته على العامل؛ إذ العمل 
يقع عنه. فجاز أن يلتزم مؤنة معاونه؛ وإن لم يشرط فعلى مالكه بالاستصحابء. ففى 
وجه يجب تقديرهاء وفى وجه يعمل على المعتادة» وأن يستقل العامل باليدء ولا يضر 
كول التاللكسالكمر وجا و رطا تفاوته من كل نوع إن عرفا تحقيقًاء أو تخميئاء ومن 
كل شريك عند معرفة نصيب كل؛ لانتفاء الجهالة؛ والسواقط من السعف تبقى 


00 


للمالك("). 


انقضى بعد حروج الطلع. 
(؟) فى هامش (ح): أى ذلك الزمان. 


)١(‏ فى هامش (ح): قوله: (ما ليس ..... إلخ) فلو شرط أن يبنى العامل فى البستان أو يحفر بثرًا فسد؛ لأنه 
كان من جنسهاء واكتفى بالآبار والأنهار والسقىء وأنه لا يضر. 
(4) ساقطة من (ص). 


(0) الدهقنة: الدهقان: رئيس القرية ورئيس الإقليم؛ والقوى على التصرف مع شدة خبرة: ومن له مال وعقار. 
انظر: المعجم الوسيط (دهقن). ش 

(1) فى هامش (ح): عطفت على النخيلء أى المعقود عليه الثمر. 

(0) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم */7”7. والمهذب 777/7: والوسيط ١50/4‏ وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 77/4 وما بعدها. 


للد م5 لس ل ب لب سب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


الباب الثانى 
فى حكمها 
الأول: ما يتكرر كل سنة ويفتقر إليه الثمر فى إصلاحه فعلى العاملء كتنقيته البئر, 

والنهر: وإدارة الدولاب»: وحفظ الثمرء وأجرة الناظر(). كحفظ ال مال فى القراضء وفى 
وجه عليهما(") بقدر النصيبين: والجدادء والتجفيف على الأظهر؛.إذ الصلاح يستحصل 
مما ووه انعدو ال هدهي يقددى عقوها! انبره 8 يكز على امالك كالقوي والتخل: 
والمسحاة والمعول؛ والفأسء والخراج: ولداه آلة الحرث وبقره على العامل؛ لاحتياج. 
الثمار إليهما!): قلنا: ليس!') من العملء ولا يكلف( على رد الماء المنقطع إن أمكن(") 

[1١٠و]‏ كالشريكء وامُكزى؛ وفى وجه يكلف كالمستأجر على تسليم الثوب / المعين إلى القّصار. 
ويتبع العرف فى وضع الشوك على الحائط؛ وردم الثلمة("). وتعريش الكروم؛ وجعل 
العنقود فى قوصرةا"), وهى على المالك؛ لأنه خلاف موضوعها("'). ولا يشترط تفصيل 
الأعمال: .يل العرف يفصلها('©. 


)١(‏ فى هامش (ح): وهو الحافظ الكرم. ويروى الناطور. انظر: المعجم الوسيط (نطر) 

)١(‏ فى هامش (ح): أى حفظ الثمرء وأجرة الناطور. 

(؟) انظر: المغنى 405/8 وكشاف القناع 31//7. 

() انظر: المغنى 4:1/0: وكشاف القناع ؟/154. 

(6) فى (ح): ليسا . 

609 فى هامش (ح): أى المالك. 

(0) فى هامش (ح): أى الرد. 

(8) الثلمة: الجدار وغيره ‏ ثلما: أحدث فيه شقًا. انظر: المعجم الوسيط (ثَلَمَ). 

(4) القوصرة: وعاء للتمر من قصب. انظر: المعجم الوسيط (قصر). 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى المساقاة؛ لأن موضوعها أن الملك والعمل على العامل. 

11) انطو اكستالة عند الشائكفية فى اليدب */ لاوما ينها والوسيظ 11/6 بوووفتة الطالدين 2/6 
وما يبعدها. 


دس فى حكم المساقاة- _ _ ب َي با ا 


الكافن: انها لأزمة :الأ سمدكينا معلوفة كالاجازةوليقناء الشتكر هد العمل رخف 
المال بعد التصرف فى القراض("., ولداه جائزة() لا تفتقر إلى تقدير مدة؛ لقوله مَك 
ليهود خيبر: «نقركم على ما شتناء!". قلنا: إنما قال ذلك دفعًا لظنهم-أن لا فسا“ 
وقلك السادل: تصعيميه بالطووو هنا" هرب ١"‏ اببقا جر القاضى من يتم من اله ثم 
يستقرض عليه ثم المالك يتم بنفسه؛ أو ينفق بإذنه؛ ثم يشهد ليرجع/" على الأظهرا"؛ 
للضرورة؛ وإلا") فمتبرع.؛ ولو عجز عن الإشهاد كأجنبى عمل بلا إذنه» أو يفسخ قبل 
ظهور الثمر؛ لتعذر استيفاء المعقود عليه( '2, وإن تبرع أجنبى؛ لأنه قد لا يأتمنه. وضمن 
أجر مثل عمله كما لو خرج الشجر مستحمًا للتعزير؛ وبيع الحديقة التى ساقى عليهما 
فى المدة لا يصح قبل خروج الثمر؛ إذ للعامل حق فى ثمارهاء فكأنه استثنى بعض الثمرء 
وبعده صح فى الشجرء ونصيب المالك('"2, ولا ينفسخ بالموت إلا إذا مات العامل؛ والعقد 
ورد على عينه كالإجارة: ويتم الوارث بنفسه أو أجيرء ولا يجبر عليه إن لم يكن تركة: 
وهو أمين"' كالمضارب؛ فإن ثبت خيانته استأجر عليه مشرف إن أمكن حفظه. وإلا 
فعامل: وجاز تضمين المخروص بعد بدو الصلاح جافًا واحدًاء وإن ورد العقد على الذمة 
فله أن يعامل غيره لينوب عنه فى العمل!"'). 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الفرق بينها وبين القراض بقاء الشجر بعد العمل بخلاف المال بعد التتصرف فى 
القراضء فإنه يصير جنسا آخر فأشبهت المساقاة: الإجارة والقراض والوكالة. 

(؟) فى هامش (ح): فعلى هذا إذا كان الفسخ من المالك قبل ظهور الثمر فعليه أجرة المثل للعاملء وإن كان من 
العامل فلا شىء له؛ وبعد الظهور من أيهما كأن يملك العامل حصته منه. 

(؟) أخرجه: اليخارى - ك. الحرث والمزارعة - ب. إذا كليس الأرض أقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلاً 
معلومًا - فهما على تراضيهماء ومسلم - ك. المساقاة - ب. المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع. 
وانظر المسألة فى: المغنى 5/0 0+: 400 : وكشاف القناع 774/5. 

(4) فى هامش (ح): أى فى الأحكام الشرعية؛ لأن معتقد اليهود أن لا فسخ: فخاف النبى كَكِبةِ أن يظنوا أنه حكم 
لازم لا يجوز رده. فشرط ذلك عليهم. ولا يجوز لأحد هذا الشرط لا .ما لا ندرى كم أقرهم ابن بخلاف 
الرسول يَكِِ فإنه ينزل عليه الوحى: وفى بعض الروايات نقركم على ما أقركم ابن: فلا يكون سندًا للجواز. 

(4) فى (ح): فلو. 

(1) فى هامش (ح): حيث لم يجد القاضى. 

(0) فى هامش (ح): لو قال الحاكم اعمل أو استأجر المالك ليرجع عليها ففعل رجع. 

(4) فى هامش (ح): الوجه الثانى: لا يرجع وإن أشهد بشرط الرجوع؛ وإلا صار حاكمًا لنفسه على غيره. 

(9) فى هامش (ح): أى وإن عمل أو أنفق ولم يشهد أو أشهد ولم يشرط. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): وهو العمل. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): إن باع مع الثمر بناء على جواز تفريق الصفقة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): أى العامل. 

(؟١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب ؟707/7؟: وروضة الطاليين 57/4؟”.وما بعدها. 


]ظ3٠١[‎ 


.#8 لم ملل سه ل يتابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


تتمة!'): 

الخائرة!؟) ياطلة؛ لتهنة ك8 لا لداه فى رواية!*) وكذا المزارعة إلا بتبعية المساقاة(*) 
فيما تخلل بين الأشجار إذا عسر أفرادها بالعمل باتحاد العقد والعامل؛ لقصة خيبر !2 
وفى وجه وعند صاحبى أبى حنيفة جائزتان» وفتوى أصحابه على 0 0 
الحاجة!", والمزارعة جائزة لداه؛ لأنها تفقته لدركة من الخال :و العمل كالشراضن “, وفى 
مذهبه بشرط التساوى فى الأرض والبذرء والعملء والمؤنة بحسب حيها فلو 
كانت بينهماء والبذر من واحد والعمل من آخر جازت إن ساوى!'') أجره قيمة البذر, 
وكذا إن كان البذر منهماء والأرض من واحدء والعمل من آخرء كذا وكذا!''! إن كان 
العمل من واحدء والعوامل من لخن وال رح هن آخرء والبذر بينهم لا إن كانت" / من 
واحدء والبذر من الآخرء والعمل بينهما؛ فإن فعلا فعلى ريما نصف البذورا""؛ وعلى ربه 


)١(‏ فى (ح): تنبيه. 


(؟) فى هامش (ح): وهى أن يكون البذر من العامل. 


(؟) أخرجه: البخارى ‏ ك. المساقاة ‏ الشرب - ب. الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل. 

(4) انظر: المفنى 407/0: 07 5: وكشاف القناع 777/7. 

(5) فى هامش (ح): قال فى الأنوار: عاملتك يشملهاء فلو قال: عاملتك على هذه النخيل والبياض بالبذر كفى 
لهماء ولفظ المساقاة لا يفنى عن المزارعة ولا يالعكسء بل يساقى على النخيل ويزارع على البياض فيقول: 
ساقيتك على النخيل وزارعتك على الأرضء فلو قال: ساقيتك غلى النخيل والأرض على كذا بطل فى 
الآرض ويغنى فى النخيل. 

(1) فى هامش (ح): قوله: «لقصة خيبر» هى أثه يَلِةْ ساقى أهل خيبر على نصف الثمر والزرع . 
والقصة سبق تخريجها ص 780 هامش رقم 8. 

(0) انظر: نتائج الأفكار //40. 

(8) انظر: المغنى 407/0: :4١7‏ وكشاف القناع 777/7. 

(9) أنظر: بداية المجتهد 47/7؟: وحاشية الدسوقى ؟٠/017.‏ 

.  .لمعلا فى هامش (ح): أى إن ساوى أجر العمل أجرة الأرض أو البذر ثم يقع فى مقابلة الأرض بل‎ )٠١( 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى وكذا يجوز إن اشترك ثلاثة؛ وكان العمل من واحدء والعوامل والمؤنات من آخر, 
والأرض من واحدء ويكون البذر بينهم أثلانًا؛ إذ يقع ثلث أجر العوامل؛ وثلث العمل فى مقابلة ثلثى الأرض, 
وثلث أجر كل من العوامل, والعمل فى مقابلة الآخر. فلم يقع جزء من البذر فى مقابلة جزء من الأرض 

(؟١)‏ فى هامش (ح): أى لا إن اشترك اثنان وكانت الأرض من واحدء والبذر من آخرء والعمل مننهمنا ٠‏ فإنها غير 
جائزة؛ إذ يقع البذر فى مقابلة الأرضء والشرط أن لا يقع جزء من البذر فى مقابلة جزء من الأرضء وإلا 
لكان كراء الأرض بما يخرج: 

)1١(‏ فى هامش (ح): أى بأن اشتركا والآرض من طرفء والبذر من آخرء والعمل بينهماء وزرعا فعلى رب 
الأرض نصف البذر لصاحبه. وعلى رب البذر نصف أجرة الآرض لصاحبهاء والزرع يكون بينهما مناصفة 
للتكافؤ فى العمل؛ فيتراجعان بنصف. واختص به على صاحبه. 


فى حكم الماقاة ب ست ب اس بببببببببب ب بحبح 8 آ 


نصف أجرتهاء والزرع بينهما. مناصفة: لنا(') أنها استئجار بيعض ما يخرج من عمله 
كقفيز الطحان: ولجهالة الآجر ولداه ما سقط من الحب فى المزارعة: والإجارة ثم ثبت 
ملكه؛. ومذهبه حميل السيل لصاحبها إذا ثبت بلا غرء(). 


ص 


)١(‏ فِى هامش (ح): أى على بطلان المزارعة. 

() انظر: المغنى 559/60 وكشاف القناع .1421١/7‏ 

(؟) فى هامش (ح): وعندنا عليه أجرة الأرض. 
وانظر المسألة فى: بداية المجتهد ,70١/7‏ وحاشية الدسوقى 019/7. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب "1١/7‏ وما بعدهاء والوسيط 21/4 وما بعدها. وروضة الطالبين 
وما بعدها. 


لش فى أركان الإجارة  ---‏ - يبب ببجيييبب ا 8 


كتاب الإجارة 


وهى تمَليك المنفعة مدة بعوضء وسندها قوله تعالى: )7 فآتوهن أجورهن 4(", وقوله 
كد : «أعطوا الأجيرأجره! ا وفصة موسى وشعيب( ا 
وفيه أبواب: 
الأول 
فى أركانها 


الأول:الإيجاب: كأكريت.؛ وآجرت. وملكت منمفمعت4.: وأجرتها 0 بعتّها0) على 
الأظهرا”)؛ لأنه مختص بالأعيان عرفًاء والقبول: كقبلت. واستأجرت واكتريت. 

الثانى: العاقد: وهو من يصح منه البييع. 

الثالث: المعقود عليه: وهو فسمان: 

الأول: المنفعة: وشرطها أن تكون محضة("). لا فى القناة للزرع: والبكر للاستقاء: 
والمرأة”') للرضاع للحاجة؛ والأصل فيها" الفعل(") على الأظهرا')؛ لقوله تغالى : 


)١(‏ الطلاق: 1 )١(‏ فى هامش (ح): “0 قبل أن يجف عرقه. 
والحديث أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الرهون ‏ ب. أجر الأجراءء والبيهقئ ‏ ك الإجارة ‏ ب. لا تجوز الإجارة 
حتى تكون معلومة. وتكون الأجرة معلومة. 

(") والقصة موجودة فى سورة القصص آية رقم 717. 
انظر: تفسير ابن كثير7/ 550 وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن للقرطبى 494877/70: والدر المنثور فى 
التفسير بالمأثور ١50/0‏ وما بعدهاء ومفاتيح الغيب للرازى 519/١7‏ وما بعدها. 

(؛) فى هامش (ح): أى المنفعة. 

(0) فى هامش (ح): الوجه الثانى: تصح الإجارة بلفظ التمليك؛ لأن الإجارة صنف من البيع. 

(1) فى هامش (ح): أى لا تكون مرئيًا كالسكوت. والركوب؛ فإن السكوت الذى حصل من الدار؛ والركوب الذى 
حصل من الدابة لا يكونان مرثيين. فلآ يصح بيعهما ويصح إجارتهما . 

(1) فى هامش (ح): أى فإنها تصح: وإن لم تكن المنفعة محضة. 

(6) فى هامش (ح): أى الرضاع. 

(1) فى هامش (ح): وهو وضع الصبى فى حجرهاء وإلقامه الثدى والعصر؛ لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم 4. 
علق الإعطاء بفعل الإرضاع لا اللبن؛ ولأن اللبن تابع؛ إذ الإجارة موضوعة لاستحقاق المنافع؛ فإن أستحق بها 
عين فلضرورة'دعت إليه فتكون تابعة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): الوجه الثانى: الأصل اللبن. والفعل تابع؛ إذ اللبن مقصود بعينه. والفعل مقصود لإيصال 
اللبن إلى الصيى. 


0 مح ييه بع عه وإ نوع الالنكام فى جعركة الال والت وم ست 


ا ل الا اك 


فإن أ أرضعن لكم ١4‏ ©؛ ولأن اللبن تابع كماء البئر فى استكئجار الدار؛ قلا يصح 
استتكجار الماشية للصوفء واللين والشجر للثمرء والشمع للشعلان. والبركة لأخن السمك: 
لا لحبس!' الماء ليجتمع فيها؛ إذ العين(") لا تُملك(؛) يهاء ولا الحمام بشرط أن مدة 
تعطلها بالعمارة محسوبة على المكترى؛ لأنه تمكين من الانتفاع فى بعض المدة دون 
بعضء ولا على المكترى/*)؛ لأنها تصيّر مجهولة؛ ومذهبه إذا استأجر دارا فيها شجر 
جاز شرط دخول ثمرته فى الإجارة إن لم ترد قيمتها ثلث الأجرة مباحة(". فلا تصح 
للزمر. ولحمل الحَمَرْ لا للإراقة؛ والدكان ليباع() ضيهاء ولتعليم التوراة» والإنجيل 
متقومة:؛ فلا تصح لكلمة بلا تعب: وتفاخة للشمء وجاز إن كشر كالمسك؛ والرياحين, 
والدراهم؛ والدنانيرء و العلماة للتزيين(4, و الشجر لتجحفيف الثيابء؛ وجاز!") لداه؛ 


و 


والوقوقك :فى كلتف وزيظة الكايةا ')روتحي العقد لقب" ١"‏ لكدرقةب و الطاويين !و اليف (3) 
للونه؛ إذ لا قيمة لهاء والكلب للصيد والفيواسة على الأظهر؛ إذ لا فيمة لمناضعه كقينة 


.1 الطلاق:‎ )١( 

(1) فى (ح): لبحر. ظ ظ 

(؟) فى هامش (ح): قوله: «إذ العين» علة لفساد العقد فى المسائل الثلاث. يعنى أن الضوفء, واللين؛ والثمرء 
وأجنزاء الشمع والسمك عين. ولا يملك العين بالإجارة: بل بالبيع؛ فلم يصح العقدء حيث لم يستعمل اللفظ. 

(4) فى (ح): يملك. 
وضى امت © أى ا فك البستانى لثمره؛ لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة قصدا بخلافهاء 

() فى (ح): ال مكرى. 

(1) انظر: حاشية الدسوقى غ/9. 

(0) فى (ص): لتباع. 

(6) فى (ص): للتزين. 

(9) فى هامش (ح): أى لتجفيف الثياب. 

.544/75 انظر: المغني 54/0 وما بعدهاء وكشباف القناع‎ )٠١( 
انظر: المعجم الوسيط (عندل).‎ 

)١١(‏ الطاوس: : طائرٌ حسن الشكل كثير الألوان, يبدو كأنه يمجب بنفسه وبريشه, ينشر ذُنَّبَه كالطلق: (يذكر 
ويؤنث). انظر: المعجم الوسيط (طوس). 

(؟١)‏ النبفاء : طائرٌ من المصيلة اليبقاوية يطلق على الذكر والأنثى . يتميز بعنقاد مع وهنا وأربع أصابع فى كل 
رجلء وله لسان لحمى غليظء ومن أشهر أوصافه أنه يحاكى كلام الناس. انظر: المعجم:الوسيط (ببغ). 


مجد رق ركان الا عستم سسب ب ل م 1 


مقدورة التسليم حسًا وشرعا فلا يصح استتئجار الآبق(2, والأعمى للحفظء والأخرس 

للتعليم؛ ومن لا يعلم القرآن لتعليمه؛ والأرض للزراعة / ومطلقاء وتوقفت بلا بقاء(") ماء 
ومطر كاف. إن غلب حميواه 3 ولو بنداوة ومطر: وتلج. ومدء وجزرء وكذا إن علاها 
الما إن وها الكسارموققييا ولو كوراية رؤية(")؛ تمعن بصا مها ولا للزمان 
المستقبل فى الإجارة العينية كأجرتكه من الغد. والدكان الأيام دون الليالى!*) بخلاف 
العبد. والدابة؛ لآنهما لا يطيقان العملء لا من المستأجر إن لم يؤجرء واتصل.بالأول؛ كما 
لو أجَّرَ صفقة, قيل: لا)؛ لجواز انفسباخ الأول؛ أجيب بأن العارض لا يؤثره وبعد سفر 
الحج؛ واستعد للخروج؛ ويصح على رأيهما مطلفًا('). كما يجوز مع غير(", وفرق بعدم 
التسليط عقيب العقد على العين!"). لنا القياس على البيعل"!؛ وجاز كراء العقب!'') بأن 
يؤجر دابة بأن يركب نصف الطريق ذاء ونصفه ذاء ويقرع إذا اختلفا فى ابتداء الركوب, 
أو يركب المكترى نصفه. ثم المكرى لا بالعكس؛ لتعلقها بزمان العامل؛ وؤرأيهما لا تصح 
إجارة المشاع من غير شريكه؛ لأنه لا يمكن له تسليم حصته بغير رضاءا'', قلنا: ممنوع 
كما لو أجر النصفا"'". ثم توافقا على المهايأة. لنا القياس على البيعا"'!؛ والهبة؛ ولا 


)0( الآأبق: أبق العيد أبقمًا إذا هرت ف يده مين خين كوف ولا كن عمل» هكذا فيده فى العينء وقال الأزهرى: 
البق هروب العبد من سيده. والإباق بالكسر اسم منه فهو آبقء والجمع أباق مثل كافر وكفار. 
انظر: المعجم الوسيط (أبق). 

. ساقطة من (صن). (؟) فى هامش (ح): أى لتلك قبل غمرها فى الماء‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح): فى العزيز: لا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهرا على أن ينتفع بها الأيام دون الليالى؛ 
لأن رباع الانتفاع لا يتصل بعضها ببعضء وفى مثله فى العبد والبهيمة يجوز؛ لأنهما لا يطيقان العمل 
الدائم؛ ويؤفيات بالليل على العادة» وإن أطلق الإجارة. 

(6) فى هامش (ح): أق الا كور مين لاعتو | نكا 

(1) فى هامش (ح): سواء كان من المستأجر أو من غيره؛ اتصل بالزمان الأول أم لا. 

(1) فى هامش (ح): أى كما يجوز الاستئجار لزمان المستقبل مع غيره بأن يستأجر لزمان الحال والمستقبل؛ فإنه 
يجوز وفافًاء فكذلك إذا لم يكن مع زمان الحال؛ والمشترك ورود العقد على الزمان المستقبل فى الصورتين. 
وانظر المسألة فى: حاشية ابن عابدين 1/7: والمغنى 55/0 . 

(8) فى هامش (ح): قال : «على العين» ليخرج الواردة على الذمة؛ إذ لا يشترط فيها التسليط عقيب العقد. 

(9) فى هامش (ح): كما لا يصح بيع النتاج بشرط تسليمه بعد شهر مثلاً. فلا يصح الاستئجار بشرط تسليم 
المؤجر بعد مدة, والمشترك بينهما التمليك بعوض. 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الاوبة. 

.777/7 وحاشية ابن عابدين 7/57ؤ: وكشاف القناع‎ :16١/1 انظر: نتائج الأفكار‎ )١١( 

(؟1) فى هامش (ح): أى من غير المشترك ثم اتفقا على المهايأة؛ فإن الإجارة تصح قطعًا مع ورود الشبهة 
المذكورة فيه. 

(؟1) فى هامش (ح): الجامع كون كل تمليكًا من المشاع يفتقر تسليمه إلى تسليم الكل. ٠‏ وفى البيع الجامع أخص؛ 
لأن كلا تمليك بعوض 


01و] 


اس #5“ لسلس سس سس بيب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سيد 
لقطع سن ويد سليمتين("). والحائض لخدمة المسجد؛ لامتناع التسليه!') شرعاء ولا 
الجرة بلا إذن زوجها على الأظهر!(")؛ إد أوقاتها مستغرفة لحقةه! ل وجاز له؛: ولو لرضاع 


2 


ولده؛ وفى وجه لا ؛لأخذها عوضًا عن الاستمتاء؛ وعنوضًا للتمكين؛ فلا تستحق شيئًا 
آخرء ونوقض باستئجارها” لغيره؛ ولو نكع(' مستأجرة فليس له١")‏ منعهاء ولا يمنع من 
وطئهال)؛ لأنه مستحق بالنكاح/"). وفى وجه ومتذهييه ملم الأحشيان! "0 «انقطاع اللين 
بالحبل!''), قلنا: موهوم, وللسيد إيجار المكاتبة بلا إذن!'') حاصلة للمستأجرء فلا تصح 
لما لا يجوز فيه النيابةٌ كالصلاة والصوم: وقراءة القرآن: وفى وجه جاز("") لقراءتهط؛") 
والتدريس!*": لا لتعليم ما يعلم لمعينين؛ والتضاء والإمامة؛ ولو تراويح!' '). وجاز لتفريق 
الزكاة. وتجهيز الميت؛ وتعليم. القرآن؛ إذ الأجير غير مقصود بفعله؛ وإن تعين واحد(""), 
والآذان على الأظهر؛ إذ يحصلٌ له" معرفة الوقت: وعنده ولداه فى رواية لا يصح 
)١(‏ فى (ح): من سليمهن. 

؟) فى هامش (2): آأئ سكليه اكتقية قن القلؤتة: إن ننطر قلع النمن وقط اليد المليسفيى: وكذا كين الجاكطن 


المسحد. 

(؟) فى هامش (ح): الوجه الثانى: يجوز استئجار الحرة بلا إذن زوجها؛ لأن محله غير محل الاستمتاع:؛ إذ 
لاحق له فى لبنها وخدمتها. (8) فى (ص): بحقه. 

(0) فى هامش (ح): أى يجوز للزوج استتجار الزوجة لفير الرضاع كالكنس والطبغ؛ والخياطة قطعًا؛ فلو صح 
هنذا الدليل على عدم الجواز للرضاع لما تخلف عنه الحكم. (1) فى هامش (ح): حبلى. 

(7) فى هامش (ح): من توفية ما عليها. 

(6) فى هامش (ح): لكلا تحبل؛ فيقل اللبن. (5) فى هامش (ح): والحبل موهوم. 


)٠١(‏ سافطة من (ص). 

)١١(‏ فى (ح): بالحبس. 
وانظر المسألة عند المالكية فى: حاشية الدسوقى غ/5١.‏ 

)١١(‏ فى هامش (ح): من زوجها. 

(17) فى هامش )4 والفاقدة ان موسيع القراء موصع الشركة بودزوق: الريخةة وهل امتسوو انكف روبز الت : 

)١5(‏ فى هامش (ح): أى على الغير. 

)١5(‏ فى هامش (ح): عطف. على الصلاة.أى وكالتدريس 

)١17(‏ فى هامش (ح): الوجه الثاتى: أنه يجوز الاستئجار فى إمامة التراويح؛ وسائر التوافل إلحاقًا لها بالآذان. 

(17) فى هامش (ح): فى العزيز: وإن تعين واحد لتجهيز الميت» وتعليم الفاتحة فوجهان. أحدهما: المنع كفروض 
الأغيآن ابتداء:واصحهما الحواث كما أن الصطر يحب إطعامه.:ونحوة تقويمة. 
وقال فى الفوائد الجمة فى اختلاف الأئمة: واختلفوا فى أخن الأجرة على القرآن والحج والآذان والإمامة. 
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال مالك: يجوز فى تعليم القرآن والحج والآذان» وأما للإامامة فإن. 
أفردها وحدها لم يجز له أخذ الأجرة عليهاء وإن جمعها مع الآذان جازء وكانت الأجرة على الآذان لا على 
الصلاة؛ ووافق على ذلك الشافغى. أما على الإمامة على خلاف فيها . 

(14) فى هامش (ح): أى للمستأجر. 


حسو ل ان ل م د م ا و ري ا مستي 


للآذان وتعليم القرآن(')؛ لقوله عَ: دواتخن مؤذنًا لا يلخن على آذانه أجراء!"): قلنا: 
محمول على الاستحيابء ولموته عليه : داقرءوا القرآن ولا تأكلوا به شينا(), كلكا عدئ 
نفى(؟) القراءة, ومعاركن بقوله عله : «أحق ما أخذتم عليه أجرا / ككاب الله(" ولا 
عنده لحمل طعام مشترك''. ولا يجب شىء؛ لأنه عامل لنفسه!", ولداه فى رواية جاز 
لتعليم الفقه؛ إذ المعلم لا يختص أن يكون من أهل القرية كبانى المسجدء قلنا: تعليمه 
غير منضبطء وللامام استكجار الذمى للجهاد؛ لأنه ليس بمأمور به بخلاف المسلم؛ ولا 
تصح إجارة ما لا منفعة له فى الحال كالجحش؛ لأن تعجيلها!”") من مقتضيها معلومة 
.العين, والمدرء والصفة: هفيقفقدر كى العقارء والرضاع, والتداوى('', والتطيين. 
والتجصيص"'') بالزمان؛ إذ لا تضبط منافعها"". وفى نحو الحج, والركوب؛ والحمل إلى 
موضع. وخياطة معين بالعملء وفيمال'') يمكن بأحدهما فيه كالتعليم سنة؛ ونصف القرآن 
لا بهما على الأظهر؛ لاحتمال انتهاء أحدهما قبل الآخرء فيفضى إلى الخبط!؛ '): ولزم 


)١(‏ انظر: نتائج الأفكار 174/17, وحاشية ابن عابدين 00/7. والمغنى 000/0 وما بعدهاء وكشاف القناع 4/؟1. 

)١(‏ فى هامش (ح): اذك الخبر على حرمة إيجار من يأخذ على الآذان أجرة؛ ان الأمر بالشىء نهى عن ضده. 
والحديث أخرجه: أبو داود ‏ ك . الآذان ب. أخن الأجرة على التأذين. والنسائى ‏ ك. الآذان ب. اتخاذ 
المؤذن الذى لا يأخذن على آذانه أخرا: وأحمد .75١/4‏ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ”/4758.. والطبرانى فى الأوسط //515؟,: والبزار فى مسنده ؟/07؟: وابن أبى 
شيبة فى مصنفه 11/4/57. 

(:) فى هامش (ح): قلنا محمول على الاستحباب, ولقوله يله اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به شينًا. 

(0) أخرجه: البخارى ‏ ك. الإجارة ‏ ب. ما يعطى فى الرفية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب؛ وأبن.حبان ‏ ك 
ب. ذكر الإخبار عن إباحة أخذ المرء الأجرة على كتاب الله. والدارقطنى - ك. البيوع. 

(1) فى هامش (ح): أى بين الأجير والمستأجر. 

0020( فى هامش (ح): قلا يتحقق تسليم المعقود عليه. 
وانظر المسألة عند الأحناف فى: نتائج الأفكار :١79/1‏ وحاشية ابن عابدين 50/7. 

(4) فى هامش (ح): وهو ولد الحمار. 

(5) فى هامش (ح): أى المنفعة. 

)٠ )‏ فى هامش (ح) : كما إذا اسك جر كيلا ليداوى عينه. 

(١١)الجص:‏ بكسر الجيم وفتحها وهو ما يبنى به. وهو معربء؛ والجصاص الذى يتخذه .انظر: المعجم الوسيط 
(جصص). 

(؟١1١)‏ فى هامش (ح): أى بالزمان. 

)١1١(‏ فى هامش (ح): أى وفيما يمكن تقديره بأحدهما فيصح بأحدهما؛ لأنهما إن أمكن فيهما على الأظهر, 
والتركيب البين. وفيما يمكن بهماء قبأحدهما لا بهما. 

)١8(‏ فى هامش (ح): فيكون كما إذا سلم فى قفيز حنطة بشرط أن يكون وزنه كذا لم تصح؛ لاحتمال أن يزيد 
وينقص فيتعذر التسليم. 


أ/اء اخل] 


لع ا/ة؟ لع لل لل ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


تعيين الرضيع؛ وموضع الإرضاع لاختلاف الفرض؛ ومذهبه!(') يحمل على العرف 
وموضع البناء؛ ولزمه تبيين طوله؛ وعرضه مع موضعة؛ وسمكه وما يبنى به إن كان على 
السقفء أو:استأجر للعمل كحفر القبر(". ولا يلزمه رد التراب بعد وضع الميت 'خلافا 

/. وفئ الدابة تعيينها بالرؤية فى العينية» وفى الذمة للركوب يِبَيْن!؟) جنسهاء ونؤعهاء 
وذكورتهاء وأنوثتهاء وكيفية سيرها من كونها هملاجا", أو قطوفًا لها للحمل؛ لحصول 
المقصود بلا اختلاف غرضء إلا إذا كان لنحو الزجاج0"). فَيُشْرط من بيان كيفية سيرها 
بذكر السّيرء والسّرىء والمنزل فيههما(» حيث لا عرف لتفاوت الغرضء وأن يعرف 
المؤجر7”. الراكب رؤْيةٌ. أو وصمًا بذكر ضحخامته؛ أو نحافته على الأظهر؛ إذ الوصف 
التام يفيدٌ التخمينَ كالمشاهدة: والمحمل؛ والزاملةٌ")؛ والسَرعا”©, والأكاف!'" إن لم يكن 


)١(‏ فى هامش (ح): أى لا يجب تعيين الموضع. 

)١(‏ فى هامش (ح): إذا استأجر أجيرا له يلزم بيان الموضع وطوله. وعرضه وعمقه. ولا يكفى الإطلاق 
لاختلاف الغرضء ويلزم الأجير إخراج التراب المحفور. 
وانظر المسألة عند المالكية ضى: بداية المجتهد ,77١ 77١/7‏ وحاشية الدسوقى 4/؟؟. 

(؟) فى هامش (ح): وذلك فى مسألتى: بيانه الكيفية وورى التراب بأه يكفى عند الإطلاق ويتبع العرفء ويلزمه 
ارد الكرانت هر ا علق العادة 
انظر المسألة فى: نتائج الأفكار .١717/1/‏ 

(؛) ساقطة من (ص). 

)0( هملاج وهملجت الدابة: أى سارت ديرا 21 فى سرعة وبخترة. والجمع: هَمَالِيجٍ. ويقال: شاة هملاج: 5 
مخ فيها لهزالها. انظر: المعجم الوسيط (هملج). 

(1) فى هامش (ح): فى الأنوار: إلا إذا كان المحمول زجاجًا أو خزفًاء أو طيبًاء أو الطريق. وفيها أنه يشترط. 
بيان قدر السير كل يوم على وجه تحتمله الدابة إن لم يكن متازل مضبوطة: أو كانت والعادة تضطربء ولو 
أراد أحدهما مجاوزة المشروط والنزول دونه الخزف. أو خصب مسكنء. ويشترط بيان الطريق المسلوك إذا 
كان للمقصبد طرنقان ولم يكن عرف مضبوط. 

(0) فى هامش (ح): أى فى الاستئجار والحمل. 

(8) فى هامش (ح): فى العزيز: وفى طريق معرفة وجوه قبل الطريق المشاهدة؛ لأن الغرض الراكب وصفه 
بالضخامة:, والنحافة؛ وكثرة الحركات, والسكنات؛ والوصف لا يفى بذلك. ومنهم من قال: إن كان غائبًا 
وصفه بذكر وزن؛ وقال آخرون بأن يذكر وصفه بالضخامة والنحافة يعرف وزنه تخميئًا . هذا ما ذكره 
الأمام وسكت لكان واكشن الاسيعات على اعفان اللشاهية كمون لحان لوقه الناء بها اقفن المفق 
لآن يفيد التخمين المشاهدة. 

(9) الزامئة: هو ما 'يحمل عليه من الإبل وغيرها . انظر: المعجم الوسيط (زمل). 

)٠ ١‏ السرج: رَحَلٌ الدابة. انظر: المعجم الوسيط (سرج). 

)1١(‏ الأكاف: صانع الأكُف. وأكفَ الحمارَ والبغل: شد عليهما الإكَافٌ وهو البردّعة. انظر: المغجم الوسيط 
(آكف). 


حتاو ان ا م يي ا 01 


ثمة معهود, فلا بد من ذكر الوزن والوصف؛ خلافا له(", والغطاءء والوكاء رؤِية أو 
وصمًاء وقدر الطعام للأكل؛ وكذا تفصيل حمل المعاليق؛ وشّرط حملها مجملاً مفنسد 

كزان و مهما ابل تحمل طلى اللتعار :1" .«قلقا: الناس سكن روا" قوياء ول تسن 
حملها إن لم يشرطء والمحمول رؤيةً» وإن كان فى الظرف حقق قدرهء أو امتحن باليد: 
وإن لم يحض يحضرا؛) قدره بذكر الجنس/", إلا إذا قال: أجرتكها لحمل مائة مما شئت على 
الأظهر!!)؛ لأنه رضى بأضر الأجناس لذ مره أقفزة؛ لاختلاف/ الأجناس فى الثقل مع [8١٠و]‏ 
الاستواء فى الكيل؛ ولحمل مائة مما كل الطرف: والحبل(") على الأظهرا") لا من بر 
أو عشرة أقفزةا"ا) استعركييا ') رؤية؛ أو وصمًا إن لم يكن عرف. ولحراثة الأرض؛ 
رخاوة وصلابةٌ. وللدياس!"") من جنس .ما يداسء وللاستقاء موضع البكر وعمقهاء 
والدلوء. وعدد الدلاءء أو زمان الاستقاءء وفى العقارا!''! يعرف تعيين المنفعة بالرؤية7"") 
كالبيع؛ غخفى الأرض يعرف البناءء أو الفراسء أو الزراعة لا أنواعها(؟') على الأظهر. 
خلاهًا له لقرب التفاوت*": فلو قال: انتفع ما شئت أو إن أردت فازرعهاء وإن أردت 
فاغرسها صحت علئ الأظهر. ويخير كما لو قال: اشفع كيف شئت. لا فاغرسها 
وازرعها بلا بيان قدرهمال") على الأظهر وينتفع بالمعينة. وبما ضررها دونها أو مثلها؛ 


. ١/7 انظر: حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(١)انظر:‏ حاشية ابن عابدين :4١/1‏ وحاضية الدسوفى غ/71. 

(؟) في (ص): يختلفون. 

(:) فى (ح): المحمول حينئذ. 

(0) فى هامش (ح): أى فإنهً لا يحتاج إلى ذكر الجنس. 

(1) فى هامش (ح): الوجه الثانى: يحتاج إذا لم يبين لما ذكرنا من التفاوت بين الأجناس المضرة. 

(1) فى هامش (ح): إذ يصدق أنه حمل المائة. 

(8) فى هامش (ح): الوجه الثانى: لا يدخلان لأنه الأسبق إلى الفهم. 

(9) فى هامش (ح): فإنهما لا يدخلان. َ 

)٠١(‏ فى هامش (ح): أى الظرفء والحبل حيث لم يدخلا رؤية إن حضر أو وصفا إن لم يحضر. 

(11) فى (ح): المدياس. 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): فى العزيز: إجارة العقار أن لا تكون من القسم الأول عين إجارة. 

(؟1١)‏ فى هامش (ح): أى رؤية المستأجرء فلا يجوز إجارة الأعيان الغائبة. 

)١4(‏ فى هامش (ح): أى أنواع البناء والغراس والزراعة, وقد علمت أنه شرط فى البناء موضعه وطوله وعمقه. 

.5١/7 انظر: نتائج الأفكار 177/1. وحاشية ابن عابدين‎ )١0( 

(11) فى هامش (ح): أى الغراس والزراعة بأن يبين جهة كل منهما فإنها لا تصح على الأظهر لجهالته والنقص. 
بل لو قال: اغرس النصف وازرع النصف لأصبح أيضًا على المنقول عن القفال؛ لأنه لم يبين مكان الغرس 
والزرع. فكان كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين بألف. وأحدهما بخمسمائة. والوجه الثانى: أنها تصح 
وتنزل على ,النصف. 


سس >" 8 85 لسلسم صتخم سسب سس سم سس ينابيع الأحخنكام فى معرفة الحلال والحرام. 0 


وجاز تقدير مدتها بوقت يمكن بقاء المستأجر غالبًاء ولو وقف فيؤجر العبد إلى ثلاثين 
سنةء والدابة إلى عشرين: والثوب إلى سنة, أو سنتين؛ والأرض إلى ألف وأكشرء قيل: لا 
يزاد على سنة؛ لأنها عقد على معدوم جوز للحاجة؛ وهى تندفع بهاء وقيل: لا يزاد على 
ثلاثين؛ إذ الغالب تغير: الأشياء فيهاء أجيب بالمنع؛ فلو قال: أجرتكه سنة؛ فيحمل على 
منا اتصل بالعقدء وفى وجه ولداه إن قال: من الآن وإلا فلا تصح كبعتك عبدً)(", ولو 
شرق بأن الذهن لا يتبادر إلى معين عرفًاء ولو قال: أجرتك كل شهر بدينار من الآن لم 
تصح؛ لجهالة المدة. قيل وعنده 77 فى الشهن الأول؛ لأنه معلوء!"), ومذهبهما تصح 
ولكلٍ الفسخ عند انقضاء كل * شهرة)؛ فإن عليًا استقى ليهودى كل دلو يتمرة!:): قلنا: 
كود ريكلن انفلم شين العدى جي 3 [ 


القسم الثانى: الأجر: هو كالثمنء فمعرفة قدر المعين غير شرط على الأص'ا"')؛ إذ 
لا عبرة لعروض الانفساخ؛ فإن وردت على الذمة فَشَُرط قبضه فى المجلس كرأس ما 
السلم؛ فيمتنع الحوالة به وعليه؛ وإبراؤه. واستبداله قبله؛ لا على العين كاستئجارك 
على الأظهر؛ للاضافة إلى المخاطبء؛ وجاز شرط تعجيله وتأجيله إن كان(" فى الذمة: 
ويعجل عند الإطلاق» ويملك بالعقد/") كالمهرا"). لا عندهما(' '). فيستحق بشرط 


.5014/7 انظر: المغنى 51/0 وما بعدهاء وكشاف القناع‎ )١( 

.١0///ا انظر: نتائج الأفكار‎ )١( 

(؟) انظر: حاشية الدسوقى غ/55, والمغنى 451/0: وكشاف القناع ؟/104. 

(؛) اخرجه: البيهقى ‏ ك. الإجارة ‏ ب. جواز الإجارة. 

(0) انظر المسألة عند الشافعية فى: الأم ؟/١50:‏ وما:بعدهاء والمهذب "/415؟ وما يعدهاء والوسيط ١65/4‏ 
وما بعدهاء وروضة الطاليين 157/6 وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح): ا الوزة واستا جويها دارا امخلا مح المفل: 
والقول الثانى: يشترط معرفة فدر المعين كيلاً أو وزنًا ؛ لاحتمال عروض ل 

(7) فى هامش (ح): أى الأجر. 

(4) فى هامش (ح): فى العزيز : إذا ملك المكرى الأجرة عند الإطلاق بنفس العقد واستحق استيفاءها لتسلم 
العين إلى المستأجرء وبهذا قال أحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: إنه لا يملك الأجرة عند الإطلاق بنفس 
العقد كما يملك المستأجر المنفعة؛ لأنها معدومة, ولكن.يملكها شيئًا فشيئًَاء كذلك الأجرة إلا أن المطالبة كل : 
لحظة ما يعسرء وضبط أيو حنيفة باليوم. وقال: كلما مضى يوم طالبه بأجرته: وهو رواية عن مالكء؛ وقال 
فى رواية: : لا يستحق أخذ الأجرة حتى تنقضى المدة بتمامها . لنا أن الأجرة عوض فى معاوضة تتعجل 
بشرط التعجيل؛ فتعجل عند الإطلاق كالثمن: وكذلك نقول يملك المستأجر المنفعة فى الجال؛ وينفذ تصرفه 
فيها إلا آأنها تستوفى على التدريج. 

(5) فى هامش (ح): والجامع كونهما عوضين. 

(١٠)انظر:‏ حاشية ابن عابدين 19/7.: وبداية المجتهد 77//57. 


متكوقى أركان ادها بس ب م 1 مم 


التعجيلء أو به أو باستيفاء المعقود عليه؛ إذ العقد ينعقد شينًا فشينًا على حسب حدوث 
المنافع!"2, قلنا: ممنوع؛ فإنها موجودة حكمّاء وإلا لم تصح؛ لعدم المنفعة / حينكن(". [8١٠ظ]‏ 
وماتقوض ايبن 31 مهل ولفزنة لوقيل الدمحف عرق افلخ اميد ار 
التأخيرء فعنده ومذهبه فى رواية يستحق قسط كل يوء!". وفى زوافة الكل يمعضى 
مدتهاء وجاز أن يكون منفعة: لا عنده إن اتفق جنسهاء كمنفعة دار بأخرى كحرمة 
النساء0"). قلنا: لا ربا فى المنافع. فيجوز أن يؤجر حليا من ذهب بلا قبض عوض فى 
المجلس لا بالعمارة(" والنقد على أن يصرفه عليهاء والعلف؛ والنفقة الجهالة وبالخيز 
فى الذمة؛ لأنها!") لا تثبت|!*) فيهاء وبجزء محل العمل بعدءا'') كالجلد للسلخ؛ لأنه 
مجهول لم يعرف رفته وثخانته.: والتخالة: والدفيق للطحنء والمرضعة بجرء مين المرتضع 
بعند الفطام؛ وبجزء من الثمار بعد القطاف؛ إذ العين!''! لا تؤجلء ولأنه مَكةِ نهى عن 
قفين الطحان!"'), لا قبله؛ إذ الشركة غير مانعة منها كالمساقاة. ومذهبه تصح على 
الحصد والقطف ونقض نحو الجوز بجزء معلوم منه كالريعا"'. ومذهبه لا إجارة 


)١(‏ فى هامش (ح): قال الأصحاب: المنافع إما ملحقة بالموجودات وصح صاء. وجاز أن تكون الأجرة: ولولا أنها 
فلعحقة يا لوجودة ابد يع الزمقه: ْ 

(5) ساقطة من (ح). 

(؟) فى هامش (ح): أى دليل آخر. 

(4) سبق تخريجه. ص 117 هامش رقم (؟). 

(0) انظر: نتائج الأفكار .١08/10‏ وبداية المجتهد 728/5, 779, وحاشية الدسوفى غ/4. 

(1) فى هامش (ح): هو مبادلة مال بمال نسيئة. 
وانظر المسألة فى: نتائج الأفكار ١08/1‏ وما بعدها. 

() فى هامش (ح): عطف على أن يكون منفعة أى يجوز الاستتجار بالمنفعة, لا بعمارة المستأجرء والنقد أى ولا 
النقد على أن يصرفه المستأجر عليها أى العمارة, ولو قال إليها كان أولى؛ لأن الذى يستعمل بإلى فى 
الأغلب. فلو استأجر دارا بأن يعمرها أو بنقد شرط أن يصرفه إلى عمارتها تصح؛ لأن العمل مجهول. ولو 
أطلق العقد ثم أذن له فى الصرف إلى العمارة: وتبرع به المستأجر جاز. 

(4) سافطة من (ح). 

(9) فى هامش (ح): أى الخبز. 

)٠١(‏ ساقطة من (ص). 

)1١(‏ فى هامش (ح): حتى لو كان الأجرة عينًا لا يجوز أن تؤجل. 

.)١110( أخرجه: الدارقطنى . ك. البيوع "//اغ‎ )١١( 

(؟١1)‏ انظر: بداية المجتهد 777/7, وحاشية الدسوقى .٠١/4‏ 


لك سس سس سس سس بي ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحزام سدم 


الأرض للزرع بمطعومء ومزروع!"!؛ لنهيه يَكِةِ عن المحاقلة والمخابرة(", قلنا: مفسرتان 
بغذرهاء ومذهبهما تصح بالنفقة والكسوة؛ وتحمل على الكفاية"؛ لقوله يَكُِ: «رحم الله 
أخى موسى أجر نفسه على بطنه وعفة فرجه!). ولفعل أبى هريرة؛ قلنا: لعل ذاك 
كان مقدراء وعنده للقكر 1" خاصية استحسانا١')1‏ وجاز تأحيل المتفعة فى الذقة: كما "لو 
ألزم تووويفب] لد إلى مكة أول شوال كالسلم: دالا إن كفورظ" عمال الأحبى رتفرية1 6 
ا ولآنه يشبه السلم فى شىء معين ين[*). 


.7/14 انظر: بداية المجتهد 555/7, وحاشية الدسوقى‎ )١( 

(1) فى هامش (ح): قوله: «غن المحاقلة» هى عنده كراء الأرض بنقض ما أنبت بما يزرع فيها مطعومًا كان أو 
غيرهء والمخابرة: كراء الأرض بمطعوم ما تنبت الأرض أولا. 
وَالحديث أخرجه: مسلم ‏ ك. البيوع ‏ ب. النهى عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابزة وبيع الشمرة قبل بدو 
صبلاحها وعن بيع المعاومة» والترمدذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى النهى عن الثنياء والنسائى ‏ ك. المزارعة 

ب. ذكر الأحاديث المختلفة فى النهى عبن كراء الأرض بالثلث والريع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبرء وابن 

ماجه . ك. التجارات ‏ ب. المزابنة والمحاقلة. 
والمحاقلة: كراء الأرض للزراعة. 

(8) انظويؤانة المحقين 5/5 اند والمفتى 45176 

(4) أخرجه: ابن ماجه ‏ ك. الاجارة ‏ ب. إجارة الأجير على طعام بطنه 

(0) فى هامش (ح): أى صع بذلة للظئر وهى المحاضنة: قال فى البداية: لأن الجهالة لا تفضى ألى المنازعة؛ 
لأن فى العادة التوسعة على الأخطاء أو شفعة على الأولاد قصار أيضا كبيع قفيز من صبرة. 

(1) أإنظر: حاشية ابن عابدين 07/0. 

(0) فى هامش (ح): أى إجارة الذمة, فإنه لا يجوز. 

)0 3 هامش (ح): أى فى إجارة الذمة فإنه لا يجوز. 

(5) انظر المسألة عند الشنافعية فى: المهذب 00/7" وفنا بعدهاء والوسيط ١64/4‏ وما بغدهاء وروضة الطالبين 

م ؟ وما تعدها: 


مسف اا ل ا م ا يي ا 


الباب الثاتى ‏ 

الأول : الرضاع لا يستتبع الخضانة!''» وبالعكس؛ لاستقلال؛ كل؛ لجواز إفرادهماء 
وفى وجه يستتبع؛ لتوليهما واحدة عرفاء وفى وجه وعنده يستتبع الأول ذقط؛ لكلا يرد 
النْقد على مجر اللين!' + وجوابة مرا "إن استانجن لهنما وانقظع اللين :فس هيه 
فقمل بالقنسظ: وعلن اللرضيعة أن تاكل :وتشرب هآ يدريه اللبق وتمتتع مما تخسر 
وتجبر علية؛ ولا يجب الحبر والورق؛ والخيطء والدور على الأجير؛ إذا العين لا تستحق 
بالإجارة. وقيل: يتبع الغرفء. ولو شرط عليه بطلت إن كانت مجهولة/'. وإلا 
فطريقان(), ويجب على المكُرى تسليم الدار؛ ويئر.الحشء. والبالوعة؛ و مسستتقع الحمام 
فارغة/ لا إن امتلأت , لأنه حصل بفعل المكترى, 5 يجب!'' تنقيتها بعد الانقضاء!", 
وفىر وجه وعنده يجب عليهطة), لتمكن الانتفاع. و( ' المفتاح, وتجديدم إن ضاع: كك 
الانتفاع موقوف عليه؛ لا فى وجه؛ وكسح الثلج عن السطح والعمارة: ولو بابًا وميزابًا بلا 


)١(‏ فى هامش زح( : فى العزيز: الحضانة عيارة عن حضن الصبىء وتعهده. وغسل رأسه. وثيابه. وتطهيره من 
النجاسات,. وتدهينه, وتكحيله. واضجاعه وربطه؛ وتحريكه فى المهد لينام. 

لطر 0 0 اه ابن عابدين 30 0 
ا الثدى ويصيه إذا احتاج إليه. 

(4) فى (ح) : مجهولات. 

) )فى امش اع) ١‏ ' : أحدهما ويه 5 7 00 صحت الإجارة؛ ا : الكتاية والتكحل, والحبير: 
هذا فينظر إن قال 0 الخدر ا 0 500 ولو قال 

: اشتريت الزرع هذا الحبر واستأجرتك لتكتب له بعشرة فهو كما قال : أن شتريت الزرع بينهم واستأجرتك 

بحصده شجرة كان الذى بينهم من باب البيع. 

(3) فى هامش (ح) : على المكترى. 

(6) فى هامش (ح) : أى على المكرى تنقية الثلاث إذا امتلأت فى دوام الإجارة. 

(1) فى هامش (ح) : وتسليم فلمةءمية 
وانظر المسألة عندالحنفية فى : نتائج الأفكار 2177/1 1717 وحاشية ابن عابدين .٠١/1‏ 


٠١5[‏ و] 


لد همجح لل ببسل ل ينابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ا 


جبر؛ كانتزاع المغفصوب!". و("الحزام والثغر(" والبرأةا'). والخطاهل", والإكافء ويتبع 
العرف فى السرج على الأشبه("©. وإن وردت على الذمة الوعاء؛ ومؤنة الدليل: والسايق 
والبدرقة؛ وحدفظ المتاع فى المنزل» والخروج مع الدابة» وإعانة الراكب بقدر الحاجة: 
وانتظاره إذا نزل لهاء ورفع الحمل وحطه. وشد المحمل وحله؛ والدلو والرشاء فى 
الاستقاء. وأجرة الحمال لقصارة الثياب؛ لأنها من تمام عمله؛ فإن هرب المكرى!" يراجع 
القاضى لينفق عليها من ماله أو يستقرض غليه؛ أو يأذن فى الإنفاق ليرجع؛ أو يبيع 
بد فنا يتمق على الباق وله المنع من تبليغ ذاره يعد وصسولة إلى العضران0, لمن 
النود(ة) فى وقته المعتاد. وعلى المكترى المحمل؛ وتوابعه كالمظلة والفطاءء لا ود الدابة إلى 
الموضع الذى سار منه؛ بل يسلمها إلى وكيله؛ ثم الحاكم ثم أمين ثم يستصحبها7”"') 
' كالمودع؛ وبيع الأرض مطلقًا لا يتناول الشربء وكذا استتجارها؛ إذ اللفظ لا يتناول 
غيرءا'". إلا عند اطراد العادة, بخلاف البيع؛ لحصول ملك الرقبة ذونه. وفى وجه 
وعنده يستلزمه؛ لافتقار الزراعة إليهل"'؛ فلو انقضت المدة؛ ولم يدرك الزرع لتقصير 
كالتأخيرء والإبدال بما هو أبظأ إدراكاًء أو أكله الجراد فزرع ثانيًا أجبر فك فيه 


)١(‏ فى هامش (ح) : فإنه على المكرى أيضنًا إذا قدر على الانتزاع.من يد الفاصب لكن لا يجبر عليه. 

(0) فى هامش (ح) : أى وعليه.... 

(؟) الثغر : الفرجة فى الجبل ونحوه . انظر: المعجم الوسيط (ثفر). 

(5) فى (ح) البرة . ظ 
والبرأة : مخبأ الصائد يستتر به عن الصيد. انظر: المعجم الوسيط (برأ). 

(0) الخطام : الزّمام . وما وضع على خَطُّم الجنمل ليقاد به. ويقال : وضع الخطام على أنف فلان : ملكه 
واستبد به. ومنع خطامه : امتنع من الذل والانقياد .انظر: المعجم الوسيط (خَطّم). ّ 

(1) فى هامش (ح) ١‏ الوضمة الثانى: أنه على المكرى كالإكاف. الوجه الثالث : المنع ؛ لاضطزاب العادة. 

(0) فى هامش (ح) : للداية. 

(4) فى هامش (ح) : قوله ٠:‏ وله المنع .. إلخ» أى اذا أكرى دابة إلى بلد فالمكرى له المنع أى منع المستاجر: من 
تبليغ داره وله استرداد الدابة بعد وصوله إلى العمران. ولو أكرى إلى مكة.لم:يكن له الحج عليهاء وإن أكراها 
للحج عليها ركبها إلى منى؛ ثم إلى عرفات. ثم إلى المزدلفة» ثم إلى منى, ثم إلى مكة لطواف الراكب. 

(1) فى هامش (ح) : أى لا يمنع المستأجر من نومه على الدابة فى وقته المعتاد. ويمنعه فى غير ذلك الوقت؛ لأن 
الناكم يقل 

)٠١(‏ فى (ح) : تستصحبها. ظ 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى غير معنى اللفظ؛ بحذف المضاف ,٠‏ وإقامة المضاف إليه مقامه؛ أو غيره. 

.177//17 انظر : نتائج الأفكار‎ )١١( 


لس قى أحكام الاجارة سس سس سسسي؟ٍب بسحب ب لا الللد 


0 ولا 7 0 يدرك بلا 0 ع وعليه أجر المثل 7 وإن د اه 
فسدت للتناقض"'): ولجهالة المدة(". وللغراس أو البناء مطلقا(/ لا يقلع مجانًا؛ لأنه 
8 ا . ين 0 500000 5 
محترم؛ فيخير بين ما للمعير!"؛ ومؤنة القلع على المكترى؛ إذ تفريغها عليه؛ وفى وجه 
وعنده يقلع مجانًا؛ لانقضاء المدةا '2: وبشرطه قلع بلا أرش وتسوية؛ لتراضيهما به: 
ومشجوعل الابقا بخلات اناير "' القن 3 الل الاطلاق محف الابقا فل يشر 
شرطه. وإن أبدل البر بالذرة / قلع حالاً وخيّر بين المسمّى, والأرش للزائد بزراعتهاء 
وأحرة فليا نر ا الى الهاتوا" "وك ل فين القاقق؛ لأتدرم دل عن يستحقة: 
كما إذا زرع أرضا أخرى وقيل : الأول/''!, كما لو استأجر دابة إلى موضع فجاوزه: 
. وبالغراس/ '". أو البناء تعين أجر المثل/"'. 


)١1(‏ فى هامش (-) : أى بعد انقضاء المدة. 

(؟) فى هامش (م) :أى لا إن من غير تقصير بالحر. ..إلخ؛ لا يجبر على القلع. 

(؟) فى هامش ١ح‏ . ولا أنه لم يه .رلك الزرع لمدة لا يدركه الزرع إلى تلك المدة. كما إذا 0 لزرع بلا شرط 
القلة#4فإنه لا يلغ بعد الانقضاء: وعلية اجن امل للزيادة من المدة والإتحارة لا إن ترط القلء. فإنه يملع 
مجانًاء وكان المكترى أراد به التفصيلء نعم لو ترأ الإبقاء مجانًا أو بأجر المثل غلا بأس. 

(4) فى هامش (ح) : أى القلع. 

(6) فى هامس زح) : بعد المدة. 

(1) فى هامش (ح) : بين التأقيت والإبقاء. 

06 فى هامش (ح) : التى يدرك فيها الزرع غاية الادراك: وإذا فسدت فللمكترى منعه من الزراعة:؛ لكن لو زرع 
لد مجاه ا 

.7١/7 وحاشية ابن عابدين‎ ,١7177/10 انظر : نتائج الأفكار‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى فى الإجارة للزراعة بشرط الإبقاء من التناقض بين التوقيت. 

150 فى هامش (ح). : فى العزير : إن للمثلة شبها بزراعة الغاصب من حيث أنه زرع ما لا يستحقه؛ وموجبه 
أجرة المثلء وا بما إدا استأجر دابة إلى موصع وجاوزه من حيث أنه استوفى المستحق وزاد عليه 
وموجبها المسمى وبدل مازاد . 

(؟1) فى هامش (ح) : أى المكترى. 

)١14(‏ فى هامش (ح) : أى عن زرعه البر إلى ما لا يستحقه. 

)١8(‏ فم هامش رع) :أى تميق الأمن الأول وهو أخة السهئ:مة ارك النقسان»لأنه ابنتوضق التفية الستحمة 
ا 
ار المسألة عند الشناقعية فل 2 1 ا غ/581 'وما بعدها. وروضة الطاليين 27/1 
وما بعدها. 


]ظ3٠١[‎ 


الثانى: استحقاقه المنفعة. وبذل الطعام للأكلء ولو أكل البعض كغفيرء!'! إذا تلفء أو 
باغ والسحوف بآن يؤجرة» أو يوكلم: مسركب"الدابة مله و أحف: خلاقًا زو( © 
ويسكن الدار من لا يزيد على ضرره كالحديد بالرساض والنحاسء والمستوفى به على 
الأظيبوا )اكوسنيق: القوجه شيب عة برو اندي آنا ركام والسطله و الأعناء رع 
والطرية #1 لأثه ليين كمعقود كله كالراكيه والسكوقى هفنه "فى التزمة إذا تمه أو اتعيمب»: 
لا إن كان معينًا كالأجير المعين» والدار والدابة المعينة؛ لأنه معقود عليهء ونزع الملبوس 
ليلاً إن نام والفوقانى؛ للخلوة والقيلولة, وفى وجه وغيرءا"؛ لأن النوم ينقّصهء: أجيب 
بأن العادة تنفى وجوبه.؛ وجاز الارتداء على الأظهر"؛ إذ ضرره أقل؛ لا اتزاره؛ لأنه 
اضر منةهروابنتشى: زمنان القلها زه والعياةة واى تحمعة عن ددة ابوة جاو اسمن 
والسبوت لليهودى إن اطرد عرفهم بها" ).. 


1ق فافش (ح) : والمشترك استحقاق الحمل فيماء هذا إذا تلف ولم يشرط عدم الإبدال ؛ أما إذا شرط 
فيتبع الشرط. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى المستأجر ما استأجره من غيره. 

(؟) فى هامش (ح) : أى غيره فى الاستيفاء. 

89 انان : تتاقج الأمكان 337 وعاشية ابن هايدين 1/1 . 

(5) فى هامش (ح) : الوجه الثانى يبدل كالمستوفى منه. 

(1) فى هامش (ح) : أى كمعين الطريق إذا استأجر الدابة للسفر للمال الطريق يبدل بطريق مثله: 

(1) فى هامش (ح) : أى ينزع الفوقانى وغيره؛ للقيلولة. 

(4) فى هامش (ح) : أى النزع فى غير الفوقانى. 

(9) فى هامش (ح) : الوجه الثانى : لا يجوز؛ لأنه جنس آخر. 

(1) فى هامش (ح) :أى السبت؛ لأن اطراد العرف يدل على استشائه: والنيوت إما جمع سيث؛ أو مصدر 
بمعنى التسبتء وهو قيام اليهودى بأمر سبته. 1 
وانظر المسألة عند الشاهعية فى : المهدذدب 0/1 والوسيط غ/رة/ا١‏ ومأ بعدهاء و وضة الطالبين // 1 
وما بعدهها. [ 


ل م ل ا ا ا 1ت ا ل 


القالت. + المسشاجر أمينا"؛ لامتضاع :قينا المتفعة يوون إثنات اله على العين: 
كالشجرا" المشترى ثمرته؛ ولو بعد الانقضاء على الأظهرء كالمودء(": ومذهبه ضامن 
يمر إذ ليس له الإمساكره. قلنا : بعد المطالية. ولأنه أخذ اميه نفسه كالمستعيرء 
وفرق بأنه لم يأخذ لغرض المالك أصلا: وكذا الأجكير بالعطامر كالمستأ جر والعامل؛ 


قيل ومذهبه المشترك يضمن كالمستعير!!: وجوابه مرا"). وعلى رأيهما إن تلف بفعله 
. - . . زم 5 ااه 35 0 جه مه . -. ٠.‏ ث5 ٠‏ 
كفرق السفينة!") بمده. وتحريق الثوب من دفه. والكضو توقوفغ! ). قلنا : غير مؤثرا ( 
إن لم يقصد به التلف. وضمن إن خر السقف على الدابة فى وقت معهود فيه السير؛ 


لأنه لو سار لما خم علدما أو تفندق كالضرب. وكبح اللجام فوق العادة. وعنده ودونها؛ 

لأ هوا وف فسةاكروطل :يمت ازم: العاقبة كضرب الزوجة!''2. قلنا: ممنوعا' "© فرق(" 

)١(‏ فى هامش (ح) : على المأجوز العمل فيه. سواء كان أجيرًا مشتركاً: وهو الذى يتقبل العمل فى ذمته. كما هو 
دأب الحتناطين وغيرهم. فإذا التزمه لواحد أمكنه أن يلتزمه لغيره؛ فكأنه مشترك بين الناسء والمنفرد هو 
الذف أنهو نفسة القنتصس ة فقن 5 مل فلن سكت أن يننا مذ ذلك القبر سر تلك ليت 

)١(‏ فى هامش (-) : لأن الشجر أمانة فى يد المشترى قطعاء والمشترك امتناع استيفاء الحق بلا إثيات اليد 
على أصله؛ ويخالف ما إذا اشترى سمنا. وقبضه فى بستوقة. حيث تكون البستوفقة مضمونة فى يده على 
أصح الوجهين ؛ لأنه أخذها لمنفعة نفسه. ولا ضرورة فى قبضه السمن فيها . 

)١(‏ فى هامش (ح) : قوله :«ولو بعد الانقضاء...إلخ» أى ولو كان المستأجر فى يد المستأجر بعد الانقضاءء فإنه 
أمين اليد بناء على أنه لا يلزمه الرد ومؤنته» وإنما عليه التخلية بينه وبين المالك إذا طلبء وكان كالمودع فى 

(4) فى هامش (ح) : وإنما لم يضمن قبل الانقضاء؛ لتوقف مصلحة المستأجر على ذلك بخلافه بعد الانقضاء 
فيضمن . 

(6) انظر : بداية المجتهد ,5"١/”‏ وحاشية الدسوفى 7/5" . 

(1) انظر : بداية المجتهد 7١7/1٠‏ . 

(؟) فى هامش (ح) وهو أن اند الأحير لسو لعرقى تقفينة مايل لفوضهة وشفركن انالف ماشه عامل 
إلقراض فى العزيز: وأما المتنفرد فهو أولى بنفى الضمان؛ لأن منافعه مختصة بالمستأجر فى المدة. فكانت 
يده كالو كيل مع الموكل. 

(4) فى هامش (ح) : التى استؤجر لمدها. ٍ 

(9) فى هامش (ح) : كأن استؤجر بحمل فدر مثلاء فتعثرء وانكسر القدر بوقوعه على الأرض؛ لأن الداخل تحت 
الإذن هو العمل المصلح؛ إذ هو الوسيلة إلى الأثر. وهو المعقود عليه حقيقة؛ حتى لو حصل بفعل الغير يجب 
الأجر فلم يكن المفسد معقودا عليه. 
وانظر المسألة فى : نتائج الأفكار /501/1, وحاشية ابن عابدين 11/1, والمغنى 570/6 077,. وكشاف 
القناع 2١/4‏ . 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : كالوكيل وعامل القراضء وكما إذا اقتص من عضو فمات المقتص منه. وينتقض دليلهما 
أيضنا فنا إذا كان ففل الأ خير كرحا كان عصيد أو رخ :نات اللسروس فانه لأ وشيدن وقانا : 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى مع التصرف المتلف فيما ليس ملكه. 
وانظر المسألة فى : نتائج الأفكار ٠١1/1‏ وما بعدها. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى شرط سلامة العاقبة . بل إن كان على العادة لم تشترط سلامة العاقبة. 

(؟١)‏ فى هامش (ح) : أى بين ضرب الآدمى وضرب الدابة. 


حببندا ا مم يج حل اي م هي هيك ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سمس 


بإمكان تأديب الآدمى بغيره. ولداه لا يضمن الزوجة أيضا بضرب معتادء أو أركب أثقل, 
[9 اللو #روالقترار علي "!تسلف ال انه زوساتة من لمعيو امن وا لكين :رذ افير عقا 
والبر أثقل؛ أو عشرة أقفزة: لا العكس؛ لأنه أخف مع المساواة فى الحجه'0)؛ وأجر مثل 
منا زاد أيضًا(": أو السرج بالعرى!') وبالعكس, أو الإكاف للحمل بالسرج؛ لأنه أثقل!*) 
عليهاء لا العكس(') إن لم يكن أثقل؛ وللركوب بعكسهماء ولو حمل المكترى زائدًا ضمن 
قيمة كُلّها إن انفرد باليدء ولو تلفت بغيره؛ لأنه ضامن باليد العادية. وقسطها إن كان 
صاحبها معهاء لا إن تلفت بغيره: 0 إن ا لإمكان التوزيع, قيل: نصفهاء كما 


©» مج اه ااه 


2000 00 اي 0 لآثة مكلف متف اقح كاف ا 
العمل دونه على الأظهرا"!؛ لأنه لم يلتزمه: ولداه لزم أجرة المثل لمن يعمل بالأجرة: 
كتهنان وخياط 7 '. فلو صبغ ثويًا أو خاط قباءٌ واختلفا فى جهة الإذن صدّق المالك 

فوته واكك الود ولا أجر عليه!'''. كما لو اختلفا فيه؛ وفى الوديعة والهبة!"''. ومذهبه 
لا يصدق فى الإيداء(”'). قيل ومذهبهما الأجير؛ إذ الأصل عدم التجاوز عن ا 0 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى على الأثقل. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى جم مقدارهما من قدر بالقفيز. 

() فى هامش (ح) : حيث أركب أثقل. 

(؛) فى هامش (ح) : أى أو إبدال السرج فيما استأجره للركوب على السرج بالعرى إن ركبها عارية.الظهر. 

(5) فى (ح) : أشق 

(1) فى هامش (ح) : أى لا إن أبدل عكس الإبدال السابق. 

(/) فى (ص) : بتكبيسه. وفى هامش (ح) : أى المكترى. 

لما فى لع #شرط 

(9) فى هامش (ح) : الوجه الثانى : يلزم إن استهلك عمله فيلزمه ضمانه. الثالث: إن بدأه المعمول له فقال: 
اعمل كذا يلزم؛ وإن بدأه العافل فقال: أعطنى ثوبك لأغسله فلا؛ لاختياره تفويت منفعته. الرابع 

)٠١(‏ انظر : المغنى 555/0: 050: وكشاف القناع ؟/؟10. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : فكأنهما لم يتعاقداء ولو لم يتعاقدا وقطع لزمه'الأرش. 

(؟١)‏ فى هامش رح : أى كما لو احتلفا فى الوديعة والهية., فمال المالك: : ذفعت هذا وديعة. ٠‏ وقال من فى بده: بل 
وهينة كان المصدق المالك. 

(؟1) فى هامش (ح) : فإذا ادعى المالك الإيداع, والضنات الاسقيضاء كان المصدق الصانع. 
وانظر المسألة عند المالكية فى : حاشية الدسوقى 00/6 . 

.077 والمغنى 0/ر570.‎ 5١١/1 أنظر : نتائج الأفكار‎ )١8( 


ساقي أحكام الإجازة تنس ب بج بيب بي بي © 6 إل الل 


ولا أجر له على الأظهر(". وقيل : يتحالفان؛ إذ كل مدع ومدعى عليه. وإذا تحالفا فلا 
أجرء ولا أرش على الأصح(". وعليه(" الأرش إن-قال : إن كفانى فأقطعه قميصاء 
فقطعه ولم يكفه؛ إد الإذن مشروط بالكفاية:. لا إن فال : نعم؛ لجواب من قال : هل 
يكقنتى قميض] ةامر يقطحة إن الاذر مشرومك مطلة 0 


)١(‏ فى هامش (ح) : فى العزيز : والتفريع إن صدقنا الخياطء فإذا حلف فلا أرش عليهء وهل له الأجرة فيه 
وجهان: أحدهما: نعم؛ لأنه أثبت الإذن بيمينه. وأظهرهما: لا؛ لأنه فى الأجرة مدع, فيكون القول قول المنكر 
وفائدة يمينه دفع الفرم عن نفسه؛ فإن قلنا بالأول ففى الأجرة وجهان: أحدهما الأجرة المسماة إتمامًا 
لتصديقه: وأظهرهما أجرة المثل؛ لأنا لو صدقناه من كل وجه لم نأمن أن يدعى مالاً كثيرًا كاذيًاء وإن قلنا : 
لا أجر له بيمينه؛ فله أن يدعى الأجرة على المالك ويحلفه. فإن نكل ففى تجديد اليمين عليه وجهان : 
أحدهما يحدد؛ لأن إثيات المال بيمين المدعى من غير نكول بعيد . والثانى : لا يجدد وكأن يمينه السابقة 
كانت موقوفة على النكول لصيرورتها حجة ملزمة الأجرة. 

)١(‏ فى هامش (ح) : القول الثانى : يجب الأرش. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى المالك مدعى الأرش والأجير ينكرهء والأجير مدعى الأجرة. والمالك ينكرها. 

(4) انظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط 187/4 وما بعدهاء وروضة الطالبين 7197/4 وما بعدها. 


لدم #86 ل ةل ل ل ل ينابي عالأحكام فى معرقة الحلال والحرام ل 


الباب الثالث 
وفيه أبحاث : 


الأول : الخيار فى إجارة العين بالعيب المنقص للمنفعة؛ ولو بفعل المستأجر؛ لأنها 
فيونتفوضة فى السيتفيل» .ونالخصي» والآباق واتطاع الشيرف إن له يبادن التدارلك: 
قيل وعندهما تنفسخ به(): ومذهبه' بالغفصب؛ لإنتفاء المقصود كالدار المنهدمة!", 
وفرق!' ببقاء الأرض بحالهاء والإجارة بتمام الممسمى بلا حك باعل" لسري على 
الأظهرء ويرجع على الفإصب بأجر المثل/"), وله('؟ الفسخ بعدها!"! إن رجى زواله!" ولم 
زنتوك) لفجدوا العيرر: 7 والعي والقيكظة انور على ا عن لكلا ".روسن العس ةاجن 
والرثهن مخاميية القاضنب اتروع وا اسكدو قن دي تداق تكقوماة لا بسي 


: فى هامش (ح) : أى بانقطاع الشرب.‎ )١( 

. وانظرالمسألة فى : نتائج الأفكار 9/ ١57؟؛:‏ وحاشية ابن عابدين 1/1 . /الاء وبداية المجتهد 770/7, 7]1, 
وحاشية الدسوقى 75/4 . 

(؟) فى هامش (ح) : تنفسخ... 

() فى هامش (ح) : والمشترك فوات المقصود . 

(؛) فى هامش (ح) : بين الدار المنهدمة وانقطاع الشرب. 

(5) فى هامش (ح) : قوله : «ويرجع.. إلخ» أى إذا أجازء العقد وقد غصب غاصب يرجع المستأجر على 
الكاقويو نا هر المقل لوة عصيه. 

1ق شامتي رع اناق للصسيبا جن. 

(7) فى هامش (ح) : أى الإجارة. 

(8) فى هامش (ح) : أى الغصب سريعا. 

(9) فئ هامش (ح) : الناشيّ كل لحظة من دوام الفصب, والضرر هو فوات المنفعة؛ ويخالف إجازة المشترى لبيع 
المعيب حيث ليس له الفسخ بعدها ؛إذ لا'يتجدد ضرره. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : فوله : «على أجر المثل»لا على نفس الزمان: فلو كانت مدة الإجارة سنة؛ وقد مضى منها 
ستة أشهر؛ وأجرة المثل لها أجرة المثل للستة البافية. وجب من المسمى ثلثاه. وإن كان بالعكس فثلثه. وتفاوت 
الأجرة فى المدتين كتفاوت القيمة فى الغبدين اشتراهما وثلث أحدهما قبل القبضء. وقبض الآجرء وإنما لم 
يجز فسخ الإجارة فى الماضى مع جواز فسخ البيع بالباقى. إذا تلف بعضه؛ لآن المنفعة قد صارت مستوفاة 
مستهلكة؛ وهناك الغبد باق. وهذه الأبحاث فيما وردت الإجارة على العين إذا وردت فى الذمة. فعلى المكرى 
الإبدال» فإن امتنع استؤجر عليه. اا 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : قوله: «لا بفساد الزرع» فإن 000 الحا 


فى أحكام اللالحارق لس يسبب 5١ ١‏ 


الزرع؛ إذ التلف لحقه؛ كما لو أكرى دكانًا فاحترق برءأ", و(" يحبس المكرى بلا تقدير/, [١١٠١ظ]‏ 


مدة على الأظهرا'. كامتتاع البائع عن التسليم!'). وبالأعذار كالمرضء وترك الحرفة, 
وتعذر الوقودا”) خلافا له؛ إذ لا خلل فى المعقود عليه كالبيه("). 

الثاذى : تنفس*/"' بسكون وجع الضرسء والعفو عن القصاص؛ لتعذر الاستيفاء 
شرعًا"). وبتلف وإتلاف المعين من الأجير والمستأجرء وحبسه غير المكترى إلى انقضاء 
المدة وبانهدام الدار. وفساد الأرضء وغرقها بلا ترفء"؟ انحسار(''2 مدتهاء وتعطل 
0 والرحى لمن م ا السيد؛ إذ لا ولاية ل 07 ”ا 
مضى لد بتلف المستوفى به؛ الجواز 00-0 كما قر قي وجه ا 
و ا بالمعين, فإن امتنع منه أو عجز لم يستمفر الأآجر على االأظهر (*) ولابموت 
العاقد؛ إذ الوايت” مقامه كالبيءل 2 ولو متولى الوقك؟ لأنةاناظر الكل ؟"') كلاف مهنا لو 


)١(‏ فى (ج) ابره 
(؟) فى (ح) : ولا. 
(") فى هامش (ح) : الوجه الثانى: له الخيار؛ لتأخر حقه. 
(؟) فى هامش (ح) : قوله : «كامتناع .: إلخ». الجامع كون كل تملكاً بنعوض. 
وقوله : «التسليم» أى للمبيع مدة ثم سلمه؛ فإنه لا يثبت الخيار. 
(4) فى هامش (ح) : أى فى الحمام المستأجر. 
(1) انظر : نتائج الأفكار 777/1 وحاشية ابن عابدين.7/١7‏ وما بعدها. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط ١93/4‏ وما يعدها. وروضة الطالبين 5١9/4‏ . 
(0) فى هامش (ح) : الإجارة. 
(4) ساقطة من (ص). 
خافن )تدر 
)٠١(‏ فى (ح) : انحسازه. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى على المستولدة والمدبر. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى بعد عتقهاء أو بعد موت السيدء فكان كإجارة اليطن الأول مد مات فى أثنائها. 
)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى الانفساخ فى الأثناء. 
)١18(‏ فى هامش (ح) : أى العتق أو الاستيفاء. 
08 فت مامش ع #القاقى # منتعر يمظئ اذ ]اسل إلبده وضك احدة؛ إذ" اللثقية كن المدقالةكيمواتينا 
عنه فعلى هذا له الفسخ. 
(13) فى هامش (ح) : الجامع أن كلا تملك بعوض. 
(17) فى هامش (ح) : لا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم. 


بل 8م لسلس بم للب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


أجر البطن الأول وانقرض لعدم الولاية!'! بعده؛ إذ المنافع للبطن الثانى من الواقف("), 
وعنده تنمسخ يموته إذا فقن لتفسنية ١‏ . .لا المتولى والو صى؛ إذ لا تصير المنفعة©) أو 

الأ ' مستحقة لغيرءا"!. قلنا : ممنوع لجواز؛ انتقالهما!". ولا بإعتاق العبد بلا 
خيارث") على الأظهرا"؛ لآنه تصرف فى ملكه؛ وبلا رجوع على السيد بحصة .ما بقى 
الأظير "!41 لزوال اللكية ياولا ببزوغ الاتعاذى فلى انر الصبيى أو ماله التصسرف هينه 
بطلت!''! فيما زاد على سن البلوغ؛ وقيل : فى الكل؛ وفيما دونّهء وبلغ بالاحتلام لا 
تنفسخ؛ إذ("") كان له الولاية حين العقد كما(؟") لو زوج:بنته ثم بلغت. وفى وجه وعنده له 
الخياز ؛الأنها '' أعرف بمصلحته بعد البلوغ! '). وفى وجه تنفسخ؛ لأنه زاد عليها"') مدة 


)١(‏ فى اه (ح) : إشارة لعلة البطلان وهى أن الاستحقاق يتلقاه البطن الثانى من الواقف لا من البطن 
الأول» وليس كما لو أجر ملكه خمات؛ وحيث الإجارة قولاً واحدا؛ لأن الوارث يتلقى الملك من المورث؛ فتبقى 
الرقبة مسلوية المنفعة. 

(") فى (ص) : الوقف. 

(؟) فى هامش (ح).: سواء أجر أو استأجر ملكًا أو وقفمًا لصيرورة المنفعة إذا استأجر, والأجرة ملكا لغير العاقد 
مستحما بعقده؛ للانتقال بموته إلى الوارث. 

(4) فى هامش (ح) : إذا استأجر. 

(5) فى هامش (ح) : إذا أجر. 

(1) انظر : نتائج الأفكار 0770/1 ,77١‏ وحاشية ابن عابدين 85/1 وما بعدها. 

(1) فى هامش (ح) : أى إلى الغير بأن كان المتولى هو الموقوف عليه؛ أو ماث الموضى إليه قبل موت الوصى, 
والوصى وارثهء فينتقل بموتهما إلى الغير. 

(4) فى هامش (ح) : لليتيق. 

(9) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: الانفساخ بالعتق: كما إذا مات البطن الأول والخيار للعتيق إذا لم يفسخ. 
كما إذا عتقت الأمة تحث الزوج الرقيق. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : فصار كما لو زوج أمته. واستقر مهرها بالدخول ثم أعتقها لا ترجع العتيقة بشن مما 
يستوفيه الزوج منها بعد العتقء والقول الثانى : يرجع على المعتق بحصة ما بقى؛ لأن المنافع تستوفى منه 
بسبب من جهة السيد قهراء فصار كما لو أكرهه على العمل. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى : على السيد. 

لاقي حا يطل 

)١1١(‏ فى(ح) : إذا 

)١4(‏ فى هامش (خ) : والجامع حصول الولاية والتصرف بالمصلحة. 

(15) فى هامش (ح) : أى المحتلم. 

(15) انظر : المغنى 27١/0‏ . 

(19) قوارع) «علي» 


َك 


لس فى أحكام الإجارة ب ب 3 


ولايته. ومذهبه تنتفس*ا"ا إلا إذا غلب على الظن أنه لا يبلغ فن امداق وكين ا "ا 


يسير(". ولو أوجر مال المجنون فأفاق فكالبلوغ بالاحتلاء!". 
الثالث : إذا فيض المستأجر ولو.حراء ولم ينتمع حتى مضت المدة أو مدة إمكان 
الاتبتيفان!"! كمضويا! أ خالا ها نه" تور" اسم واجرز المتل.فن الساسكةة؛ لأن التمعة 
التالفة"؟ فى :يذه كامستوفاة لأاعثنوا" 2 أكثر هن المشما' "ولو الحرؤ فن السحة غلة 
ع لأنه يضمن منفعته كعينه: وصح إجارة المستأجر من مالكه على الأظهر, 
ا ا تنفسخ على الأظهرا؛': لاستقرار ملك المنفعة بالإجارة؛. / ومن غير؛ إذ ١١١[‏ و] 


)١(‏ فى هامش (ح) : فى المدة الباقية. 

(") فى هامش (ح) : عند الاحتلام. 

(؟) انظر : حاشية الدسوقى : 5/4 . 

(؛) انظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط 1548/14: وروضة الطالبين 7٠١9/4‏ . 

(4) فى (ح) : استيفائها . 

(1) فى (ح) : فكمضيها . 

(1) فى هامش (ح) : فإنه يثبت الخيار بهذه الأعغذارء وسلم أنه لو ظهر للمشترى عذرء كما لو مرض وعجز عن 
الخروج مع الدواب التى أجرهاء أو أكرى داره وأهله. مسافرون فعادواء أو لم يكن متأهلاً فتأهل أنه لا يثبت 
وانظر المسألة فى : نتائج الأفكار :,١74/1‏ وحاشية ابن عابدين 240/7 11.. 

(6) فى (ح) : يقرر. 

لتك )ال 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : فإنه لا يثبت إلا أجرة المثل فى الإجارة الفاسدة. 

45 40/7 وحاشية ابن عابدين‎ ,١74/1 انظر المسألة فى : نتائج الأفكار‎ )١١( 

)فح الجوات 

(؟١)‏ فى هامش (ح) لذن الملك فى الرقيق خالص له: وعقد الإجارة إنما ورد على المنقمعة. كات بسع هن ببح 
الرفية, وكتب أيضا : : فوله : «كبيع الأمة». والجامع تمليك حب موص والوجه الثانى : لا يصح. بناء تل أن 
الإجارة والملك ى له يجتمعان: كالنكاح والملك, وأنها فإن المؤجر مطالب بالتسليم مده 5 الاجارة. فإدا استأجرها 
آخر كان مطالياء ويتطاليا فى شىء واحدء وذلك لا يحتمل إلا بق الأن والجد فى مال الصغير. 

)١4(‏ فى هامش (ح) : قوله الإو تمسح .. إلخ» أى لا تنفسخ الإجارة ببيع المستأجر أو هبته على الأظهرء لا 
عنده ملك المنفعة بالإجارة أولاً . فلا يبطل بما يطرأ من ملك الرقية؛ وإن كانت المنافغ تتبعها لولا الملك 
الأول. كما أنه إذا ملكه ثمرة غير مؤبرة: ثم اشترى الشجرة لا يبطل بيع تلك الثمرة. وإن كانت تدخل فى 
الشراء لو لم يملكها أولاً. والوجه الثانى : تنفسخ؛ لأنه إذا ملك حدثت المنافع فى ملكه تابعة للرقبة؛ فلم 
تبق الإجارة كما لو كان مالكاء ويصح منه الاستئجار كالنكاح, فكما لا يحور أن يدروج أمته كدلك لو اشترى 
زوجته انفسخ النكاح. والجواب : الفرق بين النكاح والإجارة؛ فإن ملك الرقبة فى النكاح ملك المنفعة؛. ولهذا 
لو زوجها السيد لا يجب عليه تسليمها. 


لومم مس ست يتاييع الأحكام فى معرفة الحلال والجرام ل 


استحقاقها لا يمنع بيع الرقبة كالزرع(". قيل :لا؛ كبيع المرهون؛ وفرق بأن حق المرتهن 
بقلاق والرقئة..وهتادم يوقق على عاو الست جهن أجاة بظلت» ل البيع إذا لفقي 
المنفعة لنفسه مدة؛ لأنه يغيّرَ مقتضاه. قيل ولداه جاز؛ لأن جابرًا باع بعيرًا منه يَكةِ على 
أن يكون ظهره له إلى المدينة!"). 


)١(‏ فى هامش (ح) : لا يمنع بيع الأرض. 
)١(‏ انظر : كشاف القناع 77/4 . 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط ٠١7/4‏ وما بعدهاء وروضة الطاليين 5١8/4‏ وما بعدها. 


عبجيم قر أرقن السو م ب ب مه ل ا ا 


كتاب الجعائىن 


وهى التزام مال لعمل لا بطريق الإجارة, وسندها قوله تعالى : ولن جاء به حمل 
بعير 4#(" وكان حمله لعا حينيد كالوسق, وتمريره يك بعض أصحابه فى الركية 
على الملدوغ(")؛ ولأن الحاجة قد تدعو إليها. 


وفيه فصلان : 


الأول 
فى أركانها 
الأول: الإيجاب: وهو لعام كمن رد عبدى؛ أو خاط ثوبى: وخاص كإن رد زيد؛ وشرط 
السماع لا القبول؛ ومذهبه لو رد المعروف برد الضوال بلا إذن استحق أجر المثل وغيره 
ما اتفق فى الرد9!. وعنده من رد العبد من مسافة ثلاثة نام أرتعية ذوهها الستخسا 
ومن أقل منها فبحسابه؛ لقوله يك دمن رد آبقا فله افون درهما قلنا: ليس بثابت 
عنه يَلَليدِ ولا روى عن ابن مسعود!*, قلنا: غير حجة:؛ ولعله عرف التزام مالكه؛ ولداه 
ورد الآنق ميك ذاه ور الست عظير "رهما نوق ترؤاهة إزررد عن فارج تعفر أ رسعين 


)١(‏ يوسف 5" ظ 

(١)آخرجه‏ : البخارى ‏ ك. الإجارة ‏ ب . ما يعطى فى الرقية على أحياء العرب يفاتحة الكتاب:. ومسلم - لك. 
السلام ‏ ب ؛ جواز أخذ الأجرة على الرقية كالقرآن والأذكار. 

0 انظر : حاشية الدسوفى 10/8 . 
غ/50؟؛: وحاشية ابن عابدين 588/4 ومابعدها. 

(؛غ) فى هامش زح( : ولما روى عن اين مسفعودء وهو أن رجلا رد ضالة لرجل همال الناس : لقد حار انضرا 
عحلماة فمال ابن مسعود: وله مع ذلك أريعون درهماء فكان من فلتشتيرة ثلاثة أيام والعجب من أنه إذا نشل 
أن أبا حنيفة قال ذلك استحساناً كيف استدل عليه بالخبرء وقول الصحابىء وأيضاً فإن نقل الحنفية 
الأريعين فى رد الآبق. لا العبد الضال»؛ وأطلق المصنف العيدء تاكفياً لماروى عن ابن مسعود فى رد الضالة: 

(5) فى (ح) : اثنى عشر. 


ذوهم] ١"!‏ لنا أنه يعمل بلا التزام “فركون هكتوها! كود قيو العنة فلوىود فين ال 
أو من لم يسمء) لا يستحق شينًا؛ لأنه متبوع(*). ومذهبه من أتى بآبق ثم أطلقه عمدا 
غرم قيمته!'). 
الثانى : العاقد : وشرط فى الملتزم أهلية الإجارة لا كوته مالكاء فلو التزه(") غيره 
لزم؛ وإن أخبر كاذبا لم يستحق على أحد؛ لعدم التزامه؛ وفى العامل أهلية العمل(". 
الثالث : المعقود عليه: وهو العملء ولو معلومًا(؟) كالحج!ط' 2 فلو رد ما فى يدو('", 
ولأ على هنا وي لكر نبر(“') فلا يستحق؛ إذ لا كلفة فيهاء والجعل 
وشرطها*' أن يكون معلومًا كالأجرا'". ويستحق بالفراغ: فلو شرط مجهولاً: أو 
مغصوباء أو غير مالء أو فسخ الملتزم بعد الشروع لزمه أجر المثل؛ لا العامل؛ لأنه 
ضية("") حمه»؛ ومتى رددت عبدى فلك ثلاثة فسدتء. ولزْم أجر المثلء ولا يزاد لعمل أكثر 
(1) انظر : كشاف القناع 744/4 . 
قارح الاعتورها 


(؟) فى هامش (ح) : فيما كان المراد بالنداء المعين. 
(8) فى هامش (ح) : سواء كان النداء شاملا له أو لا. 


(65) فى (ح) : متبرع. 

(1) انظر : بداية المجتهد 7350/7 , وحاشية الدسوقى 0/4 . 

(0) فى (ح) : ألزم. 

(4) فى هامش (ح) : فلا يستحق العبد والصبى إلا إذا عملا بإذن السيد والولى. 


(9) فى هامش (ح-) : لأنه لا يحتاج إلى عمّل. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : بأن قال المعضوب: من حج بمنى مُحرما من ذى قرن مثلاً فله كذا أو قالء ولو إشارة إلى 
الخلاف النقول رهق المزنى مين تسن الشساففي أن الجعالة لا تصح على ما تجوز عليه الإجارة؛ فإن العامل 
قودينا قنتن فين وإنما يعدل إليها عند تمذر الاجارة للضرورةء وعلى هذا فلو احج إنسان عنه فالمسمى 
سافقط ؛ لفساد العقد عنه, وللعامل أجر المثل .ته 

)١1١(‏ فى هامش (ح-) : أى قال المالك : من رد على مالى قله كذاء وكان ذلك المال فى يد شخص. ورد الشخص 
ما فى يده على المتكلم» والحال أن لا مؤنة فى الرد كالدراهم؛ والدنانيرء والشىء الخفيف لا :يستحق 
الجعلء. فإن كان -لرده مؤنة. كان عبدا آيقا استحقه. 

)1١(‏ فى هامش (ح) : أى أو .فال المالك, : من دلنى على مالى فله كذاء. دل شخص على ما فيها أى فى يده لا 
نقدة: الحيالة: 

(17) فى هامش (ح) : كأن قال :إن خطت ثوبى هذا . 

)١4(‏ فى هامش (ح) : مثل أن يقول : من أخبرنى بمالى فله كذا ٠‏ وأخبر شخص بماله سواء كان فى يده؛ أو فى 
يد غيره. فخلا يستحق الجعل به على المختار فى التهذيب والوجيزء. وفى مسألة الأخبار. 

(15) فى (ح) : وشرط فيه. 

)١1(‏ فى (ح) : كالآأجرة. 

)١(‏ فى (ح) : يمنع. 


بعسه.فى أركان السوائة ما يي ا ا لاص 811 


كرده من أبعد ؛ لأنه لم يلتزمه؛ وينقص منه بالقسط لنقصة؛ كمن أقربء ورد أحد 

العاملين أو العرن احد العبدين؛ ورده مع غيره إن لم يعاون له؛ لأنه قد يحتاج إلى : 
الأسفمان ةوقو لقره لكن ححاؤا ١‏ كاشفركواء مكل شيف ما الكزم درولا يض الفندل 11 
معلوم فى مدة معلومة؛ لكثرة القور ا 1 ٠‏ 


)١(‏ فى هامش (ح) : فلو قال لواحد: إن رددته فلك عشرة, ولآخر : إن رددته فلك خمسة: ولثالث : إن رددته: 
فلك عشرونء فللأول ثلاثة وثلث, وللثانى خمسة. وللثالث ستة وثلثان » فى العزيز: لو قال لواحد : إن رددته. 
فلك دينارء ولآخر: إن رددته أرضك أو لك ثوب فرداه فللأول نصف دينار. وللأخر نصف أجرة. " 

)١(‏ انظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط ٠١7/14‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 561١/4‏ وما بعدها. 


مسحي 1 جح حت ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام لستاء 


الفصل الثانى: 
: فى أحكامها | 

وهى جائزة كالقراضء ومذهبه لازمة من الجاعل بعد الشروع فى العمل( فتنفسخ 
الوك كاتني العمل بد :ضوية: الاك هلو زاذ رتفي التخدل» الى تنمس تاقد راو لشي 
لأنه فسح؛ وللعامل أجر المثل إن لم يسمعه:؛ فلو خاط نصف الثوب فاحترقء أو بنى 
بعض الحائط فانهدم: أو فرك ارسانة الوه ال شهريه ا وهات قبل التسليم فلا 
تيو انين له اللحيين [لتطون» إذة لاس قاقر والفعلية:فلومات الصبيى فى اشاء 
التعليم: أو منعه أبوه قله أجر المثل لما علمة؛ فلو قصرا')فى الحفظ ضمن: كما لو 
خلّى!" الدابة: وما أنفق تبرع؛ وصدق الملتزم فى إنكار الشرط؛ والرد و الس 
إذ الأصل القدءط؟) والر 0 فى السماغ؛ لأنه يتعلق به!*). 


وانظر المسألة فى : بداية المجتهد ” / 750: وحاشية الدسوقى ؛ / 50 . 
5 في هامشس (ح( : كأن ترك المتاع قى الصحراء بلا حائط. 


ري رع مان 


3 


بلي يي لي سسا 


ليلعت 
(5) انظر المسألة عندالشافعية فى : الوسيط 4/؟١؟‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين غ/0؟7؟ وما بعدها. 


دقفى التمملك  ---‏ __بببببباب اس سس سس ب 6 الست 


كناب إحياء الموات 
وهى تملك أرض ل« مالك لهأ بالعمارة, وشنده فوله َيِه : دمن فهر أرقا ليست الأحد 
فهواحق بهاء('). 
وفيه غصلان : 


الأول 


فى التمُلك 


يملك المسلم موات الإسلام؛ ولو عَمّر جاهلية على الأصح'(!؛ لقوله يل : «عادى 
الأرض لله ولرسوله ثم هى لكم منى!!' ؛ وموات الكفر للكافر والمسلم إن لم يذب عنه 
بالإحياء. وعنده لا بلا إذن الإمام لقوله يَ:«ليس للمرء إلا ما طابت نفس إمامه!'). 
قلنا : محمول على بيت المال؛ لعموم قوله يك «من أحيا أرضا مَينَه فهى ذم" 
ومذهبه يفتقر إليه إن كان الموضع قريبًا(ا) من العمران("). وعندهما ولداه فى رواية ما 
له لعراقة ]ركه مطالك: هه تهنا كأ تدر لدو هاف فيو 17 "لقنن ةل االاقه اما سم أو دفي إن 


الكنوق كن انفياك الل اسن نين فين اهنا أرضا ميتةً ليست لأحد. : 
(؟) فى هامش زح : القول الثانى : لا يملك؛ لأن حكم الأرض كانت مملوكة والاحياء فيما لم يجر عليه ملك. 
5 أخرجه : الشافعى فى مسنده ,.)١768( 58/ ١‏ واليشهميع د كات إحياء الموات ا ب. لد يترك عن بحييه ؛ ل 

رسول الله يَكِْةّ جعلها لمن أحياها من المسلمين. 

(4) أخرجه : البيهقى ‏ ك. الغفصب ‏ ب. لا يملك أحد بالجناية شيئًا عليه إلا أن يشاء هو والمالك. 

وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 4/7 ١5؛‏ ونتائج الأفكار 57/4؟1١:‏ وحاشية ابن عابدين 155/57 . 

)0( أخرجه: أحمد فى مسنده ”:/؟١١5.‏ والنسائى فى الستن الكبرى ‏ ك. إحياء الموات ‏ ب. الحث على إحياء 
الموات. ْ 

(1) فى هامش (ح) : تقع فيه السائبة. 

(0) انظر : حاشية الدسوقى 11/4. 

(4) انظر : بدائع الصنائع :"١7/1‏ ونتائج الأفكار //57؟1: وحاشية ابن عنابدين 475/57: وحاشية الدسوفقى 

غ/, والمغنى 555/0: وكشاف القناع 574/4 770. 


١١61‏ و] 


.م للسسر لب غلب ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


بيت المالء وعندهم للذمئ الإحياء كما له الاحتطاب: والاصطياد(")؛ وفرق بأنه لا ضرر 
للمسلم فيهماء ٠‏ ولعموم الحديث بث( 2 كلت : مخصوص بقوله وَل : «هى لكم أيها 
المسلمون!". والمرجع فيه العرف, فلا مد كني :| لب كو ور الفح ويل و ا الباب 
كالحظيرة( ا والزريبة! “) لا لداه مع تسقيف لفيا ا وكى البستان منهما! لسك حرت 
العاددٌ بالغرس, وكقى المزرعة من جمع التراب. ونسويتها وتكريبهاء ٠‏ وترتيب. الماء إن لم 
يكفها ماء السماءىء لا سي لأنه ل ٠‏ وقيل : كه الحصد ماله فيهاء وى 
من 007 أسدة د التيس و لإجراء الماء. وفى وجه لا يد منهء ولا يملك حريه!") 
المعمور لك أن مالكه استحجقه. وهو مأ يحم منافعه بك فللقرية النادى, وملعب الصبيان» 
والمرتكضء والمناخ» ومطرح الرماد والسمادء ومذهبه والمحتطب/ والمسر!'') أيضاء وفى 
وجه الم عى!''! والمحتطب؛ وللدار "١‏ المسرو دوت الباب»قطلما: ومطرح التراب؛ والثلج 


(1) انظر : بدائع الصنائع 5*7 ونتائج الأفكار 8/8 !,: وحاشية ابن عابدين 495/1: 489 ؛ وحاشية 
الدسوقي 15/4:؛ والمفنى 017/0: وكشاف القناع غ/1؟؟. 

(1) فى هامش (ح) : دليل آخر لهم. والجديث سبق تخريجه ص 7١5‏ هامش رقم .١‏ 

(؟) سبق تخريجه ص 7١15‏ هامش رقم ؟. 

(4) فى هامش (ح) : المتخذة لتجفيف الثمار. 

(©) فى هامش (خ) : كما أن الزربية تملكها يتوقف على حصول ماله فيها من تعليق الباب فى الوجيز الأظهر أن 
يحتاج الزرع. فيحتمل أن تكون ما موصولة صلة له. أى ليحصل ما المزرعة قصدت أو استخدمت لأجله,. 
لكن كلام الأصبحاب مشعر بالأولء قال الرافمى : فيه وجهان. أحدهما نعم؛ لأن الدار والزريبة لاا تصين 
نحياة إلا إذا حصل فيها عين مال المحى. فكذا المزرعة. وأورد المصنف : قيل فى الوجه الثانى: وإيرادهم 
يدل على أن الخلاف فى المسألة وجهان: والمتبع فى إحيائهما العرف, والمطرد فيه تعليق الباب. 

(1) انظر : المفنى 0550/6 ,051١‏ وكشاف القناع 725/4. 


| 06 فى هامش 29 :أى التحويط وتعليق الياب. 


(4) فو هامش (ج) :أما الزراعة فقد قال الشافمى  ١‏ وز وعنا واختلف أصحاينا فمنهم من قال: الزرع شرط. 
أيضاء ومنهم من قال : الزرع لا يحتاج إلية: وقول الشافعى: ويزرعها أراد كمال الاحياء والأول أظهر فى 
كلامه. والثانى أقيس. فعلى المنقول فى الكتابين يكون فى المسا'ة ة لوال لويم فى الشامل يكون أحذهما 
مخرجًا من عدم اشتراط السكون فى.إحياء الدار. 

(9) فى هامش (ح) : الحريم : المواضع القريبة المحتاج إليها لتمائم الانتماع. 

)تي فافش رد ]اهو لدي حتف روا التاق إلى المرعى. 
وانظر المسألة عند المالكية فى : حاشية الدسوقى 177/14 . 

)1١(‏ فى هامش (ح) : فى العزيز: ولهما مرعى البهائم: قال الإمام: إن بعد من القرية لم يكن من حريمها؛ وإن 
قرب ولم يستقل مرعى::ولكن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإيعاد. الشيخ أبو على ذكر خلافًا فيه. 
والظاهر عند الإمام أنه ليس من حريمها أيضاء ولم يتعرض لما يستقل مرعى؛ وهو قريب من القرية ويشبهها. 


ا 0 000 0 0 الممر فى الصوب الذى فتح إليه الجان لين المراد منه 


جحت فى الكو ا ا ل ع اكت ا ع ا عت 17 7197ب 


ومصب الميزاب؛ وإن كانت محفوفة بالأملاك: فخلا حريم لها لتعارضهاء وللبثر موضع 
النزح!'). والدولاب ومتردد البهيمة. ومصب الماء. وموضع يجتمعا'! فيه بحسب(" 
الحاجة؛ وفى وجه حريمها قدر عمقها من كل جاتب؛ وعنده أربعون ذراعا) منه؛ لقوله 


علد : دمن احكتموثترا فله أريعون ذراعا حولها لعطن ماشيته!*, وللعين!') ]05 


ايا 


ولداه للبئر.العادية!”) خمسون:ء والمبدئ نصفهال ؛ لخبرا'' أبى هريرة 5زه('"), قلنا 
ليس المراد التحديد؛ بل محمول على قدر. الحاجة؛ لاختلاف الروايات. وللقناة فى الموات 
ما لو حفر لنقص مائهاء أو خيف الانهيار. ولكلّ التصرف فى ملكه؛ ولو بخلاف العادة. 
وكّره أن يجعل داره المحفوفة بالدورء أو حانوته فى صف البزازين مدبقًاء أو حمامًا أو 
حانوت حدادء أومصضاد بلا منع؛ وإن أحكم الجدار؛ لأنه 01020 فى ملكه. وفى 
وجه أختاره: منع؟ لقوله يك .لا ضرر ولا ضرار!"". ومذهيهما لا يتصرف بما يضر 
جاره: فيجب بناء سترة على من سطحه أعلى؛ لدفع ضرر النظرا؛'): وكره حفر بالوعة 


)١(‏ فى هامش (ح) : يقف فيه النازح. 

(1) فى هامش (ح) : أى الماء لسقى الماشية. 

(؟) فى هامش'(ح) : أى كل ذلك غير محدود وإنما هؤ بحسب الحاجة. 

(؟) انظر : بدائع الصنائع .5١0/5‏ ونتائج الأفكار 179/4. .1٠١‏ وحاشية ابن عابدين 4714/5. 

(0) أخرجه : ابن ماجه ‏ ك. الرهون ‏ ب. حريم البثرء والدارمى ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى حريم البئر. 

(1) فى هامش (ح-) : لقوله يي -حريم العين خمسمانة ذراع». 

(0) فى هامش (ح) : أى ذراع. 

(8) فى هامش (ح) : هى التى لم تخدث فى الإسلام. 

(9) فى هامش (ح) : أى وللبئر المبدىء؛ وهى التى أحدثت فى الإسلام. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : هو فوله يِه ..حريم البثر البدى خمسة وعشرون ذراعا؛ وحريم البئر العادية خمسون 
ذراعا». 
والحديث أخرجه : الدارقطنى ‏ ك. الأقضية والأحكام ؛ -5٠١/‏ (15). 

)١١(‏ انظر : المغنى 457/0: وكشاف القناع غ/725. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : قلا يمنع سواء تصرف بالعادة أو بغيرها. فإن فعل ما الفالب ظهور الخلل فى جدار 
الجار يمنع كما إذا دق الشىء دقًا عنيمًا ترج منه الحيطان: أو حبس الماء فى ملكه بحيث تنتشر منه النداوة 
إلى حيطان الجار. 

)١١(‏ أخرجه : ابن ماجه ‏ ك. الأحكام ‏ ب . من بنى فى حقه ما يضر بجاره: ومالك فئ الموطأ ‏ ك . الأقضية 
ب ب. القضاء فى المرفق: والبيهقى ‏ ك. الصلح ‏ ب. ا ضرر ولا ضرار. 

(4١)انظر:‏ حاشية الدسوقى غ/18, والمغنى 091/6. /الا0: وكشاف القناع غ/8؟؟. 


لس #9 لسلس لس لس ل ل ب ينابي عالأحكام فى معرفة الحلال والحرام - 


فسد بها ماء بئر الجار. وفى وجه أختاره ومذهبه لو فعل ضمن(". ولا ما يتعلق به حق 
المسلمين كالعرفات؛ لتلا يضيق عليهم: وفى وجه لا يمنع إن لم يضيقء والمسلم إذا 
استولى على ما يرعاه الكافر: أو أعلم من الموات قدر ما يقدر على إحيائه؛ أو.أقطعه 
الإمام لا يملكه. ولا يتبعه. بل صار أحق به ما لم تطل المدة. واشتغل:بها")؛ فإن بادر به 
غيره ملك كما فى السوم: وسنده أنه يل أقطع الزيير حضر(" فرسه؛ وعلقمة بن وائل 
أرضا(؛)؛ فإن استمهل!أمهله مذة قريبة برأيه؛ فإن مضت بَطُّلَ حقه؛ وينتقل!) بالموت 
إلى وارثه كالشففعة(). ومنهبه يملك ما أقطعه الإماءل". وعنده مدة التحجر ثلاث 
سنين؛ لقول عمر". إذ سأله اثنان أقطع الأقوى على العمارة!:'): ثم يقرع؛ وللوالى('') أن 
يحمى!"') مصالح المسلمين كنعم الصدقة؛ والجزية» والضوال؛ لفعل عمر بلا نكيرا"", 
وقيل: لا؛ لقوله يللِ: «لاحمّى إلا لله ورسوله!؛'). قلنا : محمول على أن يحمى لنفسه؛ 
فلو رعى غير المستحق ماشيته فلا ضمان ولا تعزير: وينقضه الإمام بالمصلحة على 


.58/14 انظر : حاشية الدسوقى‎ )١( 

(1) فى هامش (ح) : أى الإقطاع .رجع الضمير إليه لأنه أقرب. 

() فى هامش (ح): الحضر بالضم : العدو. 
قوله: «وعلقمة بن وائل»: فيه نظر؛ لأن علقمة يروى عن أبيه أن النبى يَكِةِ أقطعه. فالمقتطع أبو علقمة 
والأرض بحضر موت. ْ 

(؛:) أخرجه: أبو داود ‏ ك. الخراج ‏ ب . فى إقطاع الأرضينء والترمذى ‏ ك. الأحكام ‏ ب. ما جاء فى 
القطائع. والدارمى ‏ ك. البيوع ‏ ب. فى القطائع. [ 

(0) فى هامش (ح) : أى المتحجر. 

(1) فى (ح) : ويبطل حقه. 

(0) فى هامش (ح): بجامع أن كلا حق شرعى. 

(4) انظر المسألة فى: حاشية الدسوفى 18/:4. 

(9) فى هامش (ح): ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين حق. 

. 257/7 وحاشية ابن عابدين‎ .١158// ونتائج الأفكار‎ ؛5١4‎ 5١/57 انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

)1١1(‏ فى (ح): وللولاة. 

)١١(‏ فى (ح): يحمى به. 

(11) قول عمر أخرجه: الطبرائى فى المعجم الكبير 4 / 4١‏ . 

)١4(‏ أخرجه : البخارى ‏ ك. الشرب والمساقاة ‏ ب. لا حمئ.إلا لله ولرسوله يَيِدِ. وأبو داود ‏ ك. الخراج ‏ ب. 
فى الأرض يحميها الإمام أو الرجل . 


ع ا ا 1 


الأصح(". لا النفيع حمى النبى كَكِ؛ لأنه'") كالنص؛: خلافًا له. ويحرما" أخذ العوض 
على الرعى فى الحمى والموات وحمى الماء(؟). 


)١(‏ فى هامش (ح) :لا ينقض مطلقا لتعين الحمى لتلك الجهة كالمسجد والمقبرة. 
)١(‏ فى هامش (ح) : أى ما حمى النبى يَيِلوِ. 
)١(‏ فى هامش (ح) : أى على الولاة. 
(4) فى هامش (ح) : أى وبحرم حمى الماء ليعد شرب خيل الجهاد وإبل الصدقة ونعم الجزية وغيرهم. 


١١١‏ ظ] 


المُصل الثانئ ١‏ 
فى الحفوق المشترككه 
الأول /: : الشارع: ؛ فمنفعته الطروق؛ وجاز الميام. والعتود للمعاملة إن لم يضيق؛ 
والتظليل بما لا يضر بالمارة؛ لا بناء دكة؛ وللإمام إقطاعه؛ لأن له نظرا كي لا فى 


'وج4ه. ؛ لأنه لج يتملك بخلاف المواتء. وقّدم الأسيق ثم بالقرعة؛ ومن سيق للمعأاملة أح 


بما يحتاج إليه؛ وإن طال مقامه؛ لقوله يله «منى مناخ من سبقء! '), لا الجوال إل.() 
أن يترك حرفته؛ أو انتقل» أو فارق زمانًاء انقطع إلافه. وفى وجها*) إن جلس بلا إقطاع 
بطل حقه بالمفارقة» أجيب بأنه يفضى إلى بطلان المقصودا"!؛ وجاز لغيره القعود فى 
غيبته على الأظهرا"'!؛ لثلا تضيع منفعته فى الحال؛ وكذا من سبق إلى المسجد للتعليم 
والافكتاء والصيلاه كيو أخويكيم ٠‏ وإن فارة(" ١‏ ) بعذر على الأظهر” ا وإن لم يترك إزاره؛ 
0 علد : راذا قام عد من مجلسه فهو أحق به إذا عاد إلبيه( ا وكذا الاعتكاف 

يام ''), واستماغ الحديثء؛ والوعظ لا فى غيرهاء ومن تعود الجلوس فى موضع منه كره 
لغيره مزاحمته. ومذهيه من عرف موضع منه له منع من سبق إلبه(' لقنا عموم قوله 


زالاق فامن رق : أى فى الشارع؛ وفى أن الجلوس فيه هل هو مضر أم لا؛ ولهذا يزعج من رأى جلوسه 
حيرا :واذا كان للاجتهاد ا م ا 

(؟) أخرجه. الترمذى ‏ ك. الحج ‏ ب. ما جاءً أن منىّ مناخ من سيقء وابن ماجه ‏ ك. المناسك ‏ ب. النزول 
يفن :والدا رسن :- لعزن اللناسك حب كرافية الننتان يفت 

(؟) فى هامش (ح): أى الأسبق. 

(:) فى هامش (ح): : الوجه الثانى: لا يجوز؛ لأن الناس يتخلون إعراض الأول» فيغتر به. 

(4) فى هامش (ح): لأن المقصود فى القعود فى موضع للمعاملة أن يعرفه. 

(1) فى هامش (ح) : الوجه الثانى : لا يجوز؛ لأن الناس يتخيلون إغراض الأول فيغرم. 

(1) فى هامش (ح) : أى الموضع. 

(6) فى هامش (ح): : الوجه الثانى: : بطل حقه مطامًا فى تلك الصلاة؛ لحصول المفارقة. 

(9) أخرجه: مسلم ‏ ك. السلام ‏ ب. إذا تامف مس لقان كوو اكه وجري لقم لحف فنا 
جاء إذا قام الرجل من مجلسه. ثم رجع إليه فهو أحق به؛ والدارمى ‏ ك. الاستئذان ب ب. إذا قام من 
مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. والبيهقئ: ك. جماع أبواب.آداب الحكم ‏ ب. الرجل يقوم من مجلسه 
لحاجة عرضت له ثم عاد إليه. ‏ 

. فى هامش (ح) : لا للاعتكاف مطلمًا‎ )٠١( 

.70/4 انظر::حاشية الدسوققى‎ )١١( 


0 0 ا 1 0 ظ 7 
كيو دلا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس!'), ولقوله تعالى: سواء العاكف 
فيه والباد 04 ويبقى حق الفقيه فى مُجلسه فى الدرس؛ لاطّراد العرفء؛ وإلى رباط 
مسبل إلى فضاء ء وطرهء وإن غاب لحاجةء وإلى مدرسة:» وهو من أهلها .لا إن طالتٌ 


ير 


غعييته عرفا إلى حصول مفصودة: وإن ترك التعلم أخرج 5 من الخانقاة؛ لعدم الضبط؛ 
فإن عيّن الواقف مدة فلا يزاذء ولغير أهلها الجلوس, والنوم فيهاء والشرب من مائها: 
ودخول السقاية؛ لا السكنى افى بيوتها إلا إذا نص(". والنازل فى موضع من باذية أحق 
الثانى : المعذن, 55-50 “) كالنفط: والبزمة: والمومياء. والكحل؛ واتكتها . 0 
النورة: والملح الجبلن إن ظهر بلا تعب لا يقطء( الو ا و يملك!') لقوله عله : 
«قلا إذنء! 0 وقدّم السابق يمدز حاحته: كم بالموعة: ولو حفر بقرية حفرة ملكهاء وما 
اجتمع فيهاء وللامام إقطاعها(". والباظن!'! وهو الذئ يظهر جتوهره بالعمل كالذهبٌ 


1 ألخرحه الإشارى. نك الاسسة ان سملا نقد الركل من معدي سام لع البوافة حم تجريم إقافنة 
الإنسان من موضعه الذى سبق إليه. 

0 الحج: 50. 
وفى هامش (ح): قوله تعالى: اسواء العَاكف فيه ؛ والباد © سوى: بين المقيم والبادىء وإذا كان المسجد 
الحرام كذلك فسائر المساجد أولى. 

(؟) فى هامش (ح) : أى الواقف على جواز السكنى. 

(4) فى هاش (ح) : مبتداً . 

(4) فى هامش (ح) : خبر. 

)3 فى هامش (ح): : خبر المبتدأ الذى هو قوله والباطن: وقدم خلاف أحمد على الخبر ليتحمل الدليل بالمدلول. 

(1) فى هامش (ح): روى أن أبيض بين جمال المازنى استقطع رسول ابن مملحة مآرب؛ فأراد أن يقطعه؛ ويروى 
فأقطعه فقيل: إنه كالماء المعدء قال: «قلا إذن» اللأرب موضعم باليمن به مملحة: والعد الدائم. 
والحديث أخرجه: : أبو داود - ك الخراج وألفىء والآأمارة ‏ ب اق إقطاع الأرضين. والتزمذى ‏ ك. 
الأحكام ‏ ب .ما جاء فى القطائعء. والنسائى فى الكبرى ‏ ك. إحياء الموات ‏ ب. الإقطاع. وابن ماجه ‏ ك. 
الرهون ‏ ب. إقطاع الأنهار والعيون. ظ 

(4) فى هامش (ح) : أى الحفرة. 

(1) فى 0 العانانت العزيز. ا الباطن د يلك بالحقر والعمل ديه قولان أحدهماء ؛ وييحكى عن 07 
لاقن الظاهرة. وليس كع الموات؛ لأنه إذا اليا ثبت الإحياء فيه. واستغنى عن العمل كل يو يوم: والنيل 
مثبوت فى طبقات الأرضء يحتاج كل يوم إلى حفر وعمل..وأصح القولين الثانى فيما ذكره المسعودى 
وصاحب المهذب, والقاضى الرويانى؛ وفى كلام الشافعي ما يشعر بترجيحه. ولو أحيا مواتا ثم ظهر فيه 
معدنا من هذه المعادن ملكه بلا خلاف؛. لأنه بالاحياء ملك الأرض بأجزائها؛ وهو من أجزائها. : 


١١7[‏ و 


لد« لعل لس خلس ينابيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام سل 


والفضة , الحديدء لا لداءط') بلا تبع يسلك(") به؛ لأنه(") بجزء المتملك لا تبعه؛ إذ المقصود 
متفرقا ؛) وبالإخراج لا بالحفرا"). وقيل وعنده/ ويها') أيضا كالواف:وهرق اببقناء 
العمل!". 

الثالث: : الماء فى موضع لا يختص بواحد مباح؛ لقوله يَتَلِِ : «الناس شركاء 
فى ثلاثة, ("), فلكل السقى, وإن قلّ فيسقى الأعلى فالأعلى. ولو اخحتاج مرة أخرى 
إلى الكعب لا قدر الحاجة:؛ لما روى أنه يَكَِةِ قضى بها". فيرسل. ويقرع عند 
التساوى. وإن تعدى واحد منع؛ وإن أضاف المشرع أقرع. وفى وجه المحتاج إلى 
الشرب أولى. وعمارة النهر من بيت المال. وجاز بناءً القنطرة. والرّحى عليه. إن لم 
يتضرر صاحب ملك. وإن دخل فى ملك واحد فليس لآخر أخذه ما دام فيه؛ إذ ليس. 
له دخوله بلا إذن» قلو أخذ ملكه على. الأظه (: والهرد عنة فى كارف للك وقى 
تين فيقلوك: فمالكه أحق به: وجاز لغيره الشرب: وسقى الدواب على الأظهرا'", 
وعمارته!"') بقدر الملك على كل لشركتهم فيه وفى وجه وعنده لا يتسمّل!"') عن ملكه؛ 


)١(‏ فى هامش (ح) : فإنه لا يجعله ملكا لمن استخرجةه بلا تبع. فإن إحياء الأرض يتبعه المغدن.فى التملك. 

ْ فى هامش (ح) : خبر.‎ )١( 

(5) فى هامش (ح) : أى المعدن. 

(؟) فى هامش (ح) : فى طبقات الأرض مجهول القدر والصفة. 

(6) انظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى .0177/٠0‏ وكشاف القناع 778/4. 

(1) في هامش (ح) : أى بالحفر. 

(0) انظر : المفنى 617/0 

(4) أخرجه: أبو داود ‏ ك. الإجارة - ب. فى منع الماء. وابن ماجه ‏ ك. الرهون ‏ ب. المسلمون شركاء فى ثلاث 
بلفظ «المسلمون» . وأحمد فى مسنده 7114/60. 

(9) أخرجه : ابن ماجه لك. الرهون ‏ ب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء بافظ «قضى رسول الله يد فى 
سبيل مهزور, الأعلى فوق الأسفل. يسقى الأعلى إلى الكعبين: ثم يرسل إلى من هو أسفل منه». 

)٠١(‏ فى هامش (ح): الوؤجه الثانى : لا يملكه ولصاحبه الملك بناء على أنه مدخول فى ملكه صار ملكًا له. 

)1١(‏ فى هامش (ح): : الوجه الثانى :لا يزاحم مظلقًا فلا يدلى أحد فيه دلوه. ويجوز لغيره أن يحفر فوق نهره 
نهرا إن لم يضيق وإلا فلا . ظ 
)١١(‏ فى هامش (ح): أى البئر المملوك لجماعة عمارته بقدر الملك على كل من الشركاء. سواء يستقل موضعه 

عن موضعه أم لا. فلو اشتّرك ثلاثة فى نهر أثلاثا لواجد الأرض فى الأعلى وللباقين فى الأعلى: والأسفل 
معًا يلزم كلا الثلاث, ولا ينتقضالمن ليس له سقى فى السفل. 
)١9(‏ فى هامش (ح): أى كل عن أرضه التى سقيها منه فى العمارة: أئ'لا يلزمه عمارة ما هو أسفل أرضه من 
0 أى لا عمارة ما سفل من ملكه. فإنها ليست على من ملك أرضه: وفئ فوله: «لا يتسسفل» إن قَرئٌ 
بصيغة المضارع المذكر يحتاج إلى موصوف نحو موضع أو موصول نحو ما يتسفل إلا أن يرأ بسفل بحرف 
الجر. أى لا إن كلف النهر بسفل عن أرضه؛ فإنه لا يكون بقدر الملك. بل على من سفل. 


إلى الحشوق المشتركة ل ب بي ب 9 819 


إذ المنفعة للباقين('), وفى بر محفورة للارتفاق؛ فالجافو ا عد بد إلى الارتحال: وللتملك 

و نيع( '"! عن ملكه كالقناة ملكه؛ ؛ لأنه نماء ملكه: لا فى وجه؛ لظاهر الحديث('"؛ وييجب 
ايو ؛ لقوله كلة: «منعه الله فضل رحمته!؟), لا 
للزرع؛ إذ لا حرمة له. وفى وجه ولداه له أيضًا بلا عوض”"؛ لأنه يم نهى عن بيع . 
فضله", وعنده لا يمنع من الشفة!"!. وغسل الثيابء؛ والوضوءء وشركة القناة والنهر 
بحسب العملء؛ ويقسم الماء بنصب خشبة فيها ثبت فى عرضها/). وجازت المهايأة. وهى 
غير لازمة على الأظهر, : فلو رجع واحد بعد استيقاء نوبته دون شريكه غرم أجر مثل 
نصيبيه يي *) لما اسةو قو 8 ولا يجوز بيع ماء البشر, والقناة لكونه جهو ل ولتغدذر 
التسليمء ولا يدخل فى بيع البئرء والدار ماؤها الموجود حينئذ ؛ فخلا يض<!'' إلا إذا 
شرط أنه للمشترى لانفساخه باختلاط الماءين("") . 


: وحاشية ابن عابدين 147/7 وما‎ ,١144 1.51/4 انظر المسألة فى : بدائع الصنائع 7517/5؛ ونتائج الأفكار‎ )١( 
بعدها.‎ 

(5) فى هامش (ح): ينبع. 

(") فى هامش (ح) : الحديث: «من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته». 
والحديث أخرجه البخارى ‏ ك: الشرب والمساقاة ‏ ب. قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى: ومسلم - 
ك. المسافاة ‏ ب. تحريم فضل الماء الذى يكون بالفلاة. 

(غ) سبق تخريجه فى ص 7١18‏ هامش رقم .١‏ 

(0) فى هامش (ح) : أى حيث يجب البذل يجب بلا عوض. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى .01١/0‏ 017, وكشاف القناع غ/ .77١ 5١‏ 

(1) أخرجه: مسلم ‏ ك. المسافاة . ب. تحريم فضل الماء؛ وأبو داود. ك. البيوع ‏ ب. في بيع فضل الماء. 
والترمذى ‏ ك. البيوع ما جاء فى بيع فضل الماء. والنسائى ‏ ك. البيوع ‏ ب. بيع الماء. واين ماجه ‏ ك. 
الرهون ‏ ب. النهى عن بيع الماء. 1 

(7) انظر: بدائع الصنائع 550/7؛ ونتائج الأفكار :١15//‏ وحاشية ابن عابدين 174/57 . 

(4) فى هامش (ح) : أى : القناة والنهر. 

(5) فى هامش (ح) : أى النهر والقناة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : فلو كان الموضع بينهما نصفين وقد استوفى الأول نصيبه تماما غرم أجر المثل للثانى. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى بيع البئر والدار. 

(1١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 777/4وما بعدهاء وروضة الطالبين 569/4 وما بعدها. 


ل كتاب الوققتفا ---- اث ل سس سس سح 8 777 سم ممست 


وهوحيس الأصل وتسبيل المنفعة: وسنده قوله 446: «أو صدقة جارية!'): وعنده لا 
يصح فى رواية؛ لقول شري<(): «لا حبس(" عن فرائض الله,!؟). قلنا: محمول على 
حبس أهل الجاهلية"')؛ ومنقّوض بالمسجد والمقبرة؛ وفى رواية لا يلتزم إلا بحكم 
الحاكم أو بالوصية(). ومذهبه!ا" القبض شرط لزومه/.. ؛ لرده يليو ضدقة عيد الله 
ابن زيد(": قلنا: كان الحائظ لأبويه: لنا أنه يك قال لعمر: ديس اللأصل وسيل 


هدوس 
5-2 
ا 
عرمر 
و 
السحفسة 


وو 
الثمرة'!'): فوقف»وكان يلى صدقته حتى قيض . 


. وفيه بابان: 


)١(‏ أخرجه: مسلم ‏ ك. الوصية ‏ ب. ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ وأبو دأود ‏ ك. الوصايا ‏ ب. 

فيما جاء فى الصصدقة عن الميت؛ والترمذى ‏ ك. الأحكام ‏ ب. فى الوقف. والنسائى - ك. الوصايا ‏ ب. 
. فضل الصدفة عن الميت؛ وابن ماجه ‏ فى المقدمة ‏ ب. ثواب معلم الناس الخير. 

(1) فى هامش (ح) : أى مرفوعا إلى النبى يَلِلِ. 
عند أيى حنيفة حبس الأصل على ملك الواقف. والمتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية؛ ثم قيل: المنقعة معدومة: 

والتصدق بالمعدوم لا يصح. فلا يجوز الوقف أصلاً. 

(؛) فى هامش (ح) : أى فيما قدره وشرعه الله من الأحكام. 
والحديث أخرجه: البيهقى فى الستن الكبرى ‏ ك. الوقشف ‏ ب. من قال لاا حيس عن فرائض الله عزن وحل: 
وانظر المسألة فى: المبسوط ؟١/‏ 57", وبدائع الصنائع 27/57؟. وشرح فتح القدير 0/ +٠‏ وما بعدهاء 
اللزوم.. 

(6) فى هامش (ح) : كاتوا يجعلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. 

(1) فى هامش (ح) : بأن يعلق بالموت بأن يقول: إذا مت فقد وقضت دارى على كذا . 

(1) فى هامش (ح) : أى يصح. لكن القبض شرط لزومه فما لم يشبض الموقوف عليه أو الحاكم أو المتولى إن 
كان غير الوافف لم يلزم إلا إذا وقف على من يليه. فإن الإشهاد يلزم عليه. 

(8) فى هامش (ح) : على جعل حائطا صدقة. 

والحديث أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرى ‏ ك. الوقف ‏ ب. وقف المشاع 

وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ؛//الا. //. 

(9) أخرجه: البخارئ ‏ ك. الشروط ‏ ب. الشروط فى الوقف. ومسلم > ك. الوصية ‏ ب. الوقشف. 


سناد ء#ا لسغ سب يتانيع الأحكام فى مغرفة الحلال والحرام. -س 


الباب الأول 
وفيه فصلان: 
الأول ٠‏ 


الأول: الإيجاب؛ لأنه تمليك: وعلى رأيهما إذا دفن بالإذن أو صلَّى فى موضع مبنى 
على هيئة المسجد صار مقبرةٌ ومسجدًا ؛ لدلالته عليه عرقمًا("©, قلنا: : لا دلالة للفعل عليه 
0100 كوقفت. وحبمست. وسبلت؛ لد موقوفاء أو مُسَبلةً للاشتهار فيه شرعا 
وعرمًا تيد قت صدفة محوفة أو موقوفة أولا تباع: وله 5 وكذا جعلته مسجدا! ؛ 
لاشتهاره فيه لا فى وجها ")؛ لأنه لم يوجد شىءً من صريح ألفاظه؛ وكنايةًٌ كحرمته: 
0 لعدم استقلالهما!). وتصدقت فى العامة.على الأظهرء وفى المعين تمليك تقليك 
العم لا لمسجد)1”. فلا بد من قبول قيمة, وقبول!') المعين ل الور مقا 0 
إدخال شىء فى ملكه بلا رضاه: لا فى وجه (ولداه كعتق السيوةة وخر بأنه رفء 
القيد!"). ومذهبه شرط لاختصاصه به(" لا لصحته؛ وبطل حقه بالردء ولو غير البطن 
الأول؛ لأنهم يتافو ف هو الوا قد وك يشترط قبولهم؛ إذ استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب: 
وفى وجه)!''! إن تلقوه من الواقف شرطء وإن لم يتصل كالوصية؛ وبطل بالرد؛ وإلا فلا. 


.754/4 وشرح فتح القدير 14/0؛ والمغنى 107/0: وكشاف القناع‎ ,77/١7 انظر: المبسوط‎ )١( 


(؟) فى هامش (ح): أما الوقف فظاهر؛ وأما التحبيس والتسبيل فلما ورد فى الشرع: : «حبس الأصلء؛ وسبل الثمرة.. 

(؟) فى هامش (ح) : فى جعلته مسجدا . 

(؛) فى هامش (ح) : لأن نية الوقف مع قرينة الجهة تصرفه من التمليك إلى غيره.؛ والوجه الثانى: لذ يكون 
كناية أيضا' لصراحته فى أنه ذلك. 

(0) فى (ح): كجعلته للمسجد. 

(1) فى هامش (ح): عطف على الإيجاب. (9) فى (ح): يمنع. 

(6) فى هامش [©2 : والمشترك استحماة ق اللؤكومك عليةمتفافة الموقوفيم.والعيك متقعة نفسة. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 055/0: وكشاف القناع .5١1/14‏ 

(9) فى هامش (ح) : أى العتق رفع القيد, فلا يحتاج إلى القبول؛ ولا يرتد بالرد, وكإلايراد. وفك الرهن. والوقف 
تمليكه. وتقييده. فيحتاج القبول كالهبة والرهن. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : به أى اختصاص الوقف بالعمن لا لصحته. فيصبح الوقف ولا يصرف إليه. 
وانظر المسالة عند المالكية فى: حاشية الدسوفى /11. 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ج). 


سباق ازكان لوي اي ا مت 


الثانى: الواقف» وهو من له التبرع. 

الثالث: الموقوفه وهو مال(" مملوك معين يقبل النقل؛ ويفيد فائدةً مباحةًا") مع 
بقائه. ولو مآلاً. وإن لم يره نلا خيار. ولو فى مستأجرا؛ لأنه مملوك يمكن النفع به 
كالشائع!", والمقرزا") والشجرء. والثمرء والحيوان اللصوف واللبن. والفحل للضراب؛ 
والحلى: والمعلق عتقه لصفة2'7 المدبر. وعتق عند وجودهاء فطل الوقف: والمستأجر من 
المؤجر على الأظهر لا النحر والكلب على الأظهر("؛ لأنه غير مملوك: والموصى 
بالمنفعة وأحد العبدينء والمستولدة والمكاتب على الأظهرء لتعينهما للعتق/"). والدراهم؛ 
إذ لا يعتد بتزيينها عرفًاء والملاهى, والمطعوم: والريحان؛ إذ نفعهما فى الاستهلاك. 
وعنده لا يصح 537 المنقول؛ إذ لا يتأبد(", لنا قوله يلي «أما خالد فقد احتبس 
أدرعه واعتده!”'), ومَنقوضٍ بالفرش والقناديل. 

الرابع: الموقوف عليه؛ وشرط كونه من أهل تمليكه كالذمّىء والممسجد., والرياط 
ودارا'') موقوفة, والمكاتّب؛ لأنه/ من أهل صرف الزكاة: لا فى وجه كالقن؛ والفرقٌ بين. ١١4[‏ و] 
لاافرد عرو على الأظويرا ".رذ لاقام اوبما نوتيز 1.10 ايض ونين 


)١(‏ فى هامش (ح) : لا كوقف الخر نفسه. 

(7) فى هامش (ح) : لا كوقف الدار. 

(") فى هامش (ح) : أى ولو كان الموقوف واقعا فى مستأجر بأن استأجر أرضا ليبنى فيها أو يفرس ثم وقف 
البناء أو الغراس فإنه يصح. 

(؟) فى هامش (ح) : هو وما عطف عليه؛ أمثلة لما يصح وقفه. 

(9) فى (ح): والمقروز. 

(1) فى (ح): بصفة. < | 

(0) فى هامش (ح) : الوجه الشانى: يصح وقف الكلب المعلم بنأء على أن الوقف لا يزيل ملك الواقف. فليست 
قضيته. ونقل المنافع, والمنافع مستحقة؛ وفى ترتب الخلاف على الكلب مطلفًا نظر؛ إذ الكلب غير المعلم لا 
يجوز .وقفهء وقيل أن يرجع الضمير فى قوله: «لأنه» إلى كل واحد من الحر والكلب. 

(4) ساقطة من (ص). 

(9) انظر: بدائع الصنائع 549/57, وشرح فتح القدير 49/0: وحاشية ابن عابدين 777/4. 

 ملسمو‎ ,© أخرجه: البخارى  ك. الزكاة  ب. قول الله تعالى:  وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله‎ )٠١( 
ك. الزكاة. ب. فى تقديم الزكاة ومنعها.‎ 

(11) ساقطة من (ص). 

)١١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: يصح كالذمى. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى للجنين على الموقوف فى الحال. والوقف تسليط حالى بخلاف الوصية حيث تصح 
للجنين؛ لأنها تتعلق بالمستقيل. 


لصيي ا سل ع ع عت عستت ونامع لاقام فى شعرقة التعلوال و هر بسب 


الفون :وعاينة فطيفا على السيد» كما لو وهب منه. بخلاف البهيمة؛ لأنها غير قابلة 
للتملك!'؟. وفى وجه صح لمالكهاء ويصرف فى علفهاء وعلى نفسه؛ لأنه لا يملكها؛ وفى 
وجه ولداءط'!.يصح فى رواية (عند أجد لو وقف على نفسبه ثم ولده1؛ إذ مقصوده المنع 
من التصرف مع مغايرة الاستحقاق من جهة الوقف والملك"), قلا يصح شرظ!"! قضاء 
وليها أن يبأكل متهاء أويطعم صديقاء وكان فى بده مدة حياته!'. قلنا: م على 
أتةبتشرظ لغيرة نناء على أن المخاطت لأيدخل فى الخطاب ولشراء هكمان شر ؤومة 
4 3 ظ 58 ءِ - 2 هو 2 
وشرط رشاؤه كرشاء المسلمين بأمره يلي قلنا: الوقف العام مباح لكلء فشرظه أفاد 
إبياحة الانتفاع له كفيره("), فلو اتصف بصفة الموقوف عليه؛ كما لو وقف على الفقراء ثم 
هبان قديرا فله التناولء كما يجوز أن ينتفع بكتاب؛ وقدرء وكوزء وقف على المسلمين 
وفى وجه لا؛ لأن كونه وقمًا أخرجه. ولداه لو وقف على غيره؛ واستثتى المنفعة لنفسه 
فد | دام تجياقدا "بهاذ" ولو رشوطةالتولنة لنفسية: والحر اللذل استحفه هلي الأخلي اقلا 
لأنه لم يقِف على نفسه؛ ومذهبه لا يصح شرطها لنفس:!!'!. وفى جهة عامة أن لا 
تكون معصية ككتبة الثوارة!”": والكنئيسة؛ وَقُرر ما وقفوه قبل المبعث حيث تقررء 


)١(‏ فى (ح) : للتمليك. 

(5) فى هامش (ح) : فى الغزيز: الثانى: وبه قال أحمد أنه جائز: لأن استحقاق الشىء وقفا غير استحقاقة. 
ملكاء وقد يقصد حبسه؛ ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك. 

(؟) ساقط من (ح). 

(؛) انظر : المغنئ 505/0, 300: وكشاف القناع .5١1/4‏ 

(6) فى هامش (ح) : لو فال: لا يضبع بشسرط بزيادة الياء ليكون المعنى: لا يصح الوقف بالشرط المذكور كان 
أولى: لأن الوقف لا يصخ بهذا الشرطء لا أنه يصح بدون الشرط إلا أن يقال: هذا الشرط ينافى صحة 
الوقف. فإذا لم يصح. لم يضح الوقف أيضا. 

(1) انظر : المغنى 500/0 .1١1‏ وكشاف القناع 5717/14. 
والحديث أخرجه: البخارى ‏ ك. الوصايا ‏ ب. الوقف كيف يكتب. ومسلم ‏ ك. الوصية ‏ ب. الوقف. 

(0) فى هامش (ح) : قوله: «أفاد.... إلخ». أى زاد.فى البيان, وإلا فقد كان هذا مفادا من الوقف العام أو يققال: 
العموم مستفاد من قوله: رشاؤه كرشاء المسلمين. ش 

(8) ساقطة من (ص). 

(5) انظر : المغنى 4/05 :.1١0‏ وكشاف القناع .50١/4‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : والوجه الثانى: لا يستحق؛ لأنه شرط الأخذن منه كالوقف على نفسه. 

8/4 انظر: حاشية الدسوقى‎ )١١( 

. فى هامش (ح) : والإنجيا‎ )١*( 


فيصأ!'! على الأغنياءء إذ المرعى فيه التمليك. وفى وجه ولداه لا؛ إذ المرعى فيه 
القربة0"). وفى وجه يصح على اليهود والنصارى والفُساق لما مرًا". قلنا: لا؛ لتضه 

الإعانة على الفسق؛ ويدخل فى المتفقهة مبتدؤهم: لا فى وجه؛ وفى الفقهاء من حصل 
عييمًا وافقل. ٠‏ ويصح فلن الكنوفى هك الأظهمرا وهنو النتسقل «العساذ دفي غات 
الأوقات؛ المعرض عن الدنياء ولاعبرة بلبس الخرقة من شيخ ولا يصح على عمارة . 
القبور؛ لأنها لا توافق الموتى؛ لأنهم صائرون إلى البلى!"). 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى وإذا كان الشرط أن لا يكون معصية لا أن يكون قربة خيصح. 
(1) فى (ح) : القرابة 
وانظر المسألة فى 556 0,: وكشاف القناع .5٠١/6‏ 
(؟) فى هامش (ح) : من أن المرعى فى الوقف جهة التمليك؛ فما جاز الهبة والوصية لهم جاز الوقف عليهم. 
(4) ساخط من (ص). 
(4) انظر المسألة عند الشاففية فى: الأم 71/7 وما بعدهاء والماهذب ”5615/7 وما بعدها. والوسيط غ/١؟١‏ وما. 
بعدهاء وروضة الطالبين 5/4 وما بعدها. 


لد #98 لتتتتشف ل لشم لس سلب يتابيع الأحكام فى معرفة الخلال والحرام ل 


الفصل الثانئ 
الأول: أن لا نعلق الب ومذهبه جاز بمستقبلا"', ولا يقف على المنقطع الأول 
كمن يولد. أو مسجدٍ ل فإنه بياطل على الأصح؛ لأنه .لم يصادف كما ومدذهيه 
[غ1١١ظ]‏ يصح على من 52 ". كذا/ إذا رد البطن الأول؛ إذ السشح مه 00 بانقراضه: 
ولداه إذا وقف على معين ثم على المساكين فردٌ المعين لم يبطل فى حقهم!") 
الثانى: التأييد» بأن لا يكون وفنا لأنه مفتض للدوام., 50 منقطع الوشيط: 
والآخر سيول التصوو فى الخال فيل تمده القاس ا حصا نان عدو اصيية 
المصرف لا يقتضى عدم(" وإذا انقطع بقى موقوفًا("). ويصرف إلى فقراء أقرب. 
الواقف رحما يومئذا '؛ لاقتضائه7”'! الدوام: قيل وعنده ومذهبها'' فى قول إلى 
الوافف حم ور فتو(")؛ لعدم بقايا الموقوف عليوا "0 قلنا: لإ(4') كنذر هدى مكة؛ ولم 


)١(‏ فى (ح) : كلامه. 

(؟) انظر المسألة فى: حاشية الدسوقى غ/0/ء الاء /1/. 

(5) ساقطة من (ح). 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى ://ال. 

(؛) فى هامش زح : وهو البطن الثائى: والثالث مشروط ل بانقراض اليطن الأول. ولم يوجد حيث رد الوقفف 
0 ويختير فنص ةا حتى تنتظر انقراضه. فيظل الوقف أصلاً: وفى أكثر النسخ: إد استحمقافه مشروط 
بانقراضه. وتوجيهه أن يقال: الوقف على المنقطع الأول باطل؛ :وهو الفتراء فن قولة: وفعت على من سيواد 
ثم الفقراء وعلى ولدى ثم على الفقراء؛ والأول الذى ردء وإذا لم يوجد لم يتصور انقراض. 

(0) انظر: المغنى 6//ا١٠.‏ وكشاف القناع غ/20؟. 

(1) فى هامش (ح) : وهو القرابة: والثواب بالصرف إلى مستحق فى الحال. 

(/) فى هامش (ج( :أى الوقف. 

(6) فى (ح) : وقما. 

)0 6) فى هامش (ح) : أى الانقطاع. 

0 ١ فى هامش (ح) ١أى الوقف‎ )٠١( 

)١١(‏ فى هامشس 22 : أنه يصرف إلى الوافف وورثته كان تعد ا لأنه ل يفارهن مكنا مهتا وهو أن يصرف 
إلى فقراء أقرب الواقف فإن سد خلتهم ليس لياع يدك حلة قدراء | دري الو فق 


:.)١1(‏ 3 نى هامس رح : إن مات. وقوله : «ثم ورثته» ظاهر قول المصنف إل الوافف بة : يقتطبى أن يكون عظفًا على 
قوله: يصرف إلى فقواء حت ييقى وفما: ويصرف ماله إلى الواقفِف» وكلام القوم مصرح بأنه يعود بالثانى 
إلى الواقف. 2 


)١9(‏ انظر: حاشية الدسوقى 80/5 : 88. )١4(‏ ساقطة من (ح). 


لي فى شرائئط الوقنف + _-------- -_-___ ب يبب ب بي يبيب 515 


يقبل فقراؤهاء وفى وجه ولداه فى رواية إلى المساكين؛ لأن سد خلتهم أهم('): أجيب 
بأن الصدقة على الأقارب أفضل؛ لأنها() صدقة وصلة: فقّده() ولد البنت على العم 
قيل ولداه إلى أغنياء أقاربه أيضا؛ لاسنتواء الغنى وغيره فيه!؟): قلنا: الغرض منه غالبا 
حصول الثواب؛ ولداه فى رواية إلى مصالح المسلمين!') وكذا إن لم يسم مصرقاء ثم إلى 
الفقراءء وكذا!'! إن لم يعرف أربابه أو رده البطن الثانى. ومذهبه إن لم يعرف أربابه 
جر 5 0 5 1 
صرف إلى المساكين!"). ولداه لو وقف على مجهول ثم على من يحوز صرف إليها", 
(وعلى عمد.ء ثم على من تحوز عليه صرف إليه]"!؛ وفى رواية إلى ورثة الواقف (أو 
أقرب)!”') عصبته إلى أن يموت العبد ثم إلى من يحوز. 
الثالث» الاإلزام, فيبطل بشرط الخيار ورجوعه وبيعه متى شاء كالصدفة: لا فى 
مذهبها''). وتغيير المصرف على الأظهر؛ لأن وضعه على اللزوم؛ فتغييره يفضى إلى 
نقضه وإبداء آخر وتتبخ شرط أن لا يؤجحر كغيره. وفى وجه لا؛ لأنه يستلزم الحجر 
على الموقوف عليه؛ وفرق فى وجه بين منعه مطلقاء وزيادة على مدةء فلو خصص 
الممسجد بطائفة كأصحاب الحديث اختص اتباعا لشرطه؛ وقطعًا للنزاع فى إقامة 
الشعائرء وفى وجه لا؛ لأنه فى معنى التحرير بخلاف المدرسة والمقبرة!"'). 
)١(‏ انظر : المغنى 119/0 وكشاف القناع 558/4. 
(؟) فى هامش 2 : أى الصدقة على الأقارب صدقة وصلة الرحم. قال رسول الله ميد : «صدقتك على غير ذى 
رحمك صدقة:؛ وصدقتك على ذى رحمك صدقه وصلك». 
(؟) فى (ح) : فيقدم. 
() انظر: المغنى 174/0. وكشاف القناع 707/4. 
(6) انظر : المغنى 170/0؛ وكشاف القناع غ/١7.‏ 
(1) فى هامش (ح) : أى وكذا الحكم فى أن يبقى وقفاء ويصرف إلى أقرب أقارب الوقف ثم الفقراء على أظهر 
الوجوه. 
(0) انظر : حاشية الدسوقى 4//ا4. 448 135. 
(4) فى هامش (ح) : أئ إلى من يجوز من أول الأمر؛ إذ ذكر الأول والحالة بعده. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 170/0. وكشاف القناع .5١5/4‏ 5017. 
(5) ساقط من (ح). 
)٠١(‏ ساقط من (ص). 
)١١(‏ انظر : حاشية الذسوقى 288/4 85. 
هلأآن وضعها للاختصاص: والمميرة وإن ترددت بين المسجد والمدرسة لكنها بالمدرسة أشيه فإن المقابر 
للأموات كالمساكن للأحياء. 


سسا "ييا لسس ب لمم ب غغمهالممل للب ينَايِيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام سس 


الرابع: بيان المصرف» فلو اقتصر على وقفت بطل كالهبة؛ قيل ومذهبهما لا؛ كنذر 
التصدق» والوصية؛ وحكمه كمنقطع الآخرا". وفرق بأنهما للمساكين غالبا بخلافه: 
وعلى اثنين» ثم على الفقراء نصيب الميت للحى؛ إذ انقراضهما شرط استحقاقهم: وفى 
وجه لهم كما إذا ماتاء وفى وجه إلى الأقرب إليه كمنقطع الوسيطء. ومذهبه نصيبه بما 


لتسسسم كالأجرة والثمرة لهم دون خدمة عبد وسكنى دارا"). 


)١(‏ فى هامش (ح) : حتى يصرف إلى أقرب أقارب.الواقف على الأظهر؛ وإلى المساكين فى الوجه الثانى؛ وإلى 
مصالح العامة فى الثالث. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 444/4 8 والمغنى 107/0. وكشاف القناع 7590/4. 

.487/ انظر: حاشية الدسوقى 6غ‎ )١( 
ومأ يعدهاء والوسيط 511/4 وما بعدهاء. وروضة الطالبين‎ ١١/7 وإنظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب‎ 


55 وما.بعدها. 


لفن أحكام الوقتف- ‏ ! ! _ _ )يبب يبا 15795 


الباب الثانى 
فى أحكامه 
وفيه فصلان:/ 11 و] 
الاول 
فيتبع شرطه فيما لا ينافيه كالتسوية والتفضيلء ويمنع من تصرف قادح فيه!') وفى 
(عرض الوقف(: والواو للتشريك على التسوية؛ لأنها لمطلق الجمع؛ ولو زاد ما تناسلوا 
أو(" بطنًا بعد بطن؛ لأنه يحمل على التعميم. ثم الأعلى فالأعلىء والأول فالأول 
والأقرب فالأقرب للترتيب؛ لأنه مقتضى اللفظء. وتناول 0 الاين والبنت والخنشى, لا 
الهم فب الوضع؛ لأنه لا بسنمى ولداه والللفى :ها له سشتحقةه ستحةة . والجاهد ؛ لأنه لا يطلق 
عليه حقيقةً. وفى وجه ولداه فى رواية نعم!*)؛ لقوله تعالى: فإيا بني آدم74. وقوله 
تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم74", قلنا: بطريق المجاز؛ لجواز النفىء وأولاد الأولاد 
ولد ألبنت اه ود حييينا زه ٠‏ لنا الولد يشملهاء والذرية!"). لا لداوط(' ١‏ والعقب 
والنسل؛ لا فى مذهبهما الحافد('")؛ لقوله تعالى: : ومن ذريته داوود وسليمان 50 


00 


ويوسف ومومئ وهارون وكذلك نجزي المحسنين 69 وزَكَرِيًا ويحبئ وعيسئ74", 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى فى شرط الوقف. 


)١(‏ فى (ح) : غرض الواقف. )١(‏ ساقطة من (ص). 
(8) فى هامش (ح) : فإن استحقه النافى تناوله. 

(4) فى هامش (ح-) : بلى. (1) الأعراف :51. 
() النساء : ١١‏ 


وانظر المسألة فى: المغنى 7048/5 105. وكشاف القناع 557/4. 
(4) انظر : حاشية الدسوقى 55/4: والمغنى 509/0: وكشاف القناع 777/4. 
(9) فى هامش (ح) : أى تناول الحاقد . 
)٠١(‏ انظر : المغنى ,1١١/0‏ وكشاف القناع 1/4:؟. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : فإنه من أولاد البنت. 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 35/4.: والمغنى 2116/6 115. وكشاف القناع 577/4 /7517. 
)١١١‏ الأنعام: 86 - 86. 


لام سبلل ينتايِيعالأحكام فى معرفة الخلال والحزام ا 


لا فيمن ينسب(" إلىء والبنون والبنات الخنثى على الأظهر؛ لأنه لا يخرج عنهماء لا 
أحدهماء ومثل بنى تميم الإناث على الأظهرا"؛ لأنه اسم القبيلة» وعترته عشيرته: 
وفى وجه ذريته!", وعلى أولاده. وبعد انقراضهم: و(“ الأحفاد منقطع الوسط؛ لأته لم 
يجعل للأحفاد شيئًا' وفى وجه يستحقون؛ إذ شرط انقراضهم قرينة الإدخال؛ قلنا: 
لاء بل شرط استحقاق الفقراء. وعلى الموالى مطلقًا(", وله معدّق وعتيق صح.؛ ويقسم 
بينهما؛ لإطلاق الاسم عليهماء وفى وجنه للمعتق؛ (لأنه أحق لإنعامه., ون وجه 
للعتيق)!")؛ لاطراد العرف بالإحسان إليه.وفى وجه بطل للإجمالء وامتناع حمل اللفظ 
على المختلفين؛ قلنا: لا؛ لجواز إرادة) معانى المشنترك عند الإطلاق؛ وإن وجد واحد 
حمل لوقه وا لقوه :دا لوضت ونققى :الاسم ف دن ارقا كت :و مفنوف مد وق كب لاه 
وبناتى الأراملء وإذا تقدم على الجمل المعطوف بعضها على بعضء أو تأخر بالواو أو 
الاستثناء؛ يعود إلى الكل؛ إذ الأصل الاشتراك فى المتعلقات!"). 


(1) فى (خ) : ينتسب. 
وفى شاعيش (ح) : فوله: «لا فيمن ينتسب .+. إلخ» قلت على قوله: «وأولاد الأولاد», كانه قيل: يدخل ولد 
الْنث فئ أولاد الأولاد. لا من ينسب إلى فقوة: أى لأنه ظاهر فى قوله: وقفت على من ينسب الم أولاد 
أولادي؛ أو من ذريتى؛ أو نسلىء أو عقبى؛ فإن ولد البنت لا'يدخل فيهم» وفى نظم كلام المصنف نظر؛ لآن 
الحاقد إذا كان ولد الأبثاء دخل فيمن ينسب إلى قطعًاء وأيضًا خلاف الأثمة الثابت ليس فى دخول الحافد 
مطلمًاء بل فى دخول ولد البنت؛ فلو جعلت قوله: «لا قيفن ينسب إلى». عطفًا على قوله: «يتناول أولاد 
الأولاد ولد البنت»» اندفع الإشكال الأول وبقى الثانى. ٠‏ 

)١(‏ فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا يتناول الإناث؛ كما لو وقف على بنى زيد 

(؟) فى هامش (ح) : فقط. 

(4) فى هامش (ح) : أى وانقراض 

(6) فى هامش (ح) : وإنما شرط 0 

(1) فى هامش (ح) : من غير تعرض للأعلى أو الأسفل. 

(1) ساقط من (ح). 

(4) ساقطة من (ص). 
وفى هامش (خ) : تمام.... 

(9) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ؟/48؟5 وما بعدهاء والوسيط غ/5؟5" وما بعدهاء وروضة الطالبين 
وما نعدها: 5 


محف اع ارو م د يي 887 مسبت 


المصل الثانى 
فيما يتعلق بالمعنى 

والودوف ينتعل إلى الله تعالى؛ كالعتق: قيل ولداه إلى الموقوف عليه(')؛ كالصدقة(0"), 
وقيل: إليه إن عين؛ لإضافته إليه. واستحقاقه المنفعة, أجيب بأنه لا يستلزم الملك("). 
قيل ومذهبه لم يزل عن ملك الواقف؛ لأنه لو زال لما اتبع شرطةا"): قلنا: ممنوء(", 
وحؤاة مع | ومقبرةٌ كالتخرير: ومؤنة الموقوف/ مما شرطء ثم من المنافع. ثم بيت ١١0[‏ ظ] 
المال» ثم الموقوف عليه؛ لا الفطرة”)؛ كالذى على المسجد! "), والعمارة من الأولين!, ثم لا 
'تجب كالملك الخالص05'), ولو اندرس شنرط الواقف فُسم بالسوية؛ إذ لا ترجيح لبعض, 
وإذا اختلف أريابه فيدا"'! روجعا"''. ويملك الموقوف عليه المنافع كالصوف والثمر 
والغصن الذى يعتاد قطعه: والولد كاللبن» وفى وجه كولد الأضحية والمستولدة, والأول 


اس قم 


أرجح؛ لتمائل الحكم؛ ولداه الولد كالأء!"'). ومذهبه النتاجل"'! كالأصل!*')؛ ويباع ذكر1*") 


)١(‏ فى هامش (ح) : سواء كان معينًا أو جهة؛ لاستحقاقه منفعة الملك؛ فتكون الرقية له. 

(') انظر : المغنى 147/6 147 وكشاف القناع .51١ 5١9/4‏ 

(؟) فى هامش (ح) : كما فى الإضافة إلى الجهة العامة. كمأ فى استحقاق المستأجر منفعة المستأجر. 

(؟) ساقطة من (ص). 
وانظر المسألة فى: حاشية الدسوقى 50/4. 

(5) فى هامش (ح) : أى استلزام زوال الملك لعدم الاتباع ممنوع. كما فى البيع بشرط الإعتاق؛ يتبع شرطه مع 

(1) فى هامش (ح) : فلا تجب على أحد. 

() فى هامش (ح) : أى كالذى وقف على المسجد من العبدء فإن غطرته لا تكون على أحد قطعاء قيل: الظاهر 
كالدى للمسحد. خفى التهذيب: وله تجب فطرته أى قطرة العيد الموفوف علن كل الأقوال. كما لو اشترى فيم 
المسجد للمسجد عبدا تكون نفقته فى غلة المسجد. ولا تجب فطرته على أحد. 

(4) فى هامش (ح) : أى من حيث شرط الواقفء فإن لم يشرط فمن منافع العقار الموقوف. 

(5) فى (ح) : الخاص. ‏ 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى فى شرط الواقف. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : أى الواقف. 

(؟١)‏ انظر: المغنى 0/ا75. 378, وكشاف القناع 517/4. : 

)١1١(‏ فى هامش (ح) .: سواء كان آدميا أو غيره. 

.160/4 انظر: حاشية الدسوقى‎ )١4( 

)١0(‏ فى هامش (ح) : قوله: «ويباع ذكر» من النتاج الحاصل على مذدهية. 


ل .6لا ل لس ع بل يللب ينابي عالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ سا 


لم يحتج إلى الضراب!"©, وما انقطع دره ونسله. ويشترى() به إناثاء و(')بذل البضع: 
وقيمة ولد حر بشبهة غيرءا. وهو أحق بالجلد7). وعاد وقمًا إن دبغ على الأظهر(", 
وجاز ذبح المأكول حين يقطع بموته, فيشترى بتمن. لحجمه جنسه: وقيل: فعل فيه 0 
براه المدلحة: له لوطي وفلنة الح كالوا فمحادولق وقَمَت عليه زوجته ارتفع النكا-(", 

وجاز تزويجها!") على الأظهرا"ا كالمؤجرةا '')؛ تحصينًا لهاء ويزوجها القاضى بإذنه('", 
ويشترى ببدل ما لَزْم بالجناية؛ ولو فيما دون النفس مثلّه؛ ليقوم مقامه كالمرهون. وإن لم 
يَف به فشقصء لا شراء الأمة"" بقيمة العبد. والصغير بقيمة الكبير وبالعكس؛ 
لاختلاف الفرضء وإن لم يجىء الطنجير”"" والمرَجَلٌ من مكسرهما فيحن مغرفة 
وقصعة؛ ثم يوقف7©') على الأظهر؛ ليتعدى إليه حكم الوقف. وما وجب بجنايته!"') 


)١(‏ فى هامش زح( : قوله: «لم يحجنج إلى الضراب»: إذ لا فائدة فيه؛ فإن احتيج إلى محل ينزى على الماشية لا 
1 

)١(‏ فى هامش (ح) : إن قرىء بالبناء على المفعول يكون بإقامة. المفعول بواسطة الحرف مقام الفاعل؛ وإن قرىء 
على اليناء على الماعل ل يناسب فوله: «ويباع». 

(؟) فى هامش (ح) : أى ويملك بدل.... إلخ. 

(؟) فى.هامش (ح) : فوله : «وبدل .... إلخ» أى حاصل ذلك البدل. وقيمة الولد بشيهة غير الموقوف عليه. إذ لو 
كان الواطىء بشبهة الموقوف عليه. فلا بدل ولا قيمة؛ لأنهما يرجعان إليه» وإن لم يكن شبهة فلا يزيل 

(1) في هامش (ح) : قال المتولى: الظاهر أنه يعود وقفًا؛ لأن الوقف آكد من الرهنء والوجه الثانى: يكون ملكا 

< لمن دبغه؛ لأنه نعمة جديدة حصلت بالمعالجة: كما فى جلد الشاة المرهونة إذا ماتت فدبغ جلدها. 

(0) فى هامش (ح) : أما على القول بأنها ملك فظاهر. وأما على القول بأنها ملك الله فاحتياطا. 

(4) فى هامش (ح) : ظاهر كلام الرافعى قياس جواز النكاح على جواز إجارة الموقوف, لا جواز نكاحها على 
جواز نكاح المستاجرة, وإن صح القياسان. فال الرافعى: إن النكاح عفد على المنفعة فلا يمنبع بالوقف 
كالإجارة. 

(9) ساقطة من (ص). 

)٠١(‏ فى هامش (ح) :بجامع كون المنفعة فيهما متعلقة بالعين. 

)1١(‏ ساقطة من (ص). 

)1١(‏ فى هامش (ح) : قوله : «لا شراء الأمة» عطف معنوى. كأنه قيل: يجوز بل يجب شراء مثله لا شراء الأمة. 

0 ل( : قال.فى المصباح: بكبتر الطاء: إناء من نحاس يطبخ فيه قريب من الطيق.. ووزنه: فنعيل؛ 

0 507 المشترىء. ولا يجب التجديد فيما اتخذ من مكسر الطنجير والمرجل؛ لأنه عين 

.. الموقوف. 
(15) فى هامش (ح) : أى العبد. 


سقى أحكام الوقف ٠‏ :د ب ب ا ا1-|-لر31لح|ل .اا يسابت 689لا لليس 


يفدى الواقف() بأقل الأمرين؛ لأنه بالوقف منع من بيعه كأم الولدء وفى وجه من بيت 
المال؛ لأنه ملك الله تعالى: وإن لم يبق(') فات؛ لا إن جف الشجرء أو قلعته الريح؛ وينتفع 
به؛ لبقاء عين الوقف, وفئ وجه يصير ملكا للواقف: وفى وجه للموقوف عليه؛ إذ الوقف 
منوط|" باسم الشجرء وفى وجه ولداف فاع ومشتكري وله "اموا سعاذ الكعبة إن لم يبق 
فيها") نفع وجمال تباع لمصالحهاء وكذا نحاتةٌ حصير المسجدء وجذعه المنكسرا". وداره . 
المنهدمة لمصالحة!("), وكذ!(ة) مشترى الناظر والموهوب عند الحاجة:؛ لا ما يحتاج إليه(") 
كالآجر والطين؛ لأنه فى حكمه. ولداه لو خخرب المسجد فى موضع لا ينتفع به؛ بيع 

. وجعل فى مكان ينتفع به؛ إذ لا نفع فى بقاته. وكذا غيره("'2, قلنا: الانتفاع بالصلاة فى 
اللرساسةك 0 لتااآنة كالفكرق: إذا :رسو فوع لا قبا ع مولا ترورد"'2: والتحاكم تقطن 
الممسجد المعطل فى موضع"') خراب: إن خاف أهل الفسادء وأن يعمر بنقضه مسجدا 
آخرء. وينقل وففه إلى عمارته: وكذا لاض 0 بئرا / وحوضا كالعكس؛ إذ لا يجوز تغيير ١١7[‏ و] 
هيئة الوقفء إلا إذا فوض الواقف إلى رؤية("" المتولى؛ ولو تعطلت الققنطرة بانحراف 
الوادى جاز نقل وقفها إلى أخرى؛ وعلى المسجدا''©. أو عمارته يصرف إلى السلم. 
والمكانس, والمساحى؛ لأنها لحفظ العمارة: لا إلى النقش, والتزويق/*". والدهن, 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى الجانى. 

(؟) فى (ح) : أى الجانى. 

(؟) فى (ح) : شرط. 

(؛) انظر: المغنى ,175١/04‏ وكشاف القناع 50//4؟. 

(0) ساقطة من (ص). 

(1) فى (ح) : المكسر. 

(1) ساقطة من (ص). 

(4) فى هامش (ح) : أى ما اشتراه الناظر إلى المسجد فالصاحب يوقفء وينظر أمام كأن تقوم أهل البلد 
ويصل به إليهم. 

(9) ساقطة من (ص). 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : من الموقوفات إذا لم ينتفع به كخراب البلد أو غيره. 
وانظر المسألة فى: المغنى 177/0 157. وكشاف القناع 501/4. 500. 

(01) فى رخ] نوهي 

)١١(‏ ساقطة من (ص). 

(09) فى (ح) دراي ار 

)١14(‏ فى هامش (ح) : مطلقا. 

(1) فى هامش (ح) : الزاووق: الزئبق فى لغة أهل المدينة, وهو يقع فى التزاويق؛ لأنه يجعل فع الذهب على 
الحديدء ثم يدخل فى النار. فيذهب منه الزئبق. ويبقى الذهب. ثم قيل لكل منقش مزوق. قاله فى » 
الصحاح. 


والحصيرء والإمام. والمؤذن؛ لاختصاصهم بأحوال المصلين؛ بخلاف القيم؛ لآنه يحفظ 
العمارة. وعلى مصلحته إلى الكل لا إلى الأولين!"؛ لأنهما منهيانء وعلى بزرا") جاز 
المسجدء ولا:.تجوزا؛) قسمة العقار الموقوف/')؛ إذ فيه!') تغيير شرط الواقف» وحق من 
بعدهها"). وجازت المهايأة/"). 


خاتمة 

التولية لمن شرط(")؛ لقصنة عمرا”"". وإن لم('') يشرط" فللحاكم؛ لتعلق حق ‏ 
الموقوف عليه ومن بعده. وفى وجه للواقف بالاستصحاب7"". أجيب بأن تصرفه كان 
للمالك!*') وقد زال*')؛ وفى وجه للموقوف عليه المعين؛ إذ النفه("') له أجيب بأنه. لا 
حظ له فى الرقبة. وشرط المتولى الأمانة والكفاية» وإن اختلت إحداهما نزعه الحاكم: 


)١(‏ فى هامش (ح) : النقش والتزويق. 

)١(‏ فى (ح) : نوره. 

)١(‏ فى هامش (ح) : أى وضع السراج؛ لدلالة النور عليه. 

() فى (ح) : يجوز. 

(0) فى هامش (ح) : بين الموقوف عليهم. 

(1) فى هامش (ح) : أى فى العقار المقسوم., أو فى الانقسام تغيير شرط الواقف. إذ شرطه أن يكون مال 

المجموع مصروفًا إلى مجموعهم. 
(10) فى هامش (ح) : قوله: «وحق من بعدهم» أى والععار جو من يعتبهع من النطنءالكادي والدالت فلم تصيع 
القسمة من الموجودين دون رضى من بعدهم, وعن بعض الأئمة: إلا إذا جعلنا القسمة إقرارًا جازء فإذا 

انقرض البطن الأول انقرضت. | 

(6) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب ,57١ ,57١/7‏ والوسيط ١00/4‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
ل 1ك ْ ْ 

(4) فى (ح) : شرطه. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) :هى أنه كان يلى صدفته؛ ثم جعل إلى حفصة:ء وبعدها إلى ذوى الرأى من أهلها. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : عبارة الأنوار: ولو مات ولم يشرط فللحاكمء وإن كان على معين. 

. ٠ىلوتملا فى هامش (ح) : أى التولية بمعنى النظر أو لم يشرط‎ )١١( 

)1١(‏ فى (ح) : الاستصحاب. ظ 

(15) فى (ح) : للملك. < | < 

)١15(‏ فى هامش (ح) : قوله:.«أجيب بأن.... إلخ» يعلم منه أنه إذا زيد قبل اللزوم انفسخ. كما إذا زيد فى ثمن 
ما باع الوكيل فى المجلس. 

(17) فى (ص): المنع. 
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وللو ا قتتجعنة لفو صمي تبره كالوكنري لذ ان ععول ذو لنقة كتروط أ ويشوطل :الا رشي واه 
جماعة اشتركوا!') بلا استقلالء وعليه العمارة» والإجارة. وتحصيل الريع» وصرفه فى 
مصرفه: وامتثال( امن الواشف» وله أخذ ما شرط("., وأجر عمله. إن لعضوظ "في 
وجه؛ لا أخن مال الوقف/*) ليضمنء ولا ضم الضمان(" إليه("): وإقراضه كإقراض مال 
الطفل!"؛ ولو آجر بالغبطة فزيد فلا فسخ")؛ كبيع مال الطفل فزيد فى ثمنه؛ وفى وجه 
ينفسخ؛ لظهور عدمها فى المستقبل؛ أجيب بأن طرءانها بعد اللزوم غير مؤثرا"'). 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى الجميع فى التولية؛ لأن البينات تفاوضت فى الأرشد. فتساقطت وبقى أصل الرشد, 
فصار كما لو فات بينة الرشد للجميع بغير تفضيل؛ وحكمه التشريك؛ لعدم المزية. 

(؟) فى (ص) : فامتثال. 

فى رج) شرك 

(4) فى هامش (ح) : الأظهر أنه لو لم يشرطه الواقف لا شىء للمتولى. 

(4) فى هامش (ح) : على سبيل القرض. 

(1) فى (ص) : والضمان. 

(0) فى هامش (ح) : أى إلى مال الوقفء فلا يجوز أن يستقرض للوقف ما لم تدع إليه ضرورة. 

(4) فى هامش (ح) : قوله: «وإقراضه كإقراض....» فيرتهن إن أقرضه للمصلحة. 

(9) فى هامش (ح) : لأن العقد حين جرى كان على وجه الغبطة. 

(14)"اتظو الشألة غند: الخ افعية قن الهيذف: 1/5 "عر والوسيظ زازه لارزوووقبة الطاليين :وهنا 
بعدها. 


لس قى أركان الهية ب سسب ببس ب ب 9 


كاب الهبك 
وهى تمليك منجز تام بلا عوضء مندوبة؛ لقوله يك «تهادوا تحابواء(". وقوله كَكله: 
«فإن الهدية تذهب بالضفائن»!". ومن القريب والجار أفضلء؛ فإن قصد بها ثواب 
الآخرة فصدقة؛ وإكرام المنَهب فهدية, وهبة الدين ممن عليه إبراء. فلا يفتقر إلى 
القبول» ولا يصح من غيره. ومذهبه يصح(). ولا يحتقر القليل. ولا مني كن هنةة لقولة 
يك : “لا تحتقبرن جارة لجارتها!') ولو فرسن 0 *. ونُدب للمهدَى له الدعاء ثم 


للمهدى! "© ويحرم على أهل الولاية هدية رعاياهم. 
وفيه بابان: 


الباب الأول 
فىاركائها 
الأول: الإيجاب والقبول المتصل كالبيعا"", لا فى الهدية والصدقة على الأظهر؛ 
لأنه!" وَكِ/, وأصحابه يتصرفون فى الهدية بدون لفظء وكالزكاة!")؛ فيكفى!'') فيهما 


)١(‏ أخرجه: البخارى فى الأدب المفرد ‏ ب. قبول الهدية. والبيهقى ‏ ك. الهبات ‏ ب. التحريض على الهبة 
والهدية صلة بين الناس» وأورده ابن حجر فى تلخيص الحبير/ 1017/7. 

(1) فى هامش (ح) : الضغينة: الحقد. 
والحديث أخرجه: الترمذى ‏ ك. الهبة ‏ ب. حث النبى تََلِبَدِ على التهادى. وأحمد .2٠0/7‏ 

(") انظر: بداية المجتهد 717/7؟, وحاشية الدسوقى 91/4. 

(؟) فى هامش (ح) أى هدية جارتها. 

(6) فى هامش (ح) : قوله: «ولو فرسن شاة» هو عظم فقليل اللحم؛ وهو خف البعيرء كالحافر للدابة؛ وقد 
استعير للشاة. 
والحديث أخرجه: مسلم ‏ ك. الزكاة ‏ ب. الحث على الصدقة ولو بالقليل. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «ثم للمهدى» أى ثم بعد دعائه يندب للمهدى اتذفاء حك هقايل الدضاء بالك ماء 
فيبمى ثواب العطية. 

(1) فى هامش (ح) : قوله: «كالبيع» فلا تصح مع تخلل كلام أجنبى أو سكوت طويل. فلو كانت الهبة ممن ليست له 
أهلية القبول كالطفل: فينظر إن كان الواهب أجنبيًا. قبل له من يلى أمره من ولى؛ ٠‏ أو وصى؛ أو قيم؛ وإن كان 
الواهب من يلى أمره. فإن كان غير الأب والجد قبل له الحاكم. أو من ينوبه: وإن كان أبًا أو جداء وتولى الطزفين 

)0 فى هامش 20 : جواب عما قاله بعصهم: أ هبتهم كانت للاباحف وهى 5 تحتاج إلى الإيجاب ره 
فإن التدرت لاتعاتا, كوه ا اذى قن يباح للشخص. 

(9) فى هامش (ح) : فإنه لا يشترط فيها الإيجاب والقبول لفظّاء فكذلك. والجامع كون كل صدقة. 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى وإذا لم يشترط فيهما الإيجاب والقبول فيكفى .... إلخ. 


[113اظ] 


لد هعم مت لس ب لل يتاييع الأحكام فى مغرقة الحلال والخرام سل 


البعث والقبض بلا تعليق وتأقيت؛ كعمرتك. وجعلته لك عمركء أو وهبته عمراك / أو ما 
عشت,. أو أرقيتك, ا وكعلحه رك ردي على الحديت العولة 2 ا ال 

ارش يله ادرف اا امت عاذ إلى أ إن وارثى إن مثء: د فلك 
استقر عليك؛ إذ الشرط لقوا")؛ لأنة ليس على العارا وفى وجه بطلَت؛ لأنه شرط ما 
ينافى الملك(:) وعنده الرقبى عارية المكوود 101 إظازة الانتفماء00), لنا القياس على 
العمرى(", ال ا المنفعة دون الرقبة!", (بالموت ترجع)!” ل المالك 
أو وارثهء والرقبى باطلة('), لنا الحديث 00 ٠لا‏ جعلته عمرى, وحياتى على الأظه5")؛ 
لخروجه عن اللفظ المعهود, ولا وهبتُ عُمر زيدء أو بعت بلا ثمن؛ ؛ للمناضاة(؟©. 

الثانى : العاقد(5), شرط فى الواهب أهلية التبرع» وفى المتهب أهليةٌ التمليك.. 


)١(‏ أخرجة: أبو داود ‏ ك. البيوع والإجارات ‏ ب. من قال فيه ولعقبه. والنسائى ‏ ك. العمرى ‏ ب. ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جابر فى العمرى. 
أما قوله: «إن مت قبلى عاد إلى» فلأنه إذا مات عاد المال إلى الوارث إن كان وإلا فإلى بيت المال؛ فلا يتعلق 
الشرط به. ولم يقطع عليه ملكه. وأما : إن مت قبلك؛ فلآن الاستقرار. عليه فيقتضى الملك فلا أثر. 

() فى هامش (ح) : الشرط هو: إن مت قبلك: أو مت قبلى لغو؛ لأنه ليس شرطًا على باسم المفعول. 

(") فى (ح) : العمر. 

(؟) فى هامش (ح) لذن تطلناك العدن فته الكاية «والواهي وفت: :والكابيف والنا فيك مسا مان 

(0) فى (ح) : لتضمن. | 
وفى هامش (ح) : الرقبى. وقوله: «لتضمن الأرقاب». إطلاق انتفاع المتهب: وإذا لم تفد تمليك العين لكونها 
فاسدة: أفادت إباخة الانتفاع؛ كالوكالة الفاسدة تفيد الإذن فى التصرف. وأما العمرى:فصحيحة عنده 

(1) انظر: نتائج الأفكار :١١9/17‏ وحاشية ابن عابدين 0/+19. 

(1) فى هامش (ح) : والجامع كون كُلَ تمليكًا مع شائبة التأقيت. 

(6) فى (ح) : ومذهبه. / 

)سامت رج راصي رون لايعاي اع تمليده الع رتفي ذا لوز يرال تعر بقرت 
ليحمل على ما يستقيم المعنى. 

)٠١(‏ فى (ح) : فبالموت كت 

)١١(‏ انظر:: بداية المجتهد ”7/١15آ:‏ وحاشية الدسوقى ٠١5 :1١8/4‏ والمغنى 7187/4: 7417, وكشاف القناع 
اا الا 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : المذكور. 
والحديث سبق تخريجه فى.هافش رقم .١‏ 

(17) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: يصح؛ كما إذا قال: عمرك أو حياتك أنك اسم العمرى اناد 

)١5(‏ انظر المسألة عنب الشافعية فى: الوسيد 510/4 وما بعدها. 

)١5(‏ سناقطة من (ص). 


لسفقى أركان الهية ست سس بيب اس 1# ل 


الثالث: الموهوب» وهو ما جاز بيعه لا غيرء وعنده لا تصح هبة المشاع الذى يقسلا" : 
من غير شريكه؛ ولا الأرض بلا زرع؛ وبالعكس؛ إذ القبض!') شرط ووجوب القسمة يمنع 
ميك فلا يص-آ ")هبة دار من اثنسن(4), قلنأ: : ممبوع' )0 )؛ ؛ لجوازه فى. البيع, ٠‏ لنا القفاين عدن 
مأ لو(1) يقس" ( ). ولقوله ِل لأبى بكر حين وهب منه! 9 حمار وحسن: :«اقسبيمه' أ 
ومذهبه جواز هبة!'') المجهول: فلا تصح هبة ما لا(''! يباح النفع به من النجاسات!"', 
كالكلب وجلد الميتة كالبيهءا"'), وفرق بأنه ل« عوص هنا وفى وجه أختاره. ولداه يصح: 
لنقل الاختصاص كالوصية!*'!. ومذهبه تصح هبة الصوف على ظهرا"'! الغنم؛ والأجنة 
فى بطون الأمهات. والمرهون!' '). 

الرابع : القبض!"') والملك به؛ لقوله مَلَله: لا تصح الهبة إلا بحوزة مقبوضة!*'), 
وقول الصديق فيما نحل لعائشة: «والآن هو مال الوارث!' '). ومذهبه بالعقد!'') ويتم 


)١١(‏ فى هامش (ح) : أى يقبل القسمة. 

() فى هامش (ح) :أى الكامل. ١‏ (5) فى (ح):تصح 

(؛) انظر: نتائج الأفكار 4/1 :.١4‏ وحاشية ابن عابدين 58//60. 

(6) فى هامش (ح). : أى ممنوع أن وجوب القسمة يمنع المبض لجواز الممدي مع الشموع فى البي دلو كان 
وجوب القسمة مَانعًا لما صح قبول المشاع. ش 

(1) فى (ح) : لم. 

() فى هامش (ح) : فوله : «لنا» فى صحة هبة المتاع المنقسم «القياس على ما لم يقسم» فإن هبته تصح اتفافاء 
فكذلك المنقسم. 

(4) ساقطة من (ص). 

(9) أخرجه: البيهقى ‏ ك. الهبات ‏ ب. ما جاء فى هبة المشاع. 

)٠١(‏ فى (ص): قصّة. )1١(‏ ساقطة من (ح). 

(؟١)انظر:‏ بداية المجتهد “/559, وحاشية الدسوفى ل 

)١4(‏ انظر: المغنى 701/0. /10. (15) ساقطة من (ح). 
وانظر المسألة فى : بداية المجتهد .757١/7‏ 
وانظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 5117/14 وما بعدها. 

(17) فى هامش (-) :أى الكامل. 

(1) هذا المعنى وارد فى قصة السيدة عائشة وتخريجها فى هامش رقم اد" 

)١19(‏ فى هامش رح : فوله: «وفال الصديق ٠.‏ .. إلخ» وهب الصديق عائشة مش متعرين وسهما من الثم ولم يقبضها 
إياه. قلما مرض فال: «وودت أنك» الحديث. «وإنما هو اليوم مال الوارث»» ولول توفف الملك على القيض لأ 
قال: إنة ال الواركظ:وفيه ذليل فلن ان الأقاطن فى سرس الوت يمتابة الفبة: 
والحديث أخرجه: مالك فى الموطأ ‏ ك. الأقضية ‏ ب. ما لا يجوز من النحلء والبيهقّق ‏ ك. الهبات ‏ ب. 
قبركل العيكن ف الهية: . 

١‏ ©") فى هامش (ح) : أى ملك المبيع يحصل بالعقّد: وإن لم ينفذ تصرف المشترى ببيع أو إجارة إلا بعد الميضص. 


به(')؛ لقوله يِه «العائد فى هبته كالعائد فى قيئه(0". قلنا: ذاك بعد القبض؛ لأخذه 
كلد ما أهدى إليه النجاشى قبل الوصول وبالقياس() على الوقف0)؛ وفرّق بأنه ينقل 
الملك إلى الله تعالى؛ ولداه فى رواية بالعقد فى معين/” كالثوب والعبد كالمبيعا"2: قلنا 


منموص بغيره كقفيز ودرهم من صيرة: وقيل: يتوقف عليه الملك(") كالوصية: وعنده 5 
قبض بلا إذنٍ (#) فى مجلسه ملك7". قلنا: لا. كما فى غيرءا' '2. فالزوائد قبلها'') 


اران وإتلاف المتهب .ليس بقبض بخلاف المشترى؛ الأنوديا للك ا هلو مات أو 


[الأقتو] حن أو اعم علية' حر وارثة:وقيمة لماك ولعت الم يبعز الرسنؤل التسليم بلا 


1١ 
إذن جديد7"').‎ 


)١(6‏ ساقطة من (ص). 

(1) أخرجه: : اليخارى ‏ ك. الهبة ‏ ب بالأايودل لأحد الرجوع فى هينه وضيدفتة :.ومسلم ك. الهيات ‏ ب. . تحريم 
الرجوع شن :السدقة والقيه يمت القيسن :لا ها وهعه رولدة و إن صقل 
وانظر المسألة فى : بداية المجتهد 97/7؟7؟. 

)١(‏ فى هامش (ح) : دليل آخر لمالك: فكما أن الملك ينتقل فى الوقف باللفظ فكذلك الهبة. 

(؟) فى هامش (ح) : الجامع كون كل تمليكًا . 

(6) فى هامش زح : وفى غيره كالمشاع بالقبض, ٠‏ وقوله أيضا: فى سكين ؛ فإذا وحد القيض يتبين حصول 
الملك: وإن لم يوجد حكمنا أنه لم.يزل عن ملك الواهب.' 

(1) ساقطة من (ح). ظ 
وانظر المسألة فى: المغنى 101/0. /10. وكشاف القناع 7117/4. 

(0) فى هامش (ح) لفن العرير : أى الملك موقوف إلى أن يوجد القبيض؛ فإذا وجد تبينا أن حصول الملك من 
وفت العمد. وهذا مخَرجٍ من زكاة الفطر أنه لو وهب عبدا فى آخر رمضان. وقبضه بعد غروب الشمس 
كانت الفطرة على الموهوب له. ومن قال بالأول قال: هذا تفريع منه على مذهب مالك. 

() فى هامش (ح) : من الواهب. 

(9) انظر: نتائج الأفكار /ا5/1١١:‏ وحاشية ابن عابدين .15١/0‏ 

)فم هافش -) «ااشن الفيض»: 

(19) ساقطة من (ص). 

(؟١)‏ انظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط 519/14 وما بعدها. 


سحاو لسكا ليده 0 ال 


الباب الثانى 
فى أحكامها 

الأول : تُدبت التسوية بين الأولاد فى العطية؛ لثلا يؤدى إلى العقوق؛ وفى وجه أن 
يُعطى للذكر مثل حظ الأنثيين. ولداه (تجب من)!') كل وارث بحسب إرثه؛ كالميرات!". 
شرق بأنه يستحقه(" بالفرض! والتعصيب!). لنا قوله و «لو كنت مفضلاً أحدا 
لفضلت البنات»0): وكره تفضيل أصل بعض الفروع فيهاء وبالعكس؛ لقوله يكم : «اتقوا 
الله واعدلوا بين أولادكم!"!. ولداه يجب الرجوع حينئذ؛ لقوله يِه «فأرجعه!". قلنا: 
أمر استحباب؛ لقصة الصدية(0'). 1 

الثانى : للأصل الرجوع فقطأ'". لا من مكاتب فرعه؛ لرواية ابن عمر 
وابن عباس أنه قال يَلةِ: «لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب 
لولدهء!''). كمن ألحق نه من المستلحقين على الأظهرا"''؛ لشبيوت بنوته. قيل 
ومذهبهما لا من الحافد؛ لأنه ليس بولد حقيقةً!”". قلنا: بمنزلته؛ كما فى العتق؛ 


(1)فى (ع)العبايين؟ 

(5) فى هامش (ح): الجامع كون كل حصول ملك بلا عوض. 
وانظر المسألة فى المغنى 177/60: وكشاف القناع 6/؟77. 

(؟) فى هامش (ح): والعطية يستحقها الوارث بالهبة فيكون باجتهاد الؤاهب. 

(؛) فى هامش (ح): لذوى الفروض. 

(0) فى هامش (ح): فى العصبان. < 

(1) أخرجه: البيهقى فى السنن الكبرئ' ك. الهبات ‏ ب. السنة فى التسوية بين الأولاد فى العطية. 

(0) أخرجه: البخارى ‏ ك. الهبة ‏ ب. الهبة للولد. ومسلم ‏ ك. الهبات ‏ ب. كراهية تفضيل بعض الأولاد فى الهبة. 

(5) سبق تخريجه فى هامش رفم 7 . 
وانظر المسألة فى: المغنى 174/6 115,. وكشاف القناع 5غ //17”. 

(9) أخرجها: مالك فى الموطأ ‏ ك. الأقضية ‏ ب. ما لا يجوز من النحلء والبيهقى ‏ ك. الهبات ‏ ب. شرط 
القيض فى الهية: بلفظ: «أن أبا يكر الصديق نحل عائشةهة جداذا عشرين وسقاء فلما مرضء قال: وددت أنك 
حرتيه؛ أو قبضتيه؛ وإنما هو اليوم مال الوارث». 

)٠١(‏ فى هام ش(ح): أى لا لغير الأصل. ‏ / ظ 

(١١)أخرجه:‏ أبو داود ‏ ك. البيوع والإجارات ‏ ب. الرجوع فى الهبة.»والترمذى ‏ ك. البيوع ‏ ب. ما جاء فى 
الرجوع فى الهبة. والنسائى ‏ ك. الهبة ‏ ب. رجوع الوالد فيما يعطى ولده. وابن ماجه ‏ ك. الهبات ‏ ب. 
من أعطى داره ثم رجع فيه. ٍ 

(؟١١)‏ فى هامش (ح): الوجه الثانى: لا يرجع فيمن ألحق به؛ لأن الرجوع لم يكن ثابتا فى الابتداء. 

(؟١)‏ انظر: بداية المجتهد 5”8/7, وحاشية الدسوقى :١1١١/4‏ وكشاف القناع غ/580. 


سل .#8 لساب ملسب يتابيعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


والنفقة؛: ولدخوله فى فوله تعالى : «( حرمت عليكم أم مُهَاتكم وبناتكم ١4‏ '), ولداه لا 
للأم فى رواية؛ إذ لا ولاية لها(")؛ ومذهبه ولداه فى رواية لا إن رغب فيه بالموهوب 
ره قلنا: لمر 5 وفى وجد وعندهما لا 0 إذ 
المعضية؛ وعنده القدد راتما ا 5 ور الزوجين 50 ان 7 يزد 09 متضلة: 
أو لم يأخد غنوت 01١‏ لقوله علئِلة : «الواهب أحة في ما لم يكنن1). قلئا : رواية 
إبزاهيم بن إسماعيل ضعيف ومنقوض بالمحرم: لنا(") قولة كل : «العائد فى 
هبته كالعائدط؟') فى قيئته"", وعنده لا يصح إلا بالرضاء أو حكم 
الحاكقه'''", لنا القياس على الفسخ بخيار الشرط إن بقى فى ملكه بلا تعلق حق 
لازم بزيادة متصلة 5 حمل حدث؛ لأنه(؟١)‏ متميز حدث فى ملكه بلا أرش نقص 
)١(‏ النسناء 77 
(؟) انظر : المغنى ه0/١17,‏ وكشاف القناع 4/غا؟. 
يه 8 ى هامش (ح) : كآن دوج أينه بسيب ما وهب منه. أو تروج ابنته كذلك, أى بيع من دهم بشىء كذا. 
)0 غ) انظر : حاشية الدسوفى ٠ ٠/4‏ والمغنى 777/6. ٠‏ 
(0) انظر : نتائج الأفكار /ا/رغ١.؛‏ وبداية المجتهد 5733757/7 119؟, وحاشية الدسوفى .١١17 1١١7/8‏ 
1 )تفن شام (ه) أى الرجوع الأاصيل فنيها وهت اللفزع إن هيدل فى القطية بآن سوى نين الشروع: او هركن 
إل" شرع وأحد. 
(1) فئ (ص): عضر | 
وَفى هامش (ح): على المعصية. فإن لم يقر بأن انتهى بالنصيحة. أو لم يستعن بالموهوب على المعصية؛ بل 
يمال آخدن زكره الرجوع. 1 
(6) فى هامش (ح) : معبن دقسه. 
(4) فى هامش (ح): أى الرجوع فى الموهوب إنمأ يكون لغير المحرم؛ أجنبيًا أو قريبًا. 
)٠١(‏ ساقط من (ص). 
01 فى هامش 62 قوله: «أو لم يأخد .... إلخ» خ» المحرم الواهب فوا فإن نحن لم يرجع فيه؛ لحصول 
عوصسه: فاشيه البيع. 
وانظر المسألة فى : بدائع الصنائع 2195/5 
م 000 دك الام ات او ينا 00 ولراك كام 00 
ل 
)١4(‏ فى هامش (ح): خص بغير الوالد. 
)١0(‏ سبق تخريجه ص ١18‏ هامش رقم ". 
)١1(‏ انظر : بدائع الصنائع .5١١/1‏ 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى الحملء؛ فإنه متميز حدث فى ملك الفرع. يخلاف السمن فإنه غير متميزء. وبخللاف 
الحادث قبل الهبة. 


50١ 


سس فى أحمكام الهبة 


وإن('! أسقطها أو زوج: أو دبرء أو علق العتقء أو زرع الأرضء أو أجرء أو تخللء أو 
عجز المكاتبء أو انفك الرهنء أو صيغ؛ والمتهب!'! شريك بالصبغ؛ أو قصرء أو طحنء أو 
. 5 ا 1 4 0 1 : 
نسجء أو بنىء أو غرسء وخير كالعارية: لا إن استولدء أو أفلس!/), أو تعلق الأرش بلا 
فداء؛ لتعلق حقّ الفيرء أو بذر غنبت: أو تفرخ؛ لأنه استهلكء؛ أو عاد إلى ملكه على 
الأظه !")؛ إذ ليس ل4 0 ملك ليس منه. وله للع إن وهب المتهب من / ولده؛ لأنه 8 15 | 
غير واهب منه. وفى وجه دعم؛ لأنه فى ملك من له الرجوع بسسحو: رجعت منجزا؛ إد 
الفسخ لا يقبل التعليق: وارتجعت. واستردّدت ونَقّضتها لا بالبيع والوقف والهبة والعتق 
والوطء والإتلاف والصبغ والخلط على الأظهر؛ لثبوت ملك الفرع2')؛ لنفوذ تصرفاته؛ 
فيلفوا الأصلء ولداه للأب تملك مال ولده إن لم يجحف به(": ولم يعط!") ولدًا آخرء لا 
ما تعلمت بك حاحتهة")؛ لقوله َيل : «أنت ومالك لأبيك!:'), قلنا : محمول علن النفقة 
والإعفاف!''). 
الثالث : الهبة المطلقة لا تقتضى الثواب؛ لأنول"") 0 كالوصية قيل ومذهيه 
ديه نروشت الأدق للعوظ!""ايولقول فهر نقمي رد على صاحبها ما لم 
له 
5 لها وهو فدر قيمة يوم القيض على الأظيركابكل: وَالكدوتب هديةء | إلا إدا 
مللكا "اود الجواب عليه وكذا ظرفها ان كان مما له يرد اد كقوارير ماء الورد, واله 
)١(‏ فى هامش (ح): تأكيد لقوله: «للأصل الرجوع». 
(؟) فى هامش (ح) : أى حق الرجوع. 
(1) فى فامض زع )افيه مس : 
(0) فى هامش (ح) : الوجه الثانى: يرجع؛ لأنه وجد عين ما وهب فى يد من وهب منه ممن له الرجوع. 
(1) فى هامش (ح) : قيما تصرف فيه الأصل بهذه الأفعال حال تصرفه لينفذ تصرفه له؛ ولو لم يملك لما نفذ. 
(0) فى هامش (ح) : بأن يجعله فقيرا. 
(6) فى هامش (ح) : قوله: «ولم يعط..» ما أخذه ولدا آخرء أما إذا أجحف أو أعطى ما أخذه ولدًا آخر فليس 
له التملك من ماله. 
)0 4) فى هامش زح) كا ن كانت له ضيعة يحتاج إليها لنفقته؛ أو كتاب يحتاج إلى مطالعته. 
١‏ ٠)أخرجه:‏ إبن ماجه ‏ ك. التحجارات ‏ ب . مما للرجل من مال ولده. وأحمد فى مسنده 4/١‏ 3 
وانظر المسألة فى : المفنى 178/0 7175. وكشاف القناع غ/587. 
)١١(‏ فى هادش (ح) : قوله: «قلنا: محمول ... إلخ» ولو كان عامًا لتملك بالجحف أو يعط ولدًا آخر. 
)١١(‏ فى هامش (ح) : أى المتهب.. 
(؟١)‏ انظر : بداية المجتهد 777/7 777, وحاشية الدسوقى .١1١4/4‏ 
)١15(‏ فى هامش (-) : أى إن كان مما لم يعهد تناول الظرف. 


7 حلت _ للللمجسلسسل ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


فأمانة لا ُستعمل؛ وجاز تناولها منه بالعادة. وحينئن يكون كالمستعار وإن عين المصرف 
كالصرف إلى الجمام والعمامة؛ تعين إن قصد تحصيله؛ وما يجمع خادم الصوفية لهه!') 
يملكه("؛ لأنه ليس ولي ووكيلاً ولا يلزمه الصرف إليهم إلا بطريق المزوءةء ولهم منعه 


: 000 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى للفقراء. 

(؟) فى هامش (ح) : آى الخادم. 

(؟) فى هامش (ح) : فوله: «ولهم منعه» أى الخادم النافل: «منه» إن جمع باسمهم وأظهر الإنفاق عليهم . 
وأنكتو التمالة عي الشاففية فن؟ الوسيط:/6؟ وما محدها: ظ 


مبح قن لا له لق حسم ا 26 


كاب اللقطةه 


والأصل فيها : أن رجلاً سأل النبى وَكِةِ فقال: «اعرف عمّاصها(' ووكاءها؛ ثم 
عرفها سنة: فإن جاء صاحبهاء وإلا فشأنك بها. قال : وضالة الغنم؟ قال: «هى لك أو 
لأخيك أو للذئب» قال : وضالة الإبل5 قال : «ما لك ولها؟ معها سقاؤها(") وحذاؤهاء 
ترد الماء, وتأكل الشجحر حتى يجدها(") ربهاء1؟). [ 
وفيه بابان : 
|الأول 
فى الالتقاط 


وهو أخذ المال الضائع للحفظ أو التملك؛ تُدب لمن وثق بأمانته. كالوديعة؛ قيل : 

بتع لذن حرمة مال المسلم كحرمة دَمهء قلنا : فى الإتلاف(): ولقوله تعالى: 

امسو وَالمُؤْسَات يمه ولي عض 1١4‏ "). وقيل وعنده كلت على طه 
ضياعه". وككره فى مذهبهما"؛ لقوله يلل : دلا يأوى الضالة إلا كنال( ') فلك : 


0 : العفاص: وعاء تكون فيه اللقطة من نحو جلد أو خرقة كالكيس, والوكاء: خيط يشد به 
س الوعاء. ومعرفتها أن يعرف جنسهاء ووصفهاء وقدرها عددا فى المعدود؛ ووزنًا فى الموزون' وإنما أمر 
0 إذا جاء مالكها. 
)١(‏ فى هامش (ح) : المراد معها إذا وردت ماء شربت ما تروى. أو هى أطول البهائم لكثرة ما تحمل يوم الورود . 
(0) فى (ح) :يلقاها. ١‏ / 
(4) فى هامش (ح) : أى صاحبها. 03 
والحديث أخرجه : البخارى ‏ ك. اللقطة ‏ ب. إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدهاء 


ومسلم أول كتاب اللقطة. 
(6) فى هامش (ح) : أى يحب أن يأخذه إن غلب على ظنه ضياعه بأن كان فى ممر الفسقة: أوفى محاجة 
أكثرها الفساق. 


(1) فى (ح): الإتلافات. 
وفى هامش (ح) : لا فى أنه يجب حفظ ماله. ولذا لا يجب دفع الصائل عن ماله بخلاف نفسه. 
)١(‏ التوبة: .١‏ 
(4) انظر : بدائع الصنائع ,7١0/1‏ شرح فتح القدير غ/477. 
(9) انظر: بداية المجتهد 504/7؛ وحاشية الدسوقى 118/4ء والمفنى 194/6: وكشاف القناع 701//4: /70. 
(١٠)أخرجه‏ : أبوداود ‏ ك. اللقطة ‏ ب. التعريف باللقطة. وابن أبى شيبة فى مصنفه 0//ر .15١‏ 


غ0" لسسشست سسسب يتابيعالأحكام فى معرقة الحلال والحرام سل 


محمول على ضوال الحيوان الكبار فى الصحراء. ل: لنا أنه كه لم يُتكر على على؛ 
وأبى("2» والإشهاد عليه!"؛ لعدم أمره يَكِهِ فى الحديث به؛ ولأنه غير واجب فى الأمانة: 
قيل وعنده يجب!()؛ لقوله عل طايه “), قلنا : أمر استحباب. وإلا لما خير 
بين الواحد( “© والاثنين بذكر بعض'') الأوصاف؛ ليكون فيها") فائدة. وفى وجه يذكر كلها 
[114 و] ليشهد/ الشهود إن مات؛: وفى وجه بلا ذكر شىء؛ لثلا يدعى الشاهد, أو يواطىء!" 

كاذبًا. قلنا : فى النعض لا. 1 

وهنا أمران 

الأول : جاز للحر ولو بعضاء ومكاتبال). وفاسقاء وذمياء وصبياء ومجنونًاء وسفيهاء 
قيل ورأيهما جاز للعبد كالاحتطاب("". قلنا : ليس من أهل الأمانة والتملك؛ وضمانٌ 
ملتقطه يلا إذن. وعلم سيده متعلق برقبته كالمغصوبء وبذمة سيد المستولد2"''(5, والأخذ 
مذ التقنا فك مب قفل» لأنه ضائع كو نكاد عله ناقيو المالك. وكذا تقرير السيد فى 
يناوا" إن كان أميتاء وإلا يُعَد كإهماله؛ فيتعلق بكل أمواله(؛ وقّدم صاحبعا"'! فى العبد 
على الغرماء؛ ولا يصح تعريفه وتملكه بلا إذن على الأظهر. كالشراءء؛ وما التقطه حدٌ 


(١)أخرجه‏ : أبو داود ‏ ك. اللقطة ‏ ب. التعريف باللقطة؛ والنسائى فى الكبرى ‏ ك . اللقطة ب. الإشهاد 
على اللقطة؛ واين ماجه ‏ ك. اللقطة ‏ ب. ضالة الإبل والبقر والغنم؛ والبيهقى . ك. اللقطة ‏ ب. اللقطة 
يأكلها الغنى والفقير إذا لم تتعرف بعد تعريف سنة. 

(؟) فى هامش (ح) : أى دليل على عدم وجوب الإشهاد. 

(") انظر : بدائع الصنائع 7/7١5؛‏ وشرح فتح القدير 174/4 .. 

(4) أخرجه : النسائى فى السنن الكبرى .. ك. اللقطة ‏ ب. الإشهاد على اللقطة,. وابن ماجه ‏ ك. اللقطة ‏ ب. 

(5) فى هامش (ح) : إذا لم تكمل البينة بعدل واحدء وفيه نظر لجواز إكمال البينة بيمين المالك. 

(1) فى هامش (ح) : ويكره ذكر الكل. 

(0) فى هامش (ح) : أى الإشهاد. 

(4) فى (ح) : يواكل. [ز 

(9) فى هامش (ح) : فى جعله من أقسام الحر نظرا؛ إذ المكاتب عبد ما بقى عليه درهم إلا أن يقال: يجرى 
مجرى الحر فى استقلال التصرف والتملكء وانقلاع السيد عنه. 

(١٠)انظر‏ : بدائع الصنائع 7 ”»:, وشرح فتح القدير 477/4 والمغنى 55/6/اء 7/ا؛ وكشاف القناع 5174/4. 

. فى هامش (ح) : لأن السيد منع باستيلائها عن بيعها فيما كان يتعلق برقبتها‎ )1١( 

(؟١1١)‏ فى هامش (ح) : فإذا أخذ فقد وصل إلى : د.ب المالك. فيسقط الضمان عن العيد. 

)١١(‏ فى هامش (ح) : والسيد أهل الالتقاط 

)١14(‏ فى هامش (ح) : كمن , ماهد لارم ال ناقور لم يش 

)١15(‏ فى هامش (ح) : أى صاحب الملقوط فى قيمة العبد على الغرماء. 


رم يي ا 


البعض مشترك. إن لم تكن مهايأة: وإلا فلمن وقع الالتقاط فى نوبته على الأظهرا'). 
وكره للفاسق؛ وينتزع القاضى منه ومن الدّمى؛ ويضع عند عدل؛ لا على 0 ويضم 
مشرفًا(") فى التعريف؛ لثلا يخون,!" قيل : لا؛ لأنه أهل التملك؛ بل يقتصر على 
مشرف. والولى من غير مكلف وسفيهء ويعرف!*) لتملكه حيث يجوز الاستقراض له؛ لأنه 
مثله. ويصح تعريف السفيهء وراجع الحاكم ليبيع جزء اللقطة؛ لمؤّنة التعريف. وإن قصر 
ضمن؛ كتقصيره بانتزاع ما احتطب وضمن. وإلا فغير المكلف إن أتلف لا إن تلف على 
الأظهر كالوديعة1©). 

الثانى : الملقوط؛ فما ضاع بسقوط أو غفلة مَعرّض للضياع فى دار الإسلام أو 
العركيوشها سه ا وكين با صرت العامة مال القظة لا ومين معي فى برقت 
فين لا سيق ل "١‏ لبوسيوه الحدكل ,الاش رجه كن خروان ممق مور ميه ان السياء 
باكغاد هيه ".| وللقيكك لاتخازية اتدل لدهلى الاضح: أو حرا" فى مملركة: ريدن 
مكة. وعندهم يملك؛!') لعموم قوله يَككِمٌ : «وإلا فشأنك/' '2, قلنا: مخصوص ؛ لقوله عَلِْه: 
«لا تحل لقطتها إلا لمنشد!"'! أى على الدوام؛ وإلا فلا تخصيصء أو حيوان يمتنع من 
صغار السباع: كالحمار فى الصحراء فى زمن آمنء وجاز عندها"', لنا قوله عد : 


000 فى هامش (ح) : الوجه الثانى: لا يد خل الملقوط فى المهايأة. بل يكون متشكركا علو أن الاكتسابات 
النادرة لا تدخل فى المهايأة». واللقطة من الأكساب النادرة. 

(؟) فى هامش (ح) : أى إذا انتزع القاضى يضم مشرقاً إلى كل منهما فى التعريف. 

(؟) انظر : بدائع الصنائع 517/7 511 وشرح فتح القدير 475/4 والمغنى 770/0ء وكشاف القناع 775/4. 
قال فى المغنى : وإن علم الحاكم أو السلطان بها أقرها فى يده. وضم إليه مشرفاأً يشرف عليه ويتولى 
تعريفها كما قلنا فى الذمى؛ لأنا لا نأمنه عليها. 

(؛) فى هامش (ح) : أى الولى. 

(] فى هام رج) 0 000 يضمن؛ لأنه وإناتجفل أهة للالتقاط فلا 

)1١(‏ فى هامش (ح) : أى ستدل الناس ويهتدى على سيده. 

(1) .فى هامش (ح) : أى فى وقت الأمن. 

() فى هامش (ح) : أى وجد الملقوط فى أرض مملوكة؛ ؛ لا يؤّخد للملك. بل يكون لصاحب الأرض. 

)3 انظر : بدائع الصنائع /55, وشرح فتح المدير أ/ ا" وبداية المجتهد 5/3 ٠ل ١0‏ وتحافسنة 
00 غ/7:؛, والمغنى 8 ٠"‏ ى,, وكشاف المناع غ/11ا؟. 

140) أخرجة : البخارى ك. اللقطة ‏ ب ل لاد ك. المناسك ‏ ب. . تحريم 
حرم مكة. وابين ماجه ‏ ك. المناسك ‏ ب. فضل مكة. 

.4758/14 وشرح فتح القدير‎ ,؟5١4‎ ,5١77/57 انظر : بدائع الصنائع‎ )١١( 


1١١4[‏ ظ] 


5 البلا اللمللسللس ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 
دننا الف ومعه متعاؤهال: وتد0:3ا1 نيو الإنام مطلقاء ومن فيشيعه مرقين إن 
ككمنة1. وقيل : لا فى العمران أيضا؛ وفرق بأن الأيدى الخائنة تمتَدٌ إليه, أو أخن 
للخيانة!»: والأولَى فيما/ لا يمتنع الإمساكء ثم البيع, ثم الأكل (فى الماكول)!", لا 
فى العمران على الأصح؛ لسهولة البيع؛ ولينفق بإذن الحاكم ليرجع ثم ليشهدء وباع 
مستقلاً". وإن كان فبإذنه(") على الأظهر. وما يتسارع إليه الفساد باع أو أكل 
بالقياس على الغنمء وإن أمكن تجفيفه جَفّفء إلا إذا كانت الغبطة,ءفى بيعه رطبّاء وباع 
ما يجفف به!*) الباقى. وجاز(") التقاط الكلب؛ للاختصاص على الأظهر!''). 


.4 سبق تخريجه ص 507 هامش رقم‎ )١( 
فى هامش (ح) : أى لا يجوز أخذه لغير الإمام مطلقا للحفظ أو للتملك فى العمران: أو الصحارى.‎ )١( 
فى هامش (ح): ولم يعرفه. ظ ظ‎ )"( 
. 774 وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 727/0, غلا وكشاف القناع غ/075",‎ 
(غ) فى (ح) : للجناية.‎ 


(0) ساقط من (ص). 


(1) فى هامش (ح) : أى لا يحتاج لإذن الحاكم إن لم يكن هناك حاكم. 

(1) فى هامش (ح) : لأنه لا ولاية له فى بيع مال الغير بلا ضرورة. 

(4) سافطة من (ص). 

(9) فى هامش (ح) : أئ يجوز الوصية؛ والمشترك اختصاص الانتفاع؛ فيعرف سنة ثم يختص به: فإن صاحبه 
بعد ذلك وتلف قلا ضمان وعليه أجر المثل. 

(١٠)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب 5١7/7”‏ وما يعدهاء والوسيط 58١/1‏ وما بعدهاء وروضة 
الطاليين غ/57: وما يعدها. 


ل# فى أحكام اللقطة --------- ب سب ”)بحب #9 


الباب الثانى 
فى أحكامها 

الأول : هى أمانة أبدّاء (مثل ثمنها)!" لو باع بالحاكم؛ ويجب عليه القبول إن دفعت 
إليه؛ لأن يّده للمالك؛ ولو بعد مضئ مدة(" التعريفء لا إن أخذ للخيانة, أو تملك؛ وفى 
وجه مضمونة بعد المدة(' وقبل التملك؛ لأنه ممسك لنفسهء أجيب بالمنع؛ لاحتمال تغفيير 
القصد إلى الحفظء ولا تأثير لقصدها”') بعد الأخذ كالوديعة؛ وفى وجه تصيرا» 
مضمونةً؛ إذ نيةً عدم الخيانة سبب الأمانة؛ والمودع أمين كالوكيل. أجيب ابتداء؛ 
والملتقط أمين الشرع!'). 

الثانى : التعريف. يجب لمتمول قليل, لاا فى مذهيه: وهو ما يظن أن فاقده لا يكثر 
أسفه غالبا ". وفى وجه وعنده دون نصاب السرقة!"). وفى وجه كنار فدونه؛ لقصة 
8 *. قدر ما يغلب على ظنه!'') إعراض مالكه. وفى وجه سنة؛ لعموم الخبرا"", 
أجيب بأنه لا يدوم على طلبه سنةً. ولكثيرا") سنة؛ وعنده مدة يغلب!"2 على الظن 


)١(‏ فى (ح) : كثمنها. 

(؟) ساقطة من (ح). 

(؟) فى هامش (ح) : أى مدة التعريف. 

(4) فى هامش (ح) : أى للخيانة. 

(9) فى زح) قعير. 
وفى هامش (ح): أى بمجرد نية الخيانة. 

(1) انظر المسألة عند الشافعية فى: الوسيط .79١/4‏ 

(1) انظر : بداية المجتهد 707/75 7017, وحاشية الدسوقى .١17١/4‏ 

(8) انظر المسألة فى: بدائع الصنائع 1/7؟؛ وشرح فتح القدير 571/4 . 

() فى هامش (ح) : لقصة على حيث أنه وجد دينارًا فسأل النبى يَِِ فقال: هذا رزق الله فاشتر به دقيمًا. 
والحما فاشترى وأكل منه رسول الله يد وعلى, «وقاظمة تم خاما حب لديا تند قال رول , الله 
عد : :باعل أذ الديتاو بول غلك أن هدو الدنيا ٠‏ قليل؛ لأنه لم يأمره بالتعريف سنة. 

١ فى (ح) : الظن.‎ )٠١( 

.4 يقصد الخبر الذى سبق تخريجه ص 507 هامش رقم‎ )١١( 

)١9(‏ فى (ح) : ويكثر. 

تا بت 


اا ل اك ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام تت 


إعراض صاحبه: لا للحفظ؛ لأنه(١)‏ شرط التملك("), وفى وجه أختاره ومذهيهما 
يجحب(")؛ لعموم الأمر, ولأن كتمانه مفوت غلئ المالك, ولو متفرفة؛ لتناول الاسم كندر 
صوم سنة!'). وفى وجه متصلة؛ ليظهرا") فائدته؛ بلا فور ؛ لمطلق الأمرء وفى وجه 
ولداه عليه؛ إذ وجد أن المالك أقرب('), ابتداء فى بلده فى مجتمع الناس» وموصع رحن 


..فيه(". ويحرم فى المسجد؛ لقوله يك دلا ردهًا الله»("؛ فإن المساجد لم تبن لهذاء إلا 


١١[‏ و] 


المسجد الحرام على الأظهر: للعرف؛ ولأنه مجتمع النامن؛ وفى أى بلدر شاء إن وخل فى 
الموصسراء:.ويتسقى أن يسرف الملشفظ أولاً الوعهناء("). والوهاء("), والجنس؛ والقدر, 
والوصف!'")؛ ليتميز عن ماله ونُدب أن تكتبء وذكرٌ بعض الأوصاف فى التعريف؛ وعليه 
مؤتقهدا"') ولو ظهر المالك: إن قلنا بلزومه للد زع اه الحاكم؛ ليؤدى من 3 
المالء ٠‏ أو يستقرضء أو يأمرءط*'! بها ليرجء*"). 

الثالث : جواز التملك بعد التعريفء لا لداه لغير نقد فى رواية("", لا عنده 
للغنى؛ لكن إن شاء تصدق فد ف هاه ينا .وله ثوابها؛ أو 59 الملتقط أو الفقير("', 
لنا قوله عَل/ لأبى: : «واستمتع بهاء!""»؛ وكان موسراء وقوله وَكِهِ: «وإلا فشأنك بهاء!*", 


5 فى جامش (ح) أى التعريف.‎ )١( 

(؟) فى هامش (ح) “ام قفري ظ ظ 

(؟) انظر : بداية المجتهد ”508/7 509, وحاشية الدسوقى؛/ .١3١‏ والمفنى3119/0, ,,7٠٠١‏ وكشاف القناع 
//. : 

(4) فى (ح) : لتظهر. (1) فى هامش (ح) : أى على الفور. 

(0) إنظر: المغنى 595/0. ,7٠١‏ وكشاف القناع 777/4. 

(4) أخرجه : مسلم د ك . المساجد ومواضع الصلاة جاء النهى عن نشد الضالة فى المسجد. 

(9) الوعاء : الظرف يوعى فيه الشىء .انظر: المعجم الوسيط (وعى). 

١‏ ٠)الوكاء‏ : الخيط الذى تُشَْدٌ به الصرة أو الكيس وغيرهما انظر: المعجم الوسيط (وكا). 

)1١(‏ فى هامش (ح) : أى كلون الفضة. 

)١1١(‏ فى هامش (ح) : أى التعريف. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 197/6, 151. وكشاف القناع غ//771: 774 . 

(؟1١)‏ فى هامش (ح) : أى فليس عليه مؤنة التعريف. 

)١8(‏ فى هامش (ح) : أى يأمر الحاكم الملتقط: 

)١0(‏ انظر المسألة عند الشافعية فئ : الوسيط 557/4 وما بعدها. 

. 717١/4 وكشاف القناع‎ ء/١57‎ 71١0/60 انظر : المغنى‎ )١1( 

.4752/4 وشرح فتح القدير‎ :5١148/7 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

)١14(‏ أخرجه : البخارى ‏ ل.. اللقطة. ‏ ب. إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه. ومسلم أول كتاب اللقطة. 

)١9(‏ سبق تخريجه ص 075" هامش رقم ؛. 


معاون الجكزم] لفك ع اح ا ع يد حي كر ع وس 3817 


من غير فرق؛ بنحو تملكت؛ لأنه يملك مال غيره ببذل!', وفى وجه ولداه يدخل فى 
ملكه قهرًا كالميرات!")؛ لقوله مَكَِةِه «فهى لكع(), قلنا: بعد التملك باللفظ؛: وفى وجه 
0000 ش 

الرابع : وجوبٌ ردها بالزوائد إن أقام الطالب البينة. وفى وجه يكتفى بعدل؛ لعسر 
اقأشتيا!؟ اولع مده كا لمت ردن يزوا فك امتضلة وا ردن تصن نيلاف وكا أن رضت وطن 
صدقه. وفى وجه ومذهبهما: وجب!"!؛ لعسر إقامة البينة عليها(": ولقوله يَكِةِ: «فادفعها 
إليه1). قلنا: محمول على الجواز؛ لقوله مَكِِةِ: «البينة على المدعى»!"!, فلو دقع إلى 
الؤاعدف كم ينغيو حول البنهه شان كبانك تالفة كب رمن شناء» والقتوان عدن 
الواصفء ولو التقط١")‏ آخر فعليه رده على الأول؛ لتعلق حقه أولاًء ومثلهاء وقيمتها يوم 
التملك إن تلفت!''). 


)١(‏ فى (ع) : بيدله: 
وفى هامش (ح) : أى يغرم عند ظهور المالك. فيحتاج إلى لفظ يدل عليه كالشراء. 

.7757/6 انظر : المغنى 0/١70؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(1) أخرجه : البخارى ‏ ك. اللقطة ‏ ب. إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدهاء ومسلم أول 
كتاب ١‏ للغقطه. 

(؛) فى هامش (ح) : أى الت لتملك. 
وانظر المسألة عند الشافعية فى : الوسيط 7917/4. 

(5) فى هامش (ح) : أى البينة على ملكية اللقطة. وحصول الثقة بالعدل الواحد مع الوصف. 

(1) ساقطة من (ص). 

. 4 

(8) أخرجه : البخارى ‏ ك. اللقطة ‏ ب. إذا أخيره رب اللقطة بالعلامة دفع إلبه. ومسلم أول كتاب اللقطة. 

(9) فى هامش (ح) : والواصف يدعى فيحتاج إلى البينة؛ فعلى هذا لو قال الواصف: يلزمك تسليمها إلى. 
فللملتقط أن يحلف أنه لا يلزم؛ ولو قال الواصف: تهلم أنها ملكى؛ فله أن يحلف أنه لا يعلم؛ لأن الوصف لا 
يفيد العلم. 
والحديث أخرجه: الدار قطنى ‏ ك. الحدود والديات وغيره "/ ١١١‏ (98). 

)٠١(‏ فى هامش (ح) : أى بشهادة عدلين أنها له. 

)١١(‏ فى هامش (ح) أى لو التقط شخص فسقطت عنه. والتقطه آخر فعليه رده إلى الملتقط الأول. 

(؟١١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى: المهذب ,5١5/7”‏ والوسيط 598/4: وروضة الطالبين 419/4 وما بعدها. 


ةا 


ل فى التقاط ا للقيط تتا ا اك 0١‏ 


كتاب اللقيط 


وشو كين تيو ل كاقل لمروولق مد 4 للامتق ارم إلى القريية: 


وفيه بابان : 


الأول 
فى التقاطه 


وهووحضانته فرض كفاية؛ لأنه(') من التعاون المأمور يه؛ ولإنقاذه من الهلاك. 
وعنده ندب إن لم يغلب!"ا على الظن ضياعه:؛ ويجب الإشهاد عليه اتولواة تود" ف 
رواية!'): وعلى مأ معه خوفًا سن الأفبتترار! 5 ': والتملّك: حا لكلف رشيدٍ عدل؛ إذ 
الفاسقٌ لا يأتمنه الشرع, بيكر لا مقن (لررقى تريكة على الاكلهر أنه لا يشر لحضانته 
بعدهاء ولقط؟") القنلة) والمكاتب بإذن السيد لقطة ان إذ الكافر لا يلى أمر مسلم: 
وجاز للكاضر نقد كافرء ويبحث عن ظاهر العدالة: ويمنع من السفر به حتى يتحققء ولو 


لك ات 2 


زوحم قُدُّم الأسبق أخذًا ثم الغنى؛ لأنه أكدر سان التريدة لا أكثر هالا وجاهر العدالة, 
ثم بالقرعة ؛ وقبل الأخذ سلَّمَ الحاكم إلى من يرى! "سق غمرهها؟ !ذلا عن لهما : 


(١).فى‏ هامش (ح) : لآنهما. 

() فى هامش (ح) : فإن غلب وجب. 

(؟) فى هامش (ح) : فإن لم يشهد لم تثبت له الولاية وانتزع. 
وانظر المسألة عند الأحناف فى : بدائع الصنائع ,5١١/1‏ وشرح فتح القدير .5١!/4‏ 

(؟) فى هامش (-) : أى الإشهاد . 

(0) فى هامش (ح): وروى عن أبى جميلة قال : وجدت ملفوفا فأتيت به عمر ::2: فقال: عريفى يا أمير المؤمنين؛ 
إنه رجل صالح؛ فقال عمر: أكدلك هوة قال نعم قال: فاذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 721/0. 

(1) فى (ح) : الاسترفاق. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى ٠5لا‏ وكشاف القناع +/570. 501 . 

(0) فى هامش (ح) : لو التقط المكاتب بغير إذن وانتزع وبإذنه فالمرجح فى الروضة والشرحين : أن ينتزع. 
والمذكور ص الحاوى. وتعليقه أنه كلقّط السيد. 

)0( القن : العَبّد الذى كان أبوه مملوكًا لمواليه. انظر: المعجم الوسيط (قنن). 

(5) فى هامش (ح) : رأى. 


ع 


ا 


[119 ظ] 


ل همد لت يناييع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 
قيله! الول قل مر جلدة إلى قرية؛ ومنها إلى بادية؛ إذ فيه تضييق المعيشة؛ وتغيير 
الجبلّةا "وخاز العكدس: 0 إلى مثله؛ لتقاربهماء ٠‏ وينفق الملتقط من ماله العام 
كالوقف على اللقطاء؛. والخاص كدار وخيمة: فوجد7 فيها!“. والموضوع فوقه وتحته. 
زالذانة الشعووة يذه ارد و كنانينا 0 لدهرح تعفد :كما لو من إن علنة روفن هه 
ومذهبه هو له إن وَجِدَ رقعةٌ أن له للقرينةا”'. قلنا: منقوض بوجدانها بالبعد 
بالقاضى(". ثم الإشهادء والأضمن:ء ثم الحاكم من بيت المال على الأصح؛ لقصة عمر(") 
بلا رجوع(» على الأصح؛ ثم يستعرض عليه من أغنياء الموضع. قيل: ولينفقوا/ بلا 
رجوع كالفقير المجنون: والزمن: وشرق بأنه قد يكون له مالٌ؛ ويستقل بحفظ ماله 


كتحفظه!": لا بالمخاصمة:؛ ولو تبره(" سلّمه إلى القاضى('"). 


)١(‏ فى هامش (ح) : أى الأخذ. 
() فى (ح) : الجبلية. 
(5) فى (ح) : وجد. 


(غ) فى (ح) : فيهما . ظ ظ 
(0) انظر: بداية المجتهد ,5١١ ,5١9/7‏ وحاشية الدسوقى 0/4؟1١.‏ 
(1) فى هامش (ح): أى. بإذنه.” 


() فى هامش (ح): حيث استشار الصحابة فى نفقة اللقيظ فقالوا: من بيت امال والقول الثانى: من بيت 
المال؛ لأن بيت المال يصرف إلى مالا وجه له سواه. واللقيط يجوز أن يكون رقيقًاء ونفقته على سيده. فعلى 
هذا القول يستعرض الإمام لنفقته من بيت المال أو من واحد من الناس 

() فى هامش (ح): أى إذا أنفق من بيت المال يكون بلا رجوع على اللقيط على الأصح. والقول الثانى يرجع. 

(4) فى هامش (ح): آى اللقيط به. ش 

)٠١(‏ فى هامش (ح): إذا ظهر للمال المخصومس باللقيط منازع فإن الملتقط لا يستقل فى جواب دعواه. 

(١1١)انظر‏ المسألة عند الشافعية فى : الوسيط 5١5/14‏ وما بعدها. 


عم او ا ب م يت 


الباب التانى 


الأول: يحكم بإسلامه بتبعية الدار. بأن وجد حيث سكن مسلم؛ ولو تاجرًاء أو 
أسيرًا؛ تغليبًا للإاسلام. ومذهبه فوق ثلاثة!'). ولداه فى رواية إن وجد فى دار الكفر 
كاد "اونا" ف تجيل سن شك اراز "إن العسيك كين ونعق الذمى إن اسةاتحقه: 
وتبعه فى دينه إن أقام بينة؛ وإلا فلا علي الأصح إذ لا تبطله بمجرد دعواه: وبإسلام 
العنيي : والبالة!©) المجنون» وإن بلغ ثم جو ستبفية اعد أصوله: ولو أبعد مع الأقرب؛ 
لوجود السببا'!؛ لا فى مذهيه بتبعية 0 والسادئ: إذااضياء منفردا عن أبويها!", لا فى 
عسكرا")؛ لأنه صار تحت ولايته("/, و وَمعرب الكفر ‏ بعد أن منان فكاما ود فلن 
الأضح: كمن أسلم بنفسه. وتابع الذار أعبار : لضعف تيقنها”''2. قيل ورأيهما مرتد 
كتابع السابى!"0). 

القاقي كصرح نا الئه كدت ركده رد الال الحرية قا ران السام شنيف مان لان 
عاقلته وإرثه له ويقبض من قاتله؛ لأنه مسلم معصوء(”"", قيل: لا؛ إذ مستحقه عامة 
المسلمين؛ وفيهم غير مكلف , أجيب بالمنع؛ فإنه جهة الإسلا!""2: فالإمام يستوفيه؛ لأن 


.171 170/4 وحاشية الدسوقى‎ , 5١١/7 انظر: بداية المجتهد‎ )١( 

)١(‏ فى هامش (ح): أى وإن لم يوجد حيث سكن مسلم, بل وجد حيث لم يسكن مسلم, فإما أن تتخد ملة الكفر, 
وإما تختلف. فإن اختلفت جعل من خير الملل. 

(؟) فى (ص): الملك. (0) فى هامش (ح): أى يحكم بإسلامه. 
وانظر المسألة عند الحنابلة فى: المغنى 24/8/0ء وكشاف القناع 17/7/4؟. 

(0) انظر: بداية المجتهد ,5١١/7‏ وحاشية الدسوقى 177/4. 

)فى عامس (ع): أى لا إن انفرد أحدهما عن أبويه فى عسكرء فإن السبى يتبع الأصل لا السابىء فإن كان 

0 فى هامش 06 5 إنما نيع السابى إذا انفرد دون الأصول؛ لأنه أى السبى صار بحت ولايته أى السابى. 

(1) فى رع):تبميتها. [ 

)١١(‏ انظر: بدائع الصنائع 7/؟١7. ,51١7‏ وشرح فتح القدير :45١/4‏ والمغنى 49/0/,؛ وكشاف القناع 77/4؟. 

)١١(‏ ساقطة من (ح). 

)١17(‏ فى هامش (ح): لا آحاد المسلمين. ولهذا لو أوصى من ليس له وارث خاص لجماعة المسلمينء لا يجعل ذلك 

عرضة لوارثه. 


غ)+م5د ف للمل تت يِنابِيع اللأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 


هاسنا - ء قصاص من لا وارث له على الأصح. أو يأخذ الدية بالمصلحة؛ لا إن بلغ ولم 
يظهر(': فتجب الديةء ومن قاطعه؛ لا') الإمام؛ ا ورد انسفن أو عشوي ا 
قاذفه!'! على الأصح. 

العاتك سه رشيف روت في ا لعسر البينة عليةة لا فق زدحقة إن انكرت: لأدكه 
على انا فلي( لجواة كوثة من حيترهاء قبن لا فين الفية إن كدية الصحيك لحدررة” 
بانقطاع الولاء. قلنا: غير معتبر!!!. كما إذا استلحق(") العكين : وعنده ا" الحد والمسلم 
اول فين العو الت وقها 000000 قلنا: :لا مزية لأحد فى النسبء لا من المرأة 
بلا بينة فى وجهء وعنده ولداه فى رواية تأ نكيت كالر ا ليوف "بان (كابسدينا عدن 
الولادة غيز ممكنة له من طريق المشاهدةة وفى وجه ولداه إن لم تكن ذات زوج خوف 
التحوق يدم ومين متمرض» لحف" 0 :٠ل‏ إن لم يتمورض امراش علي الأظويرا "لودو 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الإسلام. 

(5) ساقطة من (ح). 

(؟) فى هامش (ح): عملاً لعافتي الحرد والإسلام؛ والقول الثانى: لا يحد بشبهة احتمال الكفر والرق. 

() فى هامش (): : الوجه الثانى: يثبت إذا ألحق بهاء وأمكن بقاء على ظاهر الحال كما يسند ولدها إلى الزوج 
إذا كانت فراشا له. 

(6) فى (ح): لتقرره. 

(1) فى هاش (ح): أى تقرر انقطاع الولاء غير معتبر فى الشىء؛ ألا ترى أن من استلحق ابتاء وله أخ نفذ 
الاستلحاق. 

(1) فى هامش (ح): أى استلحقه بنفسه على أن ألفعل مبنى للمفعول؛ فإنه يقبل: وإن ضر العتق'بانقطاع الولاء, 
ويحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل؛ والمعنى: كما إذا استلحق العتيق مولودًا فإنه يلحقه قطعًاء وإن ضر المعتق ' 
بانقطاع الولاء, 

(8) فى هامش (ح): أى إذا استلحق الحر والعبد 00000 : فالحر والمسلم أولى؛ لدفع 
الضرر عته؛ احصدول الكناءه ونه ودين حر الاطل البام» ؛ ودفع الجزية عن اللقيط. حيث حكمنا بتبعيته 
دون الذمى. 

(31) انظر: بدائع الصتائع ,5٠١/7‏ وشرح فتح القدير 171/4. 

)٠١(‏ انظر: بدائع الصنائع 7١7 5١7/7‏ وشرح فتح.القدير :475١/4‏ والمغنى 709/0ء 50لاء وكشاف القناع 

.0_/ 

٠ فى هامش (ح): أى بين الرجل والمرأة إن إقامة البينة على الولاذة من الرجل غير ممكنة له على طريق‎ )1١( 
المشاهدة؛ فمست الحاجة إلى إثبات الشرب من جهته: بمجرد الدغوىء وإلا لضاع كثير من الأنساب,‎ 
والمرأة يمكنها الإقامة على الولادة منها من طريق المشاهدة؛ فسومح بقبول إقرار الرجل دون إقرارها.‎ 

.781 0780/4 انظر: المغنى 74/0 10/اء وكشاف القناع‎ )١١( 

(015) فتن هافن نم الوسه لقان » يرجعةاكما لوزقامك السنة. ' 


فى الكاء للا اح ص ا م بي 8 حتت 


أن يقال للملتقط: را د هوالت إذ ربما يتوهم أن الالتقاط يقي القبنه وله ق اع 
اثنان حكم كالب 1:5 والفد؟ لذنينا اتدل سمه ا الحضانة("), ثم بالقاتف خلافا 
له("). وتساقطت البينتان كما فى الملك؛ ولا يرجح باليد/ بخلافه؛ لأنها تدل سديه؛ 
وقيل: تستعملان!" بالتوقف. وقيل: بالقسمة؛ وقيل: بالقرعة:.قلنا: التوقف إضرارٌ 
للطفل؛ ولا مدخل للقرعة والقسمة فيه ولداه إن ألحق بهما لحق؛ لأن عمر شارك 
بينهما!؟). قلنا: الشركة ممتتعةٌ وعنده إذا وضق أحدهها!؟ يغلافة فى كستنة كهو 
أولى؛ لأن عليه بها'! دليل ضدقه(")؛ قلنا: لا؛ إذ يراه الأجنبى. ثم 5 إن بلغ ثم 
ولده إن مات قيله؛ فإن الحق بواحدء 3 بآخر لم ينقل إليه؛ إذ الاجتهاد لا 5 به 
الحكم!"). وعنده إذا ماحد فين انيه ؛ لاستوائهما فى الدعوة( '). 

الرايع: تثبت رفَّيةٌ من لا تعلم حريته بدعوى صاحب اليد؛ تعويلاً على الظاهر؛ لا 
بلفظ على الأصح؛ إن الأفيل :التصسيررة: اقنهل بتنعيف #باللقهلة :وفرق كان ملكي هدينا 
متحققةا'". وجحد بالغ ولو مميرًا منكرًا"", فيحلف المدعى وجوباء أو بلغ فادعى 
الحرية أو اكواطير لحك ركه قاد كردي إلا ببينة أو بحجة!") متعرضة للنسب؛ 
كأن ولدنّه أمته؛ إذ الحكم بالرق خطيرء. فلعل الشاهد توهم سبب الملك ولم يكن؛ أو ول 
لظاهر اليد؛ قيل ولداه لا متعرضةا!؟' كباقى الأموال» فمن رأى(*') صغيرا فى يد 


)١(‏ فى هامش (حح): إذا تنازع اثنان فى حضانة لقيطء وقال كل منهما أنا لقطته أولاً. واللقيط فى يد أحدهما؛ 


فإنه يقدم صاحب اليد فى الحضانة حيث لا بينة لواحد؛ ويرجح بينته إذا كانت لكل؛ لأن اليد تشهد لقوله. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع )١( .73١7 ,5١57/5‏ فى (ح): يستعملان. 
(؛) انظر المغنى 67/6, . وكشاف القناع 587/4. 7/1 . 
(0) فى هامش (ح): أى المولود . (1) فى هامش (ح): أى بوصفه. 
(0) انظر: بدائع الصنائع 5/؟١5,‏ وشرح فتِح القدير 419/4. 
(8) ساقطة من (ص). 


(9) فى (ح): أحدهما. 
وفى هامش (ح): أى المدعى بعلامة فى جسده. 

.519/4 وشرح فتح القدير‎ ١١/7 انظر: بدائع الصنائع‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (ص): محققة. 

)١١(‏ فى هامش (ح): تأكيد لثبوته. وفيه من لا تعلم حريته بدعوى ذى اليد. يعنى: ولو كاتب المدعى وجد طفلاً 
مميرًا منكرًا؛ فإنها تثبت أيضا؛ إذ لا اعتبار لإنكاره. ظ 

(؟١)‏ فى هامش (ح): عطف على فوله: «بدعوى صاحب اليد». 

)١8(‏ فى هامش (ح): أى ثبت رقبته أيضا بحجة لا متعرضة لسبب. 

(15) فى هامش (ح): أى إذا قلنا لا يحتاج إلى متعرضن للسبب فمن رأى.... 


للد #8686 للغييهيغ ل يب للب يناييعالأحكام فى معرفة الحلال والحرام ‏ 


شخصٍ كه عاذ | تسهد بالملك إن ع ومن الناس أنه عبده.؛ أو بإقراره إن لم. 
يقر قبله بحرية لتأكد حكمها بإفراره. ولا برق لغير. ا د لثبوت 
حريته بالتكدذيب؛: ويؤثر فى كل حكم لا فى تصرف سابق يضر بالغير؛ ال 
بإقراره كالإقرارة'؟ على نفسه وغيره!". قيل ولداه فى رواية فى الكل؛ لأنه فرع الرقية, 
تقوم اقيم "0 قلنا: ويك لم يكبيو الكين: فَيحكم بصحة التصرف, وببقاء نكاح 
المعتدق وتسلم كالخرة وبحرية ولد سبق علوقه بلا قيمة: وللسيد أقل الممسمى ومهر 
مثلها أمة؛ إذ السيد يدعى أكثر منه.. والزوج لم يلتزم أكثر من الى 0 للحياة عدة 
الحرائر. ولو وجبت يعد بعد الإقرار؛ لآنها من مقتضى النكاح السايق؛ وللوضاة عدة 
الإماء؛ لعدم تضرر الزوج بانتقاضيا: فإنها حق الله تعالى: وبانفساخ نكاح المقرء وعليه 
185 المسمىء وجميعه إن دخل بها؛ فيؤدى من كسبه: ومما. فى يدهء وكذا ديونه؛ 
والماضل من المال للمقر له. ومن الدين ذمتهء ويقتص منه بالعبدء وتعلق الأرش برقبته 
[١١ظ]‏ على الأصح, وإن جنى عليه فللمقر له.الأقلّ من الدية أو القيمة!؟) ./ 


)١(‏ فى هامش (ح): أى الأول. 

.786 ,584/14 انظر: المغنى 8/6 5ل/الا, وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) انظر: المغنى 5/0/الا وما بعدهاء وكشاف الفناع 585/46. 5806. 

(8) انظر المسألة عند الشافعية فى: المهذب 5١7/7‏ وما بعدهاء والوسيط ٠١7/4‏ وما بعدهاء وروضة الطالبين 
7/4 وما بعدها. ظ 


ل مصادر التحقيق  ٠  ----‏ ب ب ب ب با 1 لللسب 


مصادر التحفيق 

- الإصابة فى تمييز الصحابة لأحمد بن محمد بن على الكنانى العسقلانى المصرى الشافعى 
(ت 805 ه). ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

> انون القارة فى منحرفة العبيها )#الفدوالنو ين الاش رك 15 فين مايق معد 
إبراهيم البنا ‏ محمد أحمد عاشور. ط. دار الشعب. 

- الأم للامام أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (ت 5١٠ه).‏ ط. دار الشعب ١5848‏ ه/ 
ام. 

- بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين أبى بكر مسعود الكاسانى الحنفى 
١ت‏ 1 ه) ط. دار المعرفة -.بيروت ‏ الطبعة الأولى ١٠5١اه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

- بداية المجتهد ونقاة المقتصد.للامام أنى الولين :متخمق :ين كود دخ محمد من حم ين 
رشد القرطبى (ت 5460ه) ط. مطبعة مصطفى البابى الحليى وأولاده بمصر: الطبعة 
الخامسة ١١4١ه/‏ 1941م. 

- تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محب الدين أبى الفيض السيد محمد مرتضى 
الحسين الواسطى الزبيدى الجنفى. ط. دار الفكر ‏ بيروت - لبنان 4١8١ه‏ / 19914م. 

- ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة للأستاذ/ الطاهر أحمد 
الزاوى: الطبعة الثالثة ‏ دار الفكر.. 

- تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى (ت 7/4). ط. 
المكتبة العصرية ‏ بيروت. 5١/8‏ اه - 951ام, 

ب تلخيس اللعبوى دن تريخ احاذيف الزاضمى الكبير الانام ابي التحت كتياه الدين احم بن 
على بن محمد بن حجر العسقلانى الشافعى (ت ”807 ه). ط. مؤسسة قرطبة: الطبعة 
الأولى 7١15١اه‏ / 1556م. 

دجامعالتترمنى لاقام تسن بن منسى بن سيوزة التترسذى كه #/الاهد وان القاقر: 
الطبعة الثانية ١405‏ / 15/5م. 

- الجامع الصغير فى أحاديث البشير الئذير للإمام السيوطى (ت ١١ذه).‏ ط. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان. ظ 
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- الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى (ت ١1ا1ه).‏ ط. 
دارا 7 لشعب. 

- حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للشيخ شمس الدين محمد عرفة الدسوقى 
زت 0 اه ). ط. دار إحياء الكتب العريية. 

- حاشية رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصاز للشيخ محمد أمين الشهير بابن 
عابدين (ت ”07١١ه).‏ ط. الطبعة الثانية 1/7١ه/‏ 977ام. 

+ الدر المنثور فى التفسير بالمأثنور للامام السيوطى ز(ت أااكه). ظ. دار الكتب العلمية 5 
بيروت - لبنان ‏ الطبعة الأولى ١57١اه‏ / ١٠٠1م.‏ 

- روضة الطالبين للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى الدمشقى (ت 577ه). ط. دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 7١5١ه/‏ 15917م. 

- سئن ابن ماجه للإمام أبى عبد الله محمد بن يزيد .القزوينى (ت 0/ااه). ط. دار الحديث. 

- سنن أبى داود لبلامام سليمان.بن الأشعث السجستانى الأزدى (ت11760ه). ط. الجنان ‏ 
بيروت الطبعة الأولى 15١5‏ اه - //19ام. 

- سنن الدارقطنى للامام على بن عمر.الدارقطنى (ت 5860ه). ط. دار المحاسن للطباعة. 
الطبعة الأولى ١7/85‏ -595570ام. 

- سنن الدارمى للامام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى السمرقندى (ت 700ه). ط. دار 
الريان للتراث. الطبعة الأولى /ا٠‏ اه / 9417ام. 

- السنن الكبرى للإمام أبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى (ت 458ه). ط: دار 
الفكر. 4١5١ه‏ - 1954م. 

- السكن الكبرى للامام أبى عيد الرحمن أحمد بن شعيب النسائى (ت ”5ه ). ط. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - لبنان. الطبعة الأولى ١١‏ اه - ١1551م.‏ 

- سنن النسابى للامام النسائى. ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. الطبعة الأولى 17١1١اه‏ 
- /15/1ام. 
زت ١١1م/‏ ه ). ط. دان صادر ‏ بيروت» الطيعة الأولى بالمطيعة الكيرى الأميرية بيولاق 


.ه١١‎ 06 


عل مصادر التحقيق 1 0 ا 2 


- صحيح ابن خزيمة للإامام أبى بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمى النيسابورى 
(ت ١١ك5"ه).‏ ط. المكتب الإسلامى. ١155ه‏ - ١517ام.‏ 

- صحيح مسلم للإامام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى (ت ١7اه).‏ 
ط. دار الكتاب المصرى ‏ دار الكتاب اللبنانى. الطبعة الأولى 4١/8‏ اه - 5951ام. 

- فتح البارى بشرح صحيح البخارى للامام ابن حجر العسقلانى. ط. السلفية. الطبعة الثالثة 11 ١ه.‏ 

- الفقه الإسلامى وأدلته للدكتور وهبة الزحيلى. ط. دار الفكر. دمشق ‏ سورية؛ ودار الفكر 
المعاصرء بيروت ‏ لبنان. الطبعة الرابعة /١5١اه‏ / 551ام. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرءوف المناوى. ط. إحياء السنة النيوية. 

ع العقابة امك فى الأسادمة والانا و لاكيا تا نى حك عمسف الله عن كوه ين فى ست 
(ت 750ه). ط. دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 7١14١اه‏ / 15950م. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع للشيخ منصور بن يونس-البهوتى الجنيلى (ت ٠١5١‏ ه). 
ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 18١14١ه‏ / 15517ام. 

- كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال للعلامة علاء الدين على المتقى بن حسام الذين 
الهندى. ط. مؤسسة الرسالة 4-59١ه/15/5م.‏ 

- لسان العرب للإمام العلامة أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقى 
المصرى (ت ١١لاه).‏ ط. دار صادر ‏ بيروت. 

- الملبسوط للإمام شمس الدين السرخسى (ت 185ه). ط. دار المعرفة ‏ بيروت ‏ لبنان 
ه/ 1185م. 

- مجمع الزوائد ومُنبع الفؤائد للحافظ نور الدين على بن أبى بكر الهيثمى (ت 7١٠ها).‏ 
ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان +٠8‏ ١ه‏ / /158م. 

- المدونة الكبرى للامام مالك بن أنس الأصبحى (ت 75١ه).‏ رواية الإمام سحنون بن سعيد 
التنوخى عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم العبقى.ط. دار صادر. 

- المستدرك على الصحيحين فى الحديث للإمام أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابورى (ت 0٠غه).‏ ط. دار الكتب العلمية. الطبعة الأولى ١غ١ه-‏ 0١155م.‏ 

- مسند أبى داود الطيالسى للامام سليمان بن داود بن الجارود الفارسى الأصل البصرى 
(ت 4 ١٠ه).‏ ط. دار الكتاب اللبنانى ودار التوفيق. 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل لأبى عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت ١814ه).‏ ط. دار 


المكن العوف: 
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- مسند الشهاب للقاضى أبى عبد الله محمد بن سلامة القضاعى. حققه وخرج أحاديثه 
حمدى عبد المجيد السلفى.ط. مؤسسة الرسالة ‏ الطبعة الثانية /ا١4‏ ١اه-‏ 15/7م. 

- المصنف للامام أبى بكر عبد الرزاق بن همام الصنغانى (ت ١١7ه).‏ ط. المكتب الإسلامى. 
الطبعة الثانية 1507 ١ه‏ / 1547م. 

- المعجم الأوسط للامام أبى القاسم سليمان بن أحمبد الطبرانى (ت ١51ه).‏ ط. دار الفكر. 
الطبعة الأولى ١٠1١ه‏ / م 

- المعجم الصغير للامام الطبرانى (ت ١5”7ه).‏ ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان. الطبعة 
الأولى 100١ه‏ - 6ام. 

- المعجم الكبير للإمام الطبرانى زت ١51ه).‏ ط. دار البيان العريى. الطبعة الثانية 1-60١ه‏ / 
غ54ام. 

- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوئ لمجموعة من المستشرقين بمشاركة الأستاذ محمد 
فؤٌاد عبد الباقى. ط. دار الدعوة: إستانيول 19/47م. 

- المعجم الوسيط للجنة من مجمع اللغة العربية. ط. مجمع اللغة 5-68 اه / 15/80م. 

- المغنى للامام أبى محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت 57١‏ ه). ط. مكتبة 
زهران: الناشر مكتبة الجمهورية ومكتبة الكليات الآزهرية. 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للإامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن 
على التيمى البكرى الرازى الشافعى (ت 707 ه). ط. دار الغد العريى. 7١4١اه‏ - 1997ام. 

- المهذب فى فقه الإمام الشافعى للامام أبى إسحاق إبراهيم بن على يوسف الفيروزآبادى 
الشيرازى (ت 477ه). ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. الطبعة الأولى 417١ه‏ / 15546م. 

- موسوعة أطراف الحديث النبوى الشريف لأبى هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول. 
ط. دار الفكر. 

- الموطأ للامام مالك بن أنس (ت 175١ه).‏ ط. دار إحياء الكتب العربية وفيصل عيسى البابى الحلبى. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية للامام جمال الدين أبى محمد عبد الله بن يَوسف الحنفى 
الزيلعى (ت ؟57لاه). ط. ا الحديث. 

- الوسيط فى المذهب للامام أبى جامد الغزالى. ط. دار السلام. الطبعة الأولى 111 اه/ 
/17ام. ظ 


سمت ورين الكتات تح ل ع ا عم ا اكيم 


فهرس الكتاب 


: الموضوع الصفحهة 
فى التعريف بمصطلحات الكتاب مان وق سويز الت اا 2 
كناب البيع : 5-5 
الباب الأول : فيما يفتقر البيع إليه 0 
اليباب الثانى : فى البيوع ا 0 ا 
الفصل الأول : فى الريا 00 لاط له 
الفصل الثانى : فى البيوع المنهية 0 ل 
الياب الثالث : فى جواز العقد وقواطعه ا ا 
الفصل الأول : فى جوازهة بنتتت... ا ا 0 
الفصل الثانى : فى قواطع خيار النقيصة 20 0 00 
الباب الرايع : فى القبض ا 
الفصل الأول : فى كيفيته ل ل ا 00 
الفصل الثانى : فى حكمه ل 
الياب الخامس ل 
الفصل الأول : فئ مقتضى الألفاظ ا ا م ران 
الفصل الثانى : فى بيع الشمار والزروع ا 00 
الفصل الرابع : فى اختلاف المتعاقدين ا 0 
كتاب السلم والمفقرض : /اة ١١١‏ 
الباب: الأول : فى السلم 0 اسمس سالك ات لذو طو وريه اماد اوم وي 7لا 
الباب الشانى : فى القرض ا ا 
كتاب الرهن : تاكس 


الباب الأول : فى أركانه وشرائطه [ز[ز[ز[ز [ [ذ[ ز[ [ |[ ز[ز[ز[ز [ 1 21111 ا ا 2 ١1١17‏ 


الس 9# 


الموضوع 


الباب الثالث : فى اختلافهما. 


كناب الصلح : 


الفضل الأول : فى أقسامه 
الفصل الثانى : فى التزاحم على الحقوق 
الفصل الثالث : فى التنازع 


كنات الحوالة:: 
كتكاب الضمان : 


الباب الأول : فئ أركانه 
النايع القاليف + فى اعفان 


كناب الشركة : 


كناب الوكالك : 


الباب الأول : فى أركاتها 
الباب الثانى : فى أحكامها 


" 


كتاب اللإقرار: 


الباب الأول : فى أركانه 
الياأب الثثانى ل الأقارير المجملة 
الفصل الأول أضج لأخرام يوان ال درق إلا بالتفسير 5000 


الفصل الثانى : فيما يمكن مغرفته بلا تفسير 


و © هوه هو هو وه و وه وه وه وو جو ووو و ول هو و ووه و ووه و يو .و و اودرو وه 


© و © ووه و وهو ووو ووه ووو ووه وه وو يو هه وو واءة هه وده 


9 هه وه وه هه ووه ووه و وهم ووه ووه بج و و ووه .5ه 


وو وه هه وه ووهوه وه 


ها وو وو و هوه وو وأو ونه وو هو ووو ووه وو وه ووه 


»و ©» »و » ووو وه و ووه ووو وهو وه وو و ووو و ووه ع٠‏ وهو وو وو ووو هو وه 


وأو هو و و و و ون و وووه ووو و وو وو و ووو و و وو ووو م وو ووو وه 


و » © هه و ووه ووو و .هن وناو ه وو وه و و ونه ووو و وو وو و ووو وه 


وه وه .و وه وو هو و و ووه ووو ووو وو و هو م وو وو وو وه و ووه وو وه 


وهو هو © ووه وو ووه ووو ووه وووه ووو هو وو و وو يوه د ووه .9ه 


و هو هو و و ووه و وه ووه و وهو وو و وو و ووو و و و و ون و و وه وه ووه 


هو هه وو و وه ووه وأوهة و و و ووو و و ووو اوهو وأو وه وهو ووو و و و ووو وه 


٠» »©‏ © هل و و ههه و هون هس و و نو و و واه و وو و ووه وه 


و © © وه و وو و ه وو هوي و ووه ووو و ووو وه و ووه 


© © هو هو و هون دو ووه ووه هه و وه وو وه و ووه 


و © و ووه وو و ووو و > و ووو نو و هه وو .هه ووأ ةوه 


©» © © هوه هه © © وهاو هو ووه وو وج هو وو و وو هوه 


و © هه ©ه و وهو و جهو وهو وو وو وه ووو وه وو وةه وه 


وهو ووو هو وهو ووو وو ووو وو وو هو و ووو وهة. وه 


و و و وه هب ©و وه ون و وهو ووه نو و وج و وو ووه ووه 


ووووه ووه © وو و وو وه و ووه هو ووو وو ووه 


ووو وو ووو هو وو نو وو وو وو ووه و وو وهو ووه 


و وو هوه .و © »© وو هو و ووه وهو وه و ووه ووه و٠‏ 


وهو هوه هوه وو ويه وو ه وه وه وه ههه و و ون .و٠‏ 


وهو وه وهو و ونيو ووو وو وه وو ووو ووو ووه 


هه ووه ه وو هو ووه وه ووه وبي وه ووو و و و ووه 


وه وه © و هه © هو ووو و وو و و وهو و وو ه. هه وجوه 
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007 


١6١-١17 
١0-0١ 


١19-98 


١4 


١ 114 
١76-1١1١ 


١/86 ١/ا/‎ 
1١ /ا/ا‎ 
١١ 


144 
١44-16 


5١١-16١ 


فل 


55-5١ 
51١ 
51/ 
”1/ 


تفف 


فهرس الكتاب 


الموضوع 


الباب الثالث : فى تعقيب الإقرار بما ينافيه 
الباب الرابع : فى الإقرار بالنسب 


ككإن (العارقة: 
الباب الأول : فى أركانها 
الباب القانى : فى أحكامها 


وعووه 


كتاب الغصب : 
الباب الأول : فى الضمان 
انناف قات دنقتى الخد ارق 


الفصل الأول.: فى النقصان 
الفنصل الثانى : فى الزيادة 


كثاب الشفعهك : 


الياب الأول :فى أركانها .. 


الببات التناتن :قن الأحبيين 

الياب الأول : فى أركانه 

الباب الثانى : فى أحكامه 
كتاب المساقاه : 

الباب الأول : فى أركانها 


كتاب الاإاجارة : 
الباب الآول : فى أركانها 
الباب الثانى : فى أحكامها 
الباب الثالث : فى الطوارئ 


لك 


بار ع 


و © هو ه هيه هو و وه و هه ووو هن وو هو ووو و و هاوس و عد و و وا وه و وه وه وه 


©» © هوه © وو وه وو هو هه ب و واو وو هن « ه وح ون ووه وو و و ود وو وو وا واه و و يج هه وو ووه واوره و رو 


و و هه © و ووو ووه .و ديد و و ووهه وو هع و هون ووه ووه وهو وه هد وهو ووه ووه ووس وج وا وو واوا هم و وا وه و يه 


وهو هه © و وه وده د ووو وو ج ووه ووه ه ووه 6 ووه وو وي نو هي بن و وأو و وو و وأود هي وه وأ وج وارودهة و و جو يو ووه وه 


هوو وه وو ووو ووه وو ووو ووه ووو و وو رو وو ووه ووو وج ووو وه و وين و ووه و ووه وه و وو وه لوادةه. 


و هه و هو هو © وو وو و وو ووه وو يوه و و و و هوه و ووو هن ووه وو ووه وو و وو اذه و ها هيهو مهاعد نه يوا ره و وو وهو 


و © وو ه ووه هو وه » وودوه و ود واو وو وهو و هه وأو ووو وه واو و و ووه مهو و و وا واه رو و وه ولو و 


©» ©» © ها وو هه و ووه وهو و وو و وو و و ووه و ووو واو وه عسو بج و و ووو وواوء نو اواو و و وهو ووو .١ه‏ 


وهو © هه هس وو وو وو ووو هو هوه وه و وه وه و و و ون ووو و ههه ووه هر وهاه وه و هأ وو و وا مه ده 


ووو ووه ووه ذ وهو وه و وو و وو وو و وه ووم ووه وهو و © وو وه وه ب ب وا زرو واية ووه و وو ةو ووه زد و وه 


ووو ود وه هو و ووه ع و و ووو و ووه .و وو وهو و وه و ووه و واو وه و موأاه و وان هه و و وه ووارن و وواي.ءه و جهو 


وج ووو مد وو ووه وهو وو وهو وهو وج ووه و وو و و وه وو ووو و و ووواه وو وه .و وو هوه وزره و ووه ه وكو و٠‏ 


و ووه ووو وه وووه © ووو ره وو ونه وواوةهو و و واه ه ووه و اوه ووو هد و و و و هوا وه و وؤواوه و .و و ولاه و ود دن 


وه وو ووو وو وهو وهو وج ووه وو وهو و هه و ووه هوه و ووه هس و ووه و هوس و وواو وه و و وج وو ويه هام و وا وه واه 


وهو و و وو هن هو وو وه و ه هون و وو ه هه ويه و وو و ون بن © ووو وه وود وو و و واورو ه وو واروه ووو عه و وو وو و كوه 


وا وه وو وه ووو ووه وه ووه و و هه و وو هو هوه ووو وهو ووو و اوهو و ووه هو وو واورهو وأو و وح وه و ووه و كيه وا نه 


» ووه و و »© و و و و هه وو و و وو هه و وو و وهو و هون جه وهو اه هو وه ووه و هدهو و و واوا ور و وه و واه و و و وا هه وه 


وو ور وه © وهو هوهو و ووو وو و ووه وو وو وو و وهنو هس وه و ووو و ووه هس واو ج ا واوا هو هاوه و وج و ووه و وا رد واو وه و 


1 ك/ا؟ 
51١‏ 


11؟ 


ااا ار 
رف 
1/1 

"11-1 
1 


لوكي 


/2 ينابيع الأحكام فى معرفة الحلال والحرام ل 
الموضوع الصفحة 
كتاب الجعالة : مام 
النفصل الثشانى : فَى أحكامها 85 وفوووةوةوووةوووووووةوثوومةة ين يناوث وملا 51 

كتاب إحياء الموات : 1/1 
الفصل الأول : فى الثتملك 000008 1 1 ل 
الفصل الثانى : فى الحقوق المشتركة 0 

كتاب الوقف : لمسكر ين 
البيأب الأول ٠.‏ فوففة مو ةن ووةةةةمميءنة مث زرء ةين ثو ند ءث رثن ن ة مثيم ا ا 00 14 
الفتصل الأول : فى أركانه فومةروةةؤوومدوة ووو ءاأو يو نوو ةوةوة ةر ووو فون وووةمءووة ةو ووم ينث ءءء م مثيه رون 

الفنضدل الخناتى + قن يسدر اكظظه: سه سوه شا اام ا 1 

الياب الثانى : فى احكامه 0 ا 

الفهرل الأول ف نجهنًا 'متهلة «اللمكل جين تومه مساوم ل 

المصل الثانى :.فيما يتعلق بالمعنى ا ل 
كثاتب الهيك : 01؟ 
البيأب الأول : فى أركانها اع يه جنر اررق ره تدا و ا اتج اجو سوا ال ما ناا لوعو 2 1 
الياب الثانفى ع أحكامها ا ا ل 
كثاب اللقطه : 00م 
الناب الأول : فى الالتقاط م و اه 
الاب النائئ :كن أحكامها ع د انان اتا سواه اك بخان تنما ره كوت لون الك اما مقا برو ا ام 7010 
كتاب اللقيط : الكل 
الوناف الأول #عقتى لقنن لملسيواة دش ممق امن ستسم ا وسواسطاامسوساا و ١‏ ل 
الباب الثانى : فى أحكامه احج لبوا ام موتو جنا المونه لجسا م ا 
مصادر التحقيق مط اب واد الام ماب وام الالو ا ل 5 
فهرس الكتاب ا ا اا ا ا ااا ااا ا 100 5 


